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(القياس أ التقديرٌ والمساواة)(٠‏ 

لا فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والستَة والإجماع 
شرعنا في القياس ومباحٹثه ٠"‏ » وهو ميزان العقول. قال الله تعالى 
آذ ازسَلتا رسّنا السات وانرَّا مَعَهُمٌ الكتابَ والميزان 
ليقوم الاس بالقسط 4 0. 


فالقياس في اللّة يدل على معنى التسوية على العُمُوم » لأ 
سا وإ ضاف ون شر وههذا يقال : 
لان يقاس بفلانِ» وا يقاس بفلانٍ. أي يساوي فلاناًء ولا 
يساوي فلاناً. 


۱۸۷/١ لسان العرب‎ ٠/١ أنظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
. ٩1۷/۳ الصحاح للجوهري‎ 

(۲) ساقطة من ع ض. 

(۳) الاأية ٥۵‏ من الحدید. 


رى ما القاس (شرعاً) أي ني عزف الشزع ٠‏ فهو 
(نسوية فرع 2 ي ځکم, . من باب تخصيصٍِ الڻيءِ ببعصِ 
مسمات ا عرفية» جار لُغّوي . قاله الطوي في «شرحه» 
وغیره. 

(و) القياس (اصطلاحا) أي ني اصطلاح الأصوليين› علاء 
الشريعة : (رد فرع إلى إلى أل نعل ة جامعة)) . 
قاله القاضي<“ واو ا لخطاب وان البناء. 

ويي «التمهيد» أيضاً: تعصيل حم الاإصل ٤‏ الفرع 
لاشتباهه) ي عله ة الحكم . واختاره أ بو الحسين البصري” . 


قال ابن مفلح : ومرادةُ تحصيل مثل, حکم الأصل اقا 


في «الواضح» وقال : انه u‏ 
قال ابن مفلح : «لکن ا القياس › لانفسة». اه 
وذلكٌ كرد النبيذِ إلى الخمر في التحريم بعلَةٍ اللإسكار. ونعني 
بالرَدّ: الإلحاق ال اق اک 


a (۱) 

(۲) ساقطة من ش 

(۳) في ش: اله 

)٤(‏ في العدّة: جامعة بينه) . وني الحدل لابن عقيل : تجمعها. 
(ه) العدّة ٠۷٤/١‏ . 

. 1۹۷/۲ المعتمدللبصري‎ )١( 


3 كو گے ہے ٤£‏ ٣ري‏ ا ھر 
وللقياس تعاريف كثيرة غير ما ذكر اضربنا عن ذكرها خشيّة 


الاطالة‹›. 


( ر برد بالحد ر قياس الدلالة اا e E‏ 


ا رة 


(۱) 


(۲) 


أنظر تعريفات الأصوليين للقياس في (العدة ۱۷٤/١‏ المعتمد »٦۹۷/۲‏ 


١ء‏ البرهان ۷٤٥/۲‏ الكافية للجويني ص ۹ الحدل على طريقة 
س ء لابن عقيل ص »٠°‏ ا ۴۳ ارشاد الفحول ص ۱۹۸ء» 
حتصر الطوفي ص ,٥‏ شرح العضد ۲٠٤/۲‏ الاہاج ۲/۳ شفاء الغليل 
للغزالي ص ۸ خختصر البعلي ص ١١٤٠ء‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
اي عب ۹/۲ المستصفی ۲۲۸/۲ فواتح الر موت ۲٤٦1/۲‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ۳۸۳ روضة الناظر ص ۲۷١‏ الآيات البينات »۲/٤‏ 
E‏ ۳, تیسیر التحریر »۲٠٤/۳‏ کشف الأسرار ۲۹۸/۳ الفقيه 
والمتفقه للخطيب البخدادي .۱۷۸/١‏ نهاية السبول ۳/۳ المنهاج للباجي 
ص ۰۱۳ اللحصول = »٩/‏ فتح الغفار ۸/۳ مناهج العقول ۳/۳» 
التعريفات ا ٠١‏ الحدود للباجي ص 1٩4‏ الإشارات للباجي 
ص »٩١٩‏ التلويح على التوضيح 01/۲« الأحكام للآمدي ۲٣۲/۳‏ وما 
بعدها» نشر البنود ٠٠٤/۲‏ أصول الشاشي ص ۳۲١‏ أصول السرخسي 
۲ أدب القاضي للماوردي ٠٠٠١/١‏ مفتاح الوصول للتلمساني 
ص ۱۲۹ الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي .)۲٠١/۲‏ 
أنظر تعريف قياس الدلالة وكلام الأصوليين عليه في (المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۳٤۱/۲‏ فواتح الر موت ۳۲۰/۲ الآيات ر 
٤١‏ الجدل لابن عقيل ص ١۳‏ البرهان ۸1۷/۲ اللمع ص ٦٥ء‏ 
شرح العضد ۲٠٠/۲‏ تيسرر التحرير ۲۷٠١/۳‏ روضة الناظر ص »۴٠٤١‏ 
حتصر الطوي ص ٠١١‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲٤۲۷/۲‏ وما بعدهاء 
اعلام الموقعین )١۳۹/۱‏ . 


(ولا قياس العكسِ : وهو تحصيل نقيض حکم a‏ ف 
هير لافتراقهتا في عله الځم ٩0)‏ مشل آن يقال: ا 
الصوم ي الاعتكاف بالنذر وجب بغیر نذرٍ. کا الصلاةء ا 


اَهِب فيه بالنذر ً عَجِبْ بغير نذر. 


وقیل : لى . 
وقیل : لا بقياس . 
قال ابن حمدان في «المقنع» وغيره: الملحدود هنا هُو قياس 
الطردِ فقط 
وقال القاضی عضد الدين وعیره : «القياس المحدود ف 
العلَةَ»”“. | هھ 
e‏ ا ٠‏ امک حلاف 2 
قال( ) ارا الشيرازي ي « ال لخص)» : واخحتلف 
أصحابًّا في الاستدلال. به على وجهين» أصحها - وهو المذهب - 
)١(‏ أنظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في (الإحكام للآمدي 
1/۳« مفتاح الوصول ص E‏ المسودة ص ٥ع‏ العتمد 144/۲“ 
اللحلي على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه ۳٤۳/۲‏ الآأيات البينات 
٤‏ ۷. فواتح الر موت ۲٤۷/۲‏ تيسرر التحریر ۲۷۱/۳). 
e (۲(‏ 52 
(۳) في ض: الحجة. 
)٤(‏ في ز: قال قال . 


أنه يصح . استدل به الشافعيٌ في عدَةٍ مواضع . 

و الدليل عليه “: أن الاستدلال بالعكس استدلال) 
بقياسِ مدلولٍ على صحيِه بالعکسِ ا ف 
الطردِ وهو غير مدلول, على صحَيَه - فلا يصح الاستدلالٌ 
بالعكسِ - وهو قياس مدلول على صحتهِ - أولى». 

قال البرماوي : ويدل عليه أن الاستدلال به وَقَعَ في القرآنِ 
والسنة وفعل الصحابة: 


- فأمًا القرآن: فنحو قوله تعالى ‏ لو كان فيه آة إلا الله 
لَقْسَدَتا 0“ فَدَل على أنه ليس إِلهٌ إلا الله لِعَدَم فسادِ السمواتِ 
والأرضص 

وكذلك قوله تعالی « ولو كان مِنْ عند غر اله لَوَجَّدُّوا فيه 
اختلافا کثیرا 4( ولا اخحتلاف فيه فدَل على أن القرآن مِنْ عند 
الله بمقتضى قياس العكس . 

ا و ٤‏ و © f‏ م 
- وأما السنة : فكحديث «يأق اخدنا شهوته ويور ؟ قال: 
)١(‏ ساقطة من ش . 
(۲) ساقطة من ش. 
(( ساقطة من ض . 
)٥(‏ الأية ۸۲ من النساء. 
(1) في ض: فيؤجر. 


ا رايم لو وَضَعَهًا ني حرام ؟ يعني اکان يعاقب؟ قالوا نعم . قال : 
مة!(». فاس وَضعَها في خلال فيؤجُر) على وضيها في 
حرام فيؤرَرُ بنقيض العلَة. 

وأما الصحاية : ففي «الصحيحين»“ عن ابن مسعوڊٍ رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مات رك بان 
شيعا دحل التار» . وقلتٌُ أنا: ومَنْ مَاتَ لا يسرك بالله شيئا دحل 


ت 


الحنة. 


وني بعض أصول a‏ روي عَنِ النبي صلى الله عليه 


مه 


ص 


وسله ° «(من مات لا شرك بالله شیا دخل الحنة» . قال وت 
آنا: مَْ 0 مات يشر بالله شيعا دحل التار. 


و ے هټ رم ٍ 
ولم ينكر ذلك احد من الصحابة عليه . 


(۱) أخحرجه مسلم وأبو داود وأحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا. (أنظر 
صحيح مسلم 1۹۸/۲ بذل المجهود ۱۸٥/۲١‏ مسند أحمد 10/0« «17V‏ 
(YA 1۸‏ . 

(۲) في ش: ويؤجر. 

(۳) في ش: العدة. 

. ٩٤/۱ صحيح البخاري ۲“ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ش 

(7) في ض د: ومن . 

(۷) أخحرجه أبو عوانة الاسفرايينى في مسنده ۱۷/١‏ وابن مندة في الأیان ۲٠٠١/١‏ عن 
ن عرد رغی ال غغ 


القيا 


e 


كن روما مسلم عن جابر مرفوعا) فلا حاجَّة إلى 

8 

ومع بين الروايتن أنه“ عند ذكر كل لَمْظ كان ناسيا 
کا م به النووي2). 

وظهر بذلك“ كله أنه حجةء إلا أنه هل يسمي قياسا 


2 ا أوغارز ا ولات Pe‏ اا أصلا؟ 


(۸) 


ثلاثة أقوالِ > أرجحها الان 
(وأركانةم(۸) أي القياس اا 4 ا وفرع وغل 


صحیح مسلم ۹٤/۱‏ . 

في ش : بأنه وهي ساقطة من ب . 

في ش ز: للأخری. 

قال النووي : «الحيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلل الله 
عليه وسلم» ولكنه في وقت حَفِظ إحداما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ولل بحفظ الأخحرى» رَفْعٌ اللحفوظةء وضم الأخرى إليها . وفي وقت أخحر حفظ 

الأخرىء ول محفظ الأولى مرفوعة» فرفع ع المحفوظةء وضم الأحرى إليها. فهذا 

جمع ظاهر بين روایتي ي ابن مسعودء وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين» 

والله أعلم» . (شرح النووي على صحيح مسلم .)٩۷/۲‏ 

في ش: هذا . 

ي ش : حقيقية . 

أنظر تحقيق المسألة ي (الإحكام للآمدي .۲٠٠/۳‏ المعتمد 1۹4/۲ فواتح 

الرحموت ۲٤۸/۲‏ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳٤۳/۲‏ 

الآيات البينات ٠۷٠١/٤‏ تيسر التحرير ۲۷۲/٣١‏ المسودة ص ١٠٤٤ء‏ 

اللحصول ۷۲ /۲۲) . 


ت 


وحکم)(. 

والاد بالأركانٍ هنا «ما لا د القياس إل به»» فتکون) 
جازا؛ أن آرگان الشىءِ e‏ ھی ااه ال شالت منہاء 
کالرکوع والسجود ناله ی الصلاةء إل أن يعن بالقياس 
مجموعٌ لِه الأمور الأربعة مع الحمل ‏ تغليباء فتصير 
ال e‏ 
ا > فقال ابن لسمغاز LE.‏ الاجتها 
بالقياس . والح أن القياس نوع من الاجتهاد. والذي لا بحتاح 
إلى أصل هو ما سواه من أنواعِ الاجتهاد. اما القياس فلا بد اة 
ا 

ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة ال الاش 

العقلي المنطقي المؤلف من المقدمتينء لان قولتا «النبيذ مسر 
فکان E‏ کالخمر» ختصر من قولنا «النبيڈ مسکر) و مسکر 
خرام»» ور ٤‏ الأول 0 على الثاني إل ذکر الأصل امقيس 
عليه على جهة التنظير به والتأنس . 
)١(‏ أنظر كشف الأسرار ٤٤/۳‏ العدة .٠۷١/١‏ 
(۲) في ش ز: فیکون. 
(۳) في ع: المجمل. 
(٤(‏ في شع : : شطراً للقياس. 


a 


وهذا لو قلنا «النبيذ مسر فهو حرا م» لحصل المقصود وإدا 
ثبت أن القياسَ الشرعيّ راجِمّ إلى العقلي لزم" فيه ما يلم في 
العقلي مِنْ كونه على أربعة أركانٍ. 


وبيانة : أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستَة أجزاءِ من بين 
جوصوع. وحمول» فسقط منها بالتكرار جزءانِ» وهو الحد 
اا اه اجر ع ارا اله هی الى 
يقتصرٌ عليها الفقهاءُ في أقيستهم . 


ماله . ولا «النبيڈ مسکر» جزءان» موضوع : : وهو اليذه 
وحمول: وهو مسکر. .تم شرل وک جو . فهذان 
جزءان» ويلرَم ع () ذلك «النبيڈ حرام» وها جزءانٍ آخرانٍ. 
مات ا اوا و وکل مشکړ حرام 
فالنبيڈ حرام E‏ أنه تولف 
المقدمة الأولل» موضوع في الثانيةء يبقى ا الد 
فهو" حَرام» وهو صورة قياس الفقهاء . 


(۱) في ش: حصل ثبت . 
(۲) ي ش: لازم. 

)٤(‏ في ز: من 

)٩(‏ في ض: وهو. 

(1) في ش: وکل مسکر . 


NE 


(فالاصل 0 : حل حل الحكم مشه به ) عند الفقهاء وکثیر 
من النگلمین: کالخمر ي المثال السابق» لافتقار الحكم والنص 
ا 


وقيل : إن الأصلَ دلي“ الحكم . وحكي عن المتكلمين 
والمعتزلة . فيكونٌ فى المثال. في قوله تعالى لإ فاجتنبوه 4(“ وما في 
معناه مِنّ الكتاب وة والإجماع . 


و ق و o‏ 

وقيل : إل الاطل نفس حكم المخل . فهو نفس الحكم 
٠‏ ۰ که ° َم 7 
الذي في الاصل » كالتحريم في المشال» لأنه الذي يتفرع عليه 
الحكم في الفرع . 

ال ابن قاضى الجبل وغيرة : والنزاع لفظي » لصحة إطلاق 


)١(‏ في ش: والأصل. 

(۲) ساقطة من ض. 

)۳( أنظر معنى الأصل عند علاء الأصول في (العدة  / ١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲٤١‏ › اللمع ص «oV‏ ختصر البعلي ص ۴ الحدل لابن عقيل 
ص ١٠ء‏ المهاج للباجي ص ۳ الكافية للجويني ص ٠٦‏ الإحكام 
للآمدي ۲۷۳/۲ الحدود للباجي ص ۷١‏ المحصول ٠۲٤/7۲‏ شرح 
العضد .۲٠۸/۲‏ تيسير التحرير .۲۷٠١/۳‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية 
البنای عليه .۲٠۲/۲‏ الآيات البينات ١١/٤‏ فواتح الرحہموت ۲٤۸/۲‏ نشر 
البنود ١٠١/۲١‏ المعتمد للبصري ۳٠ e ۷٠٠/۲‏ الهاج 
۳ فتح الخفار ٠٤/۳‏ الوصول إلى مسائل الأصول .)۲٠١/۲‏ 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

)٥(‏ الآية ٩١‏ من المائدة. 


NE 


الأصل على کل ET‏ 
واختار ابن عقيل : أنه الحكم والعلة”). 
(والفرع : الَحل السَبَه) كالنبيذِ في المخال, السابتي . وبه قال 

الفقهاءٌ. حكاه ابن العراقي عنهم . 
وقيل : إن حكم الو وهو التحريم. وبه قال 

المتكلمون. 
قال ابن قاضي الحبل : وهو الأصح . 
وإنما قَذَم تعريفَ الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل › 

فناسَب ذكره © لا بين الضدين ““ مِنٌ اللزوم الذهني. 
(والعلة: فرع للأصل ”“ وأصل للفرع ) اتفاقاء لبناء 

(۱) ي ش: منہا. 

(۲( الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 7 

(۳) أنظر معنى الفرع عند الأصوليين في (الجحدل لابن عقيل ص ١٠ء‏ الكافية 
للجويني ص ٠‏ الإحكام للآمدي ۲۷٦/۳‏ الحدود للباجي ص ۷١‏ 
اللحصول oTV/ VW‏ الععدة 1۷0/1 ارشاد الفحول ص٤٠۲‏ » اللمع 
ص ٥۷‏ حتصر البعلي ص ۳ المنهاج للباجي ص e‏ شرح العضد 
۸/۲« تيسير التحرير ۲۷٠/۴۳‏ . المحلي على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه 


۲ الآأيات البينات ۲٠/٤‏ فواتح الرحموت ۲٤۸/۲‏ نشر البنود 
۲ المعتمد ۷۰۹۳/۲ کشف الأسرار ۳٠١٠/۳‏ فتح الغفار .)٠٤/۳‏ 


. في ش: المبين للضدين‎ )٤( 
.)٠٤١ وذلك لاستنباطها من حكمه . (ختصر البعلي ص‎ )٥( 
.)٠٤١ وذلك لثبوت الحكم فيه با . (ختصر البعلى ص‎ )٦( 


O 


حکمه ا00 


(۱) 


(والحکم) المستفاد من القياس ف (الْعلل) لا اللحكوم فيه(" 


قال ابن عقيل : «العلة: هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصل . وقیل : 


الموجبة للحكم . وقيل: أمارة الحكم ودلالته. وقيل: المعنى الحالب للحكم. 
والحميع متقارب» . (الجحدل على طريقة الفقهاء ص .)١١‏ 

واننظر تعريفات الأصوليين للعلة في (العدة ٠۷٠١/١‏ ارشاد الفحول 
ص ۲١۷‏ اللمع ص ۸٥ء‏ المهاج للباجي ص ٤‏ الكافية للجويني 
ص ٦١‏ الاإحكام للآمدي ۲۷٦/۳‏ الحدود للباجي ص ۷۲ نہاية السول 
۳ مناهج العقول ۳۷/۳ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۹۷/۲ المحلي 
على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲۳٠/۲‏ الآيات البينات ٠۳/٤‏ روضة 
الناظر ص ۰۲۷٦‏ الا ہاج ۲۸/۳ فواتح الر موت ۲٤۹/۲‏ الحدل لابن 
عقيل ص ٩4‏ نشر البنود e ›٠۱١۹/۲‏ ۰ کشف الأسرار 
۳/۳ فتح الغفار ۱۹/۳ التلويح على التوضيح ۲ه المحصول 
/ 1۷۹ المستصفى ۳۰/۲ ۳۸ تیسر التحریر ۰۳٠۲/۳‏ شرح العضد 
۲ المسودة ص ۳۸١‏ أصول السرخسي ۲ ختصر البعلي 
ص٣٤‏ ۱). 

قال القاضي أبو يعلى : «وأما الحكم : فا جلبته العلة» اا ااا م 
تحريم وتحليل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء وجوب وما أشبه ذلك . . (العدة 
١‏ ). وقال ابن عقيل : «وأما المعلولء فقد اخحتلف آهل العلم فیه» فقال 
بعضهم : : هو الحكم . وعليه الأكثرون. وهو مذهبنا ولاك أن هة وان 
ما تعلقت العلة عليه فهو المعلول»› وذلك الحكم . وقال أبو علي الطبري : : هو 
اللحكوم فيه ؛ وهي الأعيان التي تتعلق عليها الأحكام. مثل الكلب الذي يعلل 
لنجاسته أو طهارته . والأول هو المعول عليه». (الجدل على طريقة الفقهاء 
ص .)١‏ 

وانظر تعريفات الأصوليين للحكم في (ارشاد الفحول ص ۲٠٤‏ اللمع 
ص ٦1‏ الهاج للباجي ص ٤١‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۷۸/۲ › 
تيسبر التحرير ۲۷۷/۳ المحصول ۲٠١/۷١‏ . المعتمد .)۷٠١/۲‏ 


س 


خلافاً لأ على“ الطبرى' الشافعى” . 


ولا فرغ من تعريفِ أركانه شرع في شروط صحبِه فقال : 


(وشَرط حكم الأصل : كوئة شرعيا إن استلْحَقَ 


شرعيا)5). ولك لأنة الا من القياس الشرعي› ولان 
القياس لا يجري في اللخاتِ والعقليات . وعلى تقدير ذلك فلا 
يكون قياسأً» والكلامٌ إِمّا هو في القياس الشرعي» مع أن القياس 
فيهما صحيح رصل به إلى الحكم الشرعي» كقياس تسمية 


(۱) 
(۲) 


(1) 


هو الحسين بن القاسم» أبو علي الطبري» نسبة إلى طبرستان» الإمام البارع 
المتفق على جلالته» شيخ الشافعية ببغدادء أول من صنف في الخلاف المجرد» 
تفقه على أبي علي بن أبي هريرة. من مؤلفاته «المحرر» و«الاإأفصاح في المذهب» 
و«أصول الفقه» وغيرها. توفي ببغداد سنة ۰ه (أنظر ترجته في تاریخ بغداد 
,,٨۸‏ طبقات الشافعية للأسنوى ٠٠٤/۲‏ طبقات الشافعية للسبكى 
۳/ ۸۰ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠٠١/١‏ شذزات الذهب ۳/۳ 
تهذیب الأساء واللغات )۲١١/۲‏ . 

في ش : والشافعي . 

آنظر (رشرح العضد ۲٠۹/۲‏ نشر البنود ۱١١/۲‏ تصر البعلىي ص ١١٤٠ء‏ 
شفاء الغليل للغزالي ص ٥‏ مفتاح الوصول ص ١١٠٠ء‏ الإحكام للآمدي 
۲۳ کشت الاسر ار ۱۴7۴ اللحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۴/۲ الآیات البینات ۳/٤‏ اماج 1°1/۳“ شرح البدخشي 
11۷/۳« إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ فتح الغفار ۳/١٠ء‏ تيسير التحرير 
«A0 /Y‏ التلويح على التوضيح ٥٤١/۲‏ المستصفى ٠٠٠١/۲‏ ۷ فواتح 
الرحموت .۲٠۲/۲‏ المحصول ٤۸۳/۷۲‏ روضه الناظر ص ۳۱۸ ختصر 
الطوفي ص ۲١٠٠ء‏ أصول السرخحسي .)٠٠١١/۲‏ 


ER e 


اللائط زانياء والنباشِ سارقأًء والثبيزٍ رأ ليشت الحد والقطع 
والتحريم 

فإذا قي بأل ذلك إا هوف استلحاق نفس الحكم 
الشرعي› فلا بد من اشتراط کوڼه ر 

(و) و الأصل : كونة (غير منسوخ . لان 
لمنسوخ لم يبق له وجود في الشرع ”» حى به الأحكام بقياسِ 
ولا غيره. 

(و) يشرط فیه أیضاً: أن (لا) یکون” (شاملا حکم 
الفرع )““. إذ لو كان شاملا لحكم الفرع م يكن جل 


)١(‏ أنظر (حاشية البناي ۲,۲ الآيات البينات ٤/٠٠ء‏ مناهج العقول 
۴۳ ارشاد الفحول ص ۲٠۰١‏ فتح الغفار ۳/ ٦۱ء‏ تيسر التحرير 
۷/۴۳ الوصول إلى مسائل الأصول ٠۲٦٦/۲‏ التلويح على التوضيح 
۲ء مفتاح الوصول ص ٠‏ المستصفى ۳٤۷/۲‏ شرح العضد 
۲ الإحكام للآمدي ۴۳ کشف الأسرار ۳٠۳/۳‏ اللمع 
ص ٥۸‏ عت ختصر البعلي ص €۲( 

(۲) ي ش: الشرط . وفي ض: الشرعي . 

(۳) أي دليل حكم الأصل . (شرح العضد .)١٠۱۳/۲‏ 

)٤(‏ أنظر (فواتح الر موت ٠٠۳١/۲‏ المحصول ٤۸1/7۲‏ نهاية السول 
۰/۴۳ ارشاد الفحول ص ۲٠١‏ فتح الغفار ۳/١۱ء‏ تيسر التحرير 
۲/۳ المستصفی ۰۳۲۹/۲ شرح الد ي التردا / 4٢۱۹‏ 
ختصر البعلي ص ۳ شفاء الغلیل ص 1۳۹ الإحكام للآمدي ۰۲۸۹/۳ 
اللحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٠۱۸/۲‏ الآيات البينات ٠١/٤‏ 
الاح ۲/۳ ۰ مناهج العقول .)١١٠۸/۳‏ 

(ه) في ش: يکن . 


IANS 


8 ۶٤ ت مي‎ _ ٤ 
أصلا والأاخحر فرعا أو من العكس ولكان‎ ٠ احدھا بعينه(‎ 
. القياس ضائعا"“ وتطوياڈ بلا طائل‎ 


مثاله في الذرة: مطعوم فلا کور 0 هد متفاضا 
ف يْمََعٌ) في البر فيقول(“: قال النبي صل الله 
e OS tS‏ 
بسواء» فان الطعام يتناولٌ اذَه كا يتناولٌ ال 


وات ل عا كرا و اا ادا قان ا ا 
بتناول الفَرْعَّ بلَفظهء مغل أن رل الان ا 
ا كالسارق من الحيّ . [فيقال: ول قلت إن السارق مِنَ 
المي افا فطع لاآنة سارن؟ فقول : لقره هال 


0 ( 

(۲) ي ش: ضياعا. 

(۳) ساقطة من ض. 

. في ع : فنمنع‎ )٤( 

() ي ش زع : فنقول. 

)١(‏ الحدیث بلفظ «الطعام ا محل الاستشهاد د أخرجه مسلم والبيهقي وأ 
عن معمر بن عبد الله مرفوعاء و ت 
(صحیح مسلم ۱۲۱۲/۳ سنن البيهقي ۲۸٠/۰‏ مسند أحمد .)٤٠١/١‏ 

(۷) في ش: تقول. وني ض ب: يکون. 

(۸) زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق . 

(0) ف شن فقول 


ا 


فإ والسّارق والسَارقَةٌ فافطعُوا ديا جَرَاء َا كسب ا 
القطع عل ال بفاءِ التعقيب» فدل عل آ المقتض ٠<‏ 


فيقال: [فهذا]“ يوجبٌ ثبو الحكم في الفرع بالنص » 
فان ثبوت العلَة بعد ثبوتِ الحكم . ولا لَص للمستدل إلا ملع 
کونه عامًا›. 


و الأصل أيضاً : ن (لا) یکون (معدولا 
به عَنْ سنن القياس )< . أي عن طريقه المعتبر فيه نر 


)١(‏ الآية ۳۸ من المائدة. 

(۲) ساقطة من ز. 

(۳) زيادة من شرح العضد بقتضيها السياف . 

۲٠۳/۲ كلام المصنف على هذا الشرط منقول کله حرفیاً من شرح العضد‎ )٤( 
. فانظره‎ 

)٥(‏ أنظر (تيسير التحرير ۲۷۸/۳ التلويح على التوضيح .٥۳۹/۲‏ المستصفى 
۲/۲ فوا تح الرحموت ٠٠٠/۲‏ مفتاح الوصول ص١۳١‏ المحصول 
شرح العضد ۰۲۱۱/۲ نشر الود ۱۱۸/۲ أصول السرخسي 
۲ ` ختصر البعلى ص ١۳٤٠ء‏ شفاء الغليل ص ٠٥١‏ وما بعدهاء الإحكام 
للآمدې ۰۲۸۲/۳ کشف الأسرار ۳۰۲/۳ ٠٠٠١ ٠٠٤‏ روضة الناظر 
فض ۲۲۹ اللمع ص ٠٥۷‏ لمحلل على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه 
۲ الایات البينات ٠١/٤‏ الاہاج ٠٠٤/۳‏ مناهج العقول ١٠۲١/۳‏ 
نهاية السول ۱۲۲/۳ ارشاد الفحول ص ۲۰٦‏ فتح الغفار ›٠١/۳‏ الوصول 
إلى مسائل الأصول )۲٠۲/۲‏ . 


وذلك على ضربين : 


أحدهما: لكونه لم يعمل معناهُء إمًا لكونه استثنى من فَاعِدةٍ عامةء 
كالعمل بشهادةٍ خزية وحدَه فيع] لا( يبل فيه" شهادة 
الواج. أو ست (كعَدَد الركعات) وتقدير نصاب الزكاوف 
ومقادير الحدود والكفارات . 

والضرب الثاني : ماعقّل معناه» ولكنْ لا نظ لة. وإلى ذلك 
ا ا لا نظيرً لهْ) . وسواءٌ کان (له معن ظاهر) کرخصِ 


السفر ° ولا معی له ظاهر كالقَسَامَة ۔ کذا م به ابن 
مفلحِ ت لان ن اجاج( وغیر و . 


(۱) 
(۲) 


(۸) 


ي ض: 1 

و 

کک به . 

فيع ز: الزكوات. 

حيث إن علتها السفرء وهو معنى مناسب للرخحصة لما فيه من المشقة» ولكن هذا 

الوصف لم یوجد في موضع آخر. (أنظر شرح العضد ۲۱۱/۲). 

وهي تحليف مدعي القتل مع اللوث خسين فَسَحًاء وصورتا: أن يوجد قتيل 

بموضع لا يعرف قاتله ولا بينة» و ل ن أو حماعة» وتوجد 

قرینه تشعر بتصدیق الول في دعواه» فيحلف الول ی ا ويثبت القتل» 
فتجب الدية لا القصاص . (تہذيب الأسم|ء واللغات للنووي ۲/۲) ومعناه: 

التغليظ في حقن الدماءء وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدينء ولا 

للأشرار الذين لا يزعهم وازع التقوى الحلف عليه حلفة واحدةء فروعي فيه 

الصلحتان. ولا نظير له. (شرح العضد .)١٠١/۲‏ 

ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۱۱/۲ 

الحکام للآمدي ۲۸۲/۳ . 


OE 


قال“ البرماوي : لكنْ) في جَعْله القَسَامَة غير" معقولة 


المعنى» وهو خفىٌ - بخلاف شهادة خزية ومقادير الحدودِ - نظر 


گ 


ظاهر . 
(وما خص من القياسِ جور القياس عليه و) جور (قياسه 
على غیره)() . 
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ويقاس على غيره. أما الأول: فلان أحد قال فيمن نذر ذبح 
فيه : يفدي نفسه بکبش (. فقاس مَنْ نذر ذبح نفیه على0) 
من نذر ذب ولده». اه 

قال ابن مفلح : وهو قول أصحابنا والشافعية وبعض الحنفية 


(۱) في ش: قاله. 

(۲) في ب: لکنه. 

(۳) ساقطة من ش. 

٠٠٠٥ص القياس لابن تيمية‎ .٤۸۹/ 7⁄۲ أنظر تحقيق المسألة في (الملحصول‎ )٤( 
التمهيد‎ ۲٠۲/۲ مفتاح الوصول ص ١۳١١ء الوصول إلى مسائل الأصول‎ 
المعتمد ۰۷۹۱/۲ شرح‎ ٤٤۸ التبصرة للشيرازي ص‎ ٩ للأسنوي ص‎ 

تنقيح الفصول ص ٥‏ المسودة ص ۳۹٩۹‏ وما بعدهاء تخريج الفروع على 
ا ۳, أصول السرخسي ۲۳ کشف الأسرار 
۳ ۳۱۲ المستصفی ۳۲۸/۲ روضة الناظر ص ۳۲۹ اللمع 
ص ٥۷‏ المنخول ص ۳۸۷ الا ہاج ٠ ٤/٣‏ التلويح على التوضيح 
04/۲( . 
() ساقطة من ش. 
(1) ي ض: عن . 


ا 


واسماعيل بن اسحاق المالكي لان الظنّ ا حاص أرجح. 
ومَنعَ ذلك أكثرٌ الحنفية والمالكية والمتكلمينء إلا أن يكونَ 
مغللا كقوله صل الله عليه وسلم نها مِنّ الطوافين»» < أو 
جْمَعَاً عى جواز القياس عليه ء كالتحالف2) في الإجارة»كالبيع . 

ولنا وجه - كأكثر الحنفية - ذَكرَهٌ أبو الخطاب» قال: ومذا لا 


2 


نقیس على لحم الإبل في نقض الوضوءِ وغير ذلك مِنْ أصولنا. 
قال ابن مفلح : کذا قال . 
ئم قال : وفيه نظرء لعدم فهم المعنى أو مساواته» وهذا 


)١(‏ هو القاضي اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل الأزدي» أبو اسحاق» شيخ 
ا لمالكية في وقته» وناشر مذهب مالك في العراق» وقاضي بغداد. قال الباجي : : 
تحصل درجة الاجتهاد بعد مالك إلا له. من مؤلفاته «أحكام القرآن» و«المبسوط» 
٤‏ الفقه و«الأموال والمغازي» و«الأصول» و«الاحتجاج بالقرآن» وغيرها. توي 
سنة ۲۸۲ه. (أنظر ترحته في تاريخ بغداد ۲۸٤/١‏ الديباج المذهب 
,/,١‏ شذرات الذهب 1۷۸/۲. المعيار المعرب للونشریسی »٠۷١/۲‏ 
الفتح المبين ١/۲١٠ء‏ شجرة النور الزكة .)٠١/١‏ 

(۲) في ش: من ذلك. 

(۳ ي ز: الطوافين عليكم . 
والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة والدارقطني والبيهقي 
ومالك في الموطأً وغيرهم عن أبي ي قتادة رضي الله عنه مرفوعأًء قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . (أنظر الموطأ .۲۴/١‏ بذل المجهود ١/٦1۱۹ء‏ عارضة 
الاحوذي ۱۳۷/١‏ سنن ابن ماجة ١/١۳٠ء‏ سنن النسائي ٤۸/١‏ سنن 
الدارقطني ۱ سنن البيهقي .)۲٤٠١/۱‏ 

)٤(‏ في ش ض: التخالف. 

)٠(‏ في ش: الاإجازة. 

. ساقطة من ش‎ )٦( 


ر 


Tz 


نقيس ٠‏ - في الأشهر - العنبَ على العَرَايا". وقد قاس الحنفية 
عدر - كالُوضحة  )"‏ على(» دية النفس في حمل العاقلة. 


قال ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار بوجود القياس. 


بشروطه» وكونة مخصوصا لا ينع إلحاق ما في معناه. 


قالوا: لا نظر. 


(و) مِنْ شرط حكم الأصل أيضأً: (كونة غير فرع ٠١)‏ . 
قال ابن مفلح ٤‏ «أصوله» : («(ومنه کر غير فرع . اخحتاره 


في ز د: لا نقيس . ٍ 

العرَايًا: هو بيع الرطب في رؤوس نخله بالتمر على الأرض كيلا. (المطلع للبعلي 
ص ۲٤١‏ المهذب ۲۸٠۱/١‏ . التنبيه ص .)٦١‏ 

الُوضحة : هي الشجة التي تكشف العظم وتبدي وَضصَحَه» أي بياضه . (المصباح 
المنیر ۸۲۷/۲ المطلع ص ۷ النظم المستعذب ۱۷۹/۲). 

في ش: في. 

أنظر (تيسير التحرير ۲۸۷/۴۳ التلويح على التوضيح ٥٤١/۲‏ المستصفى 
۴/۲ ۳۷ مفتاح الوصول ص ١٦۱۳ء‏ فواتح الرحموت ۲٠٥۴/۲‏ 
الوصول إلى مسائل الأصول ۲٠٤/۲‏ المحصول ٤1۸٤/7/١‏ الجحدل لابن 
عقيل ص ۷۳» شرح العضد ۲٠۹/۲‏ ختصر البعلىي ص ١٠٤١‏ التبصرة 
ص ٤٥١‏ شفاء الغلیل ص ٦۳٦‏ المسودة ص ۰۳۹٤۲‏ ۰۳۹۷ ۲۳۹۸ء 
الإحكام للآمدي ۷/۳ كشف الأسرار ۳٠۳/٣۳‏ روضة الناظر 
ص "٠١‏ اللمع ص ۸٥ء‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۴/۲ الآیات البینات ۱۳/٤‏ الاہاج ۳/٠١٠ء‏ مناهج العقول ›١٠١۷١/۳‏ 
نهاية السول ۳/ ۱۱۹١ء‏ ارشاد الفحول ص ۲٠٠١‏ فتح الغفار ٠ .)۱١/۴۳‏ 


E 


اناي في مقدمة ا r‏ أحمد. 
ا و 

م ذكر أنه جور أن يستنبطٌ مِنَ الفرع المتوسط عله ليس في 
الأصل » ويقاس عليه. 


وذكرٌ أيضاً في مسألة القياس جوارًّ كونِ الشىء أصادٌ لغيره 
ي حکم وفرعا لخیره في حکم آخر لاني حكم واحدٍ 7 . 


وجوَرّه القاضى أيضا وأبو محمد البغدادي متا _ وقال: لأنه 
لا ا بنظم القياس وحقيقته() - وكذا أبو الخطاب. ومنعه 
أ 


س قال ابن مفلح : «والمنع قاله الكرخي والآمدې). ودکره 


(۱) في ش: تسمع . 

(۲) ي ش: فتقیس . 

(۳) أنظر المسودة ص .٠۹۰‏ 

)٤(‏ ساقطة من شع ز. 

)٥(‏ کا جوزه ابن عقيل فقال: «يجوز القياس على ما ثبت بالقياس» مشل حمل الذرة 
على الأرزء خلافاً لبعضهم وهو أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي : 
لامجوز ذلك . لنا: : هو أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلاً في نفسه» 
فجاز أن يستنبط منه معنی ویقاس عليه كالأصل الثابت بالنص». (الحدل على 
طريقة الفقهاء لابن عقيل ص .)١١‏ 

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۷۸/۳ . 


- ۲0 


عن أكثر أصحابہم» والحوار قاله الرارى والحرجانی” (١‏ وأبو 
عبد الله البصري . وقال ابن برْهَان : يجوز عندنا خلافا للحتفية 


لرن فن ااا ال ا ا 


بعلتین» | ه. 
وهذه لمسألة مترجمَّة بمنع القياس غاا 
بالقياس . 


ووه ملع في أصل الاه A‏ اتحدت E‏ 
لخو. كقول الشافعي': السفرجل مطعوم» فیکون ربویا 
کالتفاح . ثم يقيس التفاح على البرٌ. 

وإن 1 تتحد") فسَدَ القياس › لأن الجامع بين الفرع الأخير 
وال ع اعتباره» لشبوت الحكم في الأاصل الأول 
بدونه» والجحامعَ بين المتوسط وأصله ليس في فرعه. كقول, 


(0 التسزبون لخرجان من العلاء كثيرون» ويغلب عل النظن أن المراد به في هذا 
الموطن: محمد بن بحيى بن مهدي أبو عبد الله » الجرجاني الحنفي من أعلام 
الحنفية» ومن أصحاب التخريج في مذهبهم» تفقه على أبي بكر الرازي» وتفقه 
عليه أبو الحسين أحد القدوري وأحد بن محمد الناطفي» له كتاب في أصول 
الفقه» وله كتاب «ترجيح اه آي حت الول امرون رة 
القبور» وغیرهاء توفي سنة ۳۹۸ه. 
(أنظر ترجمته في الفوائد البهية ص .۲٤١ ۲٠۲‏ الجواهر المضية ›٠٤۳/١‏ 
كشف الظنون ۲۸٠/١‏ الأعلام للزركلي )٥/۸‏ . 

(۲) في ش ض ب: شافعي . 

(۳) في ش: یتحد 


- 


الشافعي“: الجذَامٌ عيب يُفْسّخ به البيمٌء فكذا النكاح 
كالرتق). ثم يقيس الرتقَ على ا لحب بفوات الاستمتاع . 

وهذا الخال مَل به ابن مفلح تَبعَاً لابن الحاجب0). 

لکن قال التاج السبكي : «(هو على سبیل () ضرب ا لمغال» 
وإلا فرّد المجبوب عندنا إا هو لنقصانِ عين المبيع نقَصًاً يفوت به 
رفن صحیح لا لفوات() الاستمتاع E‏ اثنات الفشخ 
با حب في النكاح فلفواتِ الاستمتاع . اا هر دانع 
کل حال ). 


(و) من شرط حکم الأصل أيضا: کونه (متفقا عليه بین 
ا لخصمین) . فإن کان اها غ فلا يستدل عليه بالقياسن 


فه(^) , 


() فيش ض ب: شاف 

(۲) الرتق : مصدر ربقت المرأة رتقا: إذا استد مدخل الذكر من فرجهاء فلا يستطاع 
جماعها. (المصباح المنير ۲٥۹/١‏ المطلع ص ۳۲۳ النظم المستعذب 
4/۲( 

(۳) الحبّ: هو استئصال المذاكير. ومنه المجبوب: وهو المقطوع الذكر والانثيين. 
(المصباح المنبر ١/۹٠۱ء‏ النظم المستعذب .)٠١/۲‏ 

. ۲٠٠/۲ محتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد‎ )٤( 

. ساقطة من ش‎ )٥( 

. في ش: کفوات‎ )٦( 

(۷) الاإہاج شرح الهاج ٠١٠/۴۳‏ بتصرف. 

(۸) أنظر (نشر البنود ۱۱۹/١‏ المسودة ص ۳۹١‏ الإحكام للآمدي ۲۸۲/۳ 
روضة الناظر ص "٠١‏ مختصر البعلى ص ١۳٤٠ء‏ حاشية البناني ۲۲٠/۲‏ = 


TV 


وإغا شرط ذلك لفلا يحتاح القاس عند المنع إلى إثباتهء 
فيكون انتقالا من مسألة إلى٠‏ أحرى. 

(لا) أن يكون متَفْقَاً عليه بين (الأمّة) لحصول المقصود 
باتفاق ا لخصمين فقط . وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور" . 


اشترط قومٌ٠‏ اتفاق الأمَة على الأصل » ومنعوا القياس على 
حتف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل . وضعفه الموفق 
كغيره» لندرة الملجمع عليه ولان كلا من ا لخصمين مقلَدّ e.‏ 
له منعٌ حکم ثبت مذهبا لإمامه» لأنه لا يعلم مأخذه. لا 
من عجزِهِ عجره ثم لا يتمكنٌ أحدهما من إلزام ما لم ْم 
عليه( . 


(ولا) یشترط مع کونه متفقاً عليه بین ا لخصمين دون الأمَةٍ أن 


= الآيات البينات ٤/٦1ء‏ مناهج العقول ١٠١/۳‏ نهاية السول ›١١١/۴‏ 
الاہاج ۹۸/۳).. 
)١(‏ ساقطة من ض. 
(۲) أنظر (حاشية البنانی ۲۱۳/۲ ۲۲٠‏ الآيات البينات ٤‏ /١٠ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۲٠١‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲٦۱/۲‏ ختصر البعلي ص ١۳٤٠ء‏ 
نشر البنود 1۱۹/۲ الإحكام للآمدي ۲۸۳/۳ اللمع ص ٥۸‏ روضه 


(۳) ساقطة من ض 
)٤(‏ نهایة السول ١١۱۹/۳‏ . 


(ه) روضة الناظر ص ۳۱١‏ الإحکام للآمدي ۲۸۳/۳ . 


TA 


یکون ذلك (مع اختلافها)۱٠.‏ 
وقيل : بى . وو 


ماله ن ا 22 أي = لأصل (بنصٍِ 
ثم ثبت العلَة) بطريتي من طرقها من إجماع أونصن أوسأو 
إخحالة ة (قبل)) مه استدلالة ٤‏ الأصح وض دلیله عل 
خصمه(). 

يشال ذَلِكّ: أن يقول“ فى المتبايعين - إذا كانت السلعة 
ال د مقايان افا فعخافان وش دانم الو كانت 
RE‏ لقوله صل الل عليه وسلم «ادا اختلف المتمايعانْ» 
فليتَحَالَما ولْيترَادّا» فيثبت الحكمُ بالنص وعلَيهء وهى التحالفُ 


(۱) في ش: اختلافها. أنظر تحقيق المسألة في (المحلي على جمم الجوامع وحاشية 
البناني عليه ۲/ ۲۲۰ الآيات البينات )١٠١/ ٤‏ . 

(۲) أنظر الاإحکام في آصول الأحکام للآمدي ۲۸٦/۳‏ . 

(۲) في ض ب: قبله. 

. ۲۱۳/۲ شرح العضد‎ )٤( 

)٥(‏ في ش: تقول. 

)١(‏ لم نعثر في دواوين السنة على الحديث بهذا اللقظ أو بمعناه المطابقء والمروي فيها 

ما أخرج النسائي والدارقطني والبيهقي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه 

مرفوعاً: «إذا اخحتلف البيعانء ولا شهادة بينهاء استحلف البائع» ثم کان المبتاع 
بالخيار: إن شاء أخحذ وإن شاء ترك» (أنظر سنن النسائي ۲٦٦/۷‏ سنن 
الدارقطني ۱۸/۳ سنن البيهقي ۳۳۳/١‏ مسند أحمد .)٤٦١/١‏ 
وما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وأحمدعن = 


= 


بالأيانِ›. 


وقيل: لا يبل ذلك من المستدل حتى يكون حكم 
الأصل جما عليه أو" يتوافق عليه الخصمان. 


واستدِل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو لم يقبل ذلك منه ۾ 
َب في المناظرة مقدمة بل ا منع » واللازمٌ باطل . 

بیان الملازمة: أن مَنْ ينع ذلك ویشترط في حک () 
الأصل الاتفاق عليه بين الخصمين إغا قال ذلك لفلا يحل 
الانتقال من مطلوب إلى أاخرء وانتشار کلام ES‏ 
الببحث» ونع من حصول مقصود اماظرة و 
بحكم الأصل › بل هو ثاب في كل مقدمة تَقَبّل المنع. 

قال القاضى عضد الدين : «ورا يرق أن هذا حکم شرعي 


- ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف البيعانء وليس بينه) بيْنةء فالقول ما يقول 

صاحب السلعة أو يترادان» (أنظر سنن النسائى ۲٦٦/۷‏ بذل المجهود 
AR Na RESA‏ 
٤/۲‏ مسند أحمد ١/٦1٤ء‏ سنن ابن ماجة ۷۳۷/۲). 

(۱) شرح العضد ۲۱۳/۲ . 

(۲) في ش: ذلك منه لم يقبل . 

(۳) فيع ب: و. 

)٤(‏ في ش: يقبل. 

(ه) ساقطة من ض . 

)١(‏ في ز: الكلام. 

(۷) شرح العضد ۲۱۳/۲ . 


2 م 
مثل الأول » یستدعی ما بسند عه » بخلاف المقدمات اللاخحر»(. 


(وإن) كان الخصمُ يقول بحكم الأصل و (لم يقل بحكم 

اصله اسل ف هو قياس (فاسد)۵». 
E‏ 8 : 

«مثال ذلك : قول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتق با امر 
به» فيصح » كفريضة الحج . وهو لا يقول بصحة فريضة الحج 
بنية النفل» بل خصمه هو القائل به . 

ووجه فساده: كونه اعترَفَ“ ضمنا بخطئه في الأصل» وهو 
إثبات الصحة في فريضة الحج . والاعتراف ببطلانِ إحدى 
مقدمات دلیله (اعتراف ببطلان دلیله". ولا يسمع ف المدعي 
ما هو معترف ببطلانه» ولا يکن من دعواه. 

فإن قيل : فَذَلِك يَصلَح إلزاماً للخصم » إذ لو لزمه لزم 
المقصودٌء وإلا كان مناقضا في مذهبه لعمله“ بالعلة في موضع 
دون موصع ! 
(۱( شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۲۱۳/۲ . 
(۲) ساقطة من ش. 
(۳) ي ش: و. 
()٤(‏ أنظر شرح العضد ۲٠۰/۲‏ . 
)٥(‏ في ش: اعتراف . 
)٦(‏ في ب: آحد. 
(۷) ساقطة من ش . 
(۸) في ض: لزم . وفي شرح العضد: التزمه. 
)٩4(‏ ي ش: کعمله. 


د 


فالحوابٌ : أن الإلزام مندفع بوجهين : 
أحدهما: أن يقول“: العلة ”في الأصل ٠"‏ عندي غير ذلك ولا 
يجب ذكري ها 


الفانى : بأن) يقول): يلزم منه خحطئي في الأصل أو 
ولا يلزم منه الخطاً في الفرع معيّناء وهو مطلوبك . ورا 
اعغترف بخطئي“ ي الأصل» ولا يضرني" ذلك يفي الفرع». 
قاله القاضي عضد الدين وغيره. 


(وما اتَفْقًا) يعني الخصمين (عليه) من حكم أصل» لك 
(لعلتين = فهو قیاس مرکبٌ. (ویسمی) هذا (مرکب 
الأصل) سمي بذلك لاختلافه)| في تركيب الحكم» الال 
و الا على الحكم» والخصم بخلافه( . 


(۱) في ش: تقول. 

(۲) ساقطة من ع . 

(۳) في ش وشرح العضد: أن . 

. في ش: تقول‎ )٤( 

)٥(‏ في ض: و. 

)٦(‏ کذافي شرح العضد. وفي سائر النسخ : بخطئه. 

(۷) في ش: ولا يضر . 

)۸( شرح العضد ۲/ ۰ وما بعدها . 

() أنظر (نشر البنود ١۱١١/۲‏ الإحكام للآمدې ۰۲۸۳/۳ المنخول ص ٠٠۹۰٩‏ 
حاشية البناني ۰/۲ الآيات البينات ۱۸/٤‏ ارشاد الفحول ص ›۲°١‏ 
تیسير التحریر ۰۲۸۹/۳ فواتح الروت ۲٠٥٤/۲‏ البرهان ۲/١٠٠۱ء‏ مفتأاح 
الوصول ص ۳۷١۱ء‏ حتصر البعلي ص .)١٠٤١‏ 


ا 


قال القاضي عضد الدين: «والظاهرٌ أنه إنغا سمي مركبا 
لاثباتہا الحکم کل بقیاس » فقد اجتمع قیاساها. ثم إنُ۵) 
الأول اتققا فيه ع الحكم» وهر الأصل بالاصطلاح 2 دوں 
الوصف الذي االستذل فس مركب الأصل »0 . 

وقال ابن مفلح : «قيل: سمي مركب لاحتلافه) في علته. 
وقيل : في تركيب) الحكم عليها في الأصل . فعند المستدل : هي 
فرع لهء والمعترض بالعكس . وسمَيّ مركب الأصل للنظر في 
علَةَ حكمه» | ه. 


وإِن کان الخصم موافقا على العلةء ولکن يمنع وجودها في 
الأصل» وذلك ما أشير إليه بقوله (أو لعلَةٍ ينع ا لخصمُ وجودَما في 
N a‏ 
لاختلافها ني نفس الوصفِ الجايع .)١‏ 


(۱( ي شرح العضد: يسمى . 

(۲) يي ع: کله. 

(۳) في ب وشرح العضد: قياسها. 

. فيع ز: إن کان‎ )٤( 

. في شرح العضد: باصطلاح‎ )٥( 

. ۲۱۲/۲ شرح العضد على خحتصر ابن الحاجب‎ )٦( 

(۷) يي ش: ترکیبه . 

(۸) ساقطة من ش . 

 ريرحتلا تيسير‎ ۲٠٦ ارشاد الفحول ص‎ ۱۸/٤ أنظر (الآيات البينات‎ )٩( 


ا 


مشال الأول «وهو مركب الأصل» قول الحنبلي في) إذا قتل 
الح عبدا: المقتول عبد فلا يقتل به الحرَّء كالمكاتب إذا فيل 
ورك وفاءٌ ووارثا مع المولى . ف إنه لا 
قصاص . فَيْلْحَىّ العبد به هنا بجامع الرق. فلا يحتاج الحنبلي فيه 
إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة 


+ 
حصمة . 
سے ت 


فيقول الحنفي في مّنع ذلك: ن العلة إغغاهي جهالة 
لْستَجقّ من السيد والورثة". لا الرق؛ لأن السيد والوارث وإن 
اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه لاختلافِ 
الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء . قال بعضهم : يموت 
غيدا و الاب وتال ي ف الا ن 


= ۰۲۸۹/۳ فواتح الروت ۲٠٠/۲‏ البرهان ۱۱۰۳/۲ نشر البنود ۱/۲١۲٠ء‏ 
الاإحكام للآمدي ۴۳ المنخول ص ۰۳۹١‏ المحلي على جمى الحوامع 
وحاشية البناني عليه ۲۲۱/۲). 

)١(‏ في ض: العبد. 

(۲) في ض: يکون. 1 

(۳) وذلك لاحتمال أن يبقى عبدا بعجزه عن أداء النجوم» فيستحقه السيد وأن 
يصير حرا بأدائهاء فيستحقه الورثة . وجهالة المستحق لم تثبت في العبدء فإن 
صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلةء وإن 
بطلت فيمنع حكم الأصل» ويقول: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع . (شرح 
العضد ۲۱۲/۲) . 

)٤(‏ في ش: مات. 


E 


أكسابة()» وحکم دعتقه ي آخر جزءِ من حياته( . فقد اشتىه 
الولي مع هذا الاختلاف» فامتنع القصاص0. 


فإن اعترض عليهم : بأنكم لا بد أن تحكمُوا١)‏ في هذه الحالة 
بأحد هدين القولين› |“ بمونه عبدا و وأا ماکان 


فالمستجق0) معلوم . 


فيقول" الحنفي: نحن نحكمُ بموته حرا بمعنى أنه 
يورث» لا بمعنى وجوب القصاصِ على قاتله ا لحر لن كما 
موټه حرا ظني» لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ؛ والقصاص 
ينتفي بالشبهة. فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص » ولا ينع 
غلاا خر اإلأرت: 


ومثال الثاني «وهو مركب الوصفِ» أن يقال في مسألة تعليق 


)١(‏ في ض: اكتسابه. 

(۲ ) في ش: أجزائه. 

(۳) أنظر: شرح العضد .۲٠۲/۲‏ التوضيح وحاشية الحرجاني عليه ٥٦۲/۲‏ . 
)٤(‏ في ع : تحکموا عليه . 

( 0ش 

٦ (‏ ) في ع : والمستحق .وفي ب: المستحق. 

(۷) ي ش: فنقول. 

(۸) في ش: للحنفي . 

)٩ (‏ في ض :علمها. وي ب: على . 

)٠١(‏ يي ب: المستحق. 


E ® 


الطلاق قبل النكاح: هذا تعليق للطلاق» فلا يصح . كا لو قال: 
زينب التي أتزوجها طالق . 


فيقول الحنفي :- العلةٌ التي هي كونة تعليقاً مفقودة في 
الأصل . فان قوله('› زت التي أتزوجها طالق» تنجيرٌ لا ا 
فن صح هذا بَطْلَ إلحاق التعليتق به لعدم ٣‏ . وإلا مَنعَ 
حکہ الأصل › ورم الوقوع في قوله : EE‏ الي أتزوجها 
طالق) لأني إا منعت الوقوع أنه تل لو كان تفلف للت 


br 


العلة في الأاصل ب کالوا کن اشاق اانه ارشع سکم 
الأصل > کا إذا کان ثابتا. وعلى التقديرين لا يتم القصاص ٠<‏ . 


وقوله (ليس بحجة) خر لقوله «وما اتفقا عليه» . 


ومعی ذلك اَن القياس المي «مر کی الأصل» والقياس 
الملسمى «مركب الوصف» ليس كل منه)| بحجة عندناوعند 


(۱) في ض ب: قول. 
(۲) في ش: ولا أمنع . 
(۳) في ش: تنجیز لا تعليق . 
)٤(‏ شرح العضد ۲۱۲/۲ . 
)٥(‏ في ش: النسبي . 


2 


الأكثر(. 
أما الأول : فلأن الخصم لا ينفك عن منم العلة ي الفرع 
أومنع الحكم في الأصل » فلا يتم القياس . 


وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع ٠"‏ الأصل» كا لولم يكن 
التعليق ثابتاً فيه» أومنعم حكم الأصل إذا كان ثابتاً. 
وعلى التقديرين یتم القياس <" ّ 


(و) قال ابن الحاجب0“ وجماعةٌ كثيرة : (لو سَلَمَهُا) أي سَلَمَ 
الخصم العلة للمستدل أنها (*الذي ذكره المستدل (فأثبت 
اتدل وجودها) في] اخحتلفوا فيه (أو ا أي ا وجودها 
(الخصم) حيث اختلفوا فيه (انتهض الدليل) عليهء لتسليمه في 
الثانيء وقيام الدليل عليه في الأول وذلك ك لو كان مجتهدأء 


(۱) أنظر (شرح العضد ۰۲۱۱/۲ نشر البنود 1۲۲/۲. المنخول ص ۳۹۷ المحلي 
على جمع الحجوامع وحاشية البناني عليه .۲۲٠۱/۲‏ الآيات البينات ۱۹/٤‏ نهاية 
السول ۱۱۹/۴۳ ارشاد الفحول ص ۰۲۰٦‏ تیسیر التحریر ۲۸۹/۳ فواتح 
الر موت .۲٠٤۲/۲‏ المسودة ص ۳۹۹). 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) ومعنی عدم تمام القياس أنه غير ناهض على الخصم . أما جرد ثبوت الحكم في 
حق القائس ومقلديهء فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح 
عنده . (نشر البنود .)١۲۲/۲‏ 

)٤(‏ خحتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۱۱/۲ وما بعدها. 

)٥(‏ في ش: التي ذكرها. 


۳V 


أ ۴ () 0 e‏ ا و ⁄0 ر م 
ا على ظنه صحة القياس › فإنه لا یکابر نفسه في| أوجبه 
E‏ ) 


وقيل : لا. لضعف معناهء للخلاف فيه. 


(۱( في ض : وغلب . 
e. ° ۲‏ 
) أنظر: ls‏ اللحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۴/۲ الآیات البینات ۱۹/٤‏ . . 
(۳) أنظر: التبصرة للشيرازي ص ٤٤۸4‏ . 


FA 


(فصل) 


(العلة) التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من 
أصحاينا وعيرهم (مجردأمارة وعلامة نصبّها() ا2 دلي 
يستدل مها المجتهد (على) وجدانِ (الحکم) إذا م يكن عارفا به . 

وجوز ا کالغیم هو اسار غل المطر؛ وقد 
يتخلفٌ0). وهذا لا حرج الأمارة عن کونپا اما 

وقيل - وهو للمعتزلة - :إن العلة موث مؤثرة في الحكم. بناءُ على 
قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين . 

ثم قال بعضهم : إِنها أُثرّت بذاتها. 

وقال بعضهم : بصفة“ ذاتية فيها. 

وقال بعضهم : بوجوو“ واعتبارات0) . 
(۱) في ش: ينصها. 
(۲) في ش: تتخلف. 
(۳) في ش: تتخلف. وف ب: لا يتخلف . 
)٤(‏ في ش: إنها أثرت بصفة. 


(۵) في ع ز: بوجوده. 
)٦(‏ في ز: باعتبارات . 


ا 


وليس ٠‏ عند أهل السنة شىء من العام مؤثرأ في شيءِء بل 


۳ 
٠ 1‏ 8 ب َ8 
کل موجودٍ فيه فهو حل الله سبحانةُ وإرادټه . 


وقيل غىر ذلك . 


(زيد) أي وزاد بعضهم في الحد: (مع أنا) أي العلّة (موجبة 


لصالح » دافعةٌ لمفاسد) ليست من جنس الأمارة الساذجة» لكنْ 
عل معنى أنها تبعت ا مكلف على الامتثالء لا آنا باعثة للشرع 
على ذلك الحكم . اا اغا وف ما جل اف تال سات لا 
تفضا عليه وإحساناً لهء لا وجوبا على الله تعالى . 


(٤( 
)°)( 


ففى ذلك“ بيان قول الفقهاء «الباعث على الحكم بكذا هو 


ي ض: ولیس هذا. 


فی ۶ : خحلق. 

ا التلويح على 
التوضيح ۲ه الحدل لابن عقيل ص ١١ ١‏ المعتمد ۷٠٤/٣‏ نشر 
البنود ۱۲۹/۲ الاإحكام للآمدي ۲۷٦/۳‏ فتح الغفار 1۹/۳ء العدة 
 / ١‏ ارشاد الفحول ص .۲١۷‏ اللمع ص ۸. الماح للباجي 
ص ١٤١‏ الكافية للجويني ص ٠‏ الخحدود للباجي ص ۲ نهاية السول 
۳ مناهج العقول ۰۳۷/۳ الابہاج ۸/۳ فواتح الرحموت ٠۲٣٠/۲‏ 
روضة الناظر ص .۲۷١‏ المحلي على جمى الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ الآيات البينات ۳۳/٤‏ ختصر الطوفي ص ٠٠١١‏ المستصفى 
۳۰/۲ ۳۸ تیسرر التحریر ۳۰۲/۳ کشف الأسرار ۰۲۹۳/۳ المسودة 
ص ۳۸١‏ أصول السرخحسى ۱۷٤/۲‏ ختصر البعلي ص ۳ الوصول إلى 
مسائل الأصول ۲۹۷/۲). ۰ 

في ع : لأغها. 


الال ,ور خط الس باع عل ا تيا 
القصاص الذي هو من فعل المكلف. أما حكمُ الشرع فلا عله 
له" ولا باعث عليه . فإذا انقاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى 
في أخذٍ القصاص منه» وكونِه وسيلة لحفظ النفوس كان له 
أجران : أجر على الانقيادء وأجر على قصد حفظ النفس› وکلاھیا 
٤مم‏ له ر ىكو ۴ ۴ 
مر لله تعال. قال الله تعالی ‏ كُيَبَ عَلَيْكم القصَاص ي © 
3 ولکم في القَصَاص حيَاة ‏ () . 
ومن أجل كونٍ العلَة لا بد من اشتماها على حكمة تدعو إلى 
اللامتشال » كان مانعها فا e‏ جل ببحكمتها» ویسمی 
«مانع السبب»0). فان ل يخل بحکمتهاء بل بالحکم فقط 
اكه اف سمي «مًانع الحكم». 
مثال المقصود هنا» وهو «مانع السبب»: الدّين. إذا قلنا أنه 
(۱) أنظر: ا لمحلي على جمع الحجوامع وحاشية البناني عليه ۲۳٠/۲‏ الآيات البينات 
۳/٤‏ 
(۲) ساقطة من ز ضع ب. 
(۳) الهاج للسبکي ۲۹/۳. نشر البنود ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ الأية ۱۷۸ من البقرة. 
)٥(‏ الأية ۱۷۹ من البقرة. 
)١(‏ أنظر (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۳۷/۲. الآيات البينات 


. )١۳١ / ۲ نشر البنود‎ ۰۴٤ 
فيع ض ب: وإن.‎ )۷( 
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مانع لوجوب الزكاةء ان ع ال وهو ملك النصاب - 
غنی مالک فإذا كان محتاجأ إليه لوفاءِ الدين فلا غنی» فاختلتٌ() 


وبنى الأصحابُ على كونِ العلَة جرد أمارةٍ وعلامة صحة 
التعليل باللقب. نص عليه الإمام أهمد رضي الله تعالى عنه 
وقاله الأكثر". 

فلهذ ا“ قلنا: (فيصح تعليل بلقب» ک) ما يصح التعليل 
(مشتتٍ). 

مثال التعليل, باللقب: تعليلٌ الربا في النقدين بكونه) ذهبا 
EY‏ يمم به بکونه تراباًء وما وض به به بکونه ماءً . 

وقیل: لا يصح التعليل باللقى ° . 

قال البرماوي : ووقع في «المحصول» حكاية الاتفاقي على أنه 
لا جور التعليل بالاسم» كتعليل تحريم الخمر بأنه يُسمّى خمرا . 


. في ع: : فاحتلف‎ )١( 

(۲) في ع: ما نص. 

(۳) أنظر (الوصول إلى مسائل الأاصول ۲۷۱/۲ نشر البنود ٠٤٤/۲‏ الآيات 
البينات ٤٤/٤‏ التبصرة للشيرازي ص ٤٥٤١‏ اللمع ص ٦٤‏ المحلي على 
جع الجوامع وحاشية البناني عليه .)۲٤۳/۲‏ 

)٤(‏ في ش: فهكذا. 

(ه) أنظر: التبصرة للشيرازي ص ٤‏ , نشر البنود ۱٤۳/۲‏ . 

. ٤٠١ أنظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


- 


قال : «فإنا(“ نعم بالضرورة أن [مجرد]"“ هذا اللفظ لا أثرله. 
ەه ء۶ و 

فإ اريد به تعليل المسمى بهذا" الاسم من كونه حامراً للعقلء 

فذلك تعلیل بالوصفِ لا بالإس<. 


وقولنا «کہمشتق)(°“ اتفاقاً. حكاه في «جمع الحوامع». 
وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك» فهو 
جائرٌ على أن المعنى المشتق ذلك منه هو" علَةٌ الحكمء نحو 
لإ فاقتلوا“ المشركين 4 ظط والسّارق والسارقة فاقظعُوا 
ايديا 4 ٠‏ مطل الغنى ظلم»٠‏ وغيرذلك نما لا 
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وولا شط ا ة مقصودةٍ للشارع) فإن الله 


(۱) في ش: قلنا. 

(۲ ) زيادة من المحصول. 

(۳) في ز:هذا. 

.٤۲١/ 2 المحصول‎ ) ٤( 

)٩(‏ في ع: بمشتق. وفيض ب: كمشتق. 

٦ (‏ ) أنظر: جمع الحوامع مع حاشية البناني ۲٤٤/۲‏ الآيات البينات ٤1/٤‏ . 
(۷) في ز: وهو. 

(۸) في سائر النسخ : اقتلو. 

(۹) الأية ه من التوبة. 

)٠١(‏ الأية ۳۸ من المائدة. 

. ۱٥۷/۳ سبق تخرججه‎ )۱۱١( 

.۳۸۸ المسودة ص‎ ٠٤۲/١ أنظر: نشر البنود‎ )١١( 


E 


وقيل : بلى . وعليه الأكز)ء بع اشتمال الوصف على 
مبني على جوازٍ تعليل أفعال. الباري تعالى بالغْرض”. 


e 


(ئم قد تكودً) العلّة (رافعةً أو دافعة أو فاعِلَتهُعًا» وصفاً 
حقيقياً ظاهراً منضبطاًء أو عرفياً مطردأء أو لغويأ) في الأصح . 

فيكون الوصفٌ المجعولٌ علَةً ثلاثةٌ أقسام » فإنه تارة يكون 
ذافغا لا رفغا اويكون رافغ دافا rs‏ 
وله أمثلة كشيرة). 

فمن الأول: العِدّة. فإنها دافعة(“ للنكاح إذا ؤجدت في 
ابتدائه» لا رافعةً له إذا طرأت في أثناء النكاح . فإ الموطوءة 


بشبهة تعتدّ» وهي باقية على الزوجية . 


)١(‏ أنظر (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۳٦/۲‏ شرح العضد 
۲ الآيات البينات ٤١/٤‏ الاإحكام للآمدي ۰۲۸۹/۳ نشر البنود 
1۳1/۲ ختصر البعلي ص c1۳‏ تيس ر التحریر ۳٠۳/۳‏ وما بعدها» فواتح 
الر موت ۲۷۳/۲). 

(۲) أي المنفعة العائدة إلى العباد. (تيسير التحریر .)٠١/۳‏ 

)۳( ساقطة من ع . 

¢3 انظر (مناهج العقول ١٠٠١/۳‏ ناية السول ١١١/۳‏ نشر البنود »٠۳١/۲‏ 
الاہاج ۸/۳ الآیات البینات ۳۷/٤‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ۲۳۳/۲) . 

)٥(‏ في ض: رافعة. 

)١(‏ في ض: دافعة. 


= 


ومن“ الشاني: الطلاق. فإنه يرفعُ جل الاستمتاع ولا 
يدفعه» لان الطلاق إلى استمراره لا ينع وقوعٌ نكاح جديد 
رظ ۰ 

ومن الثالث : الرضاع . فإنه() ينع من ابتداءِ النكاح» وإذا 
طرأ في أثناء العصمة رَفعّها. وإنا كان هذا وشبهة من موانع 
النكاح ينع من الابتداء والدوام لتأبُدِءٍ واعتضادهء لأنْ الأصلَ في 
الارتضاع لم2 . 


وتكون العلَّةَ أيضاً وصفاً حقيقياً» وهو ما تَعْقَلَ“ باعتبار 
نفسه» ولا يتوقف على وضع » كقولنا «مطعوم» فيكون و 
فالطعم مدرك بالحس » وهو أمر حقيقي . أي لا تتوقف(“ 
معقوليتة على معقولية غيره. 

ويعتر فيه أمران : 

أحدهما: أن يكون ظاهرا لا حفياً. 


الثاني : أن يکون ا أي ع ی 


(۱) في ش: ومثال . 
(۲) ساقطة من ع ض ب. 
(۳) في ش: الجزئية . 
)٤(‏ في ش: يعقل . 
)٥(‏ فيع ض ب: يتوقف . 
(7) لي ش ز: يتميز. 


EO 


ولا حلاف في التعليل به . 

وتكون العلةٌ أيضاً وصفاً عرفياً. ويشترط فيه أن يكون 
مظرداًى لا بختلفُ بحسب الأوقات» وإلا لجاز“ أن يكون ذلك 
العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره» فلا بعلل 
8 
) مغاله: الشرّف والخسّة في الكفاءة وعدمها. فإِن E A‏ 
يناسبٌ التعظيم والإكرام» ا ا 
بالشرط المتقدم" . 

وتكون العلة أيضاً وصفاً لغوياً. 

مثاله : تعليل تحريم النبيذى لأنه يُسمى خمرا. فحرْمٌ كعصير 
لعئب. 

وني التعليل به خلاف. والصحيح صحة التعليل به0). 


۲۳٤/۲ أنظر (المستصفی ۳۳۹/۲ الملحصول  /۳۸۹» حاشية البناني‎ )١( 
الإحكام للآمدي‎ ۳۸/٤ وما بعدهاء الآيات البينات‎ ٤۲١ الملسودة ص‎ 
إرشاد الفحول ص ۲۰۷ نشر البنود ۳/۲١۱۳ء نهاية السول‎ ۸/۴۳ 
.)٠١۲/۳ مناهج العقول‎ ۳/۳ 

(۲) في ش ز: جاز. 

(۳) أنظر (المحلى على جمع المجحوامع وحاشية البناني عليه ۲۳٤/۲‏ شرح تنقيح 

الفصول ص ٤١۸‏ المحصول ٤١١/1‏ ومابعدهاء المعتمد ۷۷٤/۲‏ 
الآيات البينات ۳۸/٤‏ الأحكام للآمدېي ۰۲۸۸/۳ نشر البنود ›۱۳٤/۲‏ 
نهاية السول )٠١۳/۳‏ . 
)٤(‏ أنظر (مناهج العقول ۱۰۲/۳ الآیات البینات ۳۸/٤‏ نشر البنود ۳/۲١۱ء‏ 
غهاية السول )٠١۳/۳‏ . 


= 


قطع به ابن البناء في «العقود والخصائل'» قال: «كقولنافي 
الاش هوسارى فيقطع. وي اللا فيحرم». 
وصححه غيره من العلاء . 

قال المحلي: «بناءٌ على ثبوت اللغة بالقياس. ومقابلً 
الأصح قولٌ) بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي ٠»‏ . 


(فاا یعلل) الحكم الشرعي (بحكمة مجردةٍ عن وصف 
ضابط ها) عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . 


وقيل : : صح العلل ج دا ك ا كا طا ا 
س ا 


وقیل : إن كانت الحكمة الخد ظاهرة منضبطة ص التعليل 


(۱) في زاش ع: الخصال. 

(۲) في ع: الغلة. 

(۳) في ش وشرح المحلي: يقول. 

: ٠٠٤/۲ شرح المحلي على جمع الحوامع مع حاشية البناني عليه‎ )٤( 

)٩(‏ لي ش: ولا. 

)١(‏ أنظر (نهاية السول ۱١٦/۳‏ الإ ہاج 4۱/۳ تيسير التحرير ۲/٤‏ فواتح 
الر موت ۲۷٤/۲‏ مناهج العقول ٠٠٠١/۳‏ الإحكام للآمدي ۲۹۰/۳ 
مفتاح الوصول ص ١٤١١,٠‏ إرشاد الفحول ص .۲٠۷‏ نشر البنود 
۲١‏ خختصر البعلي ص ٤١٤٠ء‏ المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناي 
عليه ۲۳۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص ٠٦‏ شرح العضد TTT‏ 
الآأيات البينات .))١/٤‏ 

(۷) آنظر (نہاية السول ۱١٦/۳‏ الاہاح ٩4۱/۳‏ نشر البنود ۱۳۳/۲ الآيات 
البينات ٤۲/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٨٩‏ حاشية البنافی ۲ /۲۳۸). 


Eh 


ا٤‏ وإلا " فلا. 


وَجهٌ"» الأول «وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة 


مطلقا» لخفائها - كالرضا في البيع - ولذلك أنیطت ت البيع 
بالصيغ الدالّة عليه" أو١)‏ لعدم (“ انضباطها - كالمشقة - 
OLE TL‏ 


قال الآمدي : مَنْعَه الأكز”“ . 
(ويْعَلل ثبوتي بعدم ) يعني أنه يصح أن یعلْلَ الک ٩‏ 


الثبوتي بالعدم - أصحار() والرازي تاع . ودکره 


أنظر (الإحكام للآمدي ۳/ .۲۹١‏ المحلي على جع الحوامع وحاشية البناني عليه 


)۱( 


) ۲( 
(۳) 
)٤( 
)°( 
)١( 


)۷( 
(۸) 
)۹( 


(۱١) 
)۱١( 


۲ الآیات البینات ٤۲/٤‏ الهاج .)۹١/۳‏ 

في ع : فالوجه. وفي ز ض: فالأوجه . 

ي ش: عليها. 

في سائر النسخ : و. 

في د: وکعدم . 

ولأنه لا يعلم أن القدر الحاصل من المصلحة المترتب عليها الحكم في الأصل› 
هل وجد في الفرع أم لا!! فلا يصح إثبات الحكم في الفرعء ولا يكن التعليل 
بهاء لأن القياس فرع ثبوت مافي الأصل من المعنى في الفرع . (الاإبهاج 
4۱1/۳“ مناهج العقول .)٠٠١/۳‏ 

اللإحکام في أصول الأحکام ۲۹۰/۳ . 

اللسودة ص ۸ روضة الناظر ص ۲ الحدل لابن عقيل ص ۱۷› 
را ٤‏ . 

اللحصول س N‏ 

أنظر (شرح تنقيح الفصول ص ۱ نشر البنود ٠١٠/۲‏ نهاية السول 
۳ الإمہاج ۹4۲/۳). 


- EA - 


ابن برهان عن الشافعية(›. 


وحکیٰ املع عن الحنفية). واخحتاره الآامدي وابن 


الحاجی() وغیرها( . 


واستثنى ٠‏ بعض الحنفيةء مثل قول "عمد بن الحسن“ في 


ولد المغصوب 0 : يغصب. 


وا دل للأول- وهو الصحيح - بأنه كنض الشارع 


NE‏ وكالأحکام تکون فاب وكالعل العقلية 2 أ ف 


)( 


التبصرة ص ٤٥١‏ اللمع ص ٠٠٠‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۷۲/۲ . 


أنظر (تيسبر التحرير ۲/٤‏ فواتح الر موت ۲۷٤/۲‏ فتح الغفار ۲۳/۳). 
الإحکام في أصول الأحکام ۲۹۵/۲۳ . 

حتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۱٤/۲‏ . 

أنظر (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۳۹/۲. شرح العضد 
۲ م الايات البينات .٤۲/ ٤‏ مفتاح الوصول ص ۱۳۸ إرشاد الفحول 
ص ۲۹۷). 

في ش: وصحح واستئی . 

في ش: أب الحسين . 1 

أي الذي مات عند الغاصب. فلا يضمن . والشاهد في هذا الخال أن الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني علل بالعدم عندما قال بعدم إجاب ضمان ولد 
المخصوب الذي مات عند الغاصب» لعدم كونه مخصوباً. وقذ أجاب صاحب 
فواتح الرحموت على هذا الاستدلال بأن قول الإمام محمد رحه الله ليس فيه 
تعليل بالعدمي » ولكنه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته» فبقيت 
الذمة غبر مشغولة کا كانت . 

(فواتح الر موت ۲۷٤/۲‏ وانظر فتح الغفار .)۲٠١/۳‏ 


ت 


وكتعليل العدم به. ذكره بعضهم اتفاقاًء نحو: م أفعل هذا 
لعدم ٠‏ الداعي إليهء ول أسَلَّمٌ على فلانِ لعدم رؤيته؛ لأن نفي 
الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه . ولأنه يصح تعليل 
ت السيدِ لعبده بعدم امتثالهء ولأن العلَةَ أمارة تعر الحكمء 
فیجورٌ أن تکون عدميَةٌ كا يجوز أن تكون وجودية. 

ويدخل فى الخلاف ما إذا كان العدمٌ ليس تمام العلةء بل 
جزءاً) منها؛ فن العدمي أعمٌُ من أن يكون كلا أو بعضا . 

ومن جملة العدمي أيضاً: إذا كان الوصفُ إضافياً» وهو ما 
ع باق ارغين» كالتو والأبة والنقدم والاخر 
والمىة() والقبلية والبعدية. وإنغا قلنا «إنه عدمي» لأن وجوده إا 
ون اهاد ى الا رال اعد 


O 

(۲) في ع زض: جزء. 

)۳( مفتاح الوصول للتلمساي ص 2۴۹ 

ی 

)٥(‏ في ش : والعلية. 

» اللحصول IT N TC ٤٠٥/=‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٤٠۸‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
E‏ 


(فصل) 


من( ت شروطها) آي شروط العلة : (أن لا تكون محل الحكم 

RFE‏ محل الحكم (الخاص) عند الأكثر”). 

وتو فوم من العلل القاصرة کول العلة محل الحكم أو 
جزءَ علو 

فمثال کونہا حل الحكم : قولنا «الذهب ربوي » لکونه ذهباً) 
و«الخمر حرام» لآنه مسکر معتصرٌ من العنب» . 

ومثال كونها جزءَ حل “ الحكم الخاص به: كالتعليل 
باعتصاره من العنب“ فقط . 

وقيدنا الحزءَ بالخاص ترزاً من المشترك بين المحل وغيرهء 


(۱) في ش: ومن . 

)( أنظر (شرح العضد ۲۱۷/۲. حاشية البناني .۲٤۲/۲‏ الآيات البينات ٤٤/٤‏ » 
الاحکام للآمدي ۲۸۸/۳. إرشاد الفحول ص .)۲٠۸‏ 

(۳) کذا ي ش. وی ض دع ز: وجوزه. وقي ب: جوزه. 

.۹۰/۳ الهاج‎ ٠١٤/۳ اللحصول /۳۸۹ > نهاية السول‎ )٤( 

. ساقطة من ش‎ )٥( 

(1) في ش: أو حله. 

(۷) في ع : باعصاره. 


0 EE 


فان ذلك لا يكون إلا في المتعدية)ء كتعليل إباحة البيع بكونه) 
عقد معاوضة› فإن جزءه المشترك)» وهو «عقده»““ الذي هو 
شاملٌ للمعاوضة وغيرها لا بعلل به. 

واستذل للأول: بأنہا کات لیل کات قاض لأنه 
لو( تحقق بخصوصه في الفرع ادا وكا جو 

(و) أن (لا) تكونً العلَةَ (قاصرة مستنبطة) عند أكثر 
أصحابنا") والحنفية" وإحدى الروايتين عن أحمد . 


وعنه. یصح کونہا اة اة كقول مالك والشافعي 
وأكثر“) أصحاسم)('' . 


)١(‏ في ش: التعدية. 

(۲) في ض: بأنه. 

( ۳ ) في ع: المشترك بين المحل وغيره» فإن ذلك لا يكون إلا في التعدية . 

٤ (‏ ) في ش: عقد. 

٥ (‏ ) ساقطة من ش . 

)٦(‏ روضة الناظر ص ۳۲١‏ ختصر الطوفي ص ١١٠٠ء‏ الحدل على طريقة 
الفقهاء لابن عقيل ص ١١ء‏ ختصر البعلى ص E‏ 

(۷) تيسير التحرير ٥/٤‏ فواتح الر موت ۲۷٦/۲‏ أصول السرخسي ٠٠١۸/۲‏ 
فح الغفار ۳/ ١٠ء‏ ۲۸ التلويح على التوضيح ٠٥۸/۲‏ كشف الأسرار 
۳۸4/۳. 

(۸) أنظر المسودة ص ٤١١‏ . 

)٩(‏ في ش: أصحابنا. 

)٠١(‏ أنظر (الآيات البينات ٤١/٤‏ الإحكام للآمدي ۳١١/۳‏ مفتاح الوصول 
ص ۳٤٠١ء‏ شفاء الغليل ص ٠۴۷‏ نشر البنود ۱۳۸/۲ نهاية السول = 


OTA 


زأما العا القاصرة الثابتةٌ بنص أو إجماع فأطبق العلهاء كافة 


على جواز التعليل بها" وأن الخلاف إنغا هو في المستنبطة . 


(وفائدة ېبوت بص أو إجماع مغاة المناسبةء ومنع 


الالحاق» و ) َة تقوية النصض). 
٠٠/۳‏ البرهان ۱٠۸٠/۲‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 


)۲( 
(۳) 


ص .٤]۷‏ التبصرة ص ۲ع اللمع ص ٦١‏ الإشارات للباجي 
ص ١١١‏ المعتمد ۸٠١۱/۲‏ ومابعدها الوصول إلى مسائل الأصول 
۲ء شرح العضد ۲۱۷/۲ المحصول  .٤۲۳/‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤٠۹‏ مناهج العقول ١٠١/۳‏ الإبهاج 4۳/۳ المستصفى ٠٤٠٥/۲‏ 
حاشية البنافي .)۲٤١/۲‏ 

أنظر : غهاية السول ۳/ ١٠۱١ء‏ الاهاج 4۳/۳. الإحكام للآمدي »۳١١/۳‏ 
إرشاد الفحول ص ۲٠۸‏ التلويح على التوضيح ۲هه». وقد ذكر العلامة 
المحلي والشوكاني وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة 
الشابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه. 
(المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٤١/۲‏ ارشاد الفحول 
ص ۰۲۰۹ نشر البنود ۲ /۱۳۸). 

وعلق التاج السبكي في «الاهاح» على حكاية القاضي عبد الوهاب هذه فقال : 
«وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص» > فحکی مذھباً ثالثاً أنہا لا تصح على 
الإ طلاق فيه» سواء كانت منصوصة أم مستنبطة» وقال: هو قول أكثر فقهاء 
العراق. وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة. ور أرهذا 
القول في شيء نما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا». (الااج 
44/۳(. 

ساقطة من ش 

فش ا 

أنظر تحقيق هذه المسألة في (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ء روضة الناظر ص ۳۲١‏ وما بعدهاء الآيات البينات ٤‏ /۳٤ء‏ 
الإحكام للآمدي ۳۱٤/۳‏ نشر البنود ۱۳۹/۲ نهاية السول ١١١/۳‏ 
مناهج العقول ۱۱١۱/۳‏ الهاج .)۹٤/۳‏ 


0۳ - 


(وزيد) على ذلك: راد الأجر عند قصد الامتثال 
لأجلها) . 

ا رات عو ال د اا کان الک سرا 
بالنص أو الإجماع» وكانت العلة لا توجد في غير حل النص أو 
الإجماع» كان إثباتما في محل لا يكن تعديها منه إلى غيره عَبنا لا 


فائدة فيه؟ ! 
فاجيب” عن ذلك بان في إثباتہا فوائد : 


- متها" : معرفة مناسبة الحكم اف0 اا ف 
لحكمَّةٌ وأ ا لحك على وفق الحكمة وا لمصلحة» فيكون أدعى 
للقبول والانقیاد ما م تعْلَّمٌ مناسبته. 

لكل قال في «المقتر ٠»‏ إن السبيّةً) إنما جلت لتعريف 


(۱) ي ش: تقریره. 

(۲) في ش: فأجبت. 

(۳) ساقطة من ض. 

)٤(‏ في ض: بالحكمة. 

)٥(‏ المراد به كتاب «المقترح في المصطلح في الحدل» لأي منصور محمد بن محمد 
روي الشافعي المتوفى سنة ٦۷‏ ٠ه‏ أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم بالتقدم 
في النظر والكلام والفقه والوعظ . (أنظر الوافي بالوفیات ۲۷۹/۱ طبقات 
الشافعية للأسنوي ۲٦۰/١‏ كشف الظنون 1۷۹۳/۲ شذرات الذهب 
۲/٤‏ طبقات الشافعية للسبكى ۳۸۹/١‏ طبقات الشافعية لابن قاض 
شهبة ۱۹/۲) . ۰ 

(1) في ش: السبية. وفي ض: النسيئة. 


o E 


الحكم لا لما ذكر. 

وجوابه : أنه لا ينافي الاعلامٌ› طَلَبَ الانقياد حكمه0). 
- ومنہا 0 : إفادة ٠‏ لاإلحاق ش بذلك لعدم حصول 
الجامع الذي هو علَة في الأصل . 

واعترض : أن ذلك من المعلوم وموصوعِ القياسِ ¢ فأاین 
الفائدة المتجددة()؟ إ 

وأجيب: بأنه لو وجدَ وصف آخر متعدِ» لا کن القیاس به 
حتى يقومٌ دليل على أنه أرجِح من تلك العلَةَ القاصرة. بخلاف ما 
لولم يكن“ سوى العلة المتعديةء فإنه لا يفتقرٌ الإلحاق مها إلى 
دلیل على ترجیح . 

ٌ 

- ومنا: أن النص يزداد قوة مہاء فيصيران كدليلين› یتقوی کل 
منہ| بالأخر. قاله ا الباقلاني» وهو عصرص ا یکونْ دلیل 


الحكم فيه ظنياً. أما القطعي فلا متاح إلى تقوية. نبه عليه بو 
المعالى“). 


(۱) في ش: الاعلان. 
(۲) في زض ب: لحکمته. 
(۳) في ض: وأما. 

. في ش: التحددة‎ (٤( 
في ش: یکون.‎ )<( 

)٦(‏ ساقطة من ش ض. 
(۷) البرهان ۱٠۸۵/۲‏ . 


00 


- ومنها: ما قاله السبكي(؛ أن المكلف يزداد أجرأ بانقياده 
للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه» فيكون له 
أجران : أجرٌ في امتثال ٠”‏ النص » وأجر بامتثال. المعنى فيه" . 

(والتقض» ويْسمى تخصيص العلَة) هو: (عدم اطرادها). 
وعدم اراد العلَّة : (بأن توجَدَ) العلَةَ (بلا حكم)0). 

مغاله: أن يقال في تعليل وجوب تبييتِ النية في الصوم 
الواجب: صومٌ عَريّ أولْةُ عن النيّة فلا يصح»› كالصلاة. 
فتنتقض العلَةَ - وهو العْرْيّ في أوله - بصوم التطوع › فإنه يصح 
من غير تبییتټ نيه . 


)١(‏ المقصود بالسبكي هنا الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي والد صاحب 
او 

(۲) في ش: امتثاله . 

(۳) انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني عليه ٠۲٤۲/۲‏ الاماج 
۴۳ الآيات البينات ٤١/٤‏ . 

)٤( )‏ أنظر تعريف النقض في (الاهاح ٥۹/۳‏ المستصفى ۰۳۳۹/۲ فتح الغفار 

۸/۳ الوصول إلى مسائل الأصول ۳٠۲/۲‏ ناية السول ۷٦/۳‏ الإحكام 

و  , ٤‏ مفتاح الوصول ص ١٤٠۱ء‏ شفاء الغليل ص ۸٥0٤ء‏ شرح 
e‏ ۹, حاشية البناني ۰۲۹٤/۲‏ شرح العضد ۲۱۸/۲ 

الحصول ' /۳۲۳. أصول الشاشي مع عمدة المحواشي ص ٠٠٤١‏ الكافية 

ا ٩‏ البرهان 4۷۷/۲ الحدود للباجي ص ۷١‏ العدة 

٠٠۲۸ المنهاج للباجي ص ٤٠ء التعريفات للجرجاني ص‎ ,/١ 

المنخول ص ٤١٨٤ء‏ ختصر الطوفي ص ١۷١١ء‏ الحدل لابن عقيل ص ٩‏ 

.)۱١2۱ ۸۳٣ ۸۲۱/۲ المعتمد‎ 


Ec E 


ثم اعلمْ أن تخلڵف الحكم عن الوصف” إمَافي وصف 
غا شض قط ارط راکاد والتخلفٌ إمَّا 
لانع أوفقد” شرط أو غيرهماء فهي تسعة» من ضرب ثلاثة في 


(و) قد اختلف العلاءُ ني كونِ النةض قادحاً في العلَةء وني 
بقائها حجة بعد النقض على عشَرَةٍ أقوال<): 


أحدها: أن النقض (لا يقد مطلقاًء ويكونُ حجة في( غير 


(۱) في ش: علته. 

(۲) في ز: تثبت. 

(۳) في ش: لفقد. 

)٤(‏ أنظر تحقيق المسألة في (الوصول إلى مسائل الأصول ۳٠۳١/۲‏ وما بعدهاء نهاية 
السول ۷۸/۳ تيسير التحرير ۹/٤‏ ۱۷ء فواتح الرحموت ۲۷۸/۲ أصول 
السرخحسي ۲۰۸/۲. فتح الغفار ۰۳۸/۳ شرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ وما 
بعدهاء المحلي على جمع الجوامح وحاشية البناني عليه ۲۹٤/۲‏ وما بعدهاء شرح 
العضد ۲۱۸/۲ الحصول ج /۳۲۳ أدب القاضي للماوردي ٠٤١/١‏ 
وما بعدهاء المسودة ص ٤)١١‏ البرهان ۸٠٠١/۲‏ وما بعدهاء روضة الناظر 
ص ۴۲۳ التبصرة ص ٤11 .٤1٦'‏ الهاج ٥۹/۳‏ شفاء الغليل 
ص ۰٤٥۸‏ کشف الأسرار ۳٠٠/۳‏ وما بعدها» المستصفی ۳۳٠/۲‏ اللمع 
ص 1٤‏ المنخول ص ٤١٤‏ الإحكام للآمدي ۱۱۸/٤١ ۳٠٠١/۳‏ عختصر 
الطوفي ص ١١٠٠ء‏ ممجموع فتاوى ابن تيمية ۱١۷/۲١‏ ومابعدهاء الحدل 
لابن عقيل ص ۱۷ء ۱۸. المعتمد ۸۲۲/۲ مفتاح الوصول ص ١٤٠١ء‏ 
۲ء ارشاد الفحول ص .۲٠۷‏ مختصر البعلي ص .)٠٤٤١‏ 

)١(‏ فيع ض ب: لغير. 
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ما خص) كالعام إذا خص به. وهذا“ قول القاضي وأبي 
الخطاب. وحكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا. ۰ 

قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد. ومن قال به أكثش 
الو وع کر ا فا 
سید اه وا وو فض ا 

والقول الثاني : يقدح. اختاره من أصحابنا ابن حامد. وقاله 
القاضي أيضاًء فيكون له في المسألة قولان. وهو مذهبٌ الشافعي 
وأكثر أصحابه وكشر من المتكلمين» واختاره من الحنفية الماتريدي 
N EG O IG‏ 
وَصَفبَ الله تعالى بالسفه والعبث). فأى فائدةٍ من وجود العلة 
ولا حکم؟! 

O O 
. ونقضها يتضمنٌ إبطاهًا‎ 

وعلى هذا القول: فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص 


(۱) في ش: وهو. 

(۲) الاإحکام في أصول الأحکام ٠٠٠١/۳‏ . 

(۳) أنظر: تیسیر التحریر ۰٩/٤‏ فواتح الرموت ۲۷۸/۲ . 
)٤(‏ ساقطة من ض. 

)٥(‏ في ض: البعث. 

(7) في ش: بتخصيصها. ويي ب: فتخصيصها. 

(۷) ي ش: E‏ 


Ee E 


الف وب ق الاق عل لر اد الام عر 
إطلاقة على بعض ما تناوله» فإذا حص فلا حذور فيه. وأمّا العلة 
فهي المقتضية للحكم» فلا يتخلفُ مقتضاها عنهاء فُشرط فيها 
الإطراد. 

والقول الثالث: يقدح في المستنبطة إلا لمانع أوفوات 
شرط» ولا يقدح في المنصوصة. ‏ 

مثال القدح في المستنبطة : تعليل القصاص بالقتل العمد 
العدوان» مع انتفائه في قتل الأب . وعَدَم القدح في المنصوصة: 
كقوله”٠‏ صل الله عليه وسلم «إنما ذلك عرق » مع القول 
بعدم النقض <° بالخارج النجس من غير السبيل على رأي . 


وهذا اختیار الشيخ موفق الدين في «الروضة»'. 


والقول الرابع : عكس هذا القول»ء وهو القدح في 


. في ش: يبطل في المطردة ويقدح‎ )١( 

(۲) ي ش: بقوله. 

9ش ذاك. 

)٤(‏ الحديث أخرجه الببخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساڻي وابن ماجة عن 
عائشة رضي الله عنها. (صحيح الببخاري ۰۷۹/۱ صحیح مسلم ۲٦۲/۱‏ 
بذل المجهود ۳٤۲/۲‏ عارضة الأحوذي ۲٠۷/١‏ سنن النسائي ٠٤۸/١‏ 
سنن ابن ماجة .)۲٠١/۱‏ 

() في ش: النقض له. 

)١(‏ روضة الناظر ص "۲٤١‏ وما بعدها. 


کے 
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المنصوصة» وعدمة في المستنبطة إلا إذا كان لانع أو فواتِ شرط . 
ا لی فر ف فر ان 
الحاجب» وقال : «وإن م قل يقيد بذلك خصل في كلام ختص. (۱) 
والقول الخامس : يقدح في المنصوصة إلا ادا کان بظاهر 
عام » فإنه إذا كان بقاطعٍ ل يتخلف الحكم e‏ اض 
محل ٩‏ الحكم لم يثبت قت اف وهو حلاف الفرأض 
وأما في المستنبطة فيجوز في| إذا كان التخْلّفُ لانع أو انتفاء 
شرط» ویقد() اا الك درا وه ا ر ن 
الحاجب )۷ فأنه قال") ` ر إن كانت مستنبطة ل جز إا 
انع أو عدم شرط› e SI‏ شت علیت ۸ إل تیال أحدها 
(1لأن انتفاء“) الحكم إذا م يكن E E LE‏ -لعدم 
)١(‏ ساقطة من ش. 
( ۲ ) في ش: وإن. 
(۳) في ش: بمجمل. 
٤ (‏ ) ي زدب: الغرض وهر تصحيف› والصواب ما أثبتناه» إذ المغروض منافاة 
التخلف للعلية . (شرح العضد ۲۱۹/۲). 
( ۵ ) في ش: فيقدح . 
(1 ) في ب: حتار. 
( ۷ ) ساقطة من ب . 
(۸) في ش: علتها. 


)٩۹(‏ في ض: لانتفاء. 
)٠٠(‏ ساقطة من د ض ب . 


المقتضي . وار کا و بظاهر عام فیجب تخصيصه» کعام 
ا ۽ ایا ا 

قال القاضي عضد الدين : ووحاصل 7 هذا المذهب آل 
بد من مانع أو عدم شرط› لكنْ في المستنبطة يجب العلم بعينه» 
وال لم تل العلية» وني المنصوصة لا بجب. ويكفي في ظنْ العليّة 
تقددره. وفي الصورتين لإاتط الل بالتخلف()»اه. 


والقول السادس: المنع“ في المنصوصة أو ما استثني ٠‏ من 
القواعد كالمصراة والعاقلة . اختاره الفخر اسماعيل من أصحابنا. 


والقول السابع : القدح مطلقاء إلا أن يرد على سبيل 
الاستثناء" ويعْترض على جميع المذاهب كالعرايا“. حكاه في 
«حمع الجوامع»"“ عن الفخر الرازي . 


)١(‏ في ختصر ابن الحاجب: ووجب. 

(۲) خحتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۱۸/۲ . 

(۳) في ش: وظاهر . 

. ۲۱۸/۲ شرح العضد على ختصر ابن الحاجب‎ (٤( 

)٥(‏ في ب: المانع. 

. يي ز: انتشي‎ )٩( 

(۷) في ض ب: أو. 1 

(۸) قال المحلي: وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب» فإِن جوازه وارد 
على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمالء فلا يقدح . 
(المحلي على حمع الحوامع وحاشية البنانی عليه ۲۹۷/۲) . 

. ۲۹۷/۲ حع الحجوامع مع حاشية البنای‎ )٩( 


SNS 


قال العراقي : وقد حکاه ٤‏ «اللحصول» عن فوم » وافتضی 
کلامه موافقتهه(›. 

وقال في «الحاصل» : إنه الأصح . 

والقول الثامن : يقدح إلا لمانع أوفقد شرط. وبه قال 
البيضاوي( واهندي 


والقول التاسع : إن كانت عِلّةَ حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا 
جاز. حكاه الباقلاني عن بعض المعتزلة. 

والقول العاشر: إن كان التخلّف لانع أوفقدِ شرط أوفي 
يقدح» وإلا قدح . 

وليس الخلاف لفظياء خحلافا لأبي المعالي“ وابن 


ال لاج0 . 


(والتعليلٌ لحواز2* الحكم لا يتتقض بأعيان المسائل)› ك 


.٠٠۲/ ٣ أنظر المحصول‎ )١( 

)۲( أنظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأسنوي ۰۷۷/۳ ۷۹ الا ہاج 0۹/۳ . 

(۳) أُنظر البرهان ٠٠٠٠/۲‏ وما بعدها. 

۲۱۹/۲ أنظر محتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد‎ )٤( 

)٥(‏ في ش: بجواز. 

۰» ۱۸۸ ا مناج في ترتيب الحجاج للباجي ص‎ ٤۴١ ٤١١ أنظر (المسودة ص‎ )١( 
.)0٥۹ الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص‎ 
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ان ت بای ورف اد کن 
بغير الزكوي( . 


قال أبو الخطاب في «التمهيد» : فقال المعترض : ينتقض إذا 
ا عا ا فل و فا ی لل ای 
بنقض . لان العلل“ أثبّتَ بالجواز حال واحدةء وانتفاء الزكاة 
ي حالة لا ينع وجوبها في حالةٍ أخحرى . 


(و) التعليل (بنوعه) أي نوع الحكم (لا ينتقض بعين0) 
مسألةٍ)“ كالنقض بلحم الإبل : نوع عبادةٍ تَفسَدٌ بالحدَث» 
فتفسد بالأكل كالصلاة. 


قال في «التمهيد»: فنقول: فینتقض () بالطواف. فإنه نوع 


سد بالحدث» ولا يَمْسدٌ بالأكل . فقالوا: علَلّنا نوع هذه العبادة 
الى تَفْسدٌ بالحدث» فلا ينتقض بأعيانِ المسائل » لأنُ الطواف 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) في ض ب: تنتقض . 

(۳) في ش: الذكرى. 

. في ش: المعلل إذا كان له معلوفة أو عوامل . وهي ساقطة من ض‎ )٤( 
في ز: الأخرى.‎ )٥( 

(1) في ش: بغير. 

(۷) أنظر المنہاج في ترتیب الحجاج ص ۱۸٩۹‏ . 

(۸) في ش: ينتقض. 

. في ز: تنتقض‎ )٩( 


ا 


بعض نوعهاء فإذا() لم يوجد الحكم فيه وج في بقية الفرع . 


(والکس وهو: (وجود |. ا جي 
لسر بالشقة a EOS.‏ 
إجاعاً. 


(والنقض المكسور: نقض بعض الأوصاف). 

ال الرقارى فال أك اران الان إا 
وصفبٍ من أوصافِ العلَة امركبةء وإخراجُة من الاعتبار ببيان أنه 
لا ار لَه . 

زل ورا 

إخداها: أن مدل ذلك الرصف اخاص الذى سن أن 


)١(‏ في ز: فإن. 

(۲) أنظر تعريف الكسر في (شرح العضد ۲۲٠/۲‏ الوصول إلى مسائل الأصول 
۲١‏ المحصول ے »٠٠۳/‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ۳٠۳/۲‏ وما بعدهاء الحدود للباجي ص ۷۷» ا لمنہاج في ترتيب الحجاج 
ص ١٤١‏ اللمع ص ٤‏ ختصر الطوفي ص ۸٦1۱ء‏ المعتمد ۸۲٠/۲‏ 
٠ ۳‏ الإحكام للآمدي ۳۳۱/۳ فواتح الروت ۲۸۱/۲). 

(۳) أنظر تعريف النقض المكسور في (اللإحكام للآمدي ۳۳٠٦/۳‏ فواتح الرحهوت 
۲ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانفي عليه ٠٠١ ٠٠٤/۲‏ اللمع 
ص ›٦٤‏ شرح العضد ۲۲۳/۲). 

. ٠٤ وما بعدهاء اللمع ص‎ ۳٠١/۲ أنظر الوصول إلى مسائل الأصول‎ )٤( 


O 


لوي بوصف أعمٌُ منه» ثم ينقضةُ على المستدل. كقول شافعي 
في إثبات صلاة الخوف : صلاة فخت قضساوها فيجب أداؤها 
كصلاةٍ الأمن . فيقول المعترض: خحصوص“ كوا صلاة ملغى 
لا أثر له» لأن الحج والصوم كذلك. فلم يبق إلا الوصف العام» 
وهو كونها عبادة . فينقضة" عليه بصوم الحائض» فإنه عبادة جب 
قضاؤهاء ولا جب أداؤهاء بل حرم . 


الصورة الثانية : أن لا يبدل خصوص الصلاةء فلا يبقی علة 
الخال قوله « جب قضاؤها» . فيقال: عليه» ولیس كل ما 
جب قضاژه يۇدى! ! دلیله الحائض ٠‏ فإنه جب عليها قضاء الصوم 


دون داه 


قال أبو اسحاق الشيرازي في «الللخص»©: «وهو وال 
ملي » والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلّة. وقد 
اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به» ويسمونه 
«النقض من طريق المعنى» والالزام من طريق الفقه» . وأنكر ذلك 


طائفة من الخراسانيين» |. ه. 


(۱) في ش: لغو. 

(۲) في ش: وخصوص . 

(۳) لي ض: فينقضها. 

)٤(‏ هو كتاب «الملخص في الحدل». 


ومن أمثلة ذلك: أن" يقول شافعي في بيع ما لم يره 
الشتري : بي جهول, الصفة عند العاقد» فلا يصح» كا لو 
قال: بعتك عبدا“). 


فيقول المعترض : ينكسرٌ ما إذا نكح امرأة م يرهاء فإنه يصح 
مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد. 


كالبيع» بدليل أن الجهل بالعين في كل منه) يوجبٌ الفساد. 
فوصف كونه() ا ملغی › تذل أن الرهن وتحوه كذلك» 
ويبقى عدم الرؤية» فینتقض بنکاح من“ يرها؟ . 


وإن رلته" على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - 
فتقول: عقد على( مَنْ لړ یره العاقد. فینتقض بالنکاح('٠.‏ 


(۱) في ض: بأن. 

(۲ ) أي حال العقد. (شرح العضد ۲۲۳/۲). 

(۳) أي من غير تعیین . (شرح العضد ۲۲۳/۲). 

٤ (‏ ) في ض: بکونه. 

٥ (‏ ) ساقطة من ش. 

٦ (‏ ) في ش: يراها. 

(۷ ) في ش: ترکته. 

(۸) في ب ش: فنقول. وفي ز: فيقول. 

)٩(‏ في ش: علم. 

.۳۳٠/۳ الإحكام للآمدي‎ ٠١ أنظر: الجدل على طريقة الفقهاء ص‎ )٠١( 


اا - 


(و) الصحيحٌ عند أصحابنا والأكثر: أن الكسر والنقض 
الملكسور (لا يبطلايا)) أي العلة“). 


اتدل لقول أصحابنا والأكثر أن“ العلة مجموعُ 
الأوصاف» ول ينقضاها( . 

فإ بين المعترض بأنه(“ لا أثر له لكونه” مبيعاً. فإِنْ اأص 
امستدل على التعليل بالوصفينء بَطلَ ما عَللَ به» لعدم تأثيره» 
ل بالنقض . وإن اقتصرَ على الوصف المنقوض بطل بالنقض› 
لأنه ورد على كل العلّة. وإن أق بوصف لا أثر له في الأصل 
ليحتررّ به عن النقض لم مز. 

(والعکس)- وهو عَدَم الحكم لعدم العلة ت ترط ٤‏ 


(۱) في ش: لا يبطلاها. 

(۲) أنظر تحقيق المسألة في (الإحكام للآمدي ۳۳١ ۳۳٠/۳‏ فواتح الر موت 
۲ ۲۸۲. اللمع ص ٠1٤‏ المسودة ص ٤۲۹‏ أدب القاضي للماوردي 
1ء المحصول ج/۳٠٠‏ شرح العضد ۲۲۱/۲ ۲۲۳ 
حاشية البناني ٠٠١/۲‏ الوصول إلى مسائل الأصول )۳١۳/۲‏ . 

(۳) في ش: بان . 

)٤(‏ في ش ز: ينقضها. 

)٥(‏ في ش: انه. 

(7) في ز: ککونه. 

(۷) في ش: إلا. 

(۸) انظر تعریف العكس في (المعتمد ٠١٤٤/۲‏ الإحكام للآمدي ۳۳۸/۳ مفتاح 
الوصول ص ۲١٤۱ء‏ تيسير التحریر ۲۲/٤‏ المستصفی ۳۳٦/۲‏ فواتح 
الر موت ۲۸۲/۲. فتح الغفار ٤۷/۳‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني = 


E 


صحة العلَةٍ (إِنْ كان التعليل لى لجنس اکم ) و (لا) یکون شرطا 
(إِن کان) التعليل (لنوعه) أي نوع الحكم. 


قال ابنْ مفلح : «اشتراطة) مبني على منع تعليل الحكم 
بعلتين . فْمْنْ مَنْعه اشترطة)ء كعدم (“ الحكم لعدم دليله. 


والمراد بعدم الحكم عدم الظنْ أ والعلم به e‏ 
النظر الصحيح في الدليل » ولا دلیل. وإلا فالصن ة۷ دلیل 
وجودِ الصانِع » ولا يلزم مِنْ عدمها عَدَمهُ. 


ومن جوزه لم یشترطه» لجوازٍ دليل آخر . 


= عليه ۳۰٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ۰٤١۱‏ شرح العضد ۲۲۳/۲ 
الحصول > .٣٠١/‏ الكافية للجويني ص ٦٦‏ الحدود للباجي ص ۷١‏ 
العدة 1۷۷/١‏ الهاج للباجي ص ١٤١‏ التعريفات للجرجاني ص ۸۲). 

۲۸۲/۲ فواتح الر موت‎ ۳۷٤/۳ أنظر تحقيق المسألة في (كشف الأسرار‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول‎ ۳٠۷/۲ اللحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه‎ 
وما‎ ٠٥٤٤/١ شرح العضد ۲۲۳/۲. أدب القاضي للماوردي‎ ۰٤٥۱ ص‎ 
اللمع ص ٤٦ء الجحدل لابن‎ ۸٤۲/۲ البرهان‎ ٤۲٤١ بعدهاء المسودة ص‎ 
الإحكام للآمدي ۳۳۸/۳ مفتاح الوصول‎ ۷۹١/۲ عقيل ص 1۷ . المعتمد‎ 
المستصفى‎ ٠۲۲/٤ ص ١۳٤٠ء شفاء الغليل ص ١ه تيسبر التحرير‎ 
FEET 

(۲) في ش: اشتراط . 

(۳) في ش: منع. 

)٤(‏ في ش ض: اشتراطه. 

. في شع : العدم‎ )٥( 

. ساقطة من ش» وقي ع : الظن‎ )٩( 

(۷) في ع : فالصفة. 


IA = 


هذا إن كان التعليل لنوع الحكم نحو «الردة“ عله لإباحة 
الدم». اماه فالعکس 2 نحو «الردة) علة ن 
إباحة الدم » فلا يصح لفوات العكس . 

وظاهرٌ ما سَبْقَ أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين 
و و( على البدل». | ه. 

قال العضد: «شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس» 
وهو أنه كلا عَدِمٌ الوصفُ عَدِمٌ الحكم . ولم يشترطة آخرون. 

وا لحق أنه مبني على جواز تعلیل, الحكم [الواحد](“ بعلتين 
حتلفتين . لأنه ادا حاز ذلك صح أن ينتقي الوصف ولا ينتفي 
الحكم» لوجود [الوصف]() الاخر وقیامه مشامه .۰ 


وما إذا م بء فثبوت الحكم دون الوصفِ يدل على أنه 
ليس علة له وأمارة عليه» وإلا لانتفىٰ الحكم بانتفائهء لوجوب 
انتفاءِ الحكم عند انتفاءِ دليله. ونعني بذلك: انتفاءَ العلم أو 


(۱( يع : الرد. 

(۲) في ش: وأما. 

(۳) في ع: الرد. 

)٤(‏ ساقطة من ز. 

)٥(‏ زيادة من شرح العضد. 
() زيادة من شرح العضد. 
(۷) ساقطة من ش 


ا 


لظن( لاانتماءَ() ره نفس الحكم ( ا ل يلزم من انتفاء دلیلِ 
الشيء انتفاؤه» وإلا لزم من انتفاءِ الدليل على الصانع (انتفاءُ 
الصانع ““ تعالى» وإنه باطل. ) 


نعم! يلرم انتفاءٌ العلم أو اظن بالصانع . فنا لعن فعا أ 
الصانَ تعالى لو لم بخلق العاتً» أو لولم خلقّ فيه الدلالّة لا لزم 
انتفاژه قطعاً. 


هذا بناء على رآینا - يعنی أن بعض المجتهدينْ مصيب» 
4 مناط الحكم عندهم العلم أوالظ فإذا انتفيا() اتف 
الحکم» .أاه. 

(وڃجورٌ تعليلٌ حكم ) واحدٍ" (بعلل ) متعددة (كل صورةٍ 


بعلٍَ) بحسب تعدد صوره ^ بالنوع إذا كان له صور ^ 


. فيع ض ب: أو الظن به» وفي ز: والظن‎ )١( 

(۳) في د ض: الحکم بانتفائه . 

. ساقطة من ض‎ )٤( 

() في ش: انتفی . 

. ۲۲۳/۲ شرح العضد على خحتصر ابن الحاجب‎ )٦( 

)۷( في ش: واحد بالنوع إدا كان له صور. 

(۸) ساقطة من ش. وفي ض: بالنوع إذا کان له صوراً. و : بالنوع إذا كان له 
صورة . 


اتفاقا('› . كتعليل قتل زيل بردّته» وقتل عمرو بالقصاص › 
وقتل بكر بالزناء وقتل خالدِ بترك الصلاة›. 


(و) يجوز تعليل (صورة) واحدة (بعلتين» وبعلل 7 مستقلة) 


على الصحيح» كتعليل تحريم وطء هند - مشلا - بحيضها 
وإحرايها وواجب صويهاء وكتعليل نقض الطهارة بخروج 
شىء من فرج وزوال عقل ومس فرج . فن کل واحد من 
المتعددين بشت اجک( مسق لا() : 


وإغا كان كذلك لأن العلّةَ الشرعية عنى المعرَّفِ» ولا يتنم 


ل المعرف0» لأن) من شان کل واحد أن عرف 5 الذي 


)۱( 


ans 


۲( 


أنظر (المحلي عل سح المحوامع وحاشية البناني عليه «Tto0/۲‏ شرح العضد 


۲/؛/+/ ‏ روضة الناظر ص ۳۳۳ الآيات البينات ٤٦/٤‏ شفاء الغليل 
ص ١١١‏ إرشاد الفحول ص ۹/ نشر البنود ٠٤٥/۲١‏ الوصول إلى 
مسائل الأصول ۲۹۹/۲). 

أنظر (المسودة ص ٩‏ البرهان .۸۲١/۲‏ اللمع ص ٥۹4‏ الوصول إلى 
مسائل الأصول ٣,۲‏ مموع فتاوى ابن تيمية ۱١۷/۲١‏ وما بعدها 
العتمدد ۲ء الإحكام للآمدي ۳٤١/۳‏ شفاء الغليل ص ١٠٤١‏ نشر 
البنود ٠٤١/۲‏ حتصر البعلي ص ٤١٤٠ء‏ المستصفى ۳٤۲/۲‏ فواتح الرموت 
.(YAT/Y‏ 

في ش: وعلة. 

یش الحکم به. 

أنظر (التمهيد للأسنوي ص ٤1۷‏ ارشاد الفحول ص ۲٠۸‏ المسودة 
ص ٤١١‏ اللمع ص ٥۹‏ الإحكام للآمدي ٠٤٠/۳‏ نشر البنود 
OE‏ 1 

في ع: العرف. (۷) في ز: ولأن. 


EV e 


جد به التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرْفٌ0) 
الأخرىء لأنه تعصيل الحاصل . وهذا قول أصحابنا. 


قال بعضهم : ویقتضیه قول" أحمد في خنزیر میت وغیره. 
وذکره ابن عقيل عن جمهور الفقهاءِ والأصوليين. 


والقول الثاني : إنه غير جائز". وما ذكروا من الوقوع يعود 
إلى القسم الأول فقطء وهو أن العلل بها واحدٌ بالنوع. وأما 
الشخص فمتعذر(). 

فالقتلٌ بأسباب أشخاص ؛ القتَلّ متعددة(ء والنوعٌ واحدٌ 
ف المحل الواحد. فأما القتل في صورةٍ واحدةٍ فال و 
إذ هو إزهاق الروح. وكذلك أسبابُ الحدث» إغا هي أحداث 
في حل » لاحدث واحد. 


والقول الفالث: إن ذلك جائرٌ في العلة المنصوصة دون 


(۱( في ع : تعرف ي . 

(۲) في ش ز: کلام . 

(۳) أنظر (شرح العضد ۲۲٢/۲‏ التمهيد للأسنوي ص ٤٦۷‏ الإحكام للآمدي 
۴/۳ إرشاد الفحول ص ۲°*۹). 

)٤(‏ يع : فمتعدد. 

)٥(‏ ي ش: متعدد. 

»( في ض : وأما. 

(۷) في ش: أحداث بسبب. 


VTS 


المستنطة( . لأن قوف ل الشرع عل تعددهاء فکانت 
EVE Sb‏ 
غیرها ننيل ! 

وجوابه : أا إذا كانت أمارات فاستنىطت متعددة فلا فرق . 

والقول الرابع : إن ذلك [جائز] في العلَةٍ المستنبطة دون 
المنصوصة . عكس الذي قبله١).‏ 

والقول الخامس: إن المتعدد جائ عقلا و" متنمٌ شرعاً. 
على معنى أنه لم يقع في الشرع» لعل ان الشرع دل عل 


E 


والقول السادس : جواز التعليل بعلتين متعاقبتین . أن 


ص 
ور ۳ 


يعَلل 


)١(‏ أنظر (المحصول > .۴٠٠٦/‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
“۲١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٤‏ شرح العضد ۲۲٤۲/۲‏ التمهيد 
للأسنوي ص ٤1۷‏ فواتح الرحهموت ۲۸۲/۲. الآيات البينات »٤۷/ ٤‏ 
الإحكام ST‏ إرشاد الفحول ص ۲٠۹‏ مختصر البعلل 
ص .)١٤١٤١‏ ۰ 

(۲( آنظر (شرح العضد ۲ فواتح الر موت ۲۸۲/۲ . الآيات البينات 
aT «V/ €‏ البناي عليه ۲/ ۲٤٥‏ ارشاد الفحول 
ص ٠.۲٠۹‏ محتصر البعلي ص .)٠٤٤‏ 

(۳) ساقطة من ش . 

. في ش ب ز: على معنى‎ )٤( 

۲٤٠٥/۲ وحاشية البنانی عليه‎ TE ۸۲۰/۲ أنظر (البرهان‎ )٥( 
.)۲۸۲/۲ فواتح الرموت‎ ٤۷/٤ الآأيات البینات‎ 


VT 


باحداهما في وقت والأخرى(› في وقت آخر. ولا بجو التعليل 
بعلتين فأكثر في حالة واحدة) . 


واستَدِلً للقول الأول - وهو الصحيح - بان وقوعَةُ في الخارج 
دلي جوازه» وقد وقع . فللحدث علل“ مستقلة كالبول والغائط 
والمذي. وكذا للقتل وغيره“. 

a‏ اا بأل الحكم أيضاً متعددٌ شخصاً متحدٌ 
غ وهذا ين نتفي القتل بالردة قبل أن يقَتص منه بإسلامه» ویبقی 
القصاص . وينتفي القتل الان قبل إسلامه بعفو الولي 
ويبقى القتلّ بالردّةٍ. وإباحة القتل) بجهة القصاص حق 
للآدمي» وبجهة الردة حى لله تعالى» ETE‏ 
واحد. ویقدم الآدمي في الاستيفاء"). وقاله قبله أبو ا لمعالي . 


(۱) في ض: والآخحر» وف ش: وبالأخرى. 

(۲) أنظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٤٥/۲‏ الآيات البينات 
۷/٤‏ . 

(۳) في ع: علة. 

. في ش: علل وغيره» وني د: وغيره علل‎ )٤( 

(ه) الإحکام في أصول الأحکام ٠٤۳/۳‏ . 

() في ض: الدم» وني ش: القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الوليء ويبقى القتل 
بالردة» ول القتل بالقصاص قبل . 

(۷) وذلك لان حقه مبني على الشح والمضايقة» وحق الله تعالى مبني على المساحة 
والمساهلة› تان الأدمي يتضرر بفوات حقه دون الباري جل وعلا. 
(إحكام الأحكام للآمدي .)۳٤۳/۳‏ 

(۸) البرهان ۸۲۹/۲. 


E 


واخحتاره بعض أصحابنا. قال: وعليه نص الأئمة» كقول 
و : هذا يشل خنزير مي حرام من 
وجهون(')» E‏ 

ّ الدم متعدد» لكنْ ضاق الحلء وهذا 4 واحدٌ» 
ويبقىٰ الأخَر. ولو اتح اليل بقي بعض جل فلا بيخ 0 

قول الفقهاء «وتتداخل هذه الأحكام» هو دلیل تعددهاء 
وإلا فالشىءُ الواحد لا يعْقَلٌ فيه تداخل . 

ال وفرل أي كوم ام انان سا ت 
CE‏ أحدّها ارتفع وخده» يقتضي ذلك. والأشهر لنا 
وللشافعية : ير تفع الجميع وال ااك . ذلك ان الشيء لا 
يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته» وإلا NE‏ الول ات 
الغائط . وتعدّده باختلاف الأحكام, المتعلقة» فدعوى خاصيته() 
لا يفيده(“. وأيضا: فالعلة دلیل فجاز تعدّدها كبقية الأدلة . 

(و) على الجوازف (ركل واحدةٍ) من العلل (علَة) كاملة 
(لاجزء علّة) عند الأكش“ . 


(۱) في د ض: جهتين . 

)۲( ي ع س: يبح . 

)۳( في ش : أحدهما. 

)٤(‏ في ض: خاصة» وقي ب: خاصته. 

)٥(‏ في ش: لا تفيد» وفي ز: لابقيده» وفي ض: لايفيد. 

)ا( أنظر: : شرح العضد ۲۲۷/۲ فواتح الر موت ۲۸١/۲‏ ختصر البعلي 
ص ١٤٤‏ . 


- ¥۷0 


وعند ابن عقيل : جزءُ علَة›. 
وقيل : العلَة إحداها لا بعينها"“. 


Mb‏ للأول: أنه ثبت استقلال کل ا د 
اشا لو م تكن كل واحدةٍ عله لمت اجتماع الأدلة» أن 
العلل أ دلة 


(و) جور تعليل (حكمين بعلَةٍ) واحدقةٍء بجعنى الأمارة 
اتفاقاً5). لأن العلةّ إن مسرت با لمعف(“ فجوارة) ظاهر" إِذ 
لا يتن عقلا ولا شرعا نصَب أمارةٍ واحدةٍ على حكمين حتلفين . 

بل قال الآمدي 7 : رلا تغرف ف ذلك خلافا > کیا لوقال 
الأار ل طلوع الهلال ايار على وجوب الصوم 
والصلاةٍء أو طلوعَ فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة 


. ٠٤١٤١ أنظر ختصر البعلي ص‎ )١( 

(۲) أنظر مخحتصر البعلى ص ٠٤٤‏ . 

(۳) فيع ض ب: منا. 

١١۷/۳ الاہاج ۹۹/۳ غاية السول‎ ١٠١/۳ انظر (مناهج العقول‎ )٤( 
شرح العضد‎ ۲٤٦/۲ حاشية البناني‎ ۲٦۹/۲ الوصول إلى مسائل الأصول‎ 
نشر البنود‎ ۳٤٤/۳ الإحكام للآمدي‎ ٤۸/٤ الآيات البينات‎ ۸/۲ 
.)٠٤١ ختصر البعلی ص‎ ,› ۲ 

)٥(‏ في ش ع : بالعرف. 

(1) في ش: فجوازه على حکمین . 

(۷) في ش ز: ظاهراً. 

(۸) الإحکام في أصول الأحکام ۳٤٤/۳‏ بتصرف . 


YTS 


الصبح . وسواءٌ كان ذلك“ في الإإثبات أو في النفى». 


ع ٍ ٍ 
وإلى دلك اشير بقوله (إثباتا ونفيا)". 


فمن الإثباتِ : السرقة . فإنها عل في القطع لمناسبة زجر 
السارق حی 5 یعود. وفی(") عرامة المال الملسروق لصاحه 
لمناسبته“) بره( . 


ومن العلة في النفي : الحيض . فإنه عله لمنع الصلاةٍ 
والطواف وقراءة القرآنِ» ومس المصحف وغر ذلك لمناسبته 


واا ي مناسبة ٥‏ وف واج لعدد من الأحكام. 


مل ال امل لامكا الى اتل غلا ايت 
استوفاه أحد الحكمين) . 


(۱( ي ش: ذلك في الإمساك وصلاة الصبح › وسواء كان ذلك . 

(۲) آنظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٤٦/۲‏ الآيات البينات 
۰۸/٤‏ نشر البنود ٠٤۷/۲‏ . 

(۲) ساقطة من ش. 

)٤(‏ في د: مناسبته» وفي ب : لمناسبة» وفي ش: مناسبة. 

)٥(‏ في ب: تجبره. 

)٦(‏ في ز ض ب: مناسبته. 

(۷) انظر نشر البنود ۱٤۸/۲‏ . 


A 


0D‏ ا 
م : و حصل للحكم 2 الثاني ا أخحرى» فتتی د( ) 
الک والوصف ا لح رھی() , 


ویدخل في إطلاقهم جوا تعليل, حكمين بعلةٍ واحدةٍ لو کان 
EET‏ ولکن بشرطين متضادين › کا لجسم کون غا 
للسكون بشرط البقاءِ في الحيّز» وعلة للحركة بشرط الانتقال 
حه . 

وإنا اعتر فيه الشرطان لأنه لا يكن اقتضاء العلة هم 
بدون“ ذلك لثلا يلزم اجتماع الضدين» وهو حال. 

وإنما شرط التضاد في الشرطين» لأنه لو أمكن اجتماعهًاء 
كالبقاء في الحيّز مع الانتقال مثلاء فعند حصول. ذينك الشرطين 
إن حَصَلَ الحكمان - أعني السكون والحركة لزم اجتماع 
الضدين. وإِنْ حص أحدهما دون الآخر لزم الترجيح بلا 


(۱) في ع: بها. 

(۲( في د ض : و. 

) يع: الحكم. 

)٤(‏ يع ز: فتعدد. 

(ه) أنظر تحقيق المسألة في: المحلى على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ٠۲٤٦/۲‏ 
الآيات البينات ٤۷/٤‏ . 

(1) في ض: انتفاء. 

(۷) ساقطة من ش . 


- VA - 


مرجح . وإ حَصل واحد منا حرجت العلة عن أن تكون عله 
فتعين التضاد في الشرطين . قاله البرماوي . 


وفي المسألة قول ثالث مفصّل : وهو الجوارٌ إِنْ | يتضاداء 
كالحيض لتحريم الصلاة والصوم» والمنع إن تضاداء كأن يكون 
مبلا لبعض العقودِ مصححاً لبعضهاء كالتأبيد يصحح البيعَ 
ويبطل الإجارًة(). 


(و) من شروط ٠“‏ العلة اشا (أن لا تتأخر علَة الأصل عن 
حکمه) یعنی أنه" یشترط أن لا یکون ثبوت العلة متاخراعن 
ثبوت حكم الأصل المقيس عليه . 


کا لو قيل - فيمن أصابه عَرَق الكلب - : أصابةُ عرق حيوانٍ 
نجس » فكان نجساً كلعابه . فيمنَمٌ السائلٌ كود عَرّق الكلب 


)١(‏ أنظر (الوصول إلى مسائل الأصول ۲٠۹/۲‏ حاشية البناني ۲٤۷/۲‏ الآيات 
البینات ٤۸ / ٤‏ نشر البنود ۲ .)۱٤۸/‏ 

(۲) يع ض: شرط. 

(۳) ساقطة من ع ب . 

)٤(‏ أنظر (المحلل على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲٤۷/۲‏ شرح العضد 
۲“ الآیات البینات ٤‏ /۸٤ء‏ الإحكام للآمدي .۳٤۹/۳‏ ارشاد الفحول 
ص ۲٠۸‏ محتصر البعلي ص ٠٤١‏ تيسر التحرير ۳٠/٤‏ فواتح الرحهوت 
۸4/۲( . 


ا 


فيقول() الال اتة فا ي غادى ا اجر 
بالتنزه عنه - فکان نجساً کبوله . 

فيقول المعترض : هذه العلة ثبوتها متأحر عن حكم الأصل› 
فتكون فاسدة. لال حكم الأصل - وهو نجاسته - جب أن تكون 
سابقةً على استقذاره . لان ا لحكم باستقذاره إا هو مرتبٌ” على 
ثبوت نجاسته. وإغا كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم 
الأصل» فا" يلزم من ثبوت الحكم من غير“ باعث» على 
تقدير تفسير العلَّةٍ بالباعث! وقد فرضنا تأخرها عن الحكم» وهو 
محالٌ. لأن الفَرْض < أن الحكم قد عرف قبل ثبوت عله . 
لكل إغا يتأتى هذا إذا قلنا أن معنى المعرّفِ «الذي يحصْل التعريف 
به»"). أما إذا قلنا «إنه الذي من شأنه التعريف» فلا لذلك . 

رو) من شروط العلة أيضاً: (أن لا ترجعٌ عليه) أي على 
حکم الأصل الذي اسغنبظْت منه (بابطال) حتی لو استنبطت من 


(۱) في ش: ويقول. 

(۲) في ش: مترتب . 

(۳) في ش: فيا. 

)٤(‏ في ش ز: بغیر. 

(ه) في دع ض: الغرض. 

)١(‏ في ش: الحكمة. 

(۷) ساقطة من ش» وفي ز: به التعريف. 
() في د: كذلك. 

. في شع ض: شرط‎ )٩( 


نص › وکانت تؤدى إل ذلك کان ذلك فاسداً. وذلك لان الأصل 
م ا فإبطاطما له إبطال هاء لأنها فرعهء والفرع لا بطل 
أصله» إِذ لو أبطل› أصلَهُ لأبطلَ سه . 


كتعليل الحنفية وجوبً الشاة في الزكاة بدفعم حاجة الفقيرء 
نإل جر لإخراج قيمة الشات خب عل ذلك بيها وبين 
قیمتها» وهو مفضِ إلى عدم وجوبما. 


وهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء 
ARETE‏ استنباطاً من أمره عليه الصلاة 
e‏ ۽ بثلاثة ر(؟ فإنکم أبطلتہ هذا 
التوسيع ٠”‏ بغير"“ الأحجار 5 


E 


(۱) في ش ز: منشأها. 

(۲) في ض: بطل . 

)۳( أنظر (شرح العضد ۲۲۸/۲ الآيات البينات ٠١/٤‏ الإحكام للآمدي 
۴/۳ إرشاد الفحول ص ٠.۲٠۸‏ حتصر البعلي ص ٠٤١‏ المحلي على جمع 
الجحوامع وحاشية البناني عليه ۲٤۷/۲‏ نهاية السول ١۱۷/۳‏ تيسرر التحرير 
۱/٤‏ فوا تح الرحموت ۲۸۹/۲ أصول السرخسي .)٠١١/۲‏ 

)٤(‏ في ش: فيتخير بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء» وفي ض : فيخير. 

. ٤٤٩ ص٣ سبق تخرښجه فيج‎ )٥( 

. في ش: التوسع‎ )٦( 

(۷) في ش زب: بعین. 

(۸) ي ش: ان 
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٤‏ ا 


و بالاستنجاءِ بثلاثة أحجار: «ولا يستنجي' 
a‏ ولا عَظم,ٍ ۲ . فدل على أنه أراد أولا١)‏ الأحجار وما 
ني معناهاء وإلا م يكن للنهي عن الرجيع والعظم فائدة. 

(وفي قول: ولا بتخصيص) يعني أنه هل من شروط العلة : 
أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص أو 
ليس ذلك من شرطها؟ ۰ 

للعلاء في ذلك قولان‹“. 

ومن أمثلة ذلك: حديث «”"الهي عن“ بيع اللحم 
اران فاه ا مرل وقيرم الع فة وش 


(۱) ي ش: تستنج . 

)۲( أخحرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن سلمان الفارسي ا 
(صحیح مسلم ١‏ سنن النسائي ٠٠/١‏ عارضة الأحوذي ۳۲/٠١‏ 
بذل المجهود .)۲١/١‏ 

(۳) ساقطة من ض. 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

(ه) أنظر تحقيق المسألة في (الإحكام للآمدي ٠٤/۳١‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۲٤۸/۲‏ › الآيات البينات .)٥١/٤‏ 

)٦(‏ ساقطة من ش. 

(۷) مالك في الموطاً E e‏ 
البيهقي ي سننه A SL‏ 
Sh‏ . ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عذه 
موصولاء ومَنْ لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم 
ابن أبي بزة وقول آبي بكر الصديق . (۸) في ش: وهي . 


AT 


معنی الربا۔ 5 تقتضي'“ تخصيصة بالمأكول )» لانه بيع ربوي 
بأصله» TT‏ فقد عادت العلة 
على“ أصلها بالتخصيص . 

فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوانِ غير 
المأكول» مأخذها ذلك0). 

ولأصحابنا أيضا(» في ذلك قولان. والصحيحٌ منها صحة 
البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا“ . 

وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم فإنه جائز بغر 
حلاف » کا بنط من قوله صلی الله عليه وسلم ا 
القاضي وهو غضبان»“ أن العلة تشويش الفكر» فيتعدى إلى كَل 


. فيع ض ب: يقتضي‎ )١( 

(۲) ساقطة من ض 

(۳) في ش: من . 

)٤(‏ أنظر: المهذب .۲۸٤/١‏ التنبيه ص ٠١‏ تكملة الملجموع ۲۱۳/۱۱ وما 
و 

) . ساقطة من ع‎ )٠( 

(1) أي في بيع اللحم بالحيوان غير مأكول اللحم . (أنظر المبدع (٤‏ 

(۷) أقول: تصحيح المصنف صحة بيع اللحم بالحيوان مطلقاً غير موافق لمذهب 
الحنابلةء إذ الصحيح المعتمد عند الحنابلة صحة بيع اللحم بالحيوان إذا كان 
الحيوان غير مأكول اللحم أو كان مأكول اللحم لكن من غير جنس اللحم . أما 
بيع اللحم بالحيوان مأكول اللحم من جنسه فلا خلاف في مذهبهم في عدم 
صحته . (آنظر كشاف القناع .۲٤۳/۳‏ شرح منتهى الإرادات .۱۹٠١/۲‏ المبدع 
۴ . لالمغني .۳۷/٤‏ ۳۸ المحرر .)۳۲٠/۱‏ 

(۸) في ش: بخلاف. )٩(‏ سبق تخرججه فيج ٣ص ٤٦٦‏ . 


SAE 


مشوشِ من شدةٍ فرح ونحوه. 
(و) من شروط اللا (أن لا يكون للمستنبطة<) 
مُعَارِض في الأصل . 


مو 


مُعَارضة بمعارض 6 موجود في الأصل وب للعليةء 
ولیس“ موجوداً في الفرخ . لأنه٠‏ متى كان في الأصل وصفانٍ 
متنافیان() يقتضي کل واحد م نقيض الآخر, لم يصلح أن 
عل حدما علَة) ۷ إلا جرج ) 


مثال ذلك ٠ ٠‏ أن يقول اي ف صوم الفرض, : : صوم 
معينّ» فيتأدَى بالنية قبل الزوال, كالنفل . 


(۱) فيع : الله 

(۲) أنظر (المحلي على جمع المحوامع وحاشية البنانی عليه ۲٤۹/۲‏ شرح العضد 
۲ أدب القاضي للماوردي ٥/١‏ . الآيات البينات ٥۲/٤‏ الإحكام 
للآمدي ۳/۳ إرشاد الفحول ص ۲۰۷ تيسير التحریر ٠۳١/٤‏ فواتح 
الر موت ۲۹۰/۲). 

(۳) في ز: فليس . 

)٤(‏ في ض: کأنه. 

. في ض: متناقضان‎ )٥( 

»( ساقطة من ع . 

(۷) في ش: بلا مرجح . 

(۸) في ش: الحنفي لبضعها فيصح نكاحها و. 

(4) ساقطة من د . 


N 


السهولة. 
(و) من شروط العلة أيضاً: (أن لا الف نصا ولا إهاعا) 


لأن النص والإجاع لا يقاومهًُا القياس» بل يكون إذا خالفه 
باطلا(› . 


مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي : امرأة مالكة لبضعهاء 
ص 2 9رر 
فيصح نكاحها بغير إذن وليهاء كبيعها سلعتها. 

فيقال له: هذه علَةَ خالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
اعا امراة تكحت نفا مقر إذن وها فكاشها اطا . 


ومثال خالفة الإجماع : أن يقول: مسافرٌ فلا تجبٌ١)‏ عليه 
الا ف البش فاا عل صرب فى عتم الرجرت ف اشر 
بجامع المشقة . 


(۱) انظر (شرح العضد ۲۲۹/۲» الإحكام للآمدي ۴٠٤/۳‏ ارشاد الفحول 
ص ۲١۷‏ ختصر البعلي ص ٠٤١‏ تيسير التحرير ٠۴۲/٤‏ المخصفى 
eTEA/Y‏ اللحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠٠١/۲‏ فواتح 
الرحموت ۲۸۹/۲. أدب القاض للماوردي ٥٤١/١‏ الآيات البينات 
٤‏ /00(. ۰ 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) سبق تخرججه فيج ۲ ص ٥٤١‏ . 

. في ش: يجب‎ )٤( 
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فيقال: هذه العلَةٌ خالفة للإحماع على عدم اعتبار المشقة في 
الصلاة» ووجوب أدائها على المسافر مع وجود ' مشقة السفر '“. 


ومثالٌ آخر: «لو قيل : إن الَلِكَ لا يُعْتِنّ في الكفارة لسهولتِه 
عليه» بل يصوم . وهو يصلح مال فهم|» . قاله العضد؟. 


(و) من شروطها أيضاً: (أن لا تتضمَنَ زيادة على النص) أي 
و 2 ٍ 2 س اناي a:‏ 
حك في الأصل غير ما أثبته النص” . لأا“ إغا تعلم نما اثبت 


فة . 


مثاله: «لا تبيعوا الطْعَام بالطعام إل ر9 بيد E‏ 
سَوَاءٍ» نعل ا حرمٌَ0) بانه) ربا فيع يوزنٌ كالنقدين» فيزم 
التقابض» مع أن النص ل يتعرض له. 


وقال الآمدي: «لا ظط ذلك إلا أن تكون اليادة 


)١(‏ في ض ب: المشقة للسفر. 

(۲) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۲۹/۲ . 

(۳) أنظر (ارشاد الفحول ص ۲٠۸‏ ختصر البعلي ص ٠٤١‏ تيسير التحرير 
۳۳/٤‏ شرح العضد ۲۲۹/۲ فواتح الر موت ۲۸۹/۲). 

)٤(‏ في ز: فإنها. 

)٥(‏ ساقطة من ش ض. 

)١(‏ في ش: العلة. 

(۷) في ش: بأنها. 

(۸) اللإحکام في أصول الأحکام ٠٠۵/۲۳‏ . 
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منافية للنص». لأنها إذا لم تنافي)ء ٠7‏ يضر وجودمَا. 

قال البرماوي : هو المختار" . 

(و) من شروطها أيضاً: (أن يكو للها شرعيأً(» 
وذلك لان دليلّها لو كان غير شرعيٌ للزم أن لا يكون القياس 
ي 

(و) من شروطها أيضأً: (أن لا يَعُمٌ دليلها حكم الفرع) يعني 
أن › لا يکون دلیل العلَة ٠"‏ شاملا لحكم الفرع (بعمويِه) 
كقياس التفاح على ال بجامع الطعْم ء فيقال: العلَةٌ دليلها 
حديث «الطعام بالطعام » مشلا مشل » رواه مسلم (أو 
بخصوصه)). کقوله صل الله عليه وسلم «مَنْ قاءَ أو رَعَفَ 


)١(‏ فيع : تتلف. 

() فيع ضب: لا. 

(۳ وکذا اخحتاره التاج السبكي ي جمع المجوامع . (جمى الجوامع م حاشية البناني 
۲/۲ . الآیات البینات )٥٥١/ ٤‏ . 

. ساقطة من ع‎ )٤( 

)٥(‏ آنظر (شرح العضد  /,/۲‏ الإحكام للآمدي .٠٠/۳‏ ارشاد الفحول 
ص .۲١۸‏ حتصر البعلي ص .)٠٤١‏ 

(7) ي ض: انه. 

(۷) في ش: العلة حكا. 

. ۱۲۱۲/۳ صحیح مسلم‎ (^A) 

() أنظر (المحلي على جمع المحوامع وحاشية البناني عليه .۲٠۲/۲‏ شرح العضد 
4/۲« الآيات البينات ٦٠/٤‏ ارشاد الفحول ص ۸“ نهاية السول 
۷,۳ تیسبر التحریر ۳۳/٤‏ فواتح الر موت ۲۹۰/۲). 


کے 
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فليتوضاً»(› وإِنْ كان الحديث ضعيفاًء لكنْ يُذكرُ للتمثيل . 


فلو قي ل في القيء: حارج من غير السبيلين» فيَنقض 
كالخارج منها. ثم اغلات الخارج منهم| ينقض بدا 
الحديث: لم يصح . لأنه تطويل بلا فائدةٍ. بل في الثاني - مع كونه 
تطویا ‏ رجو عن القياس» لان ا حُكُم حين ل ثبت بدليل. 
العلَةء لا بنفس العلّة» فلم يثبت الحكم بالقياس. 


قال العضد: «لنا“ : أنه ٌ0 إثبات الفرع بالنص» كا 
مك إثبات الأصل به. فالعدول عنه إلى إثبات الأصل › 
العلَةء ثم بيان وجودِهًا في الفرع» ثم بيان ثبوتِ الحكم بها: 


2 


تطويلّ بلا فائدة. وأيضاً: (° فإِنةٌ رجو “ من القياس إلى 


(۱( أخرجه البيهقي والدارقطني وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعأء > کے] 
أحرجه البيهقي والدارقطني عن ابن جريج عن أبيه مرسلاء وف إسناده في 
الروايتين اسماعيل بن عياش . قال احافط ابن حجر وروايته عن غر الشاميين 
ضعيفة» وهذامنها. وقال أيضا يضا: وني الباب عن أبي سعيد الخدري عند 
الدارقطني وإسناده أضعف من الأولء وأخرجه أيضاً عن ابن عباس نحوه» وفي 
إسناده سليمان بن أرقم . (انظر سنن البيهقي ٠٤١/١‏ وما بعدهاء سنن 
الدارقطنی ٠١۳١/١‏ وما بعدها» سنن ابن ماجة ۳۸٦/١‏ الدراية في تخريج 
أحاديت الداية ۳١/١‏ وما بخذها): 

(۲) في ز: ثبت. 

)۳( ساقطة من د ض . 

. في ش: ممکن‎ )٤( 

)٥(‏ في ش: أن تكون فائدة. 
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النص 0 

واد ی بع ار ف روط ال اشا أ: أن تكون معينة 
اهما .ی ا خا لى اك الك عه ول 
عمر رضي الله عنه: «اعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور“ 
برأيك»“. فيكفي عندهم كون الشيء مُشْبهاً للشىء شبهاً ما. 

قال اندي : لكل أطبقَ الجماهيرٌ على فسادِيء لأنه يمضي إلى 
أن العامي والمجتهد سواء في إثباتِ الأحكام الشرعية في 
الحوادث. إذ ما مِنْ عامي إلا وعنده معرفة بان هذا النوعَ أصل 
من الأصول» عام في أحكام كثيرة. 


(۱) شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۲۳۰/۲ . 

(۲( أنظر (المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنافي عليه .٠٠٠/۲‏ التبصرة للشيرازي 
ص ٤٥۸‏ اللمع ص ۹ تسیر التحریر .٥۳/ ٤‏ فواتح الر موت ۳٠٠/۲‏ 
الآيات البينات ٤‏ / ۷٥ء‏ ارشاد الفحول ص LE a ۲٠۸‏ إعلام 
الموقعين ۱٤۸/١‏ . المسودة ص ۳۸۹ الوصول إلى مسائل الأصول .۲٠٥۲/۲‏ 
الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص .)٥‏ 

(۲) ساقطة من ض. 

)٤(‏ هذا جزء من كتاب عمر ر بن ا لخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري في 
أصول القضاءء وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم. قال العلامة ابن 
القيم : «هذا كتاب جليل تلقاه العلاء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم 
والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه» . (أنظر إعلام 
الموقعين »۸٦/١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب ۲٠٠/١‏ سنن الدارقطني ۲٠٠٦/٤‏ 
وما بعدها» ارواء الغليل )۲١۱/۸‏ وقد حاول ابن حزم الطعن في صحته وسعى 
في إبطاله سندا ومتنا في كتابه اللإحكام في أصول الأحكام ٠٠٠۳/۷‏ وما بعدهاء 
فتأمل ! 


- A۹ - 


وأجمع السلف على أنه لا بُذّ ني الإلحاق من الاشتراك بوصف 
خاص » فإنہم کانوا يتوقفون في الحوادث(» لا بلحقونا بأي 
رفت كا مةه ها اا وت 
ا 


يمتنع » کا لو مَس الرجل من الخنثىٰ فرح الرجل»ء أوالمرأة من 
الخنثیٰ فرج النساءِ بشهوةٍء فإنه ينتقض وضوءُ الماسّين؛ لأنه إما 
مس فرج أو مس لشهوة. 


(و) من شروط العلة أيضاً (أن لا تكونٌ وصفاً مقدّرا)" غير 
حقيقي ٤ای‏ مفروضاً لا حقيقة له“ . کتعليا جواز الت ف( ) 


ر(١)‏ في ز: الحادث. 

(۲) المراد بالتقدير في هذا المقام : إعطاء المعدوم حكم الموجود. (قواعد الأحكام 
۲ وللتقدير معان أخرى عند الفقهاء والأصوليين» منها: إعطاء الموجود 
حكم المعدوم. ومنها: إعطاء المحأخحر حكم المتقدم . ومنها: إعطاء الآاثار 
والصفات حكم الأعيان الموجودات . 
(أنظر هذه الاطلاقات وأمثلتها بصورة مفصلة في قواعد الأحكام للعز بن عبد 
السلام .)١١۷١- ١١۱۲/۲‏ 

(۳) أنظر تحقيق المسألة في (المستصفى ۳۳٦/۲‏ نشر البنود ٠١١/۲١‏ المحلي على 
جمع الحوامع وحاشية البنای عليه ۲٥٠۱/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠*١‏ › 
الآیات البینات .٥۹ / ٤‏ ارشاد الفحول ص ۲°۸). 

. في ش: الصرف‎ )٤( 
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بالبيع ونحوه بالك . 


فال الر رى 0 :وول آنل عرز ال امات 
افدر ن 0 لا الر ي ن 

قال صاحبُ «تنقيح اللحصول»: أنكر الإمام وجمع تصوير 
التقدير في الشرع» فضلا عن التعليل به). 

قال في «شرح التحرير»(“: قلت: الفروعٌ الفقهية كثيرة 
بالتعليل ”“ بالأمور التقديرية. لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك 
خلاف . وكأا عندهم بنزلة التحقيقات . ألا ترى أن الحدَتَّ 
عندهم وصفٌ وجوديٰ مدر قيامه " بالأعضاء يرفعه الوضوءُ 
والغشل» ولا يرفعُةُ التيممٌ ونحو ذلك !!١‏ 


(۱) باعتبار أن الك عند الفقهاء هومعنی شرعي مقدرفي الملحل» أثره إطلاق 
التصرفات . (أنظر المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠٠٥۲/۲‏ نشر 
البنود .)٠١١/۲‏ 

. ٤١١/7۷١ المحصول‎ )۲( 

(۳) كذا في سائر الأصول الخطية . وفي المحصول: لبعض الفقهاء العصريين. 

)٤(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ص ١٠١٤ء .٤١١‏ غيرأن الإمام القرافي بعد أن 
حكى رأي الإمام الرازي في إنكار المقدرات وعدم صحة التعليل بها ناقشه 
وردّه» ثم قال : «فإنكار الإمام منكرء والح التعليل بالمقدرات». 

)٥(‏ ساقطة من ض. 

)٦(‏ في ش: التعليل. 

(۷) في ع: فکانہا. 

(۸) في ش ض: قیاسه. 

. ساقطة من ع‎ )٩( 


ANE 


(وقد تكون) العلةَ رحك) شرعيأ) عند الأكثر٠.‏ 
ودکره أبو الخطاب ع( أصحابناء Es‏ بأُنه ا 
والعلةٌ التي بحتاج إلى إثباعما في الأصل _المتعدية إلى الفرع . 
وأيضا: قد یدوز حکم مع حکم » والدوران علة کا يأ . 
و آخحرون. 
قال ابن قاضى الجبل : «اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي 
بالحكم الشرعي › كقولنا «من صح طلاقه صح ظهاره» غل 
أقوال : 
5 أحدها: الحواز. وهو قول أصحاينا . دکره أبو ا لخطاب وطائفة 
- وقيل: لا بجوز. و“ يعزى إلى بعض المتكلمين وابنِ عقيل 
وابن المني . 
(۲) أنظر (حاشية البناني ۲۳٤/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٨۸‏ شرح العضد 


۲ المسودة ص ٤)٤١ ٤١١‏ روضة الناظز ص ۳١۹‏ الل 
ص ٥۹‏ المعتمد .۸۰٥/۲‏ الآیات البینات ۳۸/٤‏ اللإحكام للآمدي 
٠/۳‏ . ارشاد الفحول ص ۲٠۹4‏ ختصر البعلي ص ٠٤١‏ نهاية السول 
۳ شرح البدخحشی ۱۰۸/۳ الاہاج 4۲/۳ تيسیر التحریر ٠۳٤/٤‏ 
الملستصفی ۳۳٠٣/۲‏ فواتح الر موت ۲۹۰/۲ فتح الغفار ۲٠/۴۳‏ كشف 
الأسرار ۳٤۷/۳‏ الوصول إلى مسائل الأضول ۲۷۷/۲). 

(۳) في ز: من. ولي ض: عند. 

. ساقطة من ش‎ )٤( 


TE 


- وقیل : رک علا ن الأمارةء لا في أصل القياس . لأن 
العلة فيه تكون بمعنى الباعث. لا بمعنى الأمارة». اه 

(وتكون› صفة الاتفاق) في مسألةٍ (و) صفة (الاخحتلاف) في 
أخرى (علَّة) للحكم عند أصحابنا والأكثر”). كالا ماع حادثء 
وهو دليل . والاختلاف يتضمن خفة حكمه. وعكسَة الاتفاق. 
كقولنا في" المتولد نين الظباء والغنم متولدٌ من 2 أصلين َ 
أحدّهما إجماعأء فَوْجَبّ فيه» كمتولّلٍ بين سائمة ومعلوفةٍ. وقول 
ا لحنفية في الكلب: تلف في جل لحمه» فلم يجب في ولوغه عَدَدٌ 

ومَنْعَّه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام . 

وقاله القاضي في «تعليقه» ضمنْ مسألة النبيذِ. 

لنا: (ويتعددٌ الوصفٌ ويقم) يعني أنه جوز التعليل بالوصفِ 
المتعدد) عندنا وعند الأكثر")» ويسمى «الوصف المركب». لأن 


(۱) فيع ض ب: وقد یکون حکا شرعیاً وتکون. 

(۲) أنظر المسودة ص ۹4٨٤ء ٤١٠١‏ . 

)۳( ساقطة من ع . 

)٤(‏ في ش: بين. 

)٥(‏ في ع : للتعدد. 

)١(‏ أنظر (حاشية E‏ فواتح الر موت ۲۹۱/۲ كشف الأسرار 
۳“ شرح تنقيح الفصول ص ۰٤٥٩‏ شرح العضد ۲۳٠/۲‏ المحصول 
۳/7 روضة الناظر ص ۳۱۹ اللمع ص ٦'‏ المعتمد ۷۸۹/۲ 
الآيات البينات ۳۸/٤‏ الإحكام للآمدي ۳۰٦/۳‏ نشر البنود ۲/٤۱۳٠ء‏ = 


ا 


الذي E ED‏ 
الركبةء فهما سواء. وذلك كا نقول٠‏ في قصاص النفس : قتل 
محض عدوانِ. 

وقيل : لا لأن التعليل با مركب يؤدي إلى حال فاته بانتفاءِ 
جزءٍ منه تنتفي عايَُ . فبانتفاء آخر يلزمٌ تحصيل الحاصل » لان 
انتفاءَ الحزءِ عِلة لعدم العلية١).‏ 


رد لاام تفط وإنما هوعدم شرط. فإن كل جزء 
ترط العامة ,ولو سلم أنه غلة > افحيت ‏ يسقة يره إل٠انتغا‏ 


( 


جر ء آخر کا في نواقض الوضوء . 


(وما کم ره الشارع ااا أو في عیں › أو فعلة) الشارع 
گے بم 0 م ,رم اور 
(أو اقره) أي اقر الشارع غيره على فعله (لا يعلل بمختصة) أي 


= ختصر البعلي ص ١٤٠١ء‏ نهاية السول ۱١۲/۴۳‏ مناهج العقول ١١١/۳‏ 

لہاج 4٦1/۳‏ تيسير التحریر ۳٤/٤‏ المستصفی .)۳۳١/۲‏ ) 

)١(‏ ساقطة من ش. وفي ض : المنفردة يستدل به على العلة. 

(۲) في ش : تقول. 

(۳) في ع: فانتفاء. 

)٤(‏ فيع ض: العلة. 

)٥(‏ يع : للعلة. 

)٦(‏ في ش: أجزاء أخر. 

(۷) أنظر: المحلي على جع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ .۲۳٠٠‏ الأيات البينات 
٤‏ /۳. 


OZ 


بزواطها(') . 


(وقد تزول العلة ويبقىٰ الحكم كالرمل)0٠.‏ 


قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي 
الدين - : ما حكم به الشارعٌ مطلقاًء أو في عين» أله أو 
ي ا ا الوت ت رول 
الحكمُ مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية. 

ذكره في مسألة التحليل» وذكره المالكية في حكمه بتضعيف 
الغرم على سارق الثمر” المعلّقء والضالة المكتومة١)ء‏ ومانع 
الزكاةء وتحريق ماع الخال » وهو شبهتهم أن“ حكم المؤلفة 
انقطع . 


O 


. ۱۸ أنظر الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص‎ )١( 

(۲) الرُمّل: هوالإسراع في المشي وهر المنكب. وقد شرع رمل الطواف في عمرة 
القضاء ليرى المشركون قوة المسلمين حيث قالوا: وهنتهم هى يشرب . وقيل : 
الرمل اسراع المثي مع تقارب الخطى» وهو الخبب. (مجمع بحار الأنوار 
۰/۲ وما بعدها) . 

(۴) ساقطة من ض . 

)٤(‏ في ش: المكتوبة. 

() في ش: في آن. 


: يعني به الشيخ تقي الدين أيضا-‎ a 
او لحك الل‎ a 


aE ba‏ الط حكم مُطلقّ وان کال ست 
اتا و ل ةا 


هذ ان راان لا جاج إلا 


واحتح ن هذا رأي جرد وتك الصحابة ب (نهيه عن 
اڏخار جوم الأضاحی ) ٤‏ العام القابل . 


ومراده | ص( عن ابن عمر واي سعبد وقتادة 
العا اوا جار ر ال ا و ص 


(۱) في ش: خاص. 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) في ع : تثبت» وني ش: آثبتت 

a E Ch E €3‏ النبي 
صل الله عليه وسلم : «مَنْ ضحي منكم فلا يصبِحَن بعد ثالثة وفي بيه منه 
شيء. فلا كان العام المقبل› فالوا : يار سول الله » نفعل ك فعلنا العام الماضي؟ 
قال : كلوا وأطعموا وأدخرواء فإن ذلك العام کان بالناس جهد فأردت أن ا 
فيها» . (صحيح البخاري ۰۲۳۹/۰٦‏ صحيح مسلم .)٠٠١١۳/۳‏ 

)٥(‏ أي صح عنهم جواز اذخارها. 

)١(‏ هو الصحا الحليل اا ات عا ااي الأنصاري 
الأوسي» أبو عبد الله » من فضلاء ء الصحابة» شهد مع النبي صلى الله عليه وسام 
الف راخدا تدا والخندق وسائر المشاهد» وقلعت عينه يوم أحد فرذها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت أحسن عينيه . توفي با مدينة سنة ۲۳ ه 
وهو ابن هس وستين سنة. (أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد= 


ا 


لام( . 


ولل اى ي الحكم (بعلَة زالت» وإدا عاڌت) العلة (عاد) 


الحكم» (فيه نظر)! 


(وعکسه) آی عکس ماتقدم: ف حکم (ناسخ 


بمختصة) أي بعلةٍ ختصَةٍ (بذلك الزمن» بحيث إذا زالت) 
تلك العلة (زال) الحكم. 


قال ابن قاضي الجبل : «والحكم هنا أقسام : 
أعلاها: أن يكون) بخطاب مطلق<“ . 
الثاني : أن ثبت في عيان. 

الثالث: أن يكون فعْلا أو إقراراً. 


TY0/Y اللأاصابة‎ «140/٤ أسد الخابة‎ \TVYE/Y الاستيعاب‎ (of 


الكامل لابن الأثير ٤٠/۳‏ تهذيب الأسماء واللغات ٥۸/۲‏ مشاهر علاء 

الأمصار ص ۷ سیر اعلام النبلاء ۳۳۱/۲ شذرات الذهب .)۳٤/١‏ 

وحديث قتادة بن النعمان في جواز أكل الأضاحي وادخارها أخحرجه الحاكم في 

المستدرك )۲۳۲/٤(‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 

رجاه . 

أخحرجه البخاري ومسلم والنسائي ومالك في الموطأ وأحمد في مسندهء ولفظ 

الشيخين «كنّا لا ناكل من لحوم بنا فوق ثلاث منى» فرخص لنا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: کلوا وتزودوا. . (صحيح البخاري ۱۸۷/۲ صحیيح مسلم 

۳ا سنن النسائي ۲٠٠۹/۷‏ الموطأً ٤۸٤/۲‏ مسند أحمد )۳٠۱۷/۳‏ 

وأخرج نحوه ابن ماجة عن يض مرفوعاً (سنن ابن ماجة .)٠٠٠١/۲‏ 

ساقطة من ش ز. 

فيع ض ب : تکون. 

ي ع ب: مطلقا. 


ا 


فإن کان الحكہ() مطلقاء فهل ر اا بعلة قد زالت» 
لكنْ إذا عاذت يعود؟ فهذا أف من الأول» وفيه نظر! 


قلت : نظيرُه"“ قول مَنْ قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند 
الدفع لعود الل اھ 


اما تعليةُ بعلَّة زالت» لكنْ إذا عادت» ففيه نظر! 

وعكسَةُ : تعليلٌ الناسخ بعلَةٍ خحتصَةٍ بذلك الزمن» بحيث 
إذا زالت زال. ويقع الفقهاء فيه كثيرا. 

(ووقوعةُ) أي وقوع هذا التعليل (ني حطاب عام فيه نَل ! 

ويي «واضح» ابن عقيل : «(الحق الحنفية النسخ بزوال العلةء 
ای ا را غ 
تغليظاًء وزالت باغاة الترك» فزال الحكم». ثم ابطلَهُ بأنه(") 
نسخ بالاحتمال » کمنعه في حل وفسق ونجاستها. 


)١(‏ في ش: الفعل. 
(۲) في د ض: أحق. 
)۳( في ش : نظره . 
)٤(‏ في ش ز: يقول. 
)٥(‏ في ش ض: وألغوا. 
)٦(‏ في ش: سحليلها. 


(۷) في ش: بأن. 
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(فصل) 


(لايشتَرط القطمٌ بحكم الأصل ) يعني أنه لا يشترط في 
العلة ولو كانت مستنبطة أن تكون مِنْ أصل مقطوع بحكيه على 
اا غا الا ل ما کے که بدا ی خر 
الواح والعموم والمفهوم وغيرهاء لأنه غاية الاجتهادِ في 
يقصد به العمل . 

واشترَط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع 

(ولا) بشت رط أ القطع (بوجودها) أي ب (ني 
الفرع) على الصحيح٠.‏ لان القياس إذا كان ظنيًاء فلا يضر 
کون مقدماتِه أو شىء منہا ظنيا. 


(۱) انظر (شرح العضد ۲۳۲/۲ تيسير التحرير ۲۹٤/۳‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه .۲٠۳/۲‏ الآيات البينات .٦/٤‏ الإحكام للآمدي 
۳ مناهح العقول )١٠١/۳‏ 

(۲) انظر (الاب ہاج .٠١٦/۳‏ المستصفی ۳۳۰/۲ فواتح الرححموت .۲٦٠٠/۲‏ 
الإحكام للآمدي ٠٠١/۳‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ الآيات البينات ٦۲/٤‏ مناهج العقول .٠۲۳/۳‏ نهاية السول 
۳؛› شرح العضد ۲۳۲/۲. روضة الناظر ص ۳۱۹ مختصر الطوفي 
ص ٠١۲‏ المحصول ۷/۲ / ٤۹4۷‏ تیسر التحریر .)۳١۲/۳‏ 


ا 


وشرّط بعضهم ذلك . 

(ولا) يشرط فيها أيضاً (انتفاء خالفة مذهب صحابي إن ل 
یکن خا على الصحيح(›. 

وإن قلنا «هو حجة» فيقدَّم على القياس . 


واشترطه بعضهم . 

(ولا) يشرط أيضاً لصحة العلة (النص عليها أو الإجماع على 
تعليله) أي تعليل حكم الأصل . 

الصحيح الذي عليه حمهور العلاء أنه لا يُشْسَرَط أن يرد نص 
دال على عين) تلك العلةء ولا الاتفاق على أن حكم الأصل 
معلل . 


وخحالف ي ذلك ال0 فاشترّط اخدها . عل 


٠۹/٤ فواتح الرحموت ۲۹۰/۲ تيسبر التحریر‎ ۳٤۹/۲ انظر (المستصفیى‎ )١( 
٦۲/٤ الآيات البينات‎ ۲٠۳/۲ شرح العضد ۲۳۲/۲ حاشية البنانی‎ 
.)١٠١/۳ مناهج العقول‎ 

(۲) في دض: معن 

(۳) انظر (الملسودة ص ٤١١‏ الحدل لابن عقيل ص ١١ء‏ ارشاد الفحول 
ص ۲١١‏ نشر البنود ١‏ /۹١١۱ء‏ المحصول .٤4٤/⁄۲‏ المحلىي على جمع الجوامع 
وحاشية البنانی عليه ۲۱۳/۲ ۲۲۲ الآيات البينات ٤/١١ء‏ ۰۱۹ نهاية 
السول ۱۲۳/۳ مناهح العقول ۱۲۲/۳ الاہہاج ٠٠٠/۳‏ فواتح الرحموت 
01/۲( . 

= هو بشر بن غياث بن أبي كرية المريسي» أبو عبدالرحمن» مولى زيد بن الخطاب»‎ )٤( 


_ *٭ ۹ 


ظاهر كلامِه في «جمع الحوامع ٠»‏ . 


۰ : . 1 
والذي دکره الرازي ي «اللحصول» عن بشر : اشتراط 


الأمرين معا . 


(وإذا كانت عله انتفاءِ الحكم وجودً مانع) كالأبوة في 


القصاص (أو SEL GSE‏ 
وجود المقتضي) مثل بيع مِنْ أهله في محل عند الأكثر١).‏ 


۱) 


کے 


قال الآمدي : « لأن“ الحكم شرع لمصلحة ايء فما 


وأصبح داعية للقول بخلق القرآن» وهو من رؤوس المرجئة أيضأًء واليه تنسب 
طائفة المريسية منهم . توي سنه ۲۱۸ه وقیل ۲۱۹ه. (انظر ترحته في الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص ۲۰٤‏ تاريخ بغداد للخطيب .٥٦/۷‏ الفوائد البهية 
للكنوي ص ٠٤‏ شذرات الذهب ۲/٤٤ء‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع ۲ ,م الفتح المبین .)٠١١٣/١‏ 

لیس في ظاهر کلام صاحب جع الجوامع ما يفيد أن بشرا اشترط أحدهما. وعبارة 
السبكي فيه : «ولا یشترط دال على جواز القاس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق 
على وجود العلة فيه خلافاً لزاعميهم)» . (انظر المحلي على جمم الجوامع وحاشية 
البنای عليه ۲۱۳/۲ . الآیات البینات ٤‏ /۱۹) . 

عزو المصنف إلى الرازي - في حكاية قول بشر - غير سديد» حيث ان الرازي 
نقل عن بشر اشتراط أحدهما لاكليها» وعبارته في المحصول 7)٤]۹٤/7/۲(‏ «زعم 
بشر المريسي أن شرط الأصل. 'نعقاد الإجماع على كون حكمه معللاً أو ثبوت 
النص على عين تلك العلة. وعندنا أن هذا الشرط غير معتس» . فتأمل!! 

ي ش ع : بعد. 

انظر: نشر البنود ٠١١/۲‏ . 

في ش : وخالف في ذلك الرازي وأتباعه لأن. 

في ش: وأن ما. 


EEE 


لا فائدة فيه م شرع . فانتفى لنفي فائدته»(. 


وخالف في ذلك الرازي<› وأتباعة”“ . 


ر ك ت ۴ د 8 
(ويصح كون العلة صورة المسألة) نحو: يصح رهن( 


مشاع ()» کرهنه من شریکه . 


ومنعه بعضهم . 
حكن ا غفل الفر لن وال عن اارل إت أ روان 


(وحكمٌُ الأصل ثابت بالنص لاها) أي لا“ بالعلة عندنا 


وعند الحنفرة-) . 


اللإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/۳‏ . 


اللحصول ۲/ ٤۳۸/‏ ومابعدها. 

والحنفية أيضاً. (انظر: شرح العضد ۲۳۲/۲ شرح تنقيح الفصول 
ص ۰٤١١‏ ا للحلي على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه ۲١٠/۲‏ الآيات 
البينات ۷٥/٤‏ مناهج العقول ١١٤/۳‏ نباية السول ١١٠١/۳‏ تيسير التحرير 
۷/٤‏ فواتح الرحموت ۲۹۲/۲). 


في ض : رهنا. 
في ض : مشاعا 
انظر تحقيق المسألة في (شرح العضد ۲۳۲/۲. الإحكام للآمدي ٠٥۷/۳‏ 


تيسير التحرير ٤/۳‏ ۲۹. المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۳۱/۲ › 
الآیات البینات ۳۳/٤‏ نشر البنود ٠١١/۲‏ التلويح على التوضيح ٠٥١/۲‏ 
کشف الأسرار )۳۱۹٣/۳‏ 


N 


قال ابن مفلح : «لأنه قد يثبتٌ) تعدا فلو ثبت بالعلَّة ل 
ي عدمها. ولأنها مظنونة”٠.‏ وفرع عليه. ومرادهم”: أنه 
معرف له. 

وعند الشافعية : الل ومرادهم "“: الباعثة عليه . 

فالخلاف لفظیٌ ٩‏ . أ ه 


(۱) ي ز: ثبت. 

(۲) في ش: معلولة مظنونة. 

(۳) ساقطة من ش ز. 

. ۲۳۲/۲ انظر توضيح حل النزاع في القضية في شرح العضد‎ )٤( 


a 


(فصل) 


لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطهء وتعريف العلة 
وشروطهاء» وتعريف الفرع شرع في ذكر شروطه فقال: 

(شرط فرع : أن توجد) العلةٌ (فيه) أي في الفرع (بتمامها) 
أي العلة. حتى لو كانت العلة ذات أجزاءِء فلا بد من اجتماع 
الكل في الفرع (فيا بقصَدٌ من عينها) أي عَين العلة (أو 
جنسها)(). 

فان كانت) العلةً قطمية: كقياس, الضرب للوالدين عل 
قول «آف» بجامع_ أنه إيذاءُ (ف) القياس (قطعيٌ » وهو) أي هذا 
القياس يُسمى (قياس الأولى)“ لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع 


)١(‏ انظر (المسودة ص ۳۷۷ ۳۸۹ المحصول 7/۲ /1۹۷٤ء‏ للآمدي 
۳04/۳« تیسیر التحریر ۲۹٥/۳‏ شرح العضد ۲۳۳/۲ مختصر البعلي 
ص ٠٤١‏ شفاء الغليل ص ٦۷۳‏ روضة الناظر ص ۳۱۸ حاشية البناني 
۲ م الآيات البينات ۲٠/٤‏ أصول السرخسي ۱٤۹/۲‏ الجدل لابن 
عقيل ص »٠١‏ فقح الغفار ۱٦/۳‏ ارشاد الفحول ص ۲٠۹‏ نشر البنود 
۳/۲ . مناهج العقول ۱۲۳/۳ نهاية السول ۱۲٤/۳‏ الامهاج ۳/١١٠ء‏ 
کشف الأسرار ۳۲٣/۳‏ المستصفى ۳۳١/۲‏ فواتح الرحموت ۲٠۷/۲‏ مفتاح 
الوصول ص ٠١١‏ . التلويح على التوضيح e‏ 

(۲) انظر: نشر البنود 1۲٤/۲‏ الأيات البينات ۲٤/٤‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۲۲٤/۲‏ . 


e 


من الإيذاء بقول «أف» . 


ون كانت العلة قطعية) ولك ليست باول» كالنيد 
قات على الخمر بجامع اللاسكارء فالقياس اش قطعي (و) 
يسمى : قياس (المساواة) . 

(أو) كانت العلة (ظتية: كقياس ا ا الرّفي أنه لا 
هذا لا س قياس اون . لأنه 8 a‏ 
بالأصل اا غل ديراد العلةً فيه الطعُم. فان کانت فيه 
تَرَكَبُ) من الطعُم مع التقدير بالكيل» أو كانت العلة القوت أو 
غير ذلك لم يُلْحَق به التفاح . 

وظْهْرّ بذلك أنه ليس المرادٌ بالاذْوْنٍ أن لا يوجَدَ فيه المعنى 
بتمامه» بل أن تكونَ العلة في الأصل ظنية. 

قال ابن مفلح - تبعا | الحاجب”- : «من شروط 
)١(‏ فيع ض: فإن. 
(۲) ساقطة من ش . 
(۳) انظر: حاشية البنانی ۲۲٤۲/۲‏ الآیات البینات ۰۲٤۲/٤‏ نشر البنود ٠١٤/۲‏ . 
)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 


)٥(‏ في ش: ترکبت. 
)٩(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۳۲/۲ وما بعدها. 


ت 


افرع مساواة عله علَةٌ الأصل فيا يقد مِنْ عين العلة” أو 
جنسهاء كالشدة المطربة في النبيذء وكالحناية في قياس قصاصِ 
طرف على نفس . 

اما العين"“: فقياس“ النبيذٍ على الخمر» بجامع الشدة 
المطربة . وهي بعينها موجودة في النبيذ. 

وأمًا الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص › 
بجامع الجناية المشتركة بينهم|. فان جنس الجناية هو جنس 
° لاتلافِ النفس والأطراف *» وهو الذي قصد0 الانحاد 


شه . 


وعن بعض الحنفية : يكفى محرد الشبّه“ . 
لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم» ولاشتراك 
العامي والعام ات لس هداالەباۈل م عة 


(۱ ) في ش: لعلته. 

(۲ ) في ش: الأصل . 

(۳) في ض ب دع: المعنى 

ِ في ع: فقاس‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) في ش: الأطراف والنفس 

٦ (‏ ) ساقطة من ع 

( ۷ ) في ش: الامجاد 

(۸) انظر تيسير التحریر ٠۳/٤‏ 

(۹) في ع: الاشتراك 

)٠١(‏ فيع ب: فيه وهو الذي قصد الاججاد فيه 


VE 


وكالقياس العقلل . 
قالوا: ل تعتبر الصحابة موق کرد الشبه. 
رد بالمنع». اه 


٣ ا‎ SÎ 
(و) يشترط مع ذلك ران تؤثر) العلة (ني أصلها المقيسِ‎ 
. عند أصحابنا") والحنفية“) والشافعية(‎ ٠")هيلع‎ 


کان( . 


(و) من شروط الفرع اشا (أن يساوي حکمه حکم 
الأصل في يقَّصَدٌ كونة وسيلة للحكمة من عين الحكم) 
ا 
الحكم » كالولاية في نكاح لر غل الل ف ماقا ان 


(۱) في ع: ورد 

(۲) في ش: عليها 

(۳) انظر المسودة ص ١۲۱٤ء ٤۲۸ » ٤۲۲‏ . 

٣٥۳ ٣٥۲/۴۳ انظر: التلويح على التوضيح ۰۰/۲ کشف الأسرار‎ )٤( 

. في ش: الشافعية والقاضى‎ )٠( 
.)٤٠١ التبصرة ص‎ ٠٤ انظر تحقيق المسألة في (اللمعم ص‎ 

)١(‏ انظر: الحدل لابن عقيل ص ٥۲‏ المعتمد ۷۷۲/۲ اللمع ص ٤‏ التسصرة 
ص ٤1٤‏ . 

(۷) انظر (شرح العضد ۲۳۳/۲. حتصر البعلي ص ١٠٤٠ء‏ روضة الناظر 
ص ۳۱۷ مختصر الطوفي ص ١۲١٠ء‏ الإحكام للآمدي ۳٥۹/۳‏ تيسير 
التحریر ۲۹۰/۳ ارشاد الفحول ص ۲۰۹ نشر البنود ٠٠٠/۲‏ التلويح على = 


ک2 


ولاية النكاح مساوية لولاية امال في جنس الولاية لا في عين تلك 
الولاية؛ فإنها سببٌ لنفاذ(' التصرف» وليست عَينهاء لاختلافِ 
التصرفين). 


وأما إذا احتلف الحكم لم يصحَء كقول الحنبلى: وجب 
الظهار الحرمة في حى الذمي كالمسلم. 

قال" الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة» والحرمة 
ى الل هودة > اانه ليس مح آهل الكارة: فيختلف) الحكم 


وجوابه : أن يبون المستدل< الاتحادء فيمتعْ كونَ الذمي ليس 
من أهل الكفارة. بل عليه الصوم» بان يلِم ويأي به. ويصح 
إعتافةُ وإطعامَةُ مع الكفر اتفاقاً. فهو من أهل الكفارة. فالحكم 
متخدٌ» والقياس صحيحٌ . 


= التوضيح وحاشية المجرجاني عليه ٥٤۲/۲‏ الامهاج ۳/١١٠ء‏ كشف الأسرار 
eT1۸/۳‏ المستصفی ۳۳۰/۲ ۳٤۸‏ فواتح الرحموت ۲٠٥۷/۲‏ مفتاح 
الوصول ص )٠١١‏ | 

. في ش: لنفاذ ولاية‎ )١( 

(۲) في ش: النص فيه. 

(۳) في ش ز: قالت. 


)٤(‏ في ش: فيتخلف. 
)٥(‏ فيع للمستدل . 


-۱°۹- 


(و) من شروط الفرع أيضاً: أن لا يكون منصوصا عل 
هه بموافق)(٠.‏ 


قال الكوراني: «مِنْ شروط الفرع أن لايكون حكمه 
منصوصا عليه بنص موافق . لأن وجود النص يغني عن القياس 


يجتمع عنده النص والقياس على ځکم واحد. 
فالتحقيق أنه إن أراد طائفة جورت قيام دليلينء بمعنی معنی ان کڈ 


وب 


من يفيد العلمّ بالمدلولء فهذاغر معقول صا 


() ولا حالف . قال صاحب «عمدة الحواشى»: «لأن التعدية إن كانت على وفاق 
النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه لأن النص يغني عنه . وإن كانت على خلافه 
فهو باطل» لناقضة حكم النص . وهذا تار عامة المشايخ . وأما ختار مشایخ 
r EE‏ أنه جوز التعليل على موافقة النص» وهو الأشبه ؛ لأن فيه تأكيد النص 
على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتا بالتعليل» ولا مانع في الشرع والعقل 
من تعاضد الأدلة» وتأكد بعضها ببعض . فإ الشرع قد ورد بآيات كثيرةٍ 
وأحاديث متعددة في حكم واحد» وملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول 
في حکم» ولم ينقل عن أحد نكير» فکان إ ماعا عل جوازه . 
انظر تحقيق المسألة في (أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٠٠٠١ ۳٠٤‏ 
E‏ فواتح الرحموت ۰۲٦۰/۲‏ شرح العضد ۲۳۳/۲ › 
محتصر البعلي ص ١٥٤٠ء‏ شفاء الغليل ص ٦۷١‏ المحصول ›٤44//۲‏ 
الإحكام للآمدي ۳1۳/۳ تيسير التحرير ۳٠٠/۳‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۲ ۲۳۰ الآیات البینات ۲۹/٤‏ ۳۲ فتح الغفار 
۱/۳ ارشاد الفحول ص ۲۰۹ نشر البنود ٠۲۸/۲‏ » التلويح على التوضيح 
وحاشية المحرجاني عليه ٠٤٤ »٥٤۲/۲‏ نهاية السول .1۲٤/۳١‏ المستصفى 
۲ مفتاح الوصول ص )٠١۲‏ 


STS 


ا لحاصل . وإن أراد إيضاحاً واستظهارأًء فلم يحالف فيه أحد. ألا 
تراهم يقولون : الدليل على المسألة” الإحماعٌ والنص والقياس؟! 

وما إذا كان النص خحالفاً فقد عَلِمْتَ أنه مقدمٌ على 
القياس» . ه 

قال الحنفية والآمدي' وابن الحاجب0“ وابن حمدان: 
(ولا متقدماً على حکم الأصل )(“. 

زاد الآمدي : إلا أن يذكرَهُ إلزاماً للخصم0. 

وقال الموفق) والمجد والطوني<"): يشترط لقياس العلةء 
لا لقياس الدلالة. 


)١(‏ في ع : مسألة. 

(۲) انظر تیسبر التحریر ۲۹۹/۳ . 

(۳) الإحکام في أصول الأحکام ۳۹۳/۳. 

. ۲۳۳/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد‎ )٤( 

۲۲۹/۲ حاشية البناني‎ ٤۸٦1/7/۲ المحصول‎ ٦۷۳ انظر (شفاء الغليل ص‎ )٥( 
»۲٠٠٦ مخحتصر البعلى ص ١٥٤٠ء ارشاد الفحول ص‎ ٠١/٤ الآيات البينات‎ 
٠١١٠/۳ نشر البنود ۱۲۹/۲ مناهج العقول ۱۱۸/۴ نهاية السول‎ ۹ 
مفتاح‎ ۸٠1/۲ المعتمد‎ ۲٥۹/۲ فواتح الرحموت‎ ۴۳٠/۲ اللستصفى‎ 
)٠١۲ الوصول ص‎ 

أي بطريق الإلزام للخصمء لا بطريق مأخذ القياس. (الإحكام للآمدي 
.(TIT/Y‏ 

(۷) روضة الناظر ص ۳٠۹‏ . 

(۸) المسودة ص ۳۸۷ . 

٠١١ ختصر الطوفي ص‎ )٩( 


0 


کے 


IS 


قال الكوراني : ومن شروطه ا الأصل› 
كقياس الوضوءِ على التيمم في وجوب النيةء فإن 3 
عنه . فلو تبت به تبت حكمٌ شرعي بلا دليل» إذ الفرض 0‏ 
لا دليل عليه سوى القياس. نعم لو قيل ذلك إلزاماً صح كا قال 
الشافعى ٠"‏ للحنفية : طهارتان أن يفترقان“؟ 

E‏ وفيه نظر . لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة 
قياس حتى يَْرَمُوا» ولا الشافعي قائل بالقياس» بل وجوب النية 
فيهم)] إغا“ ثبت بقوله صل الله عليه وسلم ّا الاغمَالٌ 
بالنيات»(› . 


(ولا) يشترط يي الفرع (نبوت حکمه ت ملة) أي في 


)١(‏ في د ض: الغرض. وفي ع ب: الفرق 

(۲( في ض ب : الشافعية 

)٣(‏ أي طهارتان من حدث ۽ لأنہا إذا كانا من جنس واحد ومعناهما واحد من حیث 
إن كل واحد من) طهارة حكمية ةء ويجبان بسبب واحد وهو الحدث» دل على أن 
طريقه) واحد. (الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي 01/۲(. 

. ساقطة من ش‎ )٤( 

. ٤٩۱ سبق تخر جه في ج ۱ ص:‎ )٥( 

ء٦۷٥١ المسودة ص ١1١٤ء شفاء الخليل ص‎ ۲۳۳١/۲ انظر (شرح العضد‎ )٦( 
1۹۸/7١ المحصول‎ ۸٠۹/۲ اللمع ص ٤٠ء التبصرة ص ٤٤ء المعتمد‎ 
المحلي على جمع الجوامع‎ ۳٠٠/۴۳ تيسير التحرير‎ ۳٦۳/۳ الإحكام للآمدي‎ 
الحدل لابن عقيل‎ ۳١/٤ وحاشية البناني عليه ۰/۲ الآيات البينات‎ 
ء٠١١/۳ الهاج‎ ۱۲٤/۳ ص ١۱ء مناهج العقول ۱۲۳/۳ نهاية السول‎ 
.)۲١١/۲ الملستصفی ۳۳۰/۲ فواتح الرحموت‎ 


hS 


مشال ذلك: إذا قلنافي اجتماع الجدٌ مع الإخوة: يرث 
معهم» قياساً على أحدهم ؛ لن كل من الد والأخ يدلي بالأب. 
فلولا دل الدليل على إرث المد في الحملة لما سا القياس في هذه 
الصورة. 

رد٤‏ بان العلماء قاسوا «أنت عل“ حرامُ» إما على الطلاق» 
لا في تحريمهاء أو" على الظهار في وجوب الكفارة» أو على اليمين 
في کونه ٳیلاءٌ» ولم يوجد في ذلك نص یدل على الحکم لا جلةً وا 


(۱) في ش : بعلي . 
(۲) في ش : وإما. 


5 


(مسالك العة() 


ّا فرع من شروط العلة وغيرها من أركانِ القياس شرع 
في بيان الطرق التى تدل على كونِ الوصفِ علة» ويْعَرٌ عنها 
سالك العلة . 

المسلك الأول: (الإجاع)“ . 


اور ۴ ر ٤‏ چ ر تو 
الكلام على تفاصیله(' . 


)١(‏ في د ض: العلة ستة 

(۲) في ز : وشرع . 

(۳) انظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في (التلويح على التوضيح ٠٥٦٥/۲‏ 
مفتاح الوصول ص ۱٤۸‏ شفاء الغليل ص ۹ ختصر البعلي ص ›٠٤١‏ 
حتصر الطوفي ص ۹١١٠ء‏ روضة الناظر ص ٠*١‏ أصول الشاشي مع عمدة 
المحوائي ص ۴۳۳. الإحكام للآمدي ۳٦٤/۳‏ تیسبر التحریر ۳۹/٤‏ 
الوصول إلى مسائل الأصول ۲۸۳/۲. اللمع ص ۲٦ء‏ شرح العضد ۲۳۳/۲ 
المحلي على جمع الحوامع وحاشية البنانی عليه .۲٦۲/۲‏ المستصفی ۲۹۳/۲ 
فواتح الرحموت ۲۹۰/۲ نشر البنود ٠١٤/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲٠١‏ ناية 
السول ٤۹/۳‏ مناهج العقول ٤4/۳‏ الهاج ۳۸/۳ الفقيه والمتفقه 
للخطیب ۲۱۳/۱) 

)٤(‏ في ض : تفصيله. 


E 


والمرادُ بثبوتٍ( العلة بالإجماع أن نَجَمِحَ الأمَةَ على أن هذا 
ا لحك عة كذاء كإجحماعهم) في قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا يفضي القَاضي وهو عَضبان » على أن عة شل القلب. 
وكإجاعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوينِ في الإرثِ على 
للأب بامتزاج اليه أي وجودهما فيه» فيقاس عليه 
تقدية في ولاية النكاح وصلاة ة الجنازة وتحمل العقل والوصية 
لأقرب الأقارب والوقفِ عليه ونحوه(“ 


فإن قَلْتّ: إذا أجمعوا على هذا التعليل» فكيف يتجة<() 
الخلاف في هذه الصورة؟ 
قلت : لعل منشأً الخلافِ التنازع في وجود العلة في الأصل 
أو الفرع وني حصول, شَرْطِها أو ماِعِهاء لا في كونها عل . قاله 
ابن العراقي وغيره. 


وكإجاعِهمْ على تعليل الولاية على الصغير بكونه“ صغيرأ 
فيقاس عليه الولاية عليه“ في النكاح . 


(۱) في ض : ثبوت . 

(۲) فيع زب: فاجماعهم . 
(۳) ساقطة من ش . 

)٤(‏ في ز : يتوجه. 

)٩(‏ فيع زض ب : کونه. 
)٦(‏ ساقطة من ش . 


Sa 


المسلّك (الثاني) من مساك العلة: (النَص) من كتاب الله 


تعالى أومن سنة رسولِه صلی الله عليه وسلم'. 


(ومنه) أي من النص ما هو (صريح): وهو ما وضع لإفادَة 


التعليل» بحيث لا تمل غير العلة”). 


(ك)أن يقال : (لعلَة)› كذا (أوسبب) كذا (أوا جل ) كذا 


(أومِنْ أجل كذا)0“ نحو قوله تعالى ل مِنْ أجل ذلك كا على 


ا 
0 
بی 
o‏ 


کے 
ہے 
e‏ 


۲( 


کے 


اسرّائيل 4“ وقوله صلى الله عليه وسلم إا جيل“ 


انظر (الوصول اى مسائل الأصول ۲ «YA*°/‏ اللحصول /Vr‏ 1۳ ارشاد 


الفحول ص ES‏ البرهان 1/۲ «A°*‏ اللمع ص (“ الملسودة ص ٤۳۸‏ 
المننخول ص ۳٤١‏ الفقيه والمتفقه .۲٠٠ /١‏ أصول الشاشي مع عمدة الحواشى 
ص ۳۲١‏ وما بعدها) . 

انظر: الإحكام للآمدي ۳٦٤/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۹١‏ الفقيه 
والمتفقه .۲٠٠/١‏ المعتمد ۷۷٠١/۲‏ محتصر البعلي ص ١٥٤٠ء‏ روضة الناظر 
ص ۲۹١۵‏ . التلويح على التوضيح «co1/۲‏ ختصر الطو ص ۷١١٠ء‏ مفتاح 
الوصول ص ١٥٤٠ء‏ شفاء الغليل ص ۲۳ تيسير التحرير ۳۹/٤‏ الوصول إلى 
مسائل الأصول ۲۸۱/۲ شرح العضد ۲۳٤/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲٠١‏ 
نشر البنود 100/۲« نهاية السول ٤1١/۳‏ » مناهحج العقول ۳۹/۳ الاجاج 
٠/۳‏ . المستصفى ۲ فواتح الرحموت ۲۹٠١/۲‏ حاشية البناني 
۳/۲ . 

فيع : العلة. وفي ش : لعلية. 

في ع ب : ونحوه نحو. 

الأية ۳۲ من المائدة. 


RA 


١‏ الاسْيعذَانُ مِنْ أجل البَص» متف عليه“ وقوه صلى الله عليه 
وسلم ٥"‏ ما پک ع عن ادخحار لحوم الأضاحي دهن 
أجل الدَافة التي دَفْتْ» فَكَلُوا واذجرُوا١»‏ رواه مسلم<“. أي 
لالجل التوسعة على" على الطائفة التي قَدِمَل المدينة أيام 
التشريق . 

ولاف القافلة الماترة. مف من الدفف وق الر 
اللين. ومنه قوم : دَفْت علينا مِنُ بني فلانٍ دافة. قاله 
الجوهري ‏ . 


(أو) يقال : (کي) کون کذا» سواءٌ كانت مجردة من (لا) 
نحو قوله تعالی «[ كي تَر عَيّْا وَل رن 4 أو مقرونة بها نحو 
و كيلا تسوا عل مَافاتگمْ ۰04 كلا يکود وله بين 

گ ەر 2ى ٍ 
الاغيياءِ منكم 4“ فلا بحصل للفقراءِ شيءُ. 


١ (‏ ) ساقطة من ش. 

(۲ ) صحیيح البخاري ۱۳۰/۷ صحیح مسلم ۱۹۹۸/۳ . 
(۳) ساقطة من ع . 

٤(‏ ) في ش: واخزنوا. 

٥ (‏ ) صحیح مسلم ۱٥٦۱/۳‏ . 
٦ (‏ ) ساقط من ش. 

( ۷ ) ساقطة من ش. 

(۸) الصحاح للجوهري ط/ ٠۳٣١‏ . 

)٩ (‏ الآية ٤١‏ من طه و١٠‏ من القصص . 
)٠١(‏ الآية ۲۳ من الحديد. 

)١١(‏ الآية ۷ من الحشر. 


SAVIN 


(آں) يقال: (إذا) نحو( قوله صلل الله عليه وسلم ی 

ٍ و ا ر ء۶ ره و 

كعب وقد قال له: «أَجِعَلٌ لَك صّلاي كُلَهّا؟ قال: إا يعْفِْرٌ 
الله لك ذنبك كَلَه». وني رواية «إِدَاً يفيك الله هم الدتيا 


والأخرة». 


(وکذا) يڪون من الصريح : (إن) المكسورة اهمزة» المشددة 
النونٍ““ عند القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي‹“ وابن 


)١(‏ في ش: يكون من الصريح نحو. 

(۲) ساقطة في ش 

O (۳)‏ فى المستدرل 
وصححه» ووافقه الذهبي على تصحيحه . قال الترمذي اچد خد 
صحيح . وقال ايثمي عن رواية أحمد: وإسناده جيدء وعن رواية الطبراني: 
واسناده حسن . (انظر عارضة الأحوذي ۲۸۱/۹ مسند أحمد ٠۳١/١‏ ممع 
الزوائد sS /٠١‏ المستدرك .)٤١١/۲‏ 

ال ابن الف وسل بها أو الغاس ابن ية عن تسان هدا الري 

فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه» فسأل النبى صلل الله عليه 
وسلم : هل بجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن زدت 
فهو خر لك . فقال له : النصف؟ فقال: إن زدت فهو خير لك . . إلى أن قال: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ أ ي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذا تکفی 
همك ويغفر لك ذنبك. لان م صلى على النبي صلى الله عليه وسم صلاة 
صلل الله عليه پا عشراء ومن صل الله عليه کفاه همهء وغفر له ذنبه». (جلاء 
الأفهام ص ١أ).‏ 

)٤(‏ في ش : عن 

٠٠١ /۳ الإحکام في أصول الأحکام‎ )٥( 


E 


الحاجی0( O‏ وغیرهم . نحو قوله صل الله عليه وسلم ا ألقى 
.الروثة راا“ 4 رجسل0)) وقوله صل الله عليه وسلم في ارة 


إا م 


من الطوافين علیکہ والطوافات» معلا طھارتہا رذلك(°“) : 
(وهي) يعني «إِنُ» المشددة النون حال كونها (ملحقة بالفاء 


آكد) نحو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته 
راحلَة) «فإنة يبْعْت يوم القيامة مَلَبياً» وقوله صلى الله عليه 
وسلم في الشهداء «رَملوهُم بكلويهم ودِمائهم» فإنهم يبعثون يوم 


مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۳٤/۲‏ . 


انظر روضة الناظر ص ۲۹۷ تیسبر التحریر ٤‏ /۳۹. 

ساقطة من ش . 

أخرجه البخاري )٤۷/١(‏ والترمذي (عارضة الأحوذي )۳٤٠/١‏ والنساثي 
(۳۷/۱) وابن ماجة )۱۱٤/١(‏ وأحمد فی مسنده (۳۸۸/۱) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : أت النبي صلى الله عليه وسلم الخائط» فأمرني أن آتيه بثلائة 
أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده» فأحذت روثة فأتيته 
اء فأخحذ الحجرين وألقَىْ الروثة وقال: هذا ركس . واللفظ للبخاري . ولفظ 
الترمذي وأحمد: إنها ركس . ولفظ ابن ماجة: هي رجس. ولفظ النسائي : هذه 
رن 

انظر المعتمد ۷۷۷/۲ 

في ش : ناقته. 

أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وأحمد في 
مسنده والبيهقي في السنن الكبرى والشافعي في مسنده والدارقطني من حديث 
ا غاس غا (انظر صحيح البخاري ۰۷٥/۲‏ صحیح مسلم ۲/ ۰۸٦٠‏ 
عارضة الأحوذي ٠۷٠/٤‏ بذل المجهود ۲٠۷/٠٤‏ سنن النسائي ٠٠١٤/١‏ 
مسند امد .۲۱٠٠/۱‏ سنن البیهقی ۳/ ۳۹۰ سنن ابن ماجة ۲/ ١۳٠٠ء‏ مسند 
الشافعي ۰۲٠٠/۱‏ سنن الدارقطني .)۲۹٦/۲‏ 


TS 


القيامة وأوداجهم E‏ 

وجه كونيًا ملحقة بالفاء آكد““ لدلالتها على أن ما بعدَهًا 
سببٌ للحكم قبلها. 

وعند البيضاوي”“ وابن السبكي <(“ وغيرهما: أ التعليل 
ب «إِنْ» من قسم"“ الظاهر. 

وعند ابن البناءِ وغيره: أن ذلك من قسم” الإياء . 


(وزید) أي وزاد بعضهم في قسم الصريح : (المفعول له) 
e 2 ۴‏ ا mu . O‏ 0 ٍ ت م وص 
نحو قوله تعالى # جعلون اصابعهم لي اذانيم من الصواعي حذر 
المت )۷( لأن «(حذر الموت» علة للفعل . 


(و) من النص أيضاً“ ما هو (ظاه) وهو: ما تمل غبر 
العلة() احتما خا (کاللام) 


)0 أخرجه النسائي )1٥/٤(‏ من حديث عبدالله بن ثعلبة مرفوعاً وأحمد في مسنده 
)٤۳۱/۰(‏ من حدیث جابر بن عبدالله مرفوعأء وروی بعضه الشافعي في مسنده 
)۲٠٠/۱(‏ عن عبدالله بن ثعلبة مرفوعاً. وانظر ارواء الخليل ٠۹۸/۳‏ . 

(۲) ساقطة من ش. 

(۳) منهاج الوصول مع شرحه للأسنوي ٤٠/۳‏ . 

. ٠٠٠١/۲ الاہاج ۳۱/۳ جمع الجوامع مع حاشية البنافی‎ )٤( 

. فيع زب : قسيم‎ )٥( 

(1) فيع ز : قسيم. 

(۷) الأية ۱۹ من البقرة. 

(۸) ساقطة من ز. 

)٩(‏ في زب ش : العلية. 


hE 


ثم تارة تكون (ظاهرة) أ ا E‏ 
و انرَلناء اليك تحرج الناس من الظلْمَاتِ ى الشور 0 
اقم الصَلةَ دلوك الشَمْس 04 يدوق وَبَالَ مره ١4‏ 
وهو کثبر. 


I NR‏ 7 ا 
(و) تارة تكون (مقذرة) نحو قوله تعالى ل عتل بعد ذلك 
i ۰‏ ا 
رئيم » ان کان ذا مَالِ وبنين 4“ أي لان کان . 


ومنه ما في «الصحيحين»() في قصة الزبير» من قول 
of 5َ ٍ E TE‏ م 7 
الأنصاري”) لما خحاصمه في شراج الحرة: ان كان ابن عميِك! 


)١(‏ الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

(۲) الآية ۷۸ من الاإسراء. 

(۳) الآية ٩١‏ من المائدة. 

. من القلم‎ ٠٤ ۱۳ الآیتان‎ )٤( 

. وفي ش : الصحيح‎ . ٠ / ٤ صحيح مسلم‎ ۷٦/۳ صحيح البخاري‎ )٥( 

: اختلف العلاء في الأنصاري الذي نازع الزبيرفي شراج الحرة فقال الداودي‎ )٦( 
كان من الأنصار نسبا لاديناء لأنه كان منافقا . وقال القرطبي : ويحتمل أن‎ 
)١٠٤١/١ لا یکون منافقاًء لكنہا بادرة وزلة من الشيطان . (إكمال إكمال المعلم‎ 
«قال ابن باطيش: هر‎ :)۳٠۲/۲( الأساء واللغات‎ e وقال‎ 
حاطب بن أبي بلتعة ة. وقيل : ثعلبة بن حاطب . وقيل: حميد . وقوله في حاطب‎ 
لا يصح › إن ليس أنصارياً وقد ثبت في صحيح البخاري أن هذا الانصاري‎ 
القائل كان ا‎ 

(۷) جاء في شرح الأب على صحيح مسلم نقلا عن القرطبي : «الشُراج: جمع 
شرجه» وهو مسيل ال اء إلى الشجر. والحرة حرة المدينة» موضع معروف 
وأضاف الشُِرَّاج إليهاء لأن منها جاء السيلء والمخاصمة في الماء الذي كان يسيل 
منها» . (إكمال إكمال المعلم 71/(. 


hS 


ے o£‏ : ۶2 ا 
وكا يقالٌ في الكلام : أن كان كذا. فالتعليل مستفادٌ من اللام. 
o£‏ 
المقدرة لامن «ان». 


م ك o٤‏ 
ويدخل في هذا إذا كان الواقع بعد“ «ان»: «كان»» 
وحذفت واا وبقي ھا وعوضص عن ذلك «ما» كقوله“ : 


0وو 


ًا EE‏ ا انت دا تقر فان فوم ا تاكلهم الب“ 


ی ان کا شا 


وإنغا ل عل الام وما سيأتي بعدها من الصريح» لأن كلا 
منہا(*) له" معان غير التعليل. 


(۱) في ش : بعده. 

(۲) يي ض : كقول الشاعر. 

(۳) البيت لعباس بن مرداس السلمي الصحابيء نسَبَةُ له ابن مالك في شرح الكافية 
الشافية والسيوطي في شرح شواهد المغني والبغدادي في الخزانة. وهو من شواهد 
سيبويه والجوهري في الصحاح . وقد قاله الشاعر مع أبيات يخاطب بها خمَاف بن 
نذبةء أبا خرّاشة في ملاحاة وقعت بينهها. ومعناه: يا أبا خراشة إن کنت کثر 
القوم » وكنت معتزا بجماعتك» فإن قومي موفورون كثيرو العددء م تأكلهم 
السنة الشديدة» ولم يضعفهم الجدب. ولم تنل منهم الأزمات . (انظر خزانة 
الأدب .۸١/۲‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 1١١/١‏ شرح الكافية الشافية 
١ء‏ الكتاب لسيبويه ۱٤۸/١‏ أوضح المسالك ۱۸۸/١‏ الصحاح 
۳۴۳/€ ° °(. 

(6) فيع : ي 

)٥(‏ ي ش بع : منا. 

)٦(‏ ساقطة من ض 


ا 


(والباع) عطف على «کاللام')» نحو قوله تعالی 3% فا رة 
مِنٌّ الله ِت م ٠4‏ أي بسبب الرحة» وقول تعالى ط جَرَاءٌ َا 


کانوا یسیون 04 . 
0 ٤ص2‏ ر ۸ 
فھی وإن کان اصل معناها الالصاف› وا معان عیره» فقد 
اماق العلل 


(و)(“) عند الأصحاب“ وغيرهم : (إن قام دلیل أنه) أي 
أل" المتكلَّمَ ر( يقصد) بكلامه (التعليل) فاستعمال أداة التعليل 
في لا صلخ علة ( مجان . 

ويعْرف ذلك بعدم الدليل على عدم صلاحيته عة (ک) أن 
يقال لفاعل ا 9 فَعَلْتَ؟ فيقولٌ: لأنی أردت) فان هذا 
لا يصلَحٌ أن يكونَ علةّ» لان العلة في الاصطلاح «هو'' المقتضي 


)١(‏ في ز: اللام 

(۲ ) الآية ٠٥۹‏ من آل عمران. 

(۳) الآية ۸۲ من التوبة و ٩١‏ من التوبة. 

٤ (‏ ) ساقطة من ض 

)٠(‏ انظر : روضة الناظر ص ۲۹٦‏ محتصر البعلي ص ٠٤١‏ ختصر الطوفي 
ص ۱١۷‏ 

٦ (‏ ) انظر: الاإحكام للآمدي ۳11/۳ المستصفی ۲۸۸/۲ . 

( ۷ ) ساقطة من ش . 

(۸) أي تکون مجازا فی) قصدما. (الإحكام للامدی ۳۹۹/۳) 

(۹) يي ش : شيء. 

.. في ش : هي‎ )۱١( 


SL & 


ا لخارجي للفعل» أي المقتضي له من خارج» اا 0 ا 
للفعل ا له E EE‏ «لأني اوت انال 
اللفظ) ني غير حله» فيكون مجازاً. 

(و) من النص أيضاً: (إماءٌ وتنبية) يعني أن النص ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول: الصريح . والثاني: الظاهر. والثالث: الاياء والتنبيه. 


والاياء: هو اقتران الوصفِ بحكم لولم يكن الوصف أو 
نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدامِنْ فصاحة كلام 
الشارع › وكان إتيانةٌ) بالألفاظ“) في غير مواضعهاء مع كونٍ 
كلام الشارع منزها) عن“ الحشو الذي لافائدة فيه . 


2 
ويتنوعٌ الاياءُ إلى أنواع » أشير إليها بقوله : 
(ومِنْ أنواعه : ترتبُ حكم عَقَبَ وَصف بالفاءِء من كلام 
الشارع وغیره)(۸) 


)١(‏ ساقطة من ش. 
(۲) في ض : للفظ . 
(۳) في ش: اثباته . 

. في ش : الألفاظ‎ )٤( 
في ش ض ب: منزه.‎ )٥( 
فيع : من‎ )1( 

(۷) ي ز : منه 


(۸) انظر (مناهج العقول ٤۲/۳‏ نہاية السول ٤٤/۳‏ الاہاج ۲/۳ المستصفى - 


O 


(فإنها) أي الفاء (للتعقيب ظاهراًء ويرم منه السببية) نحو 
قوله تعالی ‏ فل مو أذ تُاغتزوا )7 وقوله تعالی ظ والسارق 
والسّارِقَةٌ فَافْطعُوا 4) وقوله تعالى « الرَابيَة والرٌاني 
ادوا 4( ونحو قوله صل الله عليه وسلم في الحرم الذي 


وق راحلتة5). 


فالفاءٌ في الآيات داخلة عل الحكم > وفي الحديث داخلة على 
العلة» والحكم متقدم» وتقدم العلة ر 4 دم جي ء الحكم بالفاء 
أقوی) من عکسه . 


E‏ تأي «الفاع» ي غير ادم e‏ كقول عمران بن 
خصین) رضي الله عنه «رسھی و الله صلى الله عليه وسلم 


= ۲۹۲/۲ فواتح الرحموت ۲۹٦/۲‏ الإحكام للآمدي ٠۳٦۷/۳‏ المعتمد 

E VY1/۲‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
ص »٠٦‏ ختصر البعلي ص ١٤٠١ء‏ روضة الناظر ص ۲۹۷ المنخول 
ص ۳٤۳‏ التلويح على التوضیح ٥٦۳/۲‏ ختصر الطوفي ص ۷٥١٠ء‏ مفتاح 
الوصول ص ۱٤۸‏ شفاء الغلیل ص ۲۷. تیسیر التحریر ۳۹/٤‏ اللمع 
ص ٦1۲‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۸۳/۲ المحصول ۱۹۷/۷۲ شرح 
العضد ۲۳٤۲/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲۱۲ نشر البنود .)٠١١/۲‏ 

)١(‏ الآية ۲۲۲ من البقرة. 

(۲( الآية ۳۸ من المائدة . 

(۳) الآیة ۲ من النور. 

)٤(‏ في ش: ناقته. 

() في ض: اولی. 

() هو الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» أبو = 


iE 


م 


ا ا(«¿ 9 TE‏ 
فسجد» . رواه بو داود' وغیره و «زنی ماعز' فرجم) ٤‏ 


2 


ولا فرق في العمل بذلك بين كونٍ الراوي صحابيا أو فقيها أو 


غیرهما» لکن إذا کان صحابياً(“ فقیهاً کان أقوی. 


e ا۱ے‎ 


فإن قيل : إذا قال الراوي : هذا الحديث منسوخ! أو حمل 


= نجيد» أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» وكان من فضلاء الصحابة» غزا 


)°) 


مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته» وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه 
أهلهاء ثم استقضاه عليها عبدالله بن عامر» فقضى أياما ثم استعفىٰ» وكان 
حاب الدعوة» توفي في البصرة سنة ۲١ه.‏ 

(انظر ترجمته في تہذیب الأساء واللغات ۳٦/۲‏ طرح التثريب 4٠/١‏ مشاهير 
علاء الأمصار ص ۳۷ المطلع للبعلي ص ٤٤۸‏ العقد اللمين ٤٠١/١‏ › 
الاستیعاب ۱۲۰۸/۳ أسد الغابة ۱۳۷/٤‏ الکامل لابن الأثر ۲٤٤/۳‏ سير 
أعلام النبلاء ٥۰۸/۲‏ شذرات الذهب .)٥۸/١‏ 

سنن أبي داود مع شرحه بذل المجهود ٤١٤/٠١‏ . 

أخرجه أيضأً ابن خزية )١۳٤/۲(‏ والبيهقي )٠٠/۲(‏ والترمذي (عارضة 
الاحوذي )۱۸٦/۲‏ والنسائی (۲۲/۳). 

هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف بالزنا فرجم في عهد النبي صل الله 
عليه وسلم تاثباً. قال ابن عبدالبر: هو معدود في المدنيين. كتب له رسول الله 
صلل الله عليه وسلم کتابا بإسلام قومه . (تہذيب الأس)|ء واللغات .)۷١/۲‏ 
أخحرجه البخاري (۲۲/۸) ومسلم )١۳۱۹/۳(‏ وأبوداود (بذل المجهود 
۲۷ ,)عن جابر بن سمرة» وأخرجه ابن ماجة )۸٥٤/۲(‏ وأبو داود (بذل 
الملجهود )۳۸١ /١۷١‏ والترمذي (عارضة الاحوذي )۲٠۲/٠‏ عن أبي هريرة» وقد 
روي أيضا عن بريدة الأسلمي وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله ونعيم بن 
هزال. (انظر المراجع السابقة والمستدرك ۳٦۳ ۳٦۲/٤‏ سنن البيهقي 
۸۳/٦‏ مسند اأحمد .)۲۷۰١/۱ ۲۱۷/٥١‏ 

في ش: ااا 


TNS 


حدیثاً روا على غير ظاهرهء لا يُعْمّل به لجواز أن يكون عن 
اجتهاد . فكيف إذا قال الراوي «سھی فسجد) E‏ به» 
مع احتمال أن یکون عن اجتهاد(؟! 

فالجحوابُ: أن هذامن قبيل فَهُم الألفاظ من حيث 
الغ لا أت يرجم للاجتهادء بخلاف قوله: هذا منسوخ» 

£ ے٤‎ 

ونحوه. وهذا لو قال «امر رسول الله صلل الله عليه وسلم بکذا أو 
نہی عن كذا» يُعْمل به» حملا على الرّفع » لا على الاجتهاد. 

إذا غلم ذلك: فإذا رتب الشارع حك عَقَبَ وَصفبٍ بالفاء 
- إد الفاء للتعقيب - فتفيد تعقیں( ٥‏ حکم )°( الوصف› وأنه 
سء إذ السب ماليت احكم .وذ اتهم السبية مع 
عدم المناسبة ك «من مس ذكره فليتوضا» . 

والصحيح : ُن هذا نوع من الااياء. 

وقیل : من أقسام الظاهر . 


(۱) فی ش : اجتهاده. 
(۲) في ش : والجواب. 
(۳) في ش : لأنه. 

)٤(‏ في ز : تعقب. 
)٥(‏ في ش : الحكم . 
)٦(‏ في ش : النوع نوع . 


- ۱A - 


(و) من أنواع الاااء أيضاً: (ترة تب حکم على وصف بصيغة 


نحو قوله تعالی « مَنْ يات مِنْكُنٌ بفَاجِشة شة مبينة يضاعَف ها 
الاب ضِعْفين ٠4‏ وقوله تعالى ل E‏ 
رولو وَتَعْمَل صالحاً وا أجْرَهَا مَرَنينْ ٠4‏ وقوله تعال 
« ومن يى الله ْمَل لَه رجا 4 أي لتقواه. وقوله صلل الله 
1 عليه وسل ۲5: ااا ا ت 
اول و ا و ا 
شرطه ویلازمه ولا معن للسبب إلا ما يستعقِبُ الحكمء ويوجَدٌ 


بوجودە( ) : 


(و) من أنواعه أيضاً: (ذِكر حكم واا لسۇال لولم یکن) 


)١(‏ الأية ٠١‏ من الأحزاب. 

(۲) الاأية ١١‏ من الأحزاب. 

(۳) الأية ۲ من الطلاق. 

€3 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وعبدالرزاق في مصنفه 
وعيرهم (انظر صحيح مسلم 1۲٠۲/۳‏ بذل المجهود 4١۱/١١۳‏ عارضة 
الأحوذي ۲۸٤/١‏ سنن النسائي ۷/٠٠٠ء‏ سنن ابن ماجة 14/۲١٠ء‏ 
مصنف عبدالرزاق .)٤۳۲/٠١‏ | 


. ي ض : قيراط‎ )٥( 
روضة‎ ›٠٤١ خحتصر حتصر البعلي ص‎ O العتمد‎ ١ /۲ )ا( انظر : المستصفى‎ 
: » ۲۹۸ الناظر ص‎ 


EEE 


السؤالٌ (علَتّه») أي عله الحكم ٠”‏ ل ركان اقترانة) أي السؤال 
(به) أي بالحكم (بعيداً شرعاً ولغة) أي في الشرع واللغة (ولتاخر 
البيانُ) أي ولكان يزم على ذلك تأخي البيان (عن وقتِ 
الحاجة)() . 


(كقول. الأعرابي: وَاقعْتُ الى في رمضانً! فقال: أعْيَق 


رفَبة) أخحرجه الستة(*)ء وهذا لفظ ابن ماجة. 


فكالةُ قيل : كفَر لكونك واقَعْت في نهار رمضان» فكان 


r اقا‎ E E 
يي درب علي مو جر‎ 


(۱) 


)°)( 


(۷) 


ساقطة من ش ز. 

في ش : تأخر. 

انظر (اللإحكام للآمدي ۸/۴۳ المعتمد ۷۷۷/۲ التمهيد للأسنوي 
ص ٤٥۸‏ مخحتصر البعلى ص ١۲٤٠ء‏ روضة الناظر ص ۲۹۹ التلويح على 
التوضيح ۲ ه. ختصر الطوفی ص ۸٥١٠ء‏ مفتاح الوصول ص ٠٤١‏ › شفاء 
الخليل ص ۳۲ تيسبر التحرير ٤‏ / 1٤ء‏ المحصول ۲٠٤۲/7/۲‏ شرح العضد 
۲ ارشاد الفحول ص ۲٠۲‏ نشر البنود ۲/٠٦٠ء‏ نهاية السول 
۳ مناهج العقول ٠٤1/۳‏ الابماج ۳/۴۳ حاشية البناني ۲٣٠/۲‏ › 
فواتح الرحموت ۲۹۹/۲). 

انظر صحيح البخاري ۲ صحیح مسلم ۰۷۸۲/۲ سنن أي داود مع 
شرحه بذل المجهود ۲۲۲/٠١‏ سنن الترمذي مع عارضة الاحوذي ٠٠٠/۳‏ › 
سنن الدارمي ۱١/۲‏ وانظر سنن البيهقي ۲۲۱/۲ مسند أحمد ›۲٤۱/۲‏ 
٥۱٩‏ سنن الدارقطني ۱۹۰/۲ الموطاً ۲۹٦٩/۱‏ . 

سنن ابن ماجة ٥۳٤/١‏ . 

في ش زع : به. وي ب: عنه. 


TL 


وأيضاً: لو كان المراد غير ذلك كان يلرم خلو السؤال عن 
الحواب» وتأخرٌ البيانٍ عن وقت الحاجة : 

(ويسّمَّى) هذا النوعٌ (إِنْ حُذِف) منه (بعض الأوصاف) 
المترتب عليها الحواب. لكونِه لا مدخل لَه في العلةء ككونه 
أعرابياً أو زيداًء وكونِ الْجَامَعَة زوجة أو أمة أو في قبلهاء 
وکونه(“ شهرَ تلك السنة أو غيرها: (تنقيح المناط). 


فالتنقيٌ) لغة: التخليص والتهذيب. يقال: نقحت 
العظم ؛ إذا ا 4 
والمناط : مَفعل ش ناط اصا۲ ب ى E‏ 


والمرادٌ أن الحكم تعلق بذلك الوصف. 
فمعنی تنقیح المناط : الاجتهاذ“ في تحصيل المناط الذي ربط 
به الشارعٌ الحكم . فيبْقى من الأوصافِ ما يصلح» ويْلْغْى ما لا 


(۱) في ش: وکونا . 

(۲) في ع: والتنقيح . 

(۳) في ب د ض: التلخيص . 

. ٤١١/١ الصحاح‎ ٦۲٤/۲ لسان العرب‎ ۷٠٦٠ /۲ أنظر المصباح المنير‎ )٤( 
. ۷۷٤/۲ المصباح المنير‎ ٤1۱۸/۷ أنظر الصحاح ۳/١١٠١١ء لسان العرب‎ )٥( 
ساقطة من ش.‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ش . 


ا 


.٠(حلصي‎ 

وقد أقرٌ به أكثرٌ منكري القياس» وأجراه"٠‏ أبو حنيفة في 
الكفارات» مع منعه القياس فيها. 

وذكر جماعة _ كالتاج السبكي والبرماوي وغیرهما- أنه 
أجود مسالك العلة بأن يبين الغاء) الفارق. 

(ومنها) أي و“ من أنواع الإياء: (تقديرٌ الشارع وصفاً لو 1 
يكن) ذلك الوصف (للتعليل کان) تقدیره (بعیدا) إ (لا فائدة 
فيه) أي في التقدير حينئذ . 


)١(‏ أنظر معنى تنقيح المناط عند الأصوليين في (المسودة ص ۳۸۷ مفتاح الوصول 
ص ۱٤۷١‏ تيسير التحرير ٤‏ / ۲٤ء‏ ارشاد الفحول ص ٠۲۲١‏ المحلى على جمع 
ا لجوامع وحاشية البناني عليه ۲۹۲/۲ الأ هاج ٠٥٦/۳‏ فواتح الرهموت 
۲ المحصول ۳٠١/۷۲‏ التلويح على التوضيح ٥۸٠/۲‏ شفاء الغليل 
ص ١1١٤ء‏ روضة الناظر ص ۲۷۷ نشر البنود ۲٠٤/۲‏ نهاية السول 
۳ مناهج العقول ۷۳/۳). 

(۲) في ش: وقد أجراه. 

(۳) أنظر الابهاج للتاج السبكي ٥٦/۳‏ . 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

. ساقطة من ع‎ )٥( 

)١(‏ أنظر (اللإحكام للآمدي ۳۷۰/۳ شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۰ الفقيه 
والمتفقه للخطيب .۲١١٠/١‏ المعتمد ۷۷٦/۲‏ ۷۷۸ ختصر البعلى ص ٠٠٤١‏ 
روضة الناظر ص ۲۹4. التلويح على التوضيح ٥٦٤/۲‏ حتصر الطويي 
ص ٠٥۸‏ مفتاح الوصول ص ١٦٤۱ء‏ شفاء الغلیل ص ۳٩‏ وما بعدهاء 
اللحصول ۲۰٦۹/7/۲‏ شرح العضد ۲٠٠/۲‏ البرهان ۸٠۷/۲‏ نشر البنود 
1/۲ ناية السول »٤)4/۳‏ مناهج العققول ٤1/۳‏ الا ہاج ۳١٦/۳‏ 
المستصفی ۲۸۹/۲ فواتح الر موت ۲۹۸/۲). 


ER u 


(إما في السؤال» کقوله صلى الله عليه وسلم لما سبل عَنْ بيع 


8 َ۵ ره ۾ E‏ ٌ ےن 2ے 7ھ 
بأن قال : رفا اذا . رواه أبو داود() والترمذى() والنسائي( 


وابن 


ماحة() وابن خزية والحاكم( . 


ا الرطّبٍ باجفاف لأجل, التعليل 


لکان تقدیره ا إذ لا فائدة فيه » لعدم توقف الجواب عليه 


(أو) إمَا رفي نظير حَلّوِ) أي َل السؤال. 


(كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة) وهو أن امرأة من جهينة 


جات إلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ! 


(°) 


سنن أبي داود مع شرحه بذل المجهود ٥۵‏ --. 

سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ۲۳۳/۰ . 

سنن النسائي ۲۳۹/۷ . 

سنن ابن ماجة ۷٦1/۲‏ . 

ادر ۸ 

والحديث رواه أيضاً مالك في الموطاً )٠۲٤/۲(‏ وأحمد في مسنده )٠١۷١/١(‏ 
والبيهقي يي السنن الکبری )۲۹٤/٥٩(‏ والشافعي في مسنده )٠١۹/۲(‏ والرسالة 
ص ۳۳۲ وابن حزم في اللإحكام )۱٠٠۸/۷(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(۲۱۱/۱) والدارقطني )٤۹/۳(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۳۲/۸) وغيرهم» 
أنظر تخريج أحاديث الهاج للعراقي ص .)٠١‏ 

أنظر: المستصفی ۲۹۰/۲ شرح العضد .۲٠٠/۲‏ شفاء الخليل ص ٤١‏ 
روضة الناظر ص .٠٠*‏ 


= 


حجى () نبا ارأْتِ لوكان على اَمَك دين كنت قاضيته؟ 
قالت: : نعم . قال: اقضوا الله » فالله اح بالوفاءء) متفق عليه . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما روي في الكتب الستة”“ أنه صلى 
الله عليه وسلم لا صله المرأة الخثعمية : 


. في د زب: فحجي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸/۲) وابن خزية )۳٤۳/٤(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنه» وهو غير موجود في صحيح مسلم . وقد روى نحوه أحمد في مسنده 
)40/1( والنسائي )۸۷/٥(‏ وابن خزية أیضأ )۳٤٦/ ٤(‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنه أن کک أن تحج » فماتت» فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن ذلك فقال : آرأیت لو کان على أخحتك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم . 
قال : فاقضوا الله » فهو أحى تالرفاه: 

(۳) حديث المرأة الخثعمية رواه أصحاب الكتب الستة بغير هذا السياق الذي ذكره 
الملصنف. وروايا: تهم له لا تصلح شاهدا لما ضربه المصنف من مثال ( (أنظر صحيح 
البخاري ۰۲۱۸/۲ صحیح مسلم ۰٩۷۳/۳‏ عارضة الأحوذي ٠١۷/٤‏ بذل 
المجهود ۲١/۹‏ سنن ابن ماجة )4۷١1/۲‏ يؤكد ذلك قول الحافظ ابن كثير في 
كتابه تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب ص ۳۸٤١‏ بعد أن ساق الحديث 
بنفس ألفاظ اللصنف: «حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة ولم أره في شىء 
منہا هذا السياق» . 

وان النسائي في المجتبى روی نحوه أحاديث تصلح أمثلة وشواهد لما ذكره 
لمؤلف: N HERSE NRE‏ 
٠ *‏ إا E E e Ry‏ > فان شددته 
ت أن رتا أفأحج عنه؟ قال: أفرأیت لو کان عليه دين فقضيته أكان 

جز؟ قال: : نعم . قال: فحج عن عن أبيك. (سنن النسائي ۰۸٩/۰‏ ۲*۲/۸) 
وأخرج نحوه لبها في سنه الکیری ۳۲۹/7 والنسای أیضاً )۸٩/٥(‏ عن 


عبد الله بن الزبير. 


SITES 


o e٤ 5 ك ي‎ I: 

«إن ای ادرکته الوفاة» وعليه فريضة الحح › اينفعه(“ إن 
RS ae‏ و 0 ا ۰ 

حججت عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه)ء 


أكان ينفعه؟ قالت: نعم». 


فنظيره في المسشول عنه كذلك» وفيه تنبية على الأصل : 


الذي هو دين الأدمي على الميت› والفرع : وهو الحح الواجب 
عليه . والعلة : وهو قضاءٌ دين الميتِ. فقد جم فيه صلى الله عليه 


وسلم أركان القياس کلها. 


(ومنها) أي ومن أنواع الإياء أيضاً: (تفريقةُ صلى الله عليه 


وسلم بين حكمين بصفةٍ مع ذكرهما) أي ذكرِ الحكمين" . 


ew‏ وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال صلى الله عليه 
وسلم : أرأيت لو كان على أمك دين » أكنت قاضيه؟ قال : : نعم . . قال : فحج عن 
أمك . (سنن النسائي »٩۱/۰‏ ۲۰۲/۸) 

ومنہا حدیث عبد الله بن عباس قال قال رجل : یا رسول افته» إن أي مات ول 
بحج » أفأحج عنه؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت قاضيه؟ قال : 
نعم . قال: فدين الله أحق . (سنن النسائي (۸4/٥‏ . 

في ش : أفينفعه . 

في ش : فقضيته . 

أنظر (اللإحكام للآمدي ۳۷٤/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۰١‏ الفقيه 
Nl E aT‏ 0/۲« 
شفاء الغليل ص ٠٤١‏ تيسبر التحرير ٠٤٥/٤‏ المحصول »۲۱٠/۷۲‏ شرح 
العضد ۲/ ۲۳١‏ ارشاد الفحول ص ۲٠۲‏ نشر البنود 1١١/١‏ نهاية السول 
۳ مناهح العقول ٤۷/۳‏ الا ہاج ۳٦/۳‏ حاشية البناني ۲٣۹۷/۲‏ 
اللستصفی ۲۹۰/۲ فواتح الر موت ۲۹۷/۲). 


e 


(کء للراجل سهم 2 سَهمانٍ)(› . 
(آی) ٤‏ (ذکر أحدهما) أي حد الحکمین (ک) حديیث 


(القاتل 5 رث) رواه و : 


م م 


(أو) تفريقة صلى الله عليه وسلم بين الحكمين (بشرط 


وَجَرَاءٍ). نحو قوله صل الله عليه وسلم (فَإدًا اختلَفَت مَلِهٍ 
َ۵ 3 ى ۴ 7% م 3 ه ى ږ ٍ 


a (۱(‏ ابو داود (بذل الملجهود ١١‏ / ۰ ) من حديث مجمع بن جاريه الأنصاري 


(۲) سنن 


وضعفه»› دار للفارس سهمين»› أحدهما لفرسه والثاني له» وهو حالف )ا 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم» إذ روى البخاري 
ي صحیحه ٩(‏ /۷۹) عن نافع عن ابن عمر قال «قَسَمّ رسول الله صلى الله عليه 
DEDE VEE‏ ا 
E E E NS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في الثفل للفرس سهمين ولارجل سهاً. 
وقد بینت روایات البيهقي )"۲٠/٠١(‏ والدارقطني ۲/٤(‏ ۰ وأحمد )٤۱/۲(‏ 
E E‏ وابن ٠‏ ماحة کک اراد إذ جاء فيه 
اة ا للفرس سهان ولارجل e‏ وار ورول ء الغليل hs ٠‏ 
o‏ / ۰ والدارقطی )41/٤(‏ عن yT‏ 
أنظر (المعتمد ۷۷۸/١‏ الإحكام للآمدي ۳۷٤/۳‏ التلويح على التوضيح 

c01 / ۲‏ تيسر التحرير ٤0/٤‏ »› اللحصول ۲١۱/۷۲‏ شرح ا 
۲ نشر البنود ۱٦۲/۲‏ ناية السول 14/۳ الماح ۳٠/۳‏ حاشية 
البناني ۲۹۷/۲ فواتح الر موت ۳۹۷/۲). 

كذافي جميع النسخ . وهو تصحيف› والصواب ماجاء في رواية مسلم 
والدارقطني والبيهقي : الأصناف . 


KS 


و 


(أو)تفريق الشارع بين الحكمين (بغايةٍ". نحو قوله تعالى 


(ط تی يَطهُرْن )). 


(أو) تفريق الشارع بين الحكمين (باستفناء١).‏ نحو) قوله 


تعالى (# إلا أن عقون“ ). 


(أو) تفريق الشارع بين الحكمين (باستدرالٍ. نحو) قوله 


تعالى (ط وَلَكنْ يُوَاخدكُمْ) ًا عَقَذْنْمْ الَا“ 4 . 


(۱) 


(۲) 


۲( 
٤( 


کے بے 


(۷) 


أخرجه بهذا اللفظ مسلم والدارقطنى والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 


(صحیح مسلم ۱۲۱۱/۳ سنن البيهقي ۲۸۲/۰. سنن الدارقطني .)۲٤/۳‏ 
انظر (نشر البنود ١۱٦۲/۲١‏ نهاية السول ٤4/۳‏ مناهج العقول 1۸/۳٤ء‏ 
الاباج ۳٦/۳‏ المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲۹۷/۲ فواتح 
الرحموت ۲۹۷/۲ . المعتمد ۷۷۹/١‏ الإحكام للآمدي .۳۷٤/۳١‏ التلويح على 
التوضيح ٠٦٤/۲‏ شفاء الغليل ص ٤۸‏ المحصول ۲٠٠/۷۲‏ شرح العضد 
.("o/۲‏ 

الأية ۲۲۲ من البقرة. 

انظر (الإحکام للآمدي ۳۷٤/۳‏ فواتح الر موت ۲۹۷/۲ المعتمد ۷۷۹/۲ 
التلويح على التوضيح ٥٦٤/۲‏ شفاء الغليل ص ٤۸‏ تيسير التحرير ٤٥/٤‏ » 
اللحصول ۲۱۱/7۲ شرح العضد ۲٠٠/۲‏ نشر البنود ١/۳١۱ء‏ نهاية السول 
4/۳« مناهج العقول ٤۸/۳‏ الاہہاج ۴/۳ حاشية البنافی ۲۹۷/۲) . 
الأية ۲۳۷ من البقرة. 

انظر (المعتمد ۷۷۹/۲١‏ المحصول ۲۱۲/۷۲ شرح العضد ۲۳١/۲‏ . الاإحكام 
للآمدي ۳۷٤/۳١‏ نشر البنود ۱٦۳/۲١‏ مناهج العقول ٤۸/۳‏ الاماج 
۴۳ نهاية السول ٤4/۳‏ فواتح الرحموت ۲۹۷/۲ المحلي على جمع 
الجوامح وحاشية البناني عليه ۲ /۲۹۷) . 

الأية من المائدة . 


NTN 


وااو ا م ولك ان 0 9 دام 
فائدةٍ» والأصلّ عَدَمٌ غير المدّعى » وهو إفادة كونِ ذلك علة. 

(ومه) ا انواع الاماء ا E‏ الكلام ) أي 
تعقيبُ الشارع ” الكلام” الذي ان ليان حکم (أو 
تضمينه) له ب (مالو١‏ لمعلل به) الحكم المذكور (لم ينتظم) 
الکلام» وا یکن له به تعلق . 

Ty | 

نوڍي للصضلاة من يوم الحمُعَة (فاسعَوا إلى ذکیر لله وذروا 
البيع“ )). 

والذي تضمَنهةُ الكلام نحوقوله صل الله عليه وسلم 


(۱) فيض : تعقب. 
(۲( في ش: الكلام لشارع . 


)( في د ز: للكلام . 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

٥(‏ )يي ع ب: ولولم. 

)١(‏ انظر (الإحکام للآمدي ۳۷٥/۳‏ ت الفصول ص ۳۹۰. الفقيه 
ESL‏ ختصر البعلي ص ۷١٤۱ء‏ روضة الناظر 


ص .٠*‏ ختصر الطوفي ص ۸١٥٠ء‏ شفاء الغليل ص ٠١‏ المحصول 
۲۱۳/۷ ارشاد الفحول ص ۲٠۲‏ نهاية السول ٤4/۳‏ مناهج العقول 
«€A/Y‏ الاہاج eTvY/Y‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٦۷/۲‏ 
وما بعدها» فواتح الر موت ۲۹٦1/۲‏ المستصفی ۲۸۹/۲). 

TT )۷( 


- 1۳A - 


(لا بَقضي القاضي وهو غَضبَان) روا الشافعي“ بلفظ «لا که 
الحاكم» أو لا ر يقضي ي یس اثنين. ۰ ورواه أصحاب 
الكت بلفظ «لا يقضين حاکم ب بين اڻنين وهو عَضبًان». 


E NS ECR EOE 
إ بيار م بيار م‎ 


البيع . فلو لم يُعَلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي 
لكان ذكرّه لاغياء لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة. 


ولو ل يُعلّل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن 
اضطرابً امزاج © المقتضي تشويش الفكر» المفضي إلى الحطاً 
ي الحكم غالاً لكان(“ ذِكره لاغياً. إذ ابيع والقضاء لا يمنعان 
مطلقاًء لجواز البيع في غير وقت النداء» والقضاء ء مع عدم 
الغضب أو مع يسيره» فلا بُ إذاً من مانع» وليس إل مافهم من 


. ۱۷۷/۲ ترتيب مسند الشافعي‎ )١( 

)۲( زيادة من مسند الشافعي . 

(۴) لفظ البخاري والبيهقي : لا يقضين كم . ولفظ مسلم والنساثي : لا بحكم 
أحد. ولفظ الترمذي : لا بحكم الحاكم . ولفظ الدارقطني : لا يقضين القاضي . 
ولفظ أبي داود: لا يقضي الحكم . ولفظ ابن ماجة ورواية للبيهقي : لا یقضی 
لاقي راش حح الار ى ا ٠‏ جج ل 100/١‏ م 
ابن ماجة ۷۷1/۲ سنن الدارقطنى ۲٠٠/٤‏ سنن النسائي ۲٠۹/۸‏ بذل 
اللجهود ۲٠٦٠/٠٠١‏ عارضة الاحوذي ٦‏ »سنن البيهقي °01( 

)٤(‏ فيع : المجا 

.)٥(‏ قي ش: کان. 

STN 


سياق النص ومضمونه» من شخل البيع عن السعي إلى الحمعة 
فتفوت» واضطراب الفكر'“ لأجل الغضب فيقع الخطأاًء فوجِبَ 
إضافًة النهي إليه. 


L2 


(ومنها) أي ومن أنواع الإياء أيضاً: (اقتران الحكم بوصفٍ 
مناست ۱ )) 


رك مارم العلههء وهن اهال فد الإكرام مناي 
للم » واللإهانة مناسبة للجهلء لأنَ المعلوم من تصرفات 
العقلاءِ ترتيبٌ الأحكام على الأمور المناسبةء والشرعٌ لا حرج عن 
تصرفات العقلاء . ولأنه قد أف من الشارع اعتبارٌ المناسبات دون 
إلغائهاء فإذا قَرَنْ بالحكم في لفظه وصفا مناسبا علب على الظنْ 
اعتباره. 

(فإن صرح بالوصف» وا لحم مستنبط منه ك لط أخّل الله 
الع - صحتة0) (أي البيع*“ وهي (مستنبطة من 


) فيع زض ب : الفكرة.‎ )١( 

(۲) انظر (الإحكام للآمدي ۷٠/۳‏ التمهيد للاسنوي ص ٤٥١‏ ختصر البعلي 
ص ٠1٤۷‏ روضة الناظر ص ٠٠١‏ مختصر الطوفي ص ٠١۸‏ شرح العضد 
۲ نهاية السول ٤٦/۳‏ مناهج العقول .)٠٠٥/۳‏ 

(۳) الآية ۲۷٠١‏ من البقرة. 

)٤(‏ فيع زب: أي صحته. 

)٥(‏ ساقطة من ع ب. 

)٦(‏ ساقطة من ش ز. 


E 


جله) لأنه يلرم من حلّهِ صحتة - (ف) هو (مومى إليه) لال 
لتلفط بالوصف إياء إلى تعليل الحكم الْصرّح به. 


(وعکسه بعڪسه) شوک ا EE‏ والوصف 
مستنبطا . وهذا جار و ني أكثر العلل المستنبطة (كحرمّت ا 
ف (الوصفٌ) هنا وهو" الإسكار (مستنبط من التحريم) وهو 


ولا ر ماس الوصاب الومئ إليه) عند الاكار». ناء 
عل اد الا الف 

وقيل : بلى . بناءًٌ على نها بمعنى الباعث . 

واستڍل لعدم الات شتر اط( ) آنه لو اشترط ا يفهم التعليل من 


(۱) في ش: حکمه. 

(۲) في ع: كحرمة. 

(۳) ساقطة من د. 

)٤(‏ انظر (الإحكام للآمدي ۳۷۷/۳ E‏ الفصول ص ۳۹۰ غتصر 
البعلي ص 1٤۷‏ ع E‏ شفاء الغليل ص ٤۷‏ تيسبر 
التحرير ٤١/٤‏ المحصول ۲٠۰۰/۷۲‏ شرح العضد ۲۳۹/۲ ارشاد الفحول 
ص ۲۱۳ البرهان ۸٠١/۲‏ نشر البنود ١۱٦۳/۲‏ نهاية السول ٤٥/٣١‏ 
مناهج العقول ٤۳/۳‏ الاإمماج ۳٤/۳‏ المحلي على جمع ات وحاشية البناي 
عليه ۲/ ۲۷۰ فواتح الرحموت ۲۹۸/۲). 

2 في ع: العرف. وفي ز:‎ )٥( 

() في ش: بأنه. 


- ۱٤١ - 


الجاهل» ولم يلم عليه . والله أعلم . 


الملسلك (الثالث) من مسالك العلة( - وهي () الطرف 


الدالّة على العليّة -: (السرٌ والتقسيم) . 


(وهو: حص الأوصاف) ني الأصل المقيس عليه (وإبطال 


مالا يصلح) بدليل (فيتعيلْ) أن يكون (الباقي علة)٠.‏ 


والسرٌفي اللغة: هو الاختبار؟. فاا بمجموع 


E 2‏ ت U‏ 
الاسمين وأضحه› وقد يقتصر على «السس) فقط . 


و «التقسيم» مقدم ٤‏ الوجود عليه » لأنهُ ناد الأوصاف التي 


ت ك 4 ا ي“ (VY). )(١(‏ 
بتوهُم صلاحيتها للتعليل» ثم يسبرها(. آي ختبرها ٤‏ ليميز 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


انظر كلام الأصوليين على السبر والتقسيم في (التلويح على التوضیح ٥۷۹/۲‏ 
البرهان .۸٠٠١/۲‏ الأحكام للآمدي ۳/ ۳۸١‏ غتصر البعلي ص ۸٤1۱ء‏ ختصر 
الطوفي ص ١١٠١ء‏ المنخول ص ٠٠١‏ شرح العضد ۲۳٠۹/۲‏ الوصول إلى 
مسائل الأصول ۲۸٦/۲‏ اللحصول ۲۹۹/۷۲ شرح تنقيح الفصول 
ص ۳۹۷ تيسير التحرير ٤1٦/٤‏ المحلي على جع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ المستصفی ۲۹٥/۲‏ فواتح الرحموت ۲۹۹/۲ نشر البنود 
٠/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲٠۳١‏ نهاية السول ۷١۱/۳‏ مناهج العقول 
۷/۳ الاہاج .)٥٤/۳‏ 

انظر المصباح المنير ۳٠١/١‏ معجم مقاييس اللغة ۱۲۷/۳ الصحاح 
1۷0/۲ . 

في ش : تسبرها. 

في ش : ختبرها . 

في ش : لتميز. 


ERE 


الصالح للتعليل من غيره» فكان الأولى أن يقال «التقسيم 
والسب» لأن الواو وإن ل تدل على الترتيب» لك البداءة() 


ع ا ف ال ها فة راف 

٠‏ و 
لا؟ ثم يقسم» ثم يسبر ثانيا. فقدم «السب» في اللفظ باعتبارٍ السبر 
الأول . 


۶ ا ۾ گس 
التقسيم فإنغا هو لاحتياج السبرإلى شىء يسبر 


وربا ا ب «التقسيم الحاصر» . 


(ویکفي اظن في بيان الحصر إذا م مع أن يقول؛ (بخثت ج 
فلم أ غيره) أي غر هذا الوصف (أو) يقول: (الأصل 
عَدَمه) أي عدم غير هذا الوصف . وال انه د ثقة(“ أهل 
للنظر“» ولان الأوصافَ العقلية والشرعية لو کانت لا حفیت 


)١(‏ في ش: البدء. 
(۲) في ض: مقدم. 
(۳) في ز: على. 
)٤(‏ في ش: الخاص. 
)٥(‏ في ش: ثقة من . 
)٦(‏ في ش: النظر. 
E‏ 


على الباحث عنها . 

اله اا ون ق قاين الد غل الرف ارو ت 
عن أوصافِ الب فعا وَجَذْت ما يَصلْح علة ٠‏ للربوية في بادىء 
الرأي إلا الطعْم و الققوت أو الكيل» لکن الطعْم والقوت 5 
يصلَحٌ لذلك عند التأملء فيتعين الكيل»0». 

أويقول: الأصل عدم ما سواها. فان بذلك يحصل الظنْ 
المقصود . 

(فإِنْ بين المعترض وصفاً آخر) غير ما اذعاه المستدل (لَزم) 
تذل (إبطال) د لا يشت الحصر الذي قد اذعاه بدونه) . 

(ولا يلرم العترض) بابداءِ وصف زائ على الأوصاف التي 
ذکرها المستدل زان صلاحييته) أي الوصف الذي ذکره (للتعليل) 


۳*۷ روضة الناظر ص‎ ›٠٤۸ مخحتصر البعلي ص‎ ٤١١ انظر: المسودة ص‎ )١( 
المحلي على جمع الجوامع مع‎ ٤٦/٤ تيسير التحرير‎ ۲۳٦/۲ شرح العضد‎ 
نشر البنود ۲/١٦۱ء ارشاد‎ .۲۹٦/۲ حاشية البناني ۲۷۱/۲. المستصفی‎ 
. ۷١/۳ مناهج العقول‎ ۲٠٤ الفحول ص‎ 

(۲) ساقطة من شع زب. 

(۳) ي ض: و. 

. ۲۳٣/۲ شرح العضد‎ )٤( 

. ۲۳٣/۲ شرح العضد‎ )٥( 

)١(‏ أنظر: تيسير التحرير ٠٤1/٤‏ فواتح الرحهموت ۲۹۹/۲ شرح العضد 
۲ نشر البنود ۱۹۸/۲ . 


SNE 


وعلى المستدل. إبطال صلاحييِه للتعليل» لأن دليلَهُ لا يم إلا 
بذلك0)›. 


(ولا ينقطم المستدل إلا بعجزء عن إبطاله) أي إبطال ما 
ذكره المعترض من الوصف» لا بمجرد إبداءِ المعترض الوصف› 
ص ٍ ره ٍ ‌ 1 
وإلا کان کل منع قطعاء والاتفاق على خحلافه() . 
فإذا” أبطل المستدل ما ذكَرْه المعترض من الوصف بطل . 
“e‏ گن و ور ورو 
قال(“) العضد: «والحى أنه إذدا ابطله فقد سلم حصره» وکان 
س ‌ ۶ و م ٣و‏ 
له أنيقول: هذامماعلمت أنه لا يصلح فلم ادخجله في 
وأيضاً: فإنة ل يدع الحصرَ قطعاًء بل قال: إني ما(“ 
وجدت» أو أَظنْ العْدَمٌ . وهو فيه صادقء فيكون كالمجتهر 
إذا ظهر له ما کان خافیا [علیه]» وإنه غر مستنک(). اه 
)١(‏ أنظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۷۱/۲ . 
(۲) أنظر: شرح العضد ۲۳۷/۲ تيسير التحرير ٤٦/٤‏ نشر البنود ۱٦۸/۲‏ 
اللحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۷١/۲‏ فواتح الرهموت 
4/۲ . 
(۳) ي ض: فإذ. 
)٤(‏ في ش: قاله. 
)٥(‏ ساقطة من ع . 
(7) ي ش: بل . 
(۷) في ش: المجتهل. ى 
(۸) زيادة من شرح العضد. )٩(‏ شرح العضد ۲۳۷/۲ . 


YEO 


(والمجتهد يَعْمَل بظبّه) يعنى أن المستدل إذا كان مجتهداً فإنه 
يحب عليه العمل بظنّه» فيرجِمٌ إليه» ويكون ٠‏ مؤاخذا با اقتضاه 
ٌٍ ويو تە ء 
فلا الا 0را کا فة 


(ومتى كان الحص) ”أي حص الأرصاف") من جهة 
المستدل. (والإبطالٌ) من جهة المعترض (قطعياًء فالتعليل) بذلك 
(قطعي) بلا خلاف . ولكنُ هذا قليل في الشرعيات . 

(وإلا) أي وان يكن احص والإبطال قطعيًاء بل كان 
أحدّهما ظنياً أو كلاهمًا وهو الأغلب (ف) التعليل (ظني) أي لا يفيد 
إلا الظنٌ. ويْعْمَل به في لا ينعد فيه بالقطع من العقائد 
ونحوها“). 


(ومن طرق الحذفِ) يعني أن مِنْ طرق“ إبطال المستدل. 
لا() يذعيه لمعترض من دعوری وصف يصح للتعليل غر ما 
2 ٌ 
دکره المستدل بحذفه عنه (الإلغاء)() 


(۱) في ض: فیکون. 

(۲) في ض: للأوصاف . 

(۳) أنظر: فواتح الر موت ۳٠٠/۲‏ نشر البنود ۲/٦٦۱ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۱۳ نہاية السول ۷٠۱/۳‏ الإہاج ٥٤/۳‏ . 

)٤(‏ في زض: طرق الحذف. 

)٥(‏ في ش: بما. 

)٦(‏ في ش: وإلغاء. 


ا 


(وهو) أي الإلغاء : (إثبات الحكم ب) الوصف (الباقي فقط 
في صورةٍ» ولم یثبت دونه» فيظهر استقلالة) وحدَه» ويعْلّم أن 
اللحذوف لا أثر له" . 


وقال الآمدي : لا يكفي ذلك في استقلالِه بدونِ طريق مِن 
قرت ف ا کر قار یا وین 
فور لاء تالس الا اول ن اند ون ت 
بطریق آخر لَزمَ0) حذورٌ آخر وهو الانتقال" . 


(۱) انظر: شرح العضد ۲۳۷/۲ فواتح الرحموت ۰۲۹۹/۲ نشر البنود ٠١۹/۲‏ . 

(۲) في ع : لزمه. 

(۳) اللإحكام في أصول الأحكام ۴/۳ باخحتصار وتصرف . وتام عبارة الأمدي 
فيه : «لكن لقائل أن يقول: دعوى استقلال الوصف المستبقى في صورة الالغاء 
بالتعليل من محرد إثبات الحكم مع وجوده وانتفاء الوصف المحذوف 
صحيحه . فإنه لو كان جرد ثبوت الحكم مع الوصف في صورة الإلخاء كافياً في 
التعليل بدون ضميمة ما يدل على استقلاله بطريق من طرق إثبات العلة لكان 
ذلك كافياً ني أصل القياس» ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة» وكذا غيره من 
الطرق . فإذا لا بد من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة. 
وعند ذلك إن شرع المستدل في بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلةء فإن 
بين الاستقلال في صورة الالغاء بالبحث والس»ء كا أثبت ذلك في الأصل 
لرل افد اسفلت ضرن الألغاة لاان امك أن نكر أضلا لل 
وسا أن الأضل الأرل لا خاجة إل فإ اضر إل أضل لمكن التمسك اف 
الاغار لاضن ای مل لغار کون يفانت وان بر 
الاستقلال بطريق آخر فیلزمه مع هذا المحذور محذور آخحر» وهو الانتقال في 
إثبات کوں الوصف علة من طريق إلى طريق آخر» وهو شنيع في مقام النظر» . 


اھ 


NEV 


(ونفي العكس كالاإلغاء. لا عينه) يعني أن نفي العكس 
يشب الإلغاءَ وليس بإلغاء") لأنه م يَقَصِد في الإلغاء لو" كان 
اللحذوف علة لا نتفي عند انتفائه» بل قَصَدَ لو أن الباقي جزءُ 
علة لما استقل(). 

(ومنہا) أي ومن طرق الحذف: (طرد اللحذوف طلقا أي 
في جميع أحكام الشرع (کطول, وقصر) فإنم) لم يعتبرا في 
القصاص ولا الكفُارة ولا الإرث ولا العتتي ولا التقديم في 
الصلاة ولا غيرهاء فلا يُعْلل به حكمُ أصلا. 


(أى) ليس مطلقاً» ولكن (بالنسبة إلى ذلك الحكم ) وإن اعت 
في غيره (كالذكورية في) أحكام (العتق) إذ هي ملغاة فيه» مع 
کونہا() معتبرة في الشهادة والقضاءِ وولاية النكاح والإرث»› فلا 
لا ہا شيء من أحكام العتق› . 


(ومنها) أي ومن طرق الحذف: (عدم ظهور مناسبة) بأن لا 


(۱) في ش ز: بالالغاء. 

(۲) فيع ض ب: ولو. 

(۳) فيع زض ب: ولو. 

. ۲۹۹/۲ أنظر شرح العضد ۲۳۷/۲. فواتح الرموت‎ )٤( 

)٥(‏ في ض: بکونا. 

)١(‏ أنظر: شرح العضد ۲۳۸/۲ تيسير التحرير ٤۷/٤‏ فواتح الرحهموت 
۰۲ نشر البنود ۰۱٦۸/۲‏ حاشية البنافی ۲۷۲/۲ . 


کے 


- ۱6A - 


يظهر للوصف المحذوفِ وجه مناسبة. 

(ويكفي المناظر) أن يقول (بحثت) فلم أجدٌ بين الوصفِ 
والحكم مناسبة. 

(فلو قال المعترض : الباقي كذلك) يعني أن الوصفَ الباقي 
أيضاً" ليس بيه وبين الحكم مناسبة (فإنُ كان) قولة” ذلك 
(بعد تسليم مناسبته) أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل0“ (ل 
يقبل) منه ذلك . 

(وقنلٌَ) آي ون كان قولةُ ذلك قبل تسليم مناسبة الوصفِ 
الذي ذکره ال دو ا E‏ « 
أن سير المستدل, موافق لتعدية ة الحكم وسر المعترض - ”وهو 
قوله: إني , بحت في الوصف المستبقى فلم أجذ فيه مناسَبَةّ _ 
فاصر)ء والعلة المتعدية أرجح من القاصرة. 

(وليس له) أي للمستدل (بيان المناسبة) بين الوصف الباقي 
والحكم» لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة(. 
)١(‏ أنظر: نشر البنود ۱٦۹/۲‏ فواتح الر موت ٠٠/۲‏ حاشية البناني ۲۷۲/۲ 

شرح العضد ۲۳۸/۲ . 
(۲) ساقطة من ز. 
(۳) في ش: قولك . 
)٤(‏ في ش: المستدل وهو قوله إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة . 
)٥(‏ ساقطة من ش . 
7( ساقطة من ع . وقي ض : قأاصرة . 
(۷) أنظر المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲۷۲/۲ . 


EN 


(والسبرٌ الظتي حجة مطلقاً)“ أي سواءٌ كان من ناظر أو 
ا IR‏ : 

رولو أفسة حنبلي علة شافمي) في الريا أو غير (لم يدل على 
E‏ كتعليل ”"“ بعض الفقهاء بغير العلة 

وليس إجماعُها دليلاً على مَنْ خالفَهُ (لكنة) أي لكنْ 
إفساد علة الشافعي الذي هو الخصم (طريق لإبطال مذهب 
خحصمه»ء وإلزام“ له) أي للشافعي (صحة علته) أي علة 
الحنبلى. 

(ولکل حكم علة تفضلا) عند الفقهاءء ووا ا 
امعتزلةء لأنُ الدليلَ الدال على جوازٍ العمل بالسبر وتخريج المناط 


)١(‏ أنظر کلام الأصوليين وخحلافهم في حجية السر والتقسيم الظني في (ارشاد 
الفحول ص »۲٠١‏ التلويح على التوضيح ٥۷۹/۲‏ ختصر البعلي ص ٠٠٤۸‏ 
اللمع ص ۲ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۸٦/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ۳۹۸» تيسيبر التحرير ٤۸/٤‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ المستصفی ۲۹۰/۲. فواتح الر موت ۳٠٠/۲‏ نشر البنود ١١۷/۲‏ 
وما بعدها) . 

(۲) ساقطة من ش . ويي ع ض: أي سواء کان . وي ز: أي سواء كان من المستدل 
أو المعترض . 

(۳) كذافي جيع النسخ . ولعل الصواب : لتعليل. 

)٤(‏ أنظر روضة الناظر ص ۳*۷ وما بعدها. 

)٥(‏ في ع : والزامه. 

)٦(‏ ساقطة من ش. 


وغیرھما کون“ الحکم لاب له من علة), لقوله”" تعالی ( وَمَّا 
ارْسلنا إلا رة للعالمين 04). والظاهر منه تعميم الرحمة ي 
جمیع © ما جاء به» وحینگد تخل الأحكام عن فائدة» وهي 
العلة . 


(۱) 


(۷) 


قال أبو ا لخطاب : كلها مغللة وقي (۷) ندرا . 


في ش: لکون. 

قال ابن السبكي : إن استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح 

العبادء وذلك من فضل الله تعالى وإحسانهء لا بطريق الوجوب عليه > خحلافا 

e‏ > وهناك وصف صالح لعليّة ذلك الحكم» ولم يوجد 
غيره» يحصل ظن أن ذلك الوصف عله لذلك الحكم » والعمل بالظن واجب. 

وقد ادعی بعضهم الجاع على أن الأحكام مشر وعة ة لمصالح العباد. قال: وذلك 

إما بطريق الوجوب عند المعتزلة أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة. وهذه 

الدعوى باطلة لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح» لا بطريق 

الوجوب ولا الجواز» وهو اللائق بأصوهم . وكيف ينعقد الإ حماع مع خالفة 

ماهر المتكلمين» والمسألة من مسائل علمهم» وقد قالوا: لا جوز أن تعلل 

أفعال الله تعالى» لانم فل فال فر كان حصوله بالنسبة إليه أولى» 

سواء كان ذلك الغرض يعود إليه آم إلى الغيرء وإذا كان كذلك یکون ناقصا في 

نفسه» مستکملا في غیره» ویتعالی الله سبحانه عن ذلك . (الابهاج .)٤۳/۳‏ 

يع ب کقوله . 

الآية ١١‏ من الأنبياء. 

ي ش ضص: کل . 

قال العضد (۲۳۸/۲): «وظاهر الأية التعميم» > أي يفهم منه مراعاة مصالحهم 

فيم) شرع نهم من الأحكام كلهاء إذ لو أرسّل بحكم لا مصلحة هم فيه لكان 

إرشساا لغير الرحمةء لأنه تكليف بلا فائدةء حالف ظاهر العموم» . 

في ش: وختفي . 


)^( آي تخفى علينا العلة في النادر منها (المسودةص ۳۹۸) . 


OY 


فال القاضي : التعليل الالء و برك“ نادرأ لأنُ تعقلَ 
العلة أقربٌ إلى القبول من التعبدء ولأنة المألوف عرفا 


والأصل موافقة الشرع لهء فَيْحْمَل ما نحنْ فيه على الخالب<). 


(وجب ا بالظن فيها) أي في علل الأحكام 
(إجماعا)( . 


وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه» فهو كالمجاز من الحقيقة . 
(الرابع) من مسالك العلة: (المناسَبَة. و) يقال 
(الإخال. 


(واستخراجها) أي استخراح العلة بذلك (یسمی تخریج 
المناط) لما فيه من ابتداءِ مانيط به الحكم . أي علق عليه . 


وهي أي تخريحٌ الناط : (تعيينٌ علة الأصل بإيداء 


)١(‏ ساقطة من بع ز. 

(۲) في دض: ترکه. 

(۳) في ز: ولأن. 

. ۳۹۸ انظر المسردة ص‎ )٤( 

. ٤۳/۳ الاہاج‎ ۰٤4/٤ انظر شرح العضد ۲۳۸/۲ تيسير التحرير‎ )٥( 

)1( من خال بمعنی ظن» وقد سميت مناسبة الوصف بالإإخالةء لأنه بالنظر إلى ذاتها 
ّال» أي ين علي الوصف للحكم . (نشر البنود ۲/ .)۱۷١‏ 

(۷) في ع: تعيين تخريج . 

(۸) فيع ض: تعليل . 


a O 


المناسَبَة من ذاتِ الوصف)“ يعني أن يكون الأصل مشتملا على 
صف مناسب للحكم» فيحكمْ العقل بوجود تلك المناسبة أن 
ذلك الوصف هو علةٌ الحكم» كالإسكار للتحريم» والقتل العمدِ 
العذزان لاف اف 


(والمناسبّة) هنا (لخوية) بخلافِ المعرّف) - وهو المناسبة - 
فإها با لمعنى الاصطلاحي » حتى لا يكون تعريفاً للشىء بنفسه. 
(والتاست: ما تفم الصلحة ع 


قال في «الروضة»: «ومعنى المناسب أن يكون في إثبات 
الحكم عقبه ٠‏ مصلحة()) . 


(۱) انظر تعریفات الأصوليين لتخريج المناط في (المحلي على جمع الحوامع وحاشية 
البناني عليه ۲۷۳/۲. روضة الناظر ص ۲۷۸ نشر البنود ۱۷١/۲‏ تيسر 
التحرير ٤۳/٤‏ الاماج ٥۸/۳‏ ختصر الطوفي ص ٦١٤٠ء‏ مناهج العقول 
۳ شرح العضد ۲۳۹/۲). 

(۲) فيع ز: العرف. 

(۳) انظر تعريف المناسب في (المحصول ۷/۲ /۲۱۸. نهاية السول ٠۲/۴‏ مناهج 
العقول .٠*/۲‏ ختصر البعلي ص ٠٤۸‏ الا ہاج ۳۸/۳ مفتاح الوصول 
ص ٩۹٤۱ء‏ الا حکام للآمدي ۳۸۸/۳ شرح العضد ۲۳۹/۲. إرشاد الفحول 
ص ۲٠٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۱ نشر البنود ۱۷۳/۲ المحلي على 
جع الحجوامع وحاشية البناني عليه .۲۷٤/۲‏ التلويح على التوضيح ٠٥۴/۲‏ 
,٥‏ فواتح الرحموت ۳۰۱/۲ کشف الأسرار .)۳١۲/۳‏ 

)٤(‏ في الروضة : عقيبه. 

. °۲ روضة النظر ص‎ )٥( 
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(وزيد: لرابط ما عقلي) . 

قال الطوفي في «ختصره»: «المناسب: هوما تتوقع() 
الصلحة عَقّه لرابط ما“ عقلى)0). 

وقال ي «رشرحه) : والحتلف ٤‏ تعريف المناسب»› واستقصاء 
القول فيه من المهمات» لأن عليه مدار (*الشريعة» بل مدار“ 
الوجود. إذ لا وجود الا وهو على وف الناسَبَة العقلية» لكن 
ا الناسسة ٤ e‏ ب e es‏ )¥( 
ا معلا 

فقوا واشت ما تتوقع اا عقبه) أي ادا وجدَّ أو 

0L 2‏ 2 2 م ۶ 
مصلحة من المصالح لرابط“ ما من الروابط العقلية('“ بين تلك 


(۱) في ش زع ب: يتوقع . 
( ۲ ) في ختصر الطوف: عقيبه. 
(۳) ساقطة من ش. 

٤ (‏ ) حتصر الطوی ص ٠١۹‏ . 
)٥(‏ ساقطة من ض . 

٨ (‏ ) في ع: فهو. وي ز: هو. 
( ۷ ) ساقطة من ض. 

)۸( في ز: المناسبة. 

)٩ (‏ ساقطة من ش ز. 

. ساقطة من ض‎ )٠١( 


E EAS 


اللصلحة وذلك الوصف»› وهر معی قول «لرابط ما عقلي» : 


مشاله: إذا قيل «المسكر حرام» أدرك العقلٌ أن تحريمَ 
السكر) مفضصِ إلى مصلحة”» وهي حفظ العقل من 
الاضطراب. E‏ «القصاص مشروع» أدرك العقلٌ ”أن 
مشروعية القصاص "“ سببٰ2) مفض (“ إلى مصلحة» وهي حفظ 
النفوس» . ۰ 


ثم قال: «قلت «لرابط عقلي» أخذا من ا الذي هو 
لات فان الات ها ما و م لك حك 
أن المتناسبين في باب النسب - كالأخوين وابني العم ونحوه - 
إغا““ كانا متناسبين“ لمعن رابط بينههاء وهو القرابةء فكذلك 
الوصفٌ المناسبٌ هنا لابُدّ أن" يكون بينة وبين ما يناسبه من 


)١(‏ في ش: المسكر. 

(۲) في ض ب : الصلحة . 

( ۳ ) ساقطة من ضص . 

(6 € اش سا 

)٩(‏ في ض: مفضياً. 

٦ (‏ ) في ش: الرابط. 

( ۷ ) ساقطة من ش. وفي ض : هو. 
(۸) في ش: واغا. 

)٩ (‏ في ش: مناسبين. 

)۱١(‏ في ش زب: وأن. 


00 


اللصلحة رابط عقلَّ» وهو كون الوصف صالاً للإفضاءِ إلى تلك 
الصلحة» . أه 

(ويتحقق الاستقلال) على أن الوصف الذى أبداه هو العلة 
(بعدم ماسواه ب) طريق (السب) ولا يكفي أن يقول: بحثت فلم 
أجد غيره . وإلا يلرم الاکتفاءٌ به ابتداءًء ولا قائل به . بخلافِ ما 
ق فرن ال روا اه کی ب الا 
هناك على الحصر › فاکتفي فره بقوله «بَشت فلم أجد عیره) وهنا 
على أنه ظفْر بوصف مناسب» فافترقا. 

(و) المعنى (المقصود من شرع الحکم)0" : 

ج (قد يُعْلّمٌْ حصولة) يقينا (كبيع) ها کان حا 
حص منه ا مك0 الذي هو المقصود. 

- (أى قد (يظنْ» كقصاص) فإن حصول الانزجار(“ عن 
القتل ليس قطعياًء بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن 


)١(‏ في ض: الدار. 

.V€/۲ 

للآمدي ۳۹۱/۳ شرح العضد ۲٤٠/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲٠١‏ نشر 
البنود ۱۷٤/١‏ المحلي على جمع الحجوامع وحاشية النباني عليه .)۲۷١/۲‏ 

)٤(‏ قي ش: البيع الملك. 

)٥(‏ ي ش: الارجاء. 


۲) 


کے 


O 


القصاص مشروع . 


- (أو) قد ريسك فیه) بأن یتساوی حصول لملقصودِ وعدم 


حصوله» فلا یوجَدٌ یقین ولا ظنْ» بل یکونانِ متساویین . 


قال صاحبٌ“ «البدیع» : ولا مثال له على التحقيق). 


ويقرْبٌ منه ما مثل به ابن ا لحاجب من خد شارب للسكر 


لحفظ | لعقل « فان المقدمين() كث وا مجتنيین کشر ساوت 
لمقصود وعَدَمهُ فيه . وهذا مثله فى الأصل بقوله (كحدّ خر) . 


(۱) 


هو أحهمد بن علي بن تغلب بن أي الضياء البعلبكي البغدادي» مظفر الدين» أبو 


الا ادرت ن الساعاق لكون ابيه عمل الساعات المشهورة على باب 
اضر ةن من كبار فقهاء الحنفيةء وأحد مدرسى المستنصرية ببغداد. قال ابن 
الفوطي : «كان عالاً بالفقه والأصول»ء غارفا بالقول ولع ل: . من مؤلفاته 
«بديع النظام الحامع بين كتابي البزدوي والإحكام» وهو كتابٌ مشترك بين أصول 
الحنفية وأصول المتكلمين و «مجمع البحرين وملتقى النهرين» في الفروع 
و «شرحه» و «نهاية الوصول إلى علم الأصول» وغيرها. توفي سنة ٤‏ ۹ه (انظر 
ترحمته في الفوائد البهية للكنوي ص ۰۲١‏ الحواهر المضية ۸٠ /١‏ كشف الظنون 
,/١‏ هدية العارفين .٠٠٠/١‏ الفح المبين ۹٤/۲‏ تاريخ علاء 
المستنصرية 41/١‏ الطبقات السنية .)٤١١/١‏ 

وقال الآمدي عنه: «فقلا يتفق له في الشرع مثال على التحقيق› > بل على طریق 
التقريب» وذلك کشرع الحذ على شرب الجحمر لحفظ العقل» فإن إفضاءه إلى 
ذلك مترددء حيث انا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومَة لكثرة االفتفن غا 
لا على وجه الترجيح والخلبة لأحد الفريقين على إلآخر في العادة» . (الاإأحكام 
۱/۳( . 


(۳) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲٤۲١/۲‏ . 


(٤( 


في ض : المتقدمين . 
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(أو) قد (يتوهّمْ) حصولَهُ بان يكو عدم حصول المقصوذ 
أرجح من حصوله (كنكاح آيسةٍ) من الحيض (للتوالد) لأنه مع 
إمكانه عقلا بعيدٌ عادة. 

وقيل : الراك اف 

والأظهر: بلى . اتفاقا“ إن ظهر المقصود” في غالب صور 
الجنس » وال فلا. لاحتمال الترئب وعدمه سواءء أو عدمه 


ا 
وفي «الفنون» وغيره: «(السفرٌ مشقة عامة وختلفُ قدرها. 
ولزإ() ا التهنشة بالقدوم للجميسع 9 کا 
بالسلامة» . 
ونحوه» م يعلل به) عند الجمهور . 
(۲( ساقطة من ش . 
(۳) في ع : لاحتماله. 
)٤(‏ فيش : وكذا. 


. في ش: با لحميع لقدوم الجميع‎ )٥( 

(1) في ش : کالرضی. 

(۷) قال الآمدي : ولان اللقصود من شرع الأحكام الحكمء > فشرع ع الأحكام مع 
CE ORC‏ > فلا يرد به الشرع» خلافا لأصحاب أبي 
حنيفة» (الإحكام في اصول الاحکام ۳۹۳/۳) وانظر: شرح العضد ٠۲٤١/۲‏ 
ارشاد الفحول ص .۲٠٠١‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۸/۲ . 


~~ 10۸A - 


وتال في ذلك الحنفية» فَيْلْحَىٌ عندهم السب لو تزوْجَ - 
E‏ £ 0 
بطريق التوكيل - مشرقي بمغربية» فاتت بولدِى مع القطع بانتفاءِ 
اجتماعه)|› لاقتضاءِ الزواج ذلك ٤‏ الأغلب حفظا للسّس0). 


(والمناسِبُ) ثلاثة أضرب : 
الضرْب الأول : (دنيوي) وینقسم إل اة أقسام : 


الأول”"“: (ضروريّ أصلاء وهو أعلى رتب الناسِبَاتِ) وهو 
ما كانت مصلحتة في َل الضرورة. 


ويتنوع إلى خمسة أنواع » وهی( الى روغیت فی کل 
يل وهي : (جفظ الدين»› ف) حفظ (النفس ف) حفظ 


أقول: إن مذهب الحنفية إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية 

اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في 

المسأالة (احدهما) أن الولد لصاحب الفراش للنص. (والثاني) إمكان لقائه| 
واحتماله بناءًُ على جواز وقوع خحوارق العادات على سبيل الكرامات ونحوهاء 
لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين كا عزا المصنف للحنفية! (انظر رد المحتار 

. )۸٠۸/ ٤ البناية على اهداية‎ ٠/۲ 

(۲) في ش ز : القسم الأول. 

(۳) أي أنه لابد منه في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث اذا فقد لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخحرى فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين . قاله الشاطبي (انظر الموافقات ۸/۲). 

)٤(‏ في ش ز : وهي الخمسة. 

)٥(‏ في ب : وعیت. 


»( في ش : و. 


۱) 


کر 


0 


(العقل ٠ء‏ ف) حفظ (النسل "). ف) حفظ (المال» و") حفظ 
(العإرض)“. 

فأما حفظ الدين: فبقتالٍ الكفار. قال الله تعالى ل قَاتلوا 
الذين لا منود بالل 4 الآية» وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
واا الا ا و 
الله عليه وسلم «مَنْ بل دینه فافتلوه» . 


)١(‏ فيع : النسل. 

(۲) فيع : العقل. 

* وهذا المقصد الضروري الرابع اختلف الأصوليون في تسميته» فسماه 
الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام والشاطبي في الموافقات وابن الحاجب 
في المنتهى وختصره والشوكاني في ارشاد الفحول: حفظ النسل . وتبعهم المصنف 
في تلك التسمية . . بينما سماه ابن السبكي في جمع الجوامع وابن قدامة في 
الروضة والطوفي في محتصره والرازي في المحصول والقرافي في تنقيح الفصول 
وصاحب نشر البنود والبيضاوي في الهاج وكذا شراحه الأسنوي والبدخشي وابن 
السبكي : حفظ النسب . 

(۳) في شب : ف. 

)٤(‏ انظر كلام الأصوليين على الضروريات ومكملاتها في (المحلي على جمع المحوامع 
وحاشية البناني عليه ۲۸٠/۲‏ ارشاد i‏ شرح العضد 
۰/۲ الموافقات ۸/۲. روضة الناظر ص ۱۷١‏ ختصر الطوفي ص ٠٤٤‏ › 
الملستصفی ۲۸۷/١‏ مناهج العقول ٥١/۳‏ الهاج ۸/۳ شفاء الغليل 
ص ٠١١‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي ۳۹٤/۳‏ المحصول ۷/۲ .۲۲٠/‏ شرح 
تنقیح الفصول ص ۳۹۱ نشر البنود ۱۷۷/۲ وما بعدهاء نهاية السول ٠۳١/۳‏ 
ختصر البعلى ص )١١۳‏ . 

)٥(‏ الاية من التوبة. 


ر 


E 


وأما حفظ النفس : فبمشروعية القصاص : قال الله تعالى 


ط وَلَكَمْ في القَصَاصٍ حَيَاةَ 4 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم «يا 
انس ات ا الا و 


وأما حفظ العقل : فبتحريم المسكراتِ ونحوها. قال | 


لله 
ر و ن او E‏ 
تعالى هط إنغما يريد الشيطان ان يوقح بينكم العَدَاوَة والبغضاءَ في 
الحمر واليسر 4 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «كل 
مسکر حرام)). 


(۱) 
(۲) 


(°) 


وأما حفظ النسل : فبوجوب حَدٍّ الزانى. قال الله تعالى 


الأية ۱۷۹ من البقرة. 

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أنس بن مالك 
رضی الله عنه . (انظر صحيح البخاري »۱٦۹/۳‏ صحیح مسلم ۱١١۲/۳‏ 
سنن النسائی ۲٤/۸‏ سنن ابن ماجة ۸۸٤/۲‏ مسند امد ۱۲۸/۳ .)۱١۷‏ 
الآية ٩١‏ من المائدة. 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في 
الموطا في مسنده عن عائشة رضى الله عنهاء وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية 
وأبي موسى الأشعري وابن عمر وجابر وأبي هريرة وابن عباس وعمر رضي الله 
عنهم . (انظر صحيح البخاري ۲٤۲/٦‏ صحیح مسلم ٠١۸١/۳‏ وما بعدهاء 
بذل المجهود ٠٤/١١‏ وما بعدهاء عارضة الأحوذي ٥۷/۸‏ وما بعدها» سنن 
النسائی ۲٦۳/۸‏ وما بعدهاء سنن ابن ماجة ۱٠۲۳/١‏ وما بعدهاء الموطاً 
A0 /Y‏ مسند ا جمد c۳۱ ۲۹ ۱1/۲ ۲۸۹ .۲۷٤/۱‏ 4۱ 1/۳ 
.(o1/0 ENV «1° | 11۲‏ 


ي شع I.‏ 


E 


الرَانيَةٌ والرّاني فاجلدوا كل واجد من مان جَلْدَوٍ 4 .٠(‏ وقد 


جے ے2 ا 


e 


. قال الله تعال a‏ ا ق َة فاقطعُوا د ا 


ما كسا o‏ وقال صل الله عليه 2 : إن | ن اموا لیک 
خرام»0). وقال تعالى“ ل رلا اكوا ولک CER‏ 
he‏ 


"وأما حفظ العرض: فبحدً القذفِ. قال صلى الله عليه 


وسلم'“ : «إن ماك ابول وأغُرَاضكة ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(°) 
(1) 
(۷) 


الأية ۲ من النور. 

الأية ۳۸ من المائدة. 

ساقطة من ز. 

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد في مسنده بلفظ «إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام» وقد رواه من الصحابة أبو : ة وأبو سعيد الخدري وابن مسعود 
وجابر بن عبدالله والحارث بن عمرو وأبو الغخادية وغيرهم . (انظر صحيح 
الببخاري ۰۳۰/۱ ۱۹۱/۲ صحیح مسلم ۰۸۸٩/۲‏ ات ا 
۷/۲ ۹۱ ۱۰۲ مسند آحمد ۳۱۳/۲ ۳۷۱ 2۸0 £ »Y¥1/‏ 
(IY cE TA CE f° /o °7‏ 

الأية ۱۸۸ من البقرة. 

ساقطة من ز. 

ذکر في نشر البنود (۲ /۱۷۸) أن العرْض - بكسر العين - النفس» وجانبٌ الرجل 
الذي يصونه من نفيه وحَسَبه أن ينتقص ويثلب» وسواء كان في نفسه أو سلفه 
أو مَنْ يلزمه أمره ما هو موضع المدح والذم أو ما يفتخر به من حسب وشرف» 
وقد یراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى غر ذلك . 


RAE 


حرام( . 


وا ي وح الجوامع» و«منظومة البرماوي» ي رتبة 


لمال لعطفه() بالواو» واناه فیکون من أدنی الكليات( ٠“‏ 


(ى) يلح بالضروري ماهو (مکمل له: كحفظ العقل 


ومعی کونه مکم5ً() له أنه لا يستقل روزي دنفسه » 


بل بطریت الانضمام » فله“ تأثیر فیه» لکن لا بنفسه» فیکونٌ في 


(A) 


(۱( آخرجه البخاري ومسلم والتر مذي واین ماحه وأحمد في مسنده» وقد رواه من 


الصحابة أبو بكرة وعمرو بن الأحوص وابن عمر وابن عباس وغيرهم (انظر 
صحيح البخاري ۰۲٤/۱‏ ۱۹۱/۲ صحيح مسلم ۴۳/١٠۱۳ء‏ عارضة 
الأحوذي ۲۲۸/۱١ ۰٤/۹٩‏ سنن ابن ماجة ۲/١٠١٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ مسند أحمد 
(VY cf F4 oTV/o FTV/t YF°/\‏ 

جمع الحوامع بحاشية البناني ۲/ ۲۸١‏ . 

في ش : بعطفه . 

قال في نشر البنود (۱۷۸/۲): «وتسوية العرض والمال مذهب السبكي » لكن 
الظاهر أن يفصل فيقال: من فوائد حفظ الأعراض صيانة الأنساب عن تطرق 
الشك إليها بالقذف» فيلحق بحفظ النسب» فيكون بهذا الاعتبار أرفع من 
المالء فإن حفظه| بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المفضي إلى الشك في 
الأنساب أخرى» وحفظ الأنساب مقدم على الأموال. ومن الأعراض ما هو دون 
جمع الضروريات. وهو دون الأموال لا في رتبتها» . 

ي ض : مکمل. 

في ش : ان . 

في ش: ضروري . 

في ع : وله. 


u 


حكم الضرورة مبالغة في( مراعاته. 
قى :ماه ری فلل اکر 
ونقدم . 
والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة) وعقوبة المبتلع 
الداعى إليها. 
والمبالغة فى حفظ النفس : بإجراءِ القصاص في الحراحات . 
و في حفظ النسب(: “بتحريم النظر واللمس <“ 
والخلوة» والتعزير عليه. 
والمبالغة في حفظ الال ““: بتعزير الغاصب ونحوه. 
والمبالغة في حفظ العِرّْض :٠(‏ بتعزير السا بغير القذفِ 
القسم الثاني من الأقسام الثلاثة : الحاجي. وهو الذي 
(۱) ي ض : و. 
(۲) ي ض: البدع . 
(۳) في ش: النسل . 
)٤(‏ ساقطة من ش. 


)٥(‏ فيع زض: المس. 

)٩(‏ في ش: النسب. 

(۷) وقد سماه البيضاوي في المنهاج بالمصلحي » وتبعه في ذلك شراحه؛ اللإسنوي في 
نهاية السول والبدخشي في مناهج العقول والتاج السبكي في الابهاج. 


EE 


لا يكون في محل الضرورةء بل في محل ا هرسا افر 
إليه بقوله (وحاجي) . 

(كبيع ونحوه) كإجارةٍ ومضاربة ومساقاٍي لأن مالك الشيء 
قدلا يبه فيحتاج إلى شرائهء ولا يعيره» فيحتاج إلى 
اجار ول کل دي مال ع الان حال 
يعمل له في مالِه» ولیس كل مالكِ شجر َس القيام على شجره» 
فیحتاج ااا 

فهذه”"“الأشياءُ وما أشبهها لايلزم من فواتا فوات شيءِ من 
الضروريات . 

(وبعضها) أي وبعض صور الحاجي (أبلغ) من بعض . 

(وقد يكون) الحاجيّ (ضروريا) في بعض الصور (كشراء 


aT 


والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا م يراع دحل على المكلفين على الحملة 
الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أوالموقع من فوت 
الضروريات (انظر الموافقات )٠١/۲‏ . ) 

انظر كلام الأصوليبن على الحاجيات ومكملاتها في (ارشاد الفحول ص ۲٠١‏ 
شرح العضد ۲٤١/۲‏ الموافقات ٠٠/۲‏ ختصر الطويي ص ٠٤٤‏ روضة 
الناظر ص 1٦۹‏ . المستصفى ۲۸۹/١‏ مناهح العقول ٠۲/۳‏ نهاية السول 
٥/۳‏ الاہاج ۳۹/۳. شفاء الغلیل ص ۱١١‏ الاإحکام للاآمدي ۳۹٤/۳‏ 
اللحصول ۲۲۲/۷۲ شرح تنقیح الفصول ص ۳۹۱ نشر البنود ٠۱۸١/۲‏ 
حاشية البناني ۲۸۱/۲ مختصر البعلي ص .)٠١۳‏ 

(۳) في ش: هذه. 


Ç 
8 

2 
1 
: 
ع‎ 
a. 
٤ 
٤ 
8 

: 
2. 


۱) 


کے 


۲( 


hS 


ولي) طفل (ما يحتاجه طفل) من مطعوم وملبوس » حیث کان ي 
مَعْرض من الجوع والبرد (ونحوه) أي ونحو ما ذُكِر كاستئجار 
الولي لحفظ الطفل مَن لم جد غيره» مع اشتغال, الولي عن تربية 
الطفل با هو اهم u‏ 

(ومكمل له) أي للحاجي (كرعاية كفاءةٍ و) كرعاية (مهر 
مثل في“ تزويج صغيرة) وكإثباتِ خيارِ في بيع بأنواعه» لما فيه 
فا الترويء وإِن کان ااج اض وة 


القسم الشالث من الأقسام الثلاثة : التحسيني. وهو ما 
ن رور و اجا ولكنه في محل التحسين““ وهو ما أشبر 


. ۲٤١۱/۲ انظر شرح العضد‎ )١( 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) فى ض ز: التحسين. 

)٤(‏ وهو كا قال الشاطبى في الموافقات : «الأخذ با يليق من حاسن العادات» وتجنب 
لاجرل ات ن ا ا ا ف اك ق ات 
الاحلاق». وقال الغزالي في شفاء الغليل : هو «ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى 
حاجة» ولكن يقع موقع التحسين والتزيبن والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب 
ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات». وقد سماه القرافي في تنقيح الفصول د «ماهوفي محل 
التتمات» وسماه صاحب نشر البنود من المالكيه ب «التتمة» لأنه تتمة للمصالح « 
وذكر أنه يقال له تحسيني لأنه مستحسن عادة. انظر كلام الأصوليين على 
التحسينيات في (الموافقات ۱١/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲١١‏ شرح العضد 
 / ۲١‏ هختصر الطوقي ص ٤٤٠1ء‏ روضة الناظر ص ۹٩٦۱ء‏ المستصفى 
۱ مناهج العقول ٠۲/۳‏ نهاية السول .٠٤/۳‏ شفاء الغليل 
ص ۹4٦1ء‏ الإحكام للآمدي ۳۹٦/۳‏ المحصول ۲۲۲/۷۲ شرح تنقيح - 


RE 


إليه بقوله (وتحسيني') . 

وهو ضربان : 

أحدها : (غیر معارضصِ للقواعد) أي قواعد الشرع . 

(كتحريم النجاسة) فإن نفْرَة الطباع معنى يناسبٌُ 
تحریها“؟» حتی أنه حرم التضمخ 0“ بالنجاسة بلا عذر . 

(و) ك (سلب المرأة عبارة ة عقب النكاح ) لاستحياء النساء 
من مباشرة العقود على فروجهن» لإشعاره بتوقانِ نفوسهنْ إلى 


= الفصول ص ۳۹١‏ نشر البنود ۱۷۷/١‏ وما بعدهاء المحلي على جمع المحوامع 

وحاشية البنافي عليه ۲۸۱/۲) . 

(۱) في ض : وتحسين . 

(۲) أي تحريم تناوها. 

(۳) في ض: تفرق. 

)٤(‏ فيع ب ض: مناسب لتحريها. 
* وفي هذا المقام يقول السيوطي في كتابه «إتام الدراية» ص ۳ ١‏ «من 
قواعد الشرع أن الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي . ماله : شرب البول 
حرام» وكذا الخمرء ورتب الح على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه» 
فوكلت إلى طباعها. والوالد والولد مشتركان في الحقء وبالغ الله تعالى في كتابه 
العزيز في الوصية بالوالدين في مواضع وون ال و إلى الطبع . لأنه يقضي 
بالشفقة عليه ضرورة». 

() ساقطة من ش . 

)٦(‏ في ش: الطبخ . وهو تصحيف . والتضمخ بالشىء في اللغة معناه التلطخ به. 
(الصحاح .)٤١١/١‏ 

(۷) انظر الامہاج شرح المنہاج ۳۹/۳ . 

(۸) في ش: المادة. 


SVs 


الرجال» وهو غير لائق بالمروءة. 


وکذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه» وتیيزء' عن 
السفاح بالاإعلام والإظهار. 


(لا) سلب (العبد أهلية الشهادة"“ على أصلنا) لقبوها عندنا 
في كل شيءِ على المذهب0) ,. 


الضرب الثاني من التحسينى(“: المعارض لقواعد الشرع . 
وهو ما أشير إليه بقوله (أو معَارض ). 


(۱) فيع : وغيزه 

(۲) في ش: بالاعلان. 

(۳) خلافاً لما ذهب إليه كثر من الأصوليين حيث قالوا بسلب العبد أهلية الشهادةء 
وعدوها من قبيل التحسيني غر المعارض للقواعد معللين معللين ذلك بأنہا منصب 
شريف والعبد نازل القدرء والمحمع بينهما غير ملائم قال الشوكاني في ارشاد 
الفحول ص ۲۲۷ : «وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد» لأن الحكم بالحق بعد 
ظهور الشاهد وايصالة إلى مستحقه ودفعَ اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورةء 
واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين» وترك مرتبة 
القضرورة رة التخسان بيك جدا :انعم الى وجك لفظ يسنك إليه قى رد شهادته 
ويعلل ذا التعليل لكان له وجهء فأ ما مع الاستقلال ذا التغليل ففيه هذا 
الإشكال» وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي انه لا يعلم لمن رد شهادة العبد 
مستنداً أو وجهأً» . (وانظر الإحكام للآمدي ۳۹٦/۳‏ المحصول ۲۲۲/۷۰ 
نشر البنود ۱۸۲/۲. المستصفی ۲۹۱/۱ شرح العضد ۲٤١/۲‏ نهاية السول 
۳ه الهاج ٤٠/۳‏ شفاء الغليل ص 1٦۹‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البنانی عليه ۲۸۲/۲) . 

. ٥١١/۳ انظر کشاف القناع °1 شرح منتھی الارادات‎ )٤( 

)٠(‏ في ض: التحسين. 
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9 4 س E a‏ ا ت 
(كالكتابة) وهي بيع سيل رقيقه نفسه بال يي ذميِهِ» ع 


السلم فيه » مباح معلوم منجم اغ أو منفعة 


فان الكتابة من حر کون ٤‏ الققاعدة١)‏ 
AE‏ احتمل الشرع فيها خحرم0) فاعدة مهده» وهي 
امتناع بيع الإنسانِ مال نفسه يمال نفسه ومعاملة عبله. 


وول هذه اال بحجة) علد الآكکة() خحلافا 
لالك“ وبعض ”“الشافعية» وتسمى «المصلحة المرسلة». 


قال في «الروضة» : «والصحيح اسف بحجة)» . هھ 


(۱) في ش: فأکثر. 

(۲) كذافي جميع النسخ . والأولى أن تكون: في العادة (انظر الاماج .)٤١/۳‏ 

(۳) في ض: متحسنة. 

. في ش ض: جزم‎ )٤( 

ء٠٤١٤ ختصر الطوفي ص‎ ۲٠٠٦/٤ الإحكام للآمدي‎ ٠٤٥١ انظر (المسودة ص‎ )١( 
المحلي‎ ٠٠/۲ فواتح الروت‎ ۳٦۳ محتصر البعلي ص ۳١٠١ء المنخول ص‎ 
› ۲٠۱۸ إرشاد الفحول ص‎ ۰۲۸٤/۲ على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه‎ 
نهاية السول ۳/١۱۳ء مناهج العقول‎ ٥1۸/۲ التلويح على التوضيح‎ 
.)۱۱۷/۳ الاہاج‎ ۳/۳ 

)٦(‏ انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۹۳ نشر البنود ۱۸۹/۲ وما بعدها 

)۷( ساقطة من ع . 

(۸) في ش: ویسمی . 

(۹) روضة الناظر ص ٠۷°‏ . 


® 


واحتحٌ لذلك: بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليهاء ولذلك ل 
سرع في زواجرها أبلغ ما شرع . كالثلة في القصاص» فاا أبلغ 
ی و 
a‏ 
لمصلحة حجة لحاقظ الشرح على تحصيلها بأبلغ الطرقيء لكنه ! 
E e‏ فإذاً : إثباتهًا حجة من باب وضع 
الشرع بالرأي(. 


واحتَجٌ من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع 
بأدلة كثيرة لا صر ها في الكتاب والسنة وقرائن الأحوال 
والأمارات . 


وسموها فد ف ولل يسموها قياساًء لأنْ القياس 
يرجع إلى أصل, معينّ» بخلاف هذه المصلحةء فإنها لا تزجع إلى 
أصل معين. بل رأينا الشارع عتبرها في مواضع من الشريعة؛ 
اع فا حت اا ج اق ا وبان 


الرسل صلى الله عليهم وسلم بُعثوا١)‏ لتحصيل مصالح العباد 


. ٠۷° روضة الناظر ص‎ )١( 
في ش : حصوها.‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ز. 

. ساقطة من ض‎ )٤( 


u 


AroRf, 


فيْعْلّم٠‏ ذلك بالاستقراء. فمها وجدنا مصلحة علب على الظنْ 
أنها مطلوبة ارق فنعتبرهاء لأن الظنٌ مناط العمل . 

(و) الضرب الثاني من أضرب المناسب (أخروي). 

وذلك (كتزكية النفس) عن الرذائل (ورياضتها) وتمذيب 
الأخلاق فإن تأثر” منفعة ذلك في سعادة الآخرة). 

(وقد يتعلق) المناسب (بهما) أي بالدنيوي والأخروي(“ 
(كإججاب الكفارة) بالمال. فتعلقةُ الدنيوي”“: ما يعود على الفقراء 
من المصلحة بانتفاعهم بالمال. وتعلقةُ الأخحروي": ما مجحصل 
للمكفر من الثوات* . 

(و) الضرب الثالث من أضرب المناسب (إقناعي) . 

وهو ما (ينتفی ظنْ مناسبته بتأمله) وذلك بأن يظن في 
بادىء الرأي أنه مناسبٌ» ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان 
(۱) يش : فعلم . 
(۲) ساقطة من ضص. 
(۳) فيع : من. 
)٤(‏ انظر الاہاج ٤١/۳‏ . 
)٥(‏ انظر الهاج ٤١/۳‏ . 
)٩(‏ في ش: بالدنيوي . 
(۷) في ش: بالأاخروي . 


(۸) في ز : بالثواب. 
(۹) ي زب: مناسبة . 


EA 


ارف تار لاتا کی مح ال ججاخة راي 
الئل عل 


(وإدا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحه أو مساوية 


| تنخرمٌ مناسبتة) على الأرجح٠.‏ (وللمعلل ترجيح وَصفه 
N a‏ 
رجحان المصلحة تبت الحكم تعبدا) وهو على“ خلافِ الأصل› 

أن الخالب من الأحكام التعقلٌ(“ دون التعبد. ولأنه إذا كان 


(1) 
(۳) 


)٤( 
(°) 


)١(‏ قال الغزالي في شفاء ا :٤‏ «ووجه المناسبة في النجاسة أن حكم 


الشرع اة ای الكل اف اانه واتار إلى استقذاره والتجنب عن 
خالطته» ففي الإقدام على بيعه ومقابلته اال وإ غات الضبان غل اة إقامة 
وا ا ع ا ی ار ا ال ال إن 
الحاذق يسلط البحث على هذا الكلام فيقول: هذه ألفاظ حلية ركبت. وخيل 
من مجموعها مناسبة» وإذ جرد النظر إلى المعنى في حقيقته وإلى الحكم انتفت 
المناسبةء إذ معنى نجاسته ن الصلاة لا تصح معه» لا المنع من استعماله 
لنجاسته والكف عن عامرتهء فالانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق» ومعنی ى البيع 
نقل الاخحتصاص ببدل. ولا مناسبة بين بطلان الصلاة باستصحابه وبين المنح من 
بيعه» فبهذا ينكشف الغطاء وتنقطع المناسبة» ولا تزال تزداد المناسبة خحفاء 
واندراسا بالبحث» . وانظر: الاہاج ٤١/۳‏ نهاية السول ٥٤/٣‏ . 

في ش : تنجز. 

انظر حلاف الأصوليين في هذه القضية في (المحلي على حمع الحوامع وحاشية 
البناني عليه ۲۸٦/۲‏ ختصر البعلی ص ٩۹٤۱ء‏ شرح العضد ۲٤۱/۲‏ ارشاد 
الفحول ص ۲۱۸ وما بعدهاء المحصول ۲۳۲/۷۲ ومابعدهاء الاہاج ٤٥/۳‏ 
غهاية السول ٦١/۳‏ مناهج العقول .٥۹/۳‏ الاإحكام للآمدي ۳۹٦/۳‏ نشر 
البنود ۱۹۱/۲) . 

ساقطة من ض . 

في ض : التعلل. 


Vm 


الحكم معقول المعنى كان أقربً وأدعى إلى القبول والانقياد له. 

(والمناسبٌ) هو الوصف العلل به ولاإبد أن يُعلم من 
الشارع التفات إليهء ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم 
إلى أربعة أقسام : 

- مؤثر. 

- وملائم . 

ع 

- ومرسل. وهوثلاثة س : مرسل ملائم» ومرسل 
a‏ ومرس نت الان أن الضف الات إما أن يعلم 
أن الشرعَ اعتبرهء أو يعلم أنه ألغاه» أو لا يعلم أنه اعتبره ولا 
ألغاه. 

والمراد بالعلم هنا: ما هو أعم من اليقين والظنٌ . 

فالقسم الأول: (مؤثر إن اعتي) من قبل الشرع (بنص) 
كتعليل الحدَث بس الذكر (أو) اعتبرًّ ب (إجماع ) كتعليل ولاية 
لمال بالصغر. 

فالأول : اعتبر عينة في عين الحكم - وهو الحدث ‏ لحديث() 
ےه ي ري ەر ا 1 
«من مس دکره فلیتوضا)» . 
(۱) في ش . کحدیث. 


VT = 


ا لان فاه ارف ارق الو و الل 
بالإجماع . 


وسمّى ٠‏ هذا القسم و ل اا و 
وتسا فظهر تأثيره في الحكم . 

(و) القسم الثاني : (ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على 
الوصف فقط» إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينِه في جنس 

وسمّي ملائ لكونه موافقاً ما اعتبره الشارع”). وهو ثلاثة 
أنواع . 

مشال ما اعتر“ الشارع عين الوصفِ في جنس الحكم من 
لملائم : امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين. اعتبر تقديه على 
الأخ من الأب في الإرث» وقسناعليه تقديه في ولاية النكاح 
وغيرها من الأحكام التى) قدّم عليه فيهاء فإنه وإن لم يعتبره 
الشارع ي غبر هذه الأحكام» لکن اعتبره في جنسها» وهو التقدم 
في الجحملة. 


(۱) في ض : ویسمی . 
(۲) فيع ب: الشرع . 
(۳) فيع : مااعتبره. 
)٤(‏ في ز : الذي . 


Sz 


ومشال ما اعت فيه جنس الوصف في عين الحكم - عكس 
الذى قبله -منه“: المشقة المشتركة بين الحائض والمسافرفي 
سقوط القضاء . فان الشارحَ اعتبرها في عين سقوط القضاء في 
الركعتين من الرباعيةء فسَقَط ا القضاءُ في صلاة الحائض 
ا 

افاي اليف ها ا وال مقاط عا لد ما 
السفر نوع حالف لمشقة الحيض . وأما السقوط فأمرٌ واحدٌ وإن 
اخحتلقتڭٰ0) عالة. 0). 


ومثال ما اعت جنس الوصف في جنس الحكم منه: ماروي 
عن عمر رضی الله عنه في شارب الخمر «أنه إذا شرب هُذى» وإذا 
هذى افترَى» فيكون عليه خد المفترى»(“ أي القاذف. 


)١(‏ أي من الملائم. وفيع ب:من. وفي ش : صفة. 

(۲) في زع ب ض : اختلف. 

(۳) في ز : عحله. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه والشافعي في مسنده ومالك في الموطأء وفيها أن 
عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجلء فقال علي بن أبي طالب: نرى 
أن تجلده ثمانین» فإنه إذا شرب سکر» واذا سکر هذی» وإذا هذی افتری . 
(انظر سنن الدارقطني ۷/۴۳ الموطاً ۲ مسند الشافعي ۰۹۰/۲ 
التلخيص الحبير )۷٠١/ ٤‏ . 
وقد روى ابن حزم هذا الأثر من طرق تلفة وبالفاظ متقاربة عن علي رضى الله 
عنه لا عن عمر» وناقش تلك المرويات بتوسع وردها وقال : وکل ما ورد في ذلك 
قد تقصيناه» وكله ساقط لا حجة فيه» مضطرب ينقض بعضه بعضا» (انظر 
الإحكام لابن حزم ٠١١١/۷‏ وما بعدها) . 


~۷0 


وا ات ع a SERE‏ 
لا لكوِه شرب بل لكونِ الشرْب مظنة القذفِ . فأقاموه مقام 
القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم› 
لكون الخلوة مظنةً له . فظهر أن الشارع إنغا اعتبر المظنة التي هي 
جنس لمظنة الوطءء ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس 
لإيجاب حد القذفِ وحرمة الوطء. 


وقال ابن مفلح وغيره: «الأول: كالتعليل بالصغر في قياس 
النكاح على المال في الولاية . فإِن الشرع اعتبر عين الصغر في عين 
ولاية المال بهء منبهأ على الصخر» وثبت اعتبار عين الصغر في 
جنس حكم الولاية إجاعاً. 


والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر) E?‏ 
المطر على السفر في الجمع . فجنس الحرج معتبرفي عين رخصة 
الجمع إجماعا. 

والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمد العدوانٍ في قياس 
قل “على المحدد“ في القصاص . فجنس الحناية معق ر(“ في 


(۱) في ش : شرباً. 

(۲) فيع ب : الحظر. 
(۳) في ب : بعد. 

)٤(‏ في ز : كالمحدد. 

)٥(‏ فيع زب ض : معتبرة 


SS IVS 


جنس قصاصِ النفس » لاشتماله على قصاص النفس وغيرها 
كالأطراف» . أه 

والقسم الشالث: الغريب. وهو المشار إليه بقوله (وإلا 
ر o‏ و ۶ 
فغخريب) يعني وإن لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو 

هال ذلك العلل اا ار ى فاس يتغل اير 
بتقدير عدم نص بعلَيةٍ الاسكار. فعين الإاسكار معت فى عين 
التحريم ا الحكم عليه فقط› کاعتہار جنس الملشقة 
المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف . 


وهذا المغال دون ما قبله» لرجحان النظر باعتبار الخصرص › 
لكثرة ما به الاخحتصاص . قاله ابن مفلح والأصفهان . 

وسمّى غريباً لأنه لم سهد له غير أصله بالاعتبار» كالطعم في 
الرباء فإن نوع الطعم مؤثز في حرمة الرباء وليس جنسه مؤثرا في 
حسه . قاله البرماوي . 

وهذا التشبيه إنغا يجري على قواعدِ مَنْ يقول: إن علة الربا 
الطعم . والله أعلم . 


(۱) في زض : بترتب 


SVN 


(وكل قسم (من) هؤلاء الأقسام (الثلاثة") حجة) 0 . 
ومنع أ الطات واف گرں لرن غج 


(وإن اعتبرّ الشارع خسف أي جنس الوصف (البعيد في 
جنس الحكم ف و ملائم»). 

مثال ذلك : تعليلٌ تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها. 
فجنسه البعيد معت في جنس الحكم» کتحریم الخلوة بتحريم 
الزنا. 

(وليس) المرسل الملائم (بحجة). 

(وإلا) أي وإن لم يعبر الشارع”) جنس الوصف البعيد في 
جنس الحكم فنوعان : ) 


(۱) في ش : قسم. 

(۲) في ش : من النلاثة. 

(۳) انظر (الاحكام للآمدي ٤10۷/۳‏ نشر البنود ۱۸٤/۲‏ حتصر الطويي 
ص ١١1١ء‏ مفتاح الوصول ص ۹4٤1ء‏ روضة الناظر ص .٠*۲‏ شفاء الغليل 
ص ٠١۸ - ٠٤٤١‏ المستصفى ۲۹۷/۲ وما بعدهاء المحلي على جمع الحوامع 
وحاشية البناني عليه ۲۸۲/۲ شرح العضد ۲٤٠١/۲‏ ارشاد الفحول 
ص ۲۱۷ . التلويح على التوضيح ۲, شرح تنقیح الفصول ص ۳۹۳› 
اللحصول ۲۲٠۹/۷۲‏ الاهاج ٤٥/۳‏ نهاية السول .)٥۷/۳‏ 

۲٠/۳ فتح الغفار‎ ٠٥۳/۳ کشف الأسرار‎ ۳*٦ انظر: المغني للخبازي ص‎ )٤( 
. ٥٥/٤ تيسير التحرير‎ 

)٥(‏ في ش : حجة. 

)١(‏ فيع زب : الشارع جنسه البعيد. 


- ۱¥ - 


أحدهما: ما أشير إليه بقوله (فمرسل غريب). 
مثال ذلك : ال لتعلیل بالفعل المحرم لغرض فاسدٍ في قياس 
بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيضِ 
TO CS N aî‏ 
وإنغا كان «غريباً مرسلا» لأنه لم يعتبر الشارعٌ عين الفعل 
اللحرم لغرضصِ فاسد في عين لمعارضة بنقيض المقصود 


ا عليه» ول ثبت بنص اأ e‏ 
کور )» ولا جنسه في عينہاء ولا 
جنه في جنسها. 

والح غل 0 


والنوع الثاني : ما أشر إليه بقوله (أو مرسل ثبت إلغاؤه) وهو 
الذي علم من الشارع إلغاؤه» مع اناما ت المناسبة. 
E‏ التعليا © a‏ 


(۱)( کذا ي د . وي ع زضب: وصار. وهي ساقطة من ش . 

(۲) في ش : لحرمان. 

(۳) في ز : مقصوده. 

)٤(‏ ساقطة من ش 

)٥(‏ انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص ٠٠١‏ شفاء الغليل ص 1۱۸۸ء شرح 
العضد ۲٤۲/۲‏ . ارشاد الفحول ص ۲۱۸ . التلويح على الوضیح ٥٦۹/۲‏ . 

(1) في ع : التعديل. 

(۷) انظر رد الأصوليين للعمل بالمرسل الملغى في (المحلي على جحمع الجوامع وحاشية = 


- ۱۷۹ 


وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداءٌُ في الظهار أو الوطء في 
رمضان على مَنْ یسهُل عليه العتیٌء کا أفتی به جیی بن بجی بن 
كشير الليثي» صاحب الامام مالك إمام أهل الأندلس ١‏ 
الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأموي» المعروف بالمرتضى صاحب 
الادل: 


= البناني عليه ۰۲۸٤/۲‏ شرح العضد ۲٤۲/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲۱۸ 
التلويح على التوضيح ٥٦۹/۲‏ المحصول ۲۲۹/۷۲ الابهاج ٤٤/۳‏ نباية 
السول ٠٦/۳‏ مناهج العقول ٠٦/۳‏ الإحكام للآمدي ٤٠١/۳١‏ نشر البنود 
۲١‏ ختصر الطوفي ص ٤٤٠١ء‏ مفتاح الوصول ص ١٠٠٠ء‏ روضة الناظر 
ص ۱١۹‏ ختصر البعلي ص .)١١۲‏ 
)١(‏ فيع : الليث. 
(۲) هو حى بن حى بن كثير بن وسلاس الليثي مولاهم» البربري المصمودي 
الأاندلسي القرطبي المالكي» أبو محمد اللإمام الحجة الثبت» عام الأندلس 
وفقيهها. قال ابن الفرضى : كان إمام وقته وواحد بلده» توفي سنة ٤۲۳ه‏ (انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥۱۹/٠١‏ تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي 
۲//, , وفيات الأعيان ٠٤۳١/١‏ الفكر السامي ۹٦/۲‏ شرف الطالب لابن 
منقذ ص ٤۲‏ شذرات الذهب ۸۲/۲. تهذيب التهذیب ٠٠٠١/١٠١‏ طرح 
التشريب .1۲۷/١‏ شجرة النور الزكية ص ٦۳‏ الديباج المذهب ٠٠۲/۲‏ 
ترتيب المدارك .)٥١٤/۲‏ 
إذ روي أن عبدالرحن بن الحكم صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في رمضان 
ناراب فلم يلك نفسه أن واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء وسأمم عن توبته» 
فقال حى بن حى : صم شهرين متتابعين . فسكت العلماء. فلا خرجوا قالوا 
لیحی : مالك لم تفته بمذهبناعن مالك أنه خير بين العتق والصوم والاإطعام؟ 
قال : لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة. فحملته على 
أصعب الأمور لئلا يعود. 

والأمير عبدالرحمن بن الحكم ولد بطليطلة سنة ١۷١ه‏ وتوف بقرطبة سنة 
۸ھهھ. (انظر ترجمته و قصته مع بجی بن جى في سیر آعلام النبلاء ۸/ ١۲۹۰ء‏ = 


۲( 


کے 


Aa 


(وهما) أي المرسل الغريبُ“ والمرسل الذي ثبت إلغاؤه 
(مردودان) . أما الأول: فعند الجمهور. وأما الثاني : فبالاتفاق . 


٠۲١/٠١ =‏ ترتيب المدارك ٠٤۲/۲‏ وفيات الأعيان ٠٤٠١/١‏ العقد الفريد 
٤‏ ناية السول ٠۷/۳‏ جذوة المقتبس ص ١٠ء‏ نفح الطيب ٠٤٤/١‏ 
حاشية البنانی ۰۲۸٤/۲‏ نشر البنود ۲ /۱۸۸) . 
(1) فيع : والغريب. 


Nk 


(فائدة) 


(أعم الحنسية ٤‏ الوصف : کو e,‏ ا RE‏ 


ت 
e‏ 


خاصة) . 

(و) أعم الحنسية (ي حکم() : کونه چا ا ونحوه) 
کحرام و ومکروه (فعبادة» فصلاةء فظهرا) ونحوه کعصر 
ومغرب وعشاءٍ وفجر) 

(و) تأثير (الأعم في الأعم يقابله) في كونه أضعفَ من جهة 
التأثر. 

(و) تأثر (الأخحص ٤‏ الأعم» وعکسه) وهو تأثير الأعم ٤‏ 
الأحص (واسطتان) بين الأقوى والأضعف 

قال الطوفي في «شرحه» : لما تقرر أن الوصفَ مؤثرٌ في الحكم» 
واک قات الفف وي الروت ولي ج 
(۱) في ش : الحكم. 

(۲) انظر: الاہاج 1۲/۳ المستصفى ۲/ ااا اللاظر ص ٠*٤‏ نهاية 


السول ٥۸/۳‏ المحصول ۲۲۸/۷۲ شرح تنقیح الفصول ص ۳۹۳). 
)۳( ي ع ب . وى :: . وي ز : وشضحى: 


- 1A - 


تختلفٌ ۰ أنواع مدلوله بالعموم والخصوص» كاختلافِ أنواع 
مدلول الحسم والحيوان - وهذا"٤اخحتلف‏ تأثير الوصف في الحكم 
تارة با لجنس وتارة بالنوع _ احتحنا إلى بیان مراتب جنس ا 
والحكم › ومعرفة الأخحص منہے|() من الأعم» ليتحقق لنا معرفة 
أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام . 

فاعم مراتب الوصف: كونة وصفاء لأنه أً عم من أن يکون 
مناطاً للحکم أو لا یکون. إذ بتقدیر أن یکون طردياً غر مناسب 
al. e a‏ ولیس کل وصفب 
اطا( . ثم کون مناطا أعم من آن یون مصلحة أولا. و 
اا e‏ ا ص E‏ 
اس ا ا ا بین اها متضسنة لطا 
النفع » وقد تكو خاصة» معن كونها من باب الضرورات© 
والحاجات والتکملات() 
(۱) في ع ب : يختلف. وني ش : بختلف باختلاف. 
(۲) في ع : فلهذا. 
(۳) في ش ز : منہا. 
)٤(‏ في ش : مناط . 
)٥(‏ في ض : للحكم. 
)٩(‏ في ض : الضروريات . 
(۷) في ش : التكميلات . 
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وجوباً أو تحرياً أو صحة أو فساداً. تم کونةُ واجبا ونحوه - أي من 
اجا ا ي اراج ر ار وا وره 
والمباح» وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية. إذ الواجبُّ 
أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها. ثم كونةُ عبادة لأنه 
أعم من الصلاة والزكاة وغير هما من العبادات . ثم كونها صلاة 
اذ کل صلا NTT‏ ٹم کو ظهراًء لأنْ 
الصلاة أعم من الظهرء إذ كل ظهر صلاةء ولیس کل صلاة 
ظهرا. 

إذا علم ذلك - أعني الأعم والأخحص من الأوصاف والأحكام 
فليعْلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعفِ . 
فتأثيرٌ الأخص في الأخحص أقوى أنواع التأثير» "كمشقة التكرار"“ 
في سقوط الصلاة). والصغر في ولاية النكاح). 


)١(‏ في ش : الوصفية. 

(۲) في ش : بكشفه ذلك فهو أضعف أنواع التأثير كالتكرار. وفي ع زب : بكشفه 
انراز 

(۳) إذ ظهر أثر المشقة والحرج في اسقاط الصلاة عن الحائض واسقاط قضائها عنهاء 
كتأثبر مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر . (المستصفى 
“۲١‏ روضة الناظر ص ٤‏ *) . قال الإإسنوي في نهاية السول ۳ :٥۷/‏ 
كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر فى سقوط القضاءء فإن الشارع اعتبر 
جنس المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين . وإنما جعلنا الأول جنسا والثاني 
ا > لأن مشقة السفر نوع حالف لمشقة الحيض . وأما سقوط قضاء الركعتين 
بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد. أه وانظر الهاج ٤۲/۳‏ . 

= قال الغزالي : فإن قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية التزويح ربجا‎ )٤( 
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وتأثيرٌ الأعم في الأعم يقابل ذلك» فهو أضعف أنواع 
التأثر. 


وتأثير الأخحص في الأعم» وعكسّه ‏ وهو تأثيرٌ الأعم في 
الأخص - بين ذينك الطرفين» إذ ني كل واحدٍ متهم قوة من جهة 
الأحصيّة» وضعفٌ من جهة الأعمية» بخلاف الطرفين. إذ الأول 
د ف احص د ل الق راان دة 


ااا 0 


قال في «الروضة» : «فم|('“ ظهر تأثیره) في الصلاة الواجبة 
أخحص ما ظهر في العبادة» وما ظهر ني العبادة أحص نما ظهر في 
الواجب» وما ظهر ي الواجب أخص ما ظهر ي الأحكام». 

چ م ی مہ ه٠‏ 

۳ قال : «فلا جل تفاوت درجات الحنسية ي القرب والىعد 
تتفاو ت( درجات الظن› والأعل مقدم على ما دونه)(°٩.‏ آه. 


کان اویه كر ال قا ل ل الال فإن الصغر إن أثر في 

ولاية المال» فولاية البضع جنس آخر. فإذا ظهر أثره في حق الابن الصغير في 
نفس ولاية النكاح ريا كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال. 
(المستصفی ۳۲۱/۲). 

(۱) في ز : فيا 

(۲) في ش : تأثیر. 

(۳) روضة الناظر ص ٠٠٤‏ . 

. في دع ض : تفاوتت. وڼي ش : بتفاوت‎ )٤( 

. "* ٤ روضة الناظر ص‎ )٥( 
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(الخامس) من مسالك العلة : (إثباتبًا بالشبّه) بفتح المعجمة 
والباء الموحدة 


يقال: هذا شَبَهٌُ هذا وشبيهُةُء كا يقال: مثلةُ ومثيلةٌ. وهو 
ذا الق بطل عل كل اس لأن الفرع لأا أن با 
الأصل» لكنْ علب إطلاقةُ على هذا النوع الخامس من مسالك 
العلة. 

(وهو) أي قياس الشبه في الاصطلاح: (تردد فرع بين 
أف أي الفرع (بأحدهما) أي بأحد الأصلين (في 
الأوصاف) المعتبرة في الشرع (أكث) من الآخر. 


فإحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شَبَهُةُ به أكثر هو قياس 
الشبه". ولا یكونانِ أصلين هذا الفرع حتی کون فيه مناط کل 


)١(‏ في ز : غلبه . وفيض : الأغلب. 

(۲) في ش : نوع . 

(۳) انظر تعريف قياس الشبه في (الحدل لابن عقيل ص ١٠ء‏ حتصر البعلي 
ص ٠1٤4‏ روضة الناظر ص ۳٠۲‏ اللمع ص ٦٠ء‏ الوصول إلى مسائل 
الأصول ٠٠٠١/۲‏ وما بعدهاء أدب القاضى للماوردي .٠٠٠/١‏ المعتمد 
۲١‏ المحصول ۲۷۷/7 وما بعدهاء مفتاح الوصول ص ٠١١‏ الإحكام 
للآمدي ٤۲۳/۳‏ وما بعدهاء تيسبر التحریر ٥۳/٤‏ البرهان ۸٦٠/۲‏ وما 
بعدهاء حتصر الطوفي ص ۳٦٠١ء‏ المستصفى ۳٠٠/۲‏ ومابعدهاء شرح تنقيح 
الفصول ص .۳۹٤‏ نہاية السول 1۳/۳. ارشاد الفحول ص ۲۱۹ الا ماج 
۳ المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲۸٦/۲‏ شرح العضد 
ET‏ 


z2 AV 


من . 

ال ولك الد نة م ودين إل والهيمة ي وتظهر 
فائدة ذلك في التمليك له. فمن قال : ملك بالتمليك . قال: هو 
إنسان يشاب ويُعاقَبء وينكح ويطلقء ويكلفُ بأنواع من 
ادت ویم ل ر فرفر شی نشو ان 
الجر 0 ال ھویراد وز بيه ورهن 


وهمته e‏ ل ونحوهاء اسه اللات 


وكذا الذىت فإنه متردد() , بين البول والمني . فمن قال 
بنجاسته قال: هو خارج من الفرح الما 
ا ا و اطا هق 
خارج خَللةُ الشهوةء ويخرج أمامَهاء أشبه المني . 

(ويعتبرٌ الشبَهُ حكم] لا حقيقة) أي في الحكم لا في الحقيقة 
عند الأكثر من أصحابنا") والشافعية). وطهذا ألحقوا العبد 
(۱) ي ش : منہا. 
(۲) ساقطة من ش. 
(۳) المراد بالنفس الناطقة : المحصلة للعلوم بقوة الفكر. (انظر شرح تنقيح الفصول 


ص ۱۳). 
)٤(‏ في ض : انه لا يلك . 
)0( يع : تردد. 
(1) فيع : يوجب. 
(۷) انظر حتصر البعلي ص ۱٤۹‏ مخحتصر الطوفي ص ٠١٤‏ . 
(۸) انظر اللمع ص ٦٥ء‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲٠٠۲/۲‏ . 
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المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيميه على القاتل» بجامع 
أن کل واحد مہا(" یباع ویشتری. 

ومن أمثلته عند الشافعية أن يقال في الترتيب في الوضوء : 
ع ٠‏ ا ن ا افا ادا 
الصلاءٌ . فالمشاتيةٌ في الحكم الذي هو البطلان بالحدث» ولا تعلق 
له بالترتیب» ونما هو مجرد شه . 

واعتر أبو بشر إسماعيل بن ابراهيم بن عليّة المشابمة في 
الصورة دون الحكمء كقياس الخيل على البغال والحميرفي 
سقوط() الزكاة وفياس الحنفية ٤‏ حرمة اللحم ا حم 
الخيل - على لحم الحمير» وكرد وطءِ الشبهة إلى النكاح في سقوط 
ا لحد ووجوب المهر لِشبهه» في الوطء بالنكاح في الأحكام . 

ومقتضئ ذلك قتل الحرٌ بالعبدِ كا يقوله أبو حنيفة . 

وهذا( نقل عنه أبو" المعالى في «البرهان»» كابن علية» 

3 

(۱) فيع زب: منها. 
(۲) الوصول إلى مسائل الأصول للشیرازي ۲٠٠١٠۱/۲‏ . 
(۳) ساقطة من ش. 
)٤(‏ ي ش ض: بشبهه . 
)٥(‏ فيش : وهذا. 


BEGE) 


AY 


تشهد فلا 2 کالتشهد الأول . 


الأولء لأنه أحذ الجحلوسين في تشهد الصلاة» فوب كالتشهد 


الأخحر. 
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(ولا يضار إليه) أي إلى قياس الشبه (مع) إمكان (قياسٍ 
العلة) . حكاه القاضى أبو بكر الباقلاني في «التقريب» احماعا. 


(فإن عُدِم) إمكان قياس العلة (فحجة) أي فقياس الشبه 
حجة() عندنا" وعند الشافعية)ء حتى قال ابن عقيل : لاعبرة 
بالخالفِ لا سَبَىَ في السبر. وهو المنقول عن الامام الشافعي . 


وقیل : ليس بحجة» والتعليل به فاسد . اخحتاره القاضی 


.۸٦۱/۲ البرهان‎ )١( 

(۲) ساقطة من ض. 

(۳) انظر المجدل لابن عقيل ص 1۲ء ختصر البعلي ص ۹١٤1ء‏ روضة الناظر 
ص "١٠٤‏ المسودة ص ۳۷٤‏ وما بعدهاء مخحتصر الطوفي ص ٠١٤‏ . 

)٤(‏ انظر (المحصول ۲۷۹/۷۲ وما بعدهاء أدب القاضى للماوردي ٠٠٠١/١‏ وما 

بعدهاء المنخول ص ۳۷۸ الأحكام للامدي cYV/Y‏ البرهان ۸۷١٦/۲‏ 

شرح تنقيح الفصول ص ۳۹١‏ وما بعدهاء نهاية السول ٠٥/۳‏ مناهج العقول 

۳ نشر البنود ۱۹١/۲‏ الاإبهاج ٠٠/۳‏ المحلي على جمع الحوامع وحاشية 

البناني عليه ۲۸۷/۲. شرح العضد .۲٤٠٠/۲‏ المنهاج للباجي ص .)۲٠١‏ 

انظر : المسودة ص ۳۷٤‏ وما بعدهاء ارشاد الفحول ص ۲۲۰ . 

وقد ساق العلامة ابن القيم الحجج والأدلة على ردة وابطاله في اعلام الموقعين 

۱ وما بعدها. 


کے 
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من أصحابناء وهو قول الحنفية() والصيري والباقلاني وأي 
اسحاق المروزي وأبي اسحاق الشيرازي). لكنه عند الباقلاني 
صالح أن( يرجح به . 


وقيل: إنغا بحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد 


اجتدبه أصلان» فا( بأحدهما بغلىة(°) اللاشتباه» ویيسموله 
«قياس غلبة“ الاشتباه»(" . 


وسا الآمدى ^ وابن الحاجی0“ «الطرد ١‏ والعكس» 


لکونه عمعناه . 

١ (‏ ) انظر فواتح الر موت .۳٠۲/۲‏ تيسير التحرير ٥٤/٤‏ . 

(۲ ) اللمع ص ٦٠ء‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲٠۲/۲‏ التبصرة ص ٤٨۸‏ . 

( ۳( قرت لاه 

٤ (‏ ) فيع : فيلتحق. 

١ (‏ ) في جميع النسخ : بعلة. 

)٦(‏ في جميع النسخ : علة. 

(۷) انظر (المحصول ۲۷۹/۷۰ المسودة ص ۳۷١‏ أدب القاضي للماوردي 


(۸) 
)۹( 
)۱١( 


٠/١‏ العتمد ۸٤۳/۲‏ التمهيد للاإسنوي ص ٤٦١‏ نشر البنود 
14۷/۲“ اللا جاج ٠٠/۳‏ فتح الغفار ٠٦/۳‏ المحلي على جمع الجحوامع 
وحاشية البنانی عليه ۲۸۷/۲) . 

اللإاحكام في أصول الأحكام ٤۳١/۳‏ . 

ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲٤۲٥/۲‏ . 

ساقطة من ض . 


AYY 


۱) 1 : e 
٤ (وهو نرس حکم على وصف وجودا وعدما)(‎ 


ثم الدوران: 

- إمّا فى محل واحد» كاللإسكار في العصير. فإن العصيرّ قبل 
أن یوجد الإاسکار کان حلالاء فلا حدث الإسکار حرم . فلا زال 
الإسكارٌ وصار خلا صار حلالاً . فدارّ التحريمٌ مع الإسكار 


وجودا وعدما. 


- وإمّافي حلين» كالطعم مع تحريم الربا. فإنه لماوجد 
الطْعْمُ في التفاح كان ربوياًء ولا م يوجد في الحرير") مثلا م يكن 
ربويا. فدار جريان الربا مع الطعم . وهذا الخال إنما يجري على 
قول مَنْ يقول: إن علة الربا الطعم . 


قال الطوفي : لكنْ الدوران في صورةٍ أقوى منه في صورتين› 
على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا. 


٦۸/۳ انظر تعريفات الأصوليين للدوران (الطرد والعكس) في (غهاية السول‎ )١( 
محتصر البعلي‎ ۳٠۸ روضة الناظر ص‎ ۲٤٦/۲ شرح العضد‎ ٠/۳ الاہاج‎ 
فواتح‎ ٥٦ ص ۹4٤1ء شفاء الغليل ص ١٦٠۲ء التعريفات للجرجاني ص‎ 
ء٠٠١١ متصر الطوفي ص ۲٦١٠ء مفتاح الوصول ص‎ ٠۲/۲ الرحموت‎ 
المحصول‎ ۳۹٦ شرح تنقيح الفصول ص‎ ٥۸٠/۲ التلويح على التوضيح‎ 
ارشاد الفحول ص ١ء تيسرر التحرير‎ ۲٠٠/۲ نشر البنود‎ «Ao / V, 
. )۲۸۸/ ۲ المحلي على جمع الجوامح وحاشية البناني عليه‎ ٤ 

(۲) ساقطة من ش . 


EE 


(ويفيد) الدوران (العلة ظنا) عند الأكثر من أصحابنا() 


والمالكية") والشافعية(") وغيرهم . 


وقيل : إنه يفيد العلة قطعاً. وعليه بعض المعتزلة). 


وقيل: ولعل مَنْ يدعي القطع إنغا هو مَنْ يشترط ظهورَ 


المناسبة ي قياس العلل مطلقاًء ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران 
ا ¢ > فاد انض الدوران إل المناسبة ار رتقی مله 


الزيادة ى اليقين . 
وقيل : إنه لا فيد بمجردِءِ العلة“ قطعاً ولا ظنا. 
(1) انظر روضة الناظر ص ۳۰۹ غ ختصر البعلي ص ۹٤1۱ء‏ المسودة ص ٤٠1‏ »› 


(۳) 


۷ خختصر الطوفي ص ٠١۲‏ . 

انظر مفتاح الوصول للتلمسانی ص ۰٥٠٠ء‏ شرح تنقیح الفصول ص ۳۹٦‏ نشر 
ارد ١١/١‏ 

انظر تحقيقق مذهب أكثر الشافعية في اعتباره وخلاف بعض عققيهم في ذلك في 
(شفاء الغليل ص ۲۹۷ المنخول ص .۳٤۸‏ اللمع ص 1۲ء الوصول إلى 
مسائل الأصول ۲١‏ المحصول ۲۸٠٥/7۲‏ الاهاج ٥١/۳‏ ناية السول 
۴ مناهج العقول 1٠/۳‏ المحلي على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه 
۲ ارشاد الفحول ص ۲۲۱ تيسير التحرير ٤۹/٤‏ فواتح الرحموت 
۲ التلویح على التوضیح ٥۸۰/۲‏ البرهان ۸۳٠/۲‏ شرح العضد 
۴/۲ الاحکام للآمدي .)٤۳١/۳‏ 

انظر المعتمد .۷۸٤/۲‏ 

يع : بمجرد ظهوره . 

في ز : قإن. 

يع : انظم. 


في ض : العلة مطلقاً. 
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وأفخدل للأول الذى هو الصحيح : بأنه لو دعی چ باسم 
فوس وبعیره ا وتكرر ذلك منه ولا مانع ET‏ 


ر 


روغد االو ن د ا( ا 
نف ماهوأولى منه) أي ما أبداه علةء لأنه لولزمه" ذلك 
لزم“ نفي سائر القوادح» وينتشر البحث» ويخرج الكلام عن 


اض ط0 . 
ون ادعی تا اخر لزمه إبداؤه. أطة )١(‏ غ ذلك 
الحدليون. 


قال الغزال: «وهو بعيدٌ في حق المناظر» متجه في حق 
اللجتهدء فإن عليه تام النظر لتحلّ له الفتوى»0 . 
(۱) في ش : فلم . 
( 0 غل 


(۳) في ش : لزم. 
)٤(‏ ساقطة من ع ب . 


)٥(‏ في ض : ویستنثر. 

. ۲۹٤ انظر شفاء الغلیل ص‎ )٩( 
فيع ب : وأطبق.‎ )۷( 

(۸) ي ش : به. 


Te شفاء الغليل للغزالي ص‎ )٩( 
E 


(فإن أبدى المعترض ف آخر) أي غير ما أبداه آلمستدل» 
فان كان ما أبداه المعترض قاصراً (ترجُْحَ جانبٌ المستدل بالتعدية) 
أي بكون٠‏ وصفه متعدياً. وهذا بناءً على ترجيح_التعدية0) 
على(" القاصرة . 


(فإن تعدّى إلى الفرع) المتناّع فيه بني على جواز التعليل 
بعلتين» و ( م يضر) إلا عند مانع علتين . 


(وإن تعدّى) ما أبداة المعترض (إلى فرع آخر) ای٠‏ غير 
المتنارع فيه وط الترجيح) أي درجیح وجل الوصفين على الأخر 
بدليل خارجي . فلو کان وصف الال غر مناسب» اضف 


المعترضص مناساً()» قد قطعا 
(والطرد: مقارنة الحكم للوصفٍ بلا مناسبة) لا بالذات ولا 


بالتبع›. 


(۱) في ض : بکونه. وفي ع ب ز : يکون. 

(۲( فيش : التعدية. 

(۲) ساقطة من ش 

. في ش : أي فرع‎ )٤( 

)٥(‏ فيع : مناسب. 

)١(‏ انظر تعریف الطرد فی (نشر البنود ۲٠۲/۲‏ ا الملحلي 
على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲۹۱/۲. نهاية السول ۷۳/۳ مناهج 
العقول ۷۲/۳ الإهاج ٠٥/۳‏ التعريفات للجرجاني ص ٤۷ء‏ الحدود 
للباجي ص »۷٤‏ الكافية للجويني ص )٠١‏ . 


NO 


ال ى قزل عق ن ار الاب تار ونح ار 
ا و ولا تضادمة الخغك . ولا حجري 

فيه السفنْء ا 0 س هافوت او لا تعسوم فيه 
اق أو لايزرع عليه الزرعء ونحو ذلك» فلا ترّال() به 
النجاسة كالدهن . 


وقول بعضهم في“ مسل الذكر: طويل ممشوق» فلا يحب 
سه الوضوءُ كالبوق. 


وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعُرُ 
کالصوف» فکان طاهراً کالخروف . 


واعلم أن للمقارنة ثلاةَ أحوال: 


أحدها: أن تكون في جميع الصور. وعليه جرى جمعء منهم 
صاحب «جمع المجوامع“» فيه . ls‏ کلام حماعة E‏ 


(۲۰۱) فيع :و. 

(۳) فيع زض ب: لا تقوم . 

(6) فيع :و. 

)٥(‏ فيع زب : فلا يزال. 

)١(‏ في ش : في طهارة الكلب حيوان مألوف. 
(۷) انظر حاشیة البنانی ۲۹۱/۲ . 


E 


الثانية : المقارنة ٠‏ فيم| سوى صورة النزاع . وهو الذي عزاه 
٤‏ «المحصول)» للا کشرین» وجری عليه البيضاوي' . فیست 
حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرد“ بالأعم الأغلب» فإن 
الاستقراء يدل على الحاق النادر بالغالب. 


وها صعف .لأ لین كل ادر لق اغالب ا 
یرد عليه "من النقرض ^ . 


وأيضاً: فلا يلزم من علَية الاقترانِ كونةُ عله للحكم . 


الثالثة ٠‏ المقارنة في صورة وأاحدة. وهو ضصعيف د لن 


مستند القائل بالطرد عَلَبَةَ الظنٌ عند التكرر') والفرض 


علذمه . 


١(‏ ) في ض : هوالمقارنة. 

. ٠٠٠١/۷ اللحصول‎ )۲( 

(۳) المنہاج مع شرحه نهاية السول ۷۲/۳ . 
٤ (‏ ) في ض : للمفرد. 

() في ش : الاستقرار. 

)٨(‏ فيع :وهو. 

(۷) فيز :لأن. 

(۸ ) ساقطة من ش. 

٩ (‏ ) ساقطة من ش. 

)٠٠١(‏ فيع ض : التكرار. 


NES 


(وليس) الطردٌ (دليلا وَحَدَه) عند الأئمة الأربعة وغيرهمء 
لأنه لايفيد غلا و ظنا فهو تحکہ(›. 


قال ابن السمعاي وعیره: قياس <) المعنى ق والشه 
Er‏ والطرد تحكم . 


وبالغ الباقلاني فقال: مَنْ طرَد عن غرر فجاهل» ومن 
مارس الشريعة واستجاره فهازىء بالشريعة. 


وقيل: إنه حجة مطلقا. وتكفي المقارنة ولوفي صورة 


واحدة. وهو ضعيف حدا) . 


(وتنقسم العلة) سواء كانت (عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في 
معلوهاء كوجود علة الأصل في الفرع) مؤثر في نقل حكيه (وإلى 
ما يؤر فيها EY‏ کالدوران) المتقدم ذکره. 


٠١۲ ختصر الطوق ص‎ .۳٠۹/۲ المستصفی‎ ٤۲۷ انظر (الملسودة ص‎ )١( 
› ٤٦١ التبصرة ص‎ ٦۳ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۸۸/۲. اللمع ص‎ 
ارشاد‎ .۲٠۳/۲ وما بعدهاء نشر البنود‎ ۰۰٥/۷۲ المحصول‎ ۷۸7٦/۲ المعتمد‎ 
اللحلي على جمع الجوامع وحاشية‎ ›٥۲/ ٤ تيسرر التحرير‎ ۲۲١ الفحول ص‎ 
نهاية السول ۷۳/۳ مناهج العقول‎ ٠٥/۳ البناني عليه ۲۹۲/۲ الابهماج‎ 
.)۳٤١ المنخول ص‎ ۳/۳ 

(۲) ساقطة من ض. 

(۳) في ش : من. 

)٤(‏ ساقطة من ش . وفي ض : لأنه ضعيف جدا. 


VANS 


(فوائد) 
تتعلق بتفسير بعضصضِ ألفاظ اصطلح عليها أهل 
الأصول والحدل 


الأولى (التاط): وهومفعّل - من ناط نی اطا E‏ 
او ات اا و اي لق به, . وهو العلَة التى 
رتب عليها الحكمٌ في الأصل. يقال : نظت الحبل بالوتد 
ا نوطأً: إذا عَلْفَتَةٌ . ومنه «ذات أنواط»: کانوا في 
ا لجاهلية يعلقون فيها سلاحهم . وقد ذكرت في الحديث0). 


)۱( کن طا وی ت فاط 

)۳( في ش : منوط. وفي ع : ماينوط. 

. فيع : فهو الحكم‎ )٤( 

. في ش : وهي‎ )٥( 

(7) في ش ض : ترتب. 

(۷) انظر الصحاح للجوهري .١٠١٠١/۳‏ لسان العرب ٤۱۸/۷‏ . 

(۸) في ش : يعقلون. 

(۹) حیث روی الترمذي في سننه وأحمد في مسنده عن أب واقد الليثي أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم لما حرج إلى خيب مر بشجرة للمشركين يقال ها «ذات 
أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كى 
هم ذات أنواط . فقال صلى الله عليه وسلم a E E‏ 
موسی : : اجعل لنا إا ك) مم آلمة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة مَنْ كان = 


AS 


إذا تقرر هذا فالاط رمعل 2 0 

٠ a.‏ لصه وجذيه. يقال نقحت العظم : إذ 
ف 4 . 

وتخريجه: استنباطة. أ استخراح متلق الحكم» وهو 
إضافة حكم ل يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر 
الملجتهد بالسر والتقسيم . 

(وتحقَيقَهُ) : أي تحقيق المناط (إثبات العلَة في آحادِ صورها) 
بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في 

(فإِنْ عْلمَت العلَةَ بنص) كجهة القبلة التى هي مناط وجوب 

استقبا اء المشار إليه بقوله تعالى [ وحَيْث مَاکنتم ولوا وْجُومَکْ 


= قبلكم . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (انظر عارضة الاحوذي 
۹ مسند أحمد ,)۲۱۸/٥‏ .” 

)۱( قال الشوكاني في ارشاد الفحول ص ۲۲١‏ : «ااط: هوالعلة. قال ابن دقیق 
العيد: وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللخوي»› لأن الحكم لا علق 
ها كان كالشىء المحسوس الذي تعلق بغيره» فهومن باب تشبيه المعقول 
بالمحسوس» وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق 
غيره»أه. وانظر معنى المناط في نشر البنود ۱۷١/۲‏ المستصفی ۲۳٠/۲‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۸ . 

(۲) انظر الصحاح ٤۱۳/١‏ . لسان العرب ٦۲٤/۲‏ . 

(۳) ي ش : یناسب. 

)٤(‏ في ض : مجتهد. 


١ | 


شَطرَهُ 4“ وكالإشهاد المشار إليه بقوله تعالى ل وأشهدُوا دوي 
عَذل, مِنْكمْ 7“ (أى) عُلِمَتِ العلَةَ ب (إجاع ) كتحقيتي الل ° 
را و ا ءيشل ما قل مِنَ٠»‏ الشقم 4 . فجهة 
القبلة مناط وجوب استقباها» وتر فيا عند الاشتباه مظنون . 
والعدالة مناط قبول. الشهادةء ومعرفتهًا في الشخص المعين 
وة وکا ثل في جزاء الصيد. أواستنباط : كالشدة ا 
التي هي مناط تحريم شرب الخمر (احتجٌ به). 

قال ابن قاضي الجبل وغيره: ولا نعرف خلافأفي صحة 
الاحتجاج به إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإججماعء إغا 
الخلاف في إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط . 


وذكر الوفيٌ والفخرٌ والطوفي من جملة تحقيتي المناط اعتبار 
العلة المنصوص عليها في أماكنهاء كقوله صلى الله عليه وسلم 
«إنها م من الطوافين علیکمٰ» . فيعتہ الأمرفي كل طائف( ‏ . 


)۱( الآية ٠٤٤‏ من البقرة. 

(۲( الأية ۲ من الطلاق . 

(۳) في ز : المئله. 

)٤(‏ فيش : عن. 

)٥(‏ الأية ٥‏ من المائدة. 

(7) في ض : مركز. 

(۷) انظر الإحكام في أصول س للآمدي ٤٩٥/۳‏ ومابعدها. 
(۸) انظر روضة الناظر ص ۰۲۷۷ عحتصر الطوفي ص ٠٤١‏ . 


TTY 


قال الموفق(٠:‏ «وهو قياس جلي . أقرّ به جماعة [من ينكر 
القياس“]». 

قال ابن قاضى الحبل : وليس ذلك قياسأ للاتفاق عليه "من 
منکري القياس ٩‏ 

قال البرماوي : نعم ! هل يُشترط القطع بتحفیق لاط ام 
یکتفی بالظنّ؟ فيه أقوال الثها: الفرق بين أن تكون العلة وصفا 
شرعياً» فيکتفیٰ فيه بالظنْ. E EET‏ 
القطع بوجوده . 


قال : وهذا أغدل الأقوال أه. 


إذا تقرر هذا: 
فتخر بے() المناط : استخراح وصفٍ مناسب يحكم عليه بأنه 
عله ذلك الحكه0 . 


. ۲۷۷ روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) زيادة من كلام الموفق في الروضة يقتضيها السياق . 

(۳) ساقطة من ض. 

. ساقطة من ع‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : فتحریر. 

)١(‏ انظر تعريفات الأصوليين لتخريج الناط في (المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البنانی عليه ۲۷۳/۲ روضة الناظر ص ۰۲۷۸ نشر البنود ۱۷١/۲‏ تيسير 
التحرير ٤۳/٤‏ الابہاج ٥۸/۳‏ مختصر الطوفي ص ١٠٤٠ء‏ مناهح العقول 
۳ شرح العضد ۲۳۹/۲ نهاية السول ۷٤/۳‏ الإحكام للآامدي = 


e O 


وتنقيحه : أن يبقي من الأوصاف ما يصلح › ويلغى 


بالدلیل› ما لا يصلح ٠0‏ . 


وتحقبقةُ : أن ڃجيء الى و دل على 4 نص وإجماع 
ي 


أو غيرهما من الطرف› يقع الاخخلاف ٤‏ وجوده 
صورة(النزاع » فيحقق 0 وجودَهًا فيه( . 


و التسمية ٤‏ الثلانة اش لآنه أو استخرجها من 


ETT 2‏ شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ۹ الموافققات ۹٦/٤‏ المستصفى 


.(TT/Y 

في ش : الأحكام . 

في ض ب: من الدليل . 

انظر تعريفات الأصوليين لتنقيح المناط في (روضة الناظر ص ۲۷۷ ختصر 
الطوفي ص ١١٤٠ء‏ المحصوص "٠١/۷١‏ التلويح على التوضيح 0٥۸٠/۲‏ 
مفتاح الوصول ص 1٤١‏ . المسودة ص ۳۸۷ تيسبر التحرير ٤۲/٤‏ مناهج 
العقول ۷۳/۳ نباية السول ۷٤/۳‏ الاهاج ٠٦/۳‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۲۹۲/۲ شفاء الغليل ص ٤1١‏ الإحكام للآمدي 
۳ نشر البنود ۲٠٤/۲‏ ارشاد الفحول ص .۲۲١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ۳۸۹ ۳۹/۰ الموافقات 4٥ / ٤‏ المستصفی ۲۳۱/۲). 

في ض : صور. 

ي ش ض : فيتحقق . ۰ 

انظر تعريفات الأصوليين لتحقيق المناط في (غهاية السول ۷٤/۳‏ الامماج 
۳ء المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۹۳/۲ روضة الناظر 
ص ۲۷۷. الموافقات 4۹٠/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۹ ختصر الطوفي 
ص ٠٤١‏ الإحکام للآمدي ٤۳۰/۳‏ نشر البنود ۲۰۷/۲ وما بعدهاء ارشاد 
الفحول ص ۲۲۲). 


ا 


ا ي حکم من غير نص على علو ٿه“ جاء ي 
أوصاف قد ذكرّت في التعليل » ققح النص ونحوه في ذلك» أذ 
منه ما يصلحٌ علة» وألغٰ غيره. او و 
في المحل المتنازع TT‏ وش ذلك . والله أعلم 


(۱) 


۲( 


کر 


(ومدَار الحكم: موه e‏ 


(ولازمه) : أي لازم الحكم (مالا یثبت ت الک مح عدمه)(" . 
کرد ا اک أف م اتر رة ا 


ساقطة من ش . 
من الدوران» وهو لغة: الطواف حول الشىء. واصطلاحا: هو ترتب الشىء 

على الشيء الذي له صلوح العلية . كترتب الاسهال على شرب السقمونيا. 
ويسمى الشىء ء الأول المحرتب: دائرا . والشاني المترتب عليه : مداراً. وهوعلى 
ثلاثة أقسام (الأول) أن ن المدار مدارا للدائر وخ ادا کرت 
السقمونيا للإسهال . فإنه إذا وجد وجد اتفال وأما إذا عدم فلا يلزم عدم 
الإسهالء حواز حصوله بأمر آخر. (والثاني) أن يكون المدار مدارا للدائر عدما 
اوخا كالحياة للعلم في أنها إذا م توجد لم يوجد العلمء وأما إذا وجدت فلا 
يلزم أن يوجد العلم . (والثالث) ان يكون لمدار مدارا للدائر وجوداً وعدماً كالزنا 
الصادر عن المحصن لوجوب الرجم عليه» فإنه كلا وجد وجب الرجم» وكلا ن 
يوجد لم جب . قاله المحرجاني في التعريفات ص ٥١‏ وأبو البقاء الكفوي في 
الکلیات ٣۳١٣/۲‏ . 
قال أبو البقاء الكفوي : «وفرق بين اللازم من الشىء ولازم الشىء أن أحدهما 
علة الآحر في الأول بخلاف الثاني» . (الكليات .)٠۹۸/ ٤‏ 

وانظر تفصيل الكلام على الملازمة وأقسامها في التعريقات للجرجاني 
ص ٠۲١‏ وعلى اللزوم وأنواعه واللازم وأقسامه في الکلیات ٠١۹/٤‏ . 


)٤(‏ في ش : فدخول. 


د 


والعلة والسبب وجزبِه ومحل الحكم فيه. 

(وملزومه) : أي ملزوم(') الحكم (ما يستلزم وجوده) أي 
وجود الملزوم (وجود الحکم ٩)‏ 
«مدار الحكم على كذا» أي يتوقف الحكم على وجود كذا. 


(۱) فيع ضٍ ب : ما لزم . 

)۲( من الاستلزام الذي هو عبارة عن امتناع الانفكاك» حیٹ يتم فيه وجود الملزوم 
بدون اللازم . (الکلیات .)۲٠۸/۱‏ 

(۳) في ش زب : قاله. 


=1 < 


(فصل) 


ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى : جلي وخحفي'. 
ف (ما قيعَ فيه بنفي الفاري) كقياس الأمَة على العبإِ في 


السراية وغيرهاء في العتق وغيره» في قوله صلى الله عليه وسلم 
هَن عق شِرْكاً له في عبد وکات لَه مال“ يبلغ تمن العبْدِء قوم 
عليه قيمةً غدل . . الحديث"» فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع 
الذكورة والأنوثة فيه . 


(۱) 


(۳) 


انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في (أدب القاضي 


للماوردي ٦٠۰ - ٥۸٦/١‏ الإحكام للآمدي ٤‏ /۳. المهاج للباجي ص ۲٦‏ 
الجدل لابن عقيل ص ١١ء‏ التلويح على التوضيح .٥۸۹4/۲‏ اللمع ص ٥١‏ 
الوصول إلى مسائل الأصول ۲٤٤/۲‏ وما بعدهاء المنخول ص ۲۳٤‏ عغتصر 
البعلي ص ٠٠١‏ المحصول ۱۷٠/۷۲‏ شرح العضد ۲٤۷/۲‏ نشر البنود 
۲ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۳۹/۲ ارشاد الفحول 
ص ۲۲۲» نہاية السول ۲۹/۳ تيسير التحرير .)۷١/ ٤‏ 

في ز : ما. 

أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في 
مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه. رفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(انظر صحيح البخاري ۰۱۱۱/۳ صحيح مسلم ۳/٦٠۱۲۸ء‏ سنن النساثي 
۷ بذل المجهود .۲۷1/٠١‏ عارضة الأحوذي 4۲/١‏ سنن ابن ماجة 
۸/۲ مسند أحمد )٥٦/۱‏ 


SN Ns 


و : ROE TE‏ 
ومغله قوله صلی الله عليه وسلم «أيا رجل افلس فصاحب 
E‏ 
المتاع بمتاعه) نقطع(“ أن المرأة في معناه. 


ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث «مُروهُم 
بلصلا" لسع » واضر بوهم على تركها لعشر» فإنا نقطع أيضاً 
بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة. 


ي ب ن ر ب 
(أو نص) بالبناء للمفعول على عليه (أو ا ممع على علته) 
وتقدمت أمثلته| . ) 


(ف) هو“ في“ الصور الثلاث (قياس چ 


(وإلا) أي وإن ل يُقَطمٌ فيه بنفي الفارق» ولم تكن علتة 
ضا عليهاء أو لم تک خمغا غلا (فخفي) لأن 
احتمال تأثبر الفارق فيه قوی . 


وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل با لمحد في وجوب 


. في ض ب : يقطع. وفي ش : فإنا نقطع‎ )١( 
. ساقطة من ع‎ )۲( 

(۳) في ش : کل . 

. في ش : من‎ )٤( 

. ساقطة من ض‎ )٥( 

. في ش ز : يکن‎ )٦( 


hE 


القصاص . وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل(›. 
(و) ينقسم القياس أيضا (باعتبار علته) إلى ثلاثة أقسام: 
قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في معنى الأصل”. 


ثم (إِن صرح فیه") أي في القياس (بہا) أي بالعلّة» بان 
كان القياس بذكر المجامع ١‏ وكان الجامع هو العلَةَ (ف) هو 
(قياس عةٍ) كقولنا في اقل : قتلٌ عمد عدوان» فيجبُ فيه 
القصاص كالجارح. 

ون کان الجامع 9 لاا لوازم العلة» وهوما أشر إليه 


بقوله (وإن بمح فيه) أي في القياس (با يلازمها) أي العلَةء 
كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشَدَّة 


(۱) وحالفه ي ذلك صاحباه أبو يوسف وحمد بن الحسن وقالا بوجوب القصاص بي 
القتل بالمثقل . انظر دليل الإمام على قوله ووجهة نظر الصاحبين في (بدائع 
الصنائع ٤1۱۸/٠١‏ رد المحتار ۳٤۹/٠‏ تبيين الحقائق .٠٠١ /٦‏ البناية على 
الهداية .)١/٠١‏ 

(۲) انظر کلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في (إعلام الموقعین ٠١۳/١‏ 
وما بعذهاء الإحكام للآمدي c/ ٤‏ المہاج للباجي ص ۲٣‏ وما بعذدهاء مفتاح 
الوصول ص ١١٠٠ء‏ الحدل لابن عقيل ص ۳١ء‏ اللمع ص ٠١‏ وما بعدهاء 
الوصول إلى مسائل الأصول ۲٤١/۲‏ وما بعدهاء خختصر البعلي ص ١١٠٠ء‏ 
شرح العضد ۲٤۷/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲۲۲. المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه )۳٤١/۲‏ . 

(۳) ي ض : به. 

(٤(‏ فيش : الجامح وصما لازما من لوازم. 


N 


المطربة» أن الرائحة ةه ليست نفس العلة. 


أو حم في القياس بأثر من آثار الل كقر ق اقل 
قر ٤ر‏ گم ۳ yT‏ ۴ 

قعل ثم به فاعلةٌ من حيث انه قتل» فوج فيه القصاص 
کالجارح. فالائم انرشن آثار العلّة“ لا نفسها . 

أو جُمعّ في القياس بحكم من أحكام العلة» كقولنا في قطع 
الأيدي بالید الواحدة: قطع يفتصي وجوب الدية ة عليهم › کون 
وجوبُة كوجوب القصاص عليهم . فوجوبٌ الدية ليس عين علةٍ 
القصاص › بل حکم من آحکا 

وذلك معی قوله (أو (٤(‏ بأحد موجبھا “) يعن ي : أو جمع ي 
القياس ٠”‏ بأحد موجَبَيّ العلة (في الأصل) المقيس عليه (لملارمة 
الآخر» ف) هو (قياس دلالة). 

وان كان القياس بإلغاءِ الفارق» وهو ما أشير إليه بقوله 
((وما حم بنفي الفارق) كإلحاق البول في إناءء ثم يصبةُ في الماء 
الدائم بالبول فيه" (ف)-هو (قياس في معنى الأصل) . 
)١(‏ في ض : بالمثقل. 
(۲) في ض : وجب. 
(۳) فی ش : العلة كقولنا في قطع الأيدي بالك: 
)٥(‏ في ش : موجبیها. 


. ي شش : القصاص‎ (٩) 
ساقطة من ش.‎ )۷( 


ت 


ومشل ابن الحاجب“ ما يكونْ الجاممٌ فيه بلازم العلة 
قياس قطع, الحماعة بالواحد١)‏ على قتلهم بالواحد» بوا طة 
اشتراكه) في وجوب الدية على الحميع . فإن المجامع - الذي هو 
وجوب الدية على الجماعة - لازم“ العلة في الأصل» وهي القتل 
العمدٌ العدوان - ووجوبٌ الدية عليهم إنغا هو أحدٌ موجَبْنَ العلة 
الذي هو وجوب الدية - ليستدل به على موجَبهًا الآأخر» وهو 
وجوب القصاص عليهم . 


(ويجورٌ التعبدٌ بالقياس) في الشرعيات (عقلا) عند الأئمة 
الأريعة() وعيرهم › حلافا للشيعة وحماعة من معترلة بداد . 


قال البرماوي : ومنهم مَنْ مَنَعهُ عقلا. فقيل : لأنه قبيح في 
نفسه فيحرم . وقيل : لأنهُ جب على الشارع أن يستنصح لعباده 


(۱) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲٤۷/۲‏ . 

(۲) أي إذا اشترکوا في قطع یده. (شرح العضد .)۲٤۸/۲‏ 

(۳) في ش ز : بلازم وفيض : لازمة وفي د: ملازمة. 

)٤(‏ انظر (فواتح الرحموت ۳٠١/۲‏ المستصفی ۲۳۹/۲ ارشاد الفحول 
ص ۱۹۹4ء نهاية السول ٠١/۳‏ مناهج العقول ۸/۳. الهاج ٥/۳‏ التبصرة 
ص ٤۱۹‏ الوصول لابن برهان ۲۳۲/۲. منتهى السول والأمل ص ۰۱۸١‏ 
الإحكام للآمدي .٠/ ٤‏ اللمع ص .٠٤‏ شرح العضد ۲٤۸/۲‏ مختصر البعلي 
ص ١١٠٠ء‏ الجحدل لابن عقيل ص 1۳ء تصر الطوفي ص ١١٤٠ء‏ المعتمد 
۲^ المسودة ص ۳٦۷‏ فتح العقار ٠١/۳‏ البرهان ۷٥۳/۲‏ روضة 
الناظر ص ۲۷۹. تيس التحرير .)١٠١٤/ ٤‏ 


Ns 


وينص هم على الأحكام كلها. وهذا على رأي المعتزلة المعلوم 
فساده . 

وأوجب التعبد به القاضي و(“ أبو الخطاب والقفال وأبو 
الحسين“ "البصري . 

ومعنى التعبد به“ عقلاا: أنه جور أن يقول الشارع: إذا 
ثبت حكم في صورةٍء ”وود في صورة“ اخری مشاركة 
للصورة الأولى في وصفٍ"ء وعْلَبَ على ظنكم أن هذا الحكم 
في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف» فقيسوا الصورة الثاني 
على الأول . 

استدل للمذهب الأول الصحيح بأنه“ لا بمتنع“ عقلً أن 
يقول الشارع : حرمت الخمر لإسكارهاء فقيسوا عليها ما في 
معناها. لأن هذا يتضمن فم ضررمظنون»ء وهو واجب 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲( يع ض ب : الحسن وفي ز : حسين انظر المعمتد .٠٠‹١/۲‏ 
(۳) ساقطة من ش . 

. ساقطة من ض‎ )٤( 

. ساقطة من ش‎ )٥( 

(( ساقطة من ض . 

(۷) في ش E‏ 

(۸) في ش : يمنع. 

. في ش : رفع‎ )٩( 


NTT 


عقلا فالقياس واج عقلاء والوجوبٌ)» يستلزم الجواز. 

وقال المخالف : العقل يملع من وفوع ما فره(") خحطاء لأنه) 
حذور. 

رد0): مَنَحَّ احتياطاً لا إحالة(. ثم لامَنعَ) مع ظنْ 
الصواب» بدليل العموم وخر" الواحد والشهادة. 

(و) على القول بالجواز (وقعَ شرعا) عندالمعظم "من 


اأصحان۸) وغیرهہ . 
E‏ داود واإبنه والقاشاي ١(‏ 


(۱) في ش : فالوجوب . 
(۲ ) ساقطة من ض . 
(۳) في ض : لأنه فيه . 
)٤(‏ فيع : ورد. 
)٠١(‏ في ز: إخالة. 
)١(‏ فيع :لايمنع. 
(۷) في ش : خبر. 
( ۹) انظر (روضة الناظر ص ۲۷۹ محتصر البعلى ص ١١٠٠ء‏ المعتمد ۷۲٤/۲‏ 
البرهان .۷٦٤4/۲‏ تيسير التحرير ۱٠۸/٤‏ الوصول لابن برهان ۲٤۳/۲‏ منتهى 
السول والأمل ص ۱۸۸ اللإحكام للآمدي ۳۱/٤‏ شرح العضد ٠٠١٠/۲‏ فواتح 
الر موت ."١١/۲‏ المستصفی .)۲١٤/۲‏ 
)٠١(‏ كذايي ش زب ض وفي ع : الفاشاي . 
والصواب : القاساني . بالقاف والسين المهملةء نه ال قاسان» بلدة = 
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والنهرواني“ وبعض أصحابنا وحم وهو رواية عن أحمد رحه 
الله » وحَملها القاضي وابن عقيل على قياس حالف نصا وابنْ 
رجب على من لم يبجث عن الدليل أو م حصّل شروطه . 


= قرب «قم» ک) قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه )١٠٤١/۳(‏ وكذا ضبطه 
السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد )٥۸/۲(‏ والزركشي عند 
التعريف بالرجال المذكورين في ختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي من كتابه 
«المعتير» ص ۲۷۸. وابن النديم في الفهرست ص ۲٦۷‏ والشيرازي في 
التبصرة ص ٤۱۹‏ والحويني في البرهان ۷۷٤/۲‏ والماوردي في أدب القاضى 
| /. وصاحب تیسیر التحریر ۱١٦/٤‏ والشوکاني في ارشاد لحرن 
ص ۲۰۰ وعيرهم . 
والقاساني : هو محمد بن اسحاق» أبو بكر. قال الشيرازي : «حل العلم 
عن داودى الا آنه خالفقه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع». وقال 
الزرکشي : «كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول بالقياس» وكان يدعي 
نقض الرسالة على الشافعي» . (انظر ترحته في طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۱۷١‏ . المعتبر للزرکشي ص ۲۷۹ . اللباب لابن الأثير ۷/۳ تبصير المنتبه 
۳ ؛/ ‏ الفهرست لابن الندیم ص ۲۹۷). 

(۱) قال الزركشي في قسم التعريف برجال المہاج والمختصر من كتابه «المعتس) 
ص ۲۷۸ وما بعدها: «القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال 
بعضهم : لا يعرف فى| ترحة . وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبدالله 
الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منا ترجمة. E‏ وأما النهرواني فالظاهر أنه 
محرّف» وأصله الياء لا الواوء فإن الشيخ أبا اسحاق - يعني الشيرازي - ذكر 
الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود. إلا انه خالفه في مسائل قليلةء 
وكذا ذكره الامام أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل في جملة منكري القياس وكناه 
فقال: أبو سعيد النهرياني . وذكر السمعاني «نهريين» من قرى بغداد» . أه (وانظر 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۷١‏ . الفهرست لابن النديم ص ۲۷۳ 
الأنساب للسمعاني ۱۳ /۲۱۸). 

(۲) في ز: عن. 
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(و) على الأول (وقوعه بدليل السمع قطعي) عند القاضي 


وي الخطاب وابن عقيل » وعليه الأكش. 


وني كلامهم أيضاً: أنه ظنى . 


o 


(وهو) أي القياس اخ تند الأكثر من أصحارن() 


وغیرهہ(. 


ألله : 


وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقؤل أحمد رجه 
لا يستغني أحد عن القياس . وقوله في رواية الميموني(): 


سألت الشافعي عنه فقال : 2 وأعجبه ذلك . 


(۱) 
۲) 


ر 


(۳) 


وذدکر ابن ٠‏ حأامد عن بعص أصحانا: آنه لی حجە » 


في ش : عن 
اننظر الحدل لابن عقيل ص ٤٠ء‏ المسودة ص ۳٦۷‏ ۳۷۲ حتصر الطوفي 
ص ۱٤١‏ . 
انظر (أصول الشاشى وعمدة الحواشى ص ۳٠۸‏ الاأشارات للباجي ص »٠١‏ 


أدب القاضي للماوردي ٠٥۷/١‏ فتح الغفار ۳/ ١٠ء‏ تيسير التحرير ٠٠٦/٤‏ 
أصول السرخسى ۱۱۸/۲ الفقيه والمتفقه للخطيب ۱۷۸/١‏ التبصرة 
ص ٤۲٤‏ › ی الفصول ص ۳۸١‏ اللمع ص ٤ه.‏ الوصول إلى 
مسائل الأصول ۲٠٠١/۲‏ . المحصول ۳٦/7/١‏ المحلي على جمع الحجوامع وحاشية 
البناني عليه ۲۰۸/۲ فواتح الرحموت ۲٤۹/۲‏ کشف الأسرار ۲۷٠/۳‏ 
إرشاد الفحول ص 1۱۹۹ء yT‏ الاہاج .)١/۳‏ 

هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي» آبو الحسن» من جلة 
أصحاب الإمام أحمد. قال ابن العماد: كان أحمد يكرمه ومجله ويفعل معه ما 
لا يفعل مع أحد غيره. توفي سنة ٤۲۷ه‏ (انظر ترحمته في طبقات الحنابلة لابن 
أي یعلی ۲۱۲/۱ شذرات الذهب ٠٠١/۲‏ المنهج الأحد للعلیمي ۲٤۹/۱‏ 
مناقب الاإمام آحمد لابن الجوزي ص .)١١١‏ 

ساقطة من ش ز. 


ETO 


لقول أحمد في رواية الميموني: بجتنب المتكلم هذين الأصلين؛ 
اللجمل والقياس . 
وله القاضى وابن عقيل على قياس غار ا 
قال ابن رجب : «فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض 
المتقدمين والمتأخرين: هذا يدل على المنع من“ استعمال. القياس 
ي الأحكام الشرعية بالكلية . واكثر اصحابنا م يشبتوا عن أحمد في 
العمل بالقياس خلافاًء كابن› أي موسى والقاضى وابن عقيل 
وعيرهم › وهو الصواب». أه 
Ff “o”‏ ع f e‏ 2 
# فاعتبروا يااو لي الابصار , والاعتبار: اختبار شىء بعیره » 
وانتقال من شيء إلى غیره» والنظر في شىء عرف ته انرم 
فإن قيل : هو الاتعاظ) لسياق الآية . 
رد: بأنه مطلق . 


. في ش : هذين الوجهين‎ )١( 

(۲) في ش : عارص . 

(۳) فيع زب :في وفيض :و. 
)٤(‏ في ع : لابن. 

)٥(‏ الآية ۲ من الحشر. 

() في ض : الاتعاص. 


کا د 


فإن قيل : الدال على الكل لايدل على الجزئي . 

ر بى . 

ثم مراد الشارع القياسُ الشرعي» لأن حطابةُ غالبا بالأمر 
الشرعي . 

وفي كلام أصحابنا وغيرهم : عام لجواز الاستثناءء ثم 
متحققٌ فيهء لان المتعظ بغيره منتقلٌ من العلم بغيره إلى نفسهء 
فالمراد قدر مشترك: وسبق في الأمر ظهور صيغة «إفغل» ٤‏ 
الطلب. 

واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه 
وسلم «إذا اجتهد الحاكم فَاصَاب› فَلَه أجْرَانِء وان خط قله 
ا رواه مسلم() 


واحتحٌ أصحابنا أيضاً وغيرهم ٠‏ بإجاع الصحابة. 


قال بعض أصحابنا والآمدى() وغيرهم : هو أقوی الحجج . 


[ ساقطة من ض.‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۱۳٤۲/۳‏ والحديث رواه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أبي هريرة وعمرو بن العاص (انظر 
صحیح البخاري ٠١۷/۸‏ بذل المجهود ۲٠٤/٠١‏ عارضة الأحوذي ٦۷/١‏ 
سنن النسائي ۸۸,؛/, سنن ابن ماجة ۷۷٦/۲‏ مسند أحمد ۱۹۸/٤‏ 
°٤‏ (. 

(۳) ساقطة في ض . 

. ٠۲/٤ اللإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


1 


فمنه اختلافهم الكثيرٌ الشائع ٠‏ المتباين في ميراث الجد مع 


اللاخوة) وف الأكدرية() وا لخر قاء()» ولا ن عندهم 1 


اا هدل نكن القاس حه رى لامور ادرت غ 


الشرعية اتفاقاء كمداواة الأمراض» والأغذية والأسفار والمتاجر 


ونحو ذلك( . 


(و) يكون القياس حجة في (غيرها) أي غير الأمور الدنيوية 


من الأمور الشرعية عند الأكثر” من القائلين بالقياس للأدلة 


(۱) 
۲( 


کے 


(۳) 


(٤( 


في ش : المتتابع . 

قال الفخر الرازي : «انهم اختلفوا في لحد مع اللإخوةء فبعضهم ورث الجد مع 
اللإاخوة» وبعضهم أنكر ذلك . والأولون اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يقاسم 
الإخحوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث. فأجراه مجرى الأم» وإ ينقص حقه 
عن حقهاء لأن له مع الولادة تعصيباً. ومنهم من قال: إنه يقاسم اللإخوة ما 
كانت المقاسمة خيرا له من السدس . وأجراه مجرى الحدَّة في أن لا ينقص حقها 
من السدس». (المحصول ۷۹/۷۲). 

الأكدرية : مسألة في الفريضة أركانها: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب. 
(انظر بيانها في العذب الفائض ١۱۹/١‏ المغني ۲۲۳/١‏ رد المحتار ٠٠١٠/٠١‏ 
التلخيص احبر ۸۸/۳) . 

الجرقاء: مسألة في الفريضة أركانها: أم وجد وأحت شقيقة أو لأب . وفيها 
للصحابة ستة أقوال. (انظر العذب الفائض ۱۱۸/١‏ المغني ›۲۲٣/١‏ 
التلخيص الحبر ۸۸/۳) . 

اظ شر الود 011۴/٣‏ شرح تنقیح الفصول ص ۳۸۷ للحي على جمع 
الجوامع وحاشية البنانی عليه ۲٠۳/۲‏ ارشاد الفحول ص ۹١۱۹ء‏ نهاية السول 
۳/°(. 


(1) في ع ب : الأكثرين. 


STII 


المتقدمة(' . 
ومَنعَ القاضى أبو بكر الباقلاني ومن تبعه كونه حجة في قياس 
العكس . 


قال ابن مفلح : فإن قیل : ما حكم قياس العکس؟ قيل : 
حجة . ذكره القاضى وغيره من أصحابنا والمالكية» وهو المشهور 
عن الشافعية و 0 كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به" 

E 
لأنه لو كان نجسا لما اكل به» كالحيوانات النجسة الدم. ونحو: لو‎ 
. ست السورةًفي الأحريين لسن الجهر فيهيا كالأولين‎ 


وي «مسلم) : من حدیٹث آي در: «ي بضع اد 
E RE O‏ 
اج؟ قال : ارات لو وضعها ف حرام » أكانْ(١)‏ عليه [فيها]) 
وزْرٌ؟ فكذلكڭ إذّا وَضَعَهّا ني الال كان لَه أجْر. 


(۱) انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۸۷ نشر البنود ٠١۳/۲‏ 

(۲) انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في (الأحكام للامدي 
٣۳‏ المحلي على حمع الحجوامع وحاشية البناني عليه ۳٤۳/۲‏ الآيات 
البينات .٠۷٠١/٤‏ فواتح الر موت ۲٤۷/۲‏ تيسير التحرير ۲۷١/۳‏ المعتمد 
۲ .. المسودة ص ٤۲٠١‏ مفتاح الوصول للتلمسانی ص ۹١أ٠).‏ 

(۳) ساقطة من ش. 

(٤(‏ صحيح مسلم 1۹۸/۲ وقد سبق تخرججه في ص ٠١‏ من هذا المجلد. 

)٥(‏ في ض : کان. 

. زيادة من صحيح مسلم‎ )١( 


2P 


ومَنحَ قوم القياس في إثبات أصول_ العبادات» فنفوا جوارً 
الصلاة بالاياءِ المقيسة على صلاة القاعدِ بجامع العجز. 


E ا رع ,ى‎ E 
ورخص‎ ٩ ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارةٍ وبدل‎ 


ومقدر . 


بلا عمو دلیل“ کون القياس e‏ و( قول الصحابي 
«إذا سکرَ هُڏیٰ» وإذا هذى افترى»» وكىقية ٥‏ الأحكام. 

ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع » کجعل الزنا سببا لا يجاب 
الل > فلايقاس عليه اللواط. و 


)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١‏ الاہاج ۲۲/۳ المحلي على جمع المجوامع 
وحاشية البنانی عليه ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) في ش : وبذل. 

(۳) انظر تحقيق المسألة في (الحدل لابن عقيل ص ١٠ء‏ الملسودة ص ۳۹۸ تيسبر 
التحریر ۱۰۳/٤‏ فواتح الر موت ۳۱۷/۲ منتهی السول والأمل ص ۹۱١۱ء‏ 
الملستصفی .۳۳٤/۲‏ ارشاد الفحول ص ۲۲۳. التمهيد للإسنوي ص ٤٤4‏ › 
النخول ص .۳۸١‏ الاإشارات للباجي ص ١۱۱۰ء‏ أدب القاضى للماوردي 
>.١‏ روضة الناظر ص ۳۳۸. عتصر البعلي ص ٠١١‏ الإحكام للآمدي 
٤١‏ شرح العضد ۲٠٤/۲‏ التبصرة ص ٤٤١‏ الوصول لابن برهان 
۲ ,/؛ شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١‏ اللمع ص ٥٤‏ الوصول إلى مسائل 
الأصول .۲۳٠/۲‏ نشر البنود ۱٠١/۲‏ المحصول ٤۷١1/7١‏ المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه .)٠١ ٤/۲‏ 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

)٥(‏ ساقطة من ع ض. 

(1) في ش : وكيفية. 

(۷) انظر (الوصول لابن برهان .۲٠۹/۲‏ المسودة ص ۳۹۹٩‏ نشر البنود ١١١/۲‏ = 


ا 


الآمدى() وابن الحاجی ° وجزم به البيضاوي'. 


لكن نقل الآمدي0“ عن أكث الشافعية جريانه فيهاء 


ومشی) عليه في «حمع الحوامع». 


(والنص على علَةٍ حكم الأصل يكفي في التععدي) عند 


آصحاں(۷) والأكےر0 . واحتح امام أحمد رمه الله لعدم جواز 
يع رَطْب بيابس ب «نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب 
بالتمر» . 


— اللحصول £1٥ / Vy‏ روضهة اللاظر ص «o‏ المستصفى eTTYT/Y‏ نهاية 


السول 1/۳ مناهج العقول ۲۳ , ارشاد الفحول ص ۲۲۲ ٠‏ شرح تنقیح 
الفصول ص »٤١٤‏ منتهى السول والأمل ص ١1۱۹ء‏ فواتح الر موت 
4/۲( . 


الإإحكام في أصول الأحكام .۸٦/ ٤‏ 

منتهى السول والأمل ص ١1۱۹ء‏ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
00/۲ . 

المنہاج للبيضاوي مع شرحه اة الول ۳١/۳‏ . 

اللإحكام في أصول الأحكام .۸٦/ ٤‏ 

في ش : وبنی . 

جمع الجوامع مع حاشية البنانى ٠٠٠/۲‏ ورجحه أيضا التاج السبكي في الامهاج 
شرح المنہاج ۲٣/۳‏ . 

انظر الحدل لابن عقيل ص ٠٤١‏ . 

انظر تيسرر التحرير ١١١/٤‏ التبصرة ص ٤۳١‏ الوصول لابن برهان 
۰/۲ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۳۲/۲. فواتح الر موت ۳٠٣/۲‏ . 


a 


و(“ قال أبو الخطاب والموفق”) وأكثر الشافعية: إن ورد 


التعبّد بالقياس كفى (). وإلا فلا( . 


(۱) 


(۸) 


والبصري<“: يكفي في غلة التحريم لا غيرها. 
قال الشيخ تقی الدين : «هو قياس مذهبنا»“ . 


ساقطة من ز. 

روضة الناظر ص ۲۹۳ . 

انظر اللإحكام للآمدي ۷۲/٤‏ المحصول ۲ /٤٦۱ء‏ شرح العضد ٠٠۳/۲‏ 
اللحلي على حمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲٠١/۲‏ الأہاج ٠١/۳‏ 
الملستصفی ۲۷۲/۲ . 


ساقطة من ش. 


أي وإن لم يرد التعبد بالقياس فالعلة صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع. 
(انظر المسودة ص ۳۹۰) . 

المراد بالبصري ههنا: أبوعبدالله البصري» الحسين بن على الحنفي المعتزلي 
المتوفی سنة ۳۹۹ ه. وقد سبقت ترجمته في ج ۲ ص ۲١۸‏ . انظر عزو القول 
المذكور إليه في المعتمد ۷٥۳١/۲‏ المسودة ص ۳۹١‏ المحصول 7۲ ›٠١٤/‏ 
اللإحكام للآمدي ۷۲/٤‏ التبصرة ص ٤۳۷‏ شرح العضد ۲٥۳/۲‏ تيسير 
التحرير ١١١/٤‏ وغيرها. 

أي إن كانت العلة امنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدا بالقياس 
نپا وإن كانت علة في ا جاب الفعل أو كونه ندبأ لم يكن النص عليها تعبدا 
بالقياس ا . (انظر المعتمد )۷٠١۳/۲‏ . 

ونص كلامه في المسودة ص ۳۹۱ بعد ذكر رأي أبي عبدالله البصري : «قلت 
الفرق بين التحريم والا يجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيان وغيرهاء 
لأن المماسد جب تركها كلها» بخلاف المصالح فإغا جب تحصيل ما يحتاج إليه. 
فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه 
بالأول. وهذا نقول بالعموم في باب الان إذا كان اللحلوف عليه تركاء بخلاف 
ما إذا كان المحلوف عليه فعلا» . 


Ts 


وسمّى ٠‏ ابن عقيل المنصوص استدلالاء وقال: مذهُبنا 


(والحکم المتعدي ا 2 بعلة منصوصة مراد بالنص› كعلة 
ته فيه فرعھا مراد بالاجتهاد) قاله٠‏ ابن مفلح ET‏ 
الأصل مہ : مستتبع لفرعه» خلافا لبعضهم . ذكره أبو الخطاب . 


قال المجد: كلام أي الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: 
وعندي أنها مبنيَة على المسألة قبلها“ . 


قال الشيخ تقي ادن ودذكر القاضي [ما هو( اع من 
ذلك» فقال: الحكمُّ بالقياس “ على أصل منصوص عليه 
مراد بالنص الذي في الأصلء خلافا لبعض المتكلمين). 


(و ور ترت کل الأحكام بنصِ من الشارع) عند 


(1) في ش : ويسمي . 

(۲) ي ض : قال . 

(۳) المسودة ص ۳۸١‏ بتصرف . وعبارة المجد في المسودة: «وذكرها أبو الخطاب بعد 
مسألة كون التعليل إذنا في القياس وهى عندي مبنية على تلك المسألة» وكلامه 

E 

€3 زا س کا الشيخ تقي الدين في المسودة. 

)٥(‏ کذا ي جيع النسخ . ولي المسودة: جميع ا ر جا لای 

(1) المسودة ص .۳۸١‏ 

(۷) فيع ض ب : من الأحكام. 


RES 


أصحانا') والأكر“ . 


وقيل: لا بجوز. لأن الحوادث لا تتناهى » فكيف ينطبق 
عليها نصوص متناهية؟! . 

وارد بأنہا تتناهى لتناهي التكليف بالقيامة» ثم جوز أن 
تحدث نصوص غر متناهية . 

و(لا) جوز وت کل الأحكام (بالقیاس) عند الحمهور(؟. 
لأن القياس لابذ له من أصل › ولأن في الأحكام مالا يعقل 
معنام» كضرب الدية على العاقلة. فإجراءُ القياس في مثله 
متعذرء لما عُلِمَ ال القياس فرع تعقل < المعنى المعلل, به الحم 
في الأصل . وأيضأً: فإن فيها ما تختلفٌ“ أحكامه فلا يجري فيه . 

وقیل : بل . کا جور إثباتہا كلها بالنص» جوز إثباتہا 
كلها“ بالقیاس. 
)١(‏ انظر المسودة ص ۳۷٤‏ مختصر البعلي ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر المعتمد ۷۲۳/۲ المحصول ۷ ٤۷۸/‏ . 
(۳) الواو ساقطة من ش. 
)٤(‏ انظر (المعتمد ۷۲۳/۲. المسودة ص ۳۷٤‏ تيسرر التحرير ١١١/٤‏ الوصول 


لابن برهان ۲۲۳/۲. منتهى السول والأمل ص ۱۹١‏ الأحكام للآمدي 
٤‏ المحصول 7/۲ /۷۹٤ء‏ شرح العضد ٠٠١٠/۲‏ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۲۰۹/۲ . الاہاج ۲۲/۳). 

)٥(‏ فيع زب : يعقل. 

)١(‏ فيع : مختلف. 

(۷) في ش زب : بل . قالوا. (۸) ساقطة من ز. 


EE 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين - وتبعه ابن القيم - أنه(“ ليس في 
الشريعة ما بخالف القياس ومالا يعقل معناه» وبينا ذلك با 
لا مزید عليه . 


(ومعرفتة) أي معرفة القياس (فرض كفاية) عند تعدّد 
الجتهدين (ويكون فرض عين على بعض المجتهدين) في صورةء 
واا غ ا واحتاج إلى القاس 
E E‏ 
عن( . 

وغایر ابن حمدان في «مقنعه» بين القولين*). فقال: فرض 
كفاية . وقيل : فرض عين. والصواب الأول. 


(وهو) أي القياس (من الدين) عند الأكثر")ء لأنه عا“ 


(۱) في ش : بأنه. 

(۲) ذكر ذلك العلامة ابن تيمية في رسالته «القياس» (التی نشرها حب الدين الخطیب 
بصورة مستقلة في المطبعة السلفية بالقاهرة» کا نشرت ضمن محموع فتاوی ابن 
تيميه ج 1 ص )0۸٤ - 0۹ ٤)‏ وتبعه في ذلك امام ابن القيم» فشرح کلامه 
وزاد عليه في كتابه «إعلام الموقعین» ج ۲ ص ٠١۷١-١‏ . 

(۳) يش : وهو. 

)٤(‏ انظر المحلي على جمع الجوامح وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۳۹ الاإحكام للآمدي 
4۱1/٤‏ نشر البنود ۲٤٥/۲‏ . 

)٠(‏ ساقطة من ض 

. ۲٤۷/۲ نشر البنود‎ ۷1٦/۲ انظر المعتمد‎ )١( 

)۷( يع ض ا 


TO 


تعبدنا الله تعالى به وکل ما تعبدَنا الله به فهو دی ' 


وهو مأمورُ نه من قبل الشارع )( بصيعه ة «إفعل» . 


دللة5) قوله سبحانه وتعالی # فاغتبر وا یا 0 الابْصار ۹ 


قال ابن مفلح : «القياس دين . وعند“ أي" المهذيل: 


لا يطلق عليه“ اسم دين . وهو في بعض كلام القاضي . وعند 
الحبائی : الواجب منه دين» . أه. 


وقال الروياني ف «البحر» : «القياس عندنا دين الله e‏ 


وشر عه )»آه. 

. ۳۳۷/۲ انظر المحلى على حمع الجوامع وحاشية البناني عليه‎ )١( 

(۲) في ض : الشرع . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ٩۰/٤‏ . 

)٤(‏ في ش : ودلیله. 

(ه) الاأية ۲ من الحشر. 

(7) في ش : وعن. 

)۷( ي شش : ا 

(۸) في ز :على . 

)٩(‏ قال الآمدي : «والمختار أن يقال : إن عي بالدين ما كان من الأحكام الود 


بحكم الأصالة» كوجوب الفعل وحرمته ونحوهء فالقياس واعتباره لیس بدین ۰ 
فإنه غير مقصود لنفسه» بل لغیره . وإن عُنى بالدين ما تعْبدنا به» كان مقصودا 
أصلياً أو تابعاء فالقياس من الدين لأنامتعبدون به على ما سبق . وبالحملة 
فالمسألة لفظية» . (الإإحكام في أصول الأحكام .)١١/ ٤‏ 


ا 


أحدهما: نفي“ (أصلى) وهو البقاءُ على ما كان قبل ورود ِ 
الشرع . ”كانتفاء صلاةٍ سادسة» فهو مبقىٰ“ باستصحاب 
موجب العقل . فلا مجري فيه قياس العلةء لأنه لا موجب له قبل 
ورود السمع" فليس بحكم شرعي» حتى يطلب له عله 
عة بل هرف حك الشرع ولا الغلة ا دى 
لكنْ(“ (مجري فيه قياس الدلالة) و ا بانتفاءِ حكم 
شيءٍ على انتفائِه عن مثله» ويكون ذلك ضمٌ دليل إلى دليل 
(فیؤک به الاستصحابٌ) أي استصحاب الحال . 


وهذا: و هو کونه لا مجرې فيه قياس العلة» وجري فيه 
اهندي للمحققن 0 . 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) ساقطة من ش. 

)۳( في ش : يبقى . وفي روضة الناظر: منفي . 

)٤(‏ في ش : لکن حت يطلب له عله شىء. 

(ه) قاله ابن قدامة في الروضة ص ۳۳۹ وانظر شرح تنقيح الفصول ص ٠٤١٤١‏ 
حتصر البعلى ص ٠١١‏ ختصر الطوفي ص ٠٠١‏ . 

)٦(‏ الواو سافطة من ش. 

. ٠۳۲/۲ المستصفی‎ )۷( 

)۸( اللحصول ب/⁄ / ۷ . 

)٩(‏ في ع ض ب : إلى المحققين. 


TT 


(و) الضرب الثاني : نفيٌ (طارىء. كبراءة الذمة) من الدين 
ونحوه حكم شرعي (يجري فيه هو) أي قياس الدلالة (وقياس 
العلة) لأنه حكمٌ شرع حادث» فهو كسائر الأحكام 
الوجودية(') . 

قال ابن مفلح - عقب المسألة -: «ويْستعمل القياس على وجه 
التلازم» فيجْعَّل حكم الأصلٍ في الثبوتِ ملزوماء وني النفي 
ارا و اا و امال الات 0 ب 
وبين مال“ الصبي» وَجَبّت فيه » ولو وَجَبّت في حليَ» وَجَبّت في 
جوهر قیاساًء واللازم م فینتفی ملزومه»(). اه 


(۱( انظر روضة الناظر ص ۳۳۸ ختصر الطوفي في ص ۵0 . 
(۲) أي للعلة المشتركة (نهاية السول .)٠٠١/۳‏ 
وي ش ز: ال 
(۳) ساقطة من ش. 
)٤(‏ ي ض : مشتق. 
)٥(‏ انظر الا اح .۱٠۷/۳‏ مناهج العقول ٠٠١/۳‏ نهاية السول ٠٠٠١/۳‏ . 


KIA 


(فصل ) 


لا فرغنا من الكلام على الطرق الدالّة على العلية"» شرعنا في 
SS‏ 

ويعر ٠"‏ عن ذلك تارة بالاعتراضات وتارة ة بالقوادح . 

و (القوادح تزجع إلى المنع في المققدمات. أو المعارضاتِ في 
الحكم). 

قال أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إِمّا إلى منع في مقدمةٍ 

من المقدمات. أو معارضة في الحكم . فمتى صل الجوابٌ عنها 

نقد تم الدليل» ولم يبق للمعترض جال REY‏ 

من الأسئلة) باطلاء فلايْسّمّع. وقال الاج 0 ٤‏ 
e‏ ختصر ابن الحاجب» ‏ وقطع به في «جمع الحجوامع'» - 
إغہا كلها ترجم إلى المنع» > أن الكلام إذا کان حملا ا 


)١(‏ في ش ز : العلة. 

(۲) يع :و 

(۳) يع :و 

n يش‎ )٤( 

. ساقطة من ض‎ )٥( 

(1) مع الجوامع بحاشية البناني ٠۳١/۲‏ . 


س 


غرض المستدل بتفسيره. فالمطالبة بتفسيره تستلزم مَنعّ تحققٍ 
الوصف ومَنعَ لزوم الحكم عنه. 

ول يذكر الغزالي-في «المستصفى» شيئ من القوادح» وقال: 
إل موضعَ ٠”‏ ذكرمًا عِلْمٌ الجدل. 

والذاكرون ها يقولون: إنها من مكملات القياس الذي هو 
من أصول الفقه» ومكمل الشىء من ذلك الشيء. 

وعِدَّة القوادح عند ابن الحاجب0) وابن مفلح والأكثر خمسة 
وعشرون قادحاً. وقيل: إثنا() عشر. 

(ومقدَمهًا) أي القوادح (الاستفسا)“ أي هو طليعة ها 
كطليعة الجيش. لأنه المقذّم" على كل اعتراض . وإنغا كان 


(۱) ي ض : شىیء. 

(۲) في ز : مواضع . 

.۳٤۹/۲ المستصفی‎ )۳( 

غير أن الغزالي تناول القوادح بالبحث وعقد ها باباً مستقلا في كتابه «المنخول» 
ص ٤١ ١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ منتهى السول والأمل ص ۱۹۲ وما بعدها» محتصر ابن المحاجب مع شرحه 
للعضد ۲٣۷/۲‏ . 

() يي ض : اڻني . 

)١(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (ارشاد الفحول ص ۲۲۹. الأإحكام 
للآمدي 4۲/٤‏ ختصر الطوفي ص ١١٠١ء‏ تيسير التحرير »١٠٠٤/٤‏ روضة 
الناظر ص ۳۳۹. مختصر البعلي ص ١١٠٠ء‏ منتهي السول والآمل ص ۱۹۲ › 
الملحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه .)۳۳١/۲‏ 

)۷( في ز : المتقدم . 


E 


مقدمًاًء لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توج المنع أو« 
المعارضة› وما مراد اللاعتراضات كلها. 

وقيل: في كونه متها نظر. لأن الاعتراضات"'“ خذش 
كا العدل ‏ انار لس فخا ل غا انه 
استفهام للمراد؟ من الكلام» لأنه() اتفال من «الفسش»0) 
وهو لغة «طلبٰ الكشف والاظهار» ومنه ال وطهذا عرفوه 
بقوهم (وهو طَلَبُ معنى لفظ المستدل لإجالِه أوغرابته) وإنغا 
يسم ذلك من المعترض إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابةء وإلا 
فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرةء إذ يأ في كل لفظ يسر به 
لفط . و ویتسلسل . 

(وعلى المعترض بيان احتماله) أي احتمال. اللفظ لمعنيين 
فأکٹر حر () یکون) مجملا. کا لو قال المستدل: اأ ف 
(1) يض : و. ) 
(۲) ساقطة من ش . 
(۳) فيع زب : کونها. 
)٤(‏ في ز : للمراد. 
)٥(‏ في ش : لا أنه. 
)٩(‏ في ز : السفر. 
(۷) انظر معاني الفسر والتفسير في (مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصبهاني 


ص ٠ ٤‏ الاتقان للسيوطي ٤‏ /1۹۲. تفسرر النصوص في الفقه الأسلامي 
لاستاذنا الدکتور محمد ادیب صالح ص .)٥٩۹‏ 


(۸) في ش : حت لو. (۹) فی ش : کان. 


- ۳ 


بالأقراء. فلفظً «الأقراء» مجمل . فيقولٌ المعترض: ما مراد 
بالأقراء؟ فإذا قال : الحيض» أو الأطهار“. أجاب بحسب ذلك 


(أى بيان (جهة الغرابة بطريقه) إما من حيث الوض ١‏ 
کقوله: لامجل السيدّ. أي الذئب. وك) لو قال في الكلب 
لذي ل عل : راش 1 ل فلا بلق ريست كالسبدد). 


ومعنی «ل يبل لم بختبر. والفريسة : الصيد. ن افر الاد 
E‏ إذا دق عنقها. ثم کثر حتی اطْلِقَ على كل قتيل 
فریساً) . 


ال ال ووك ال نة وسر اا 


الموحدة) ,. 


)١(‏ في ش : الطهر. 

E) 

(۳) کذا في ض . وي شع ب ز : السبد. 

)٤(‏ كذافي جيم النسخ . وهو تصحيف» والصواب : كالسيد. 

)٥(‏ في شع : فریسته. 

(1) في ش : فريسة. 

(۷) ساقطة من ع ضص ب . 

(۸) كذافي جميع النسخ» وهو تصحيف . والصواب ك في اللسان والصحاح 
ومقاييس اللغة وغيرها: السيد. بكسر السين المهملةء وسكون الياء المخناة 
التحتيةء وهوالذئب. وفي لغخة هذيل: الأسد. (انظر اللسان ۲۳۱/۳ »> 
الصحاح ٤4۲/۲‏ معجم مقاييس اللغة .)٠١١/۴‏ 


T= 


والخراش : الكلب. وهو بكسر الخاءء وقبل الألف راء 

وأما ا جهة الغرابة من حيث الاصطلاح ا مال فی 
القياسات الفقهية افا لرن «التسلسل» أو «الهميولى» أو 
«المادة» أو «الميدأ» أو ر«الغاية» - نحو أن قال ٤‏ شهود القتل 
إذا رجعوا: لا جب القصاص . لن وجو القصاص تجرد() 
مید |ه(°) عن غاية 4 مقصو دة » فو جب ا لا مت شت 0 . 

وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح الان إلا أن يعرف من 
حال خحصمه أنه يعرف ذلك فلا غرابة حينئذ. 

و(لا) يلزمٌ المعترض إذا بين كون اللفظ حتملا (بيان تساوي 
الاحتمالات) لعسره . 

(ولو قال) المعترض (الأصل عدم مرجح : صح) يعني 
أنه" قال: لأصل عدم رجحانٍ بعض * الاحتمالات عن 


(۱) في ش : فکافي. 
(۲) فيع : البدا. والمبدآ في اصطلاح الفلاسفة معناه: السبب. (شرح العضد 
۹/۲(. 


(۳) في ش : وجود. 
)٤(‏ 0 جرد . 
() ي ش : مبدۋە. 
() في ش : تثبت. 
(۷) في ش : أنه إِن. 
(۸) فيع : بعد. 


ITT 


ا ا ا و ق 
المعترض : 

(وجوابُة) أي جوابٌ المستدل عن الاستفسار إما (بمنع 
احتماله") أي بنع إجماله (أو) ب (بيان ظهوره) أي ظهور اللفظ 
LE ES‏ 
مقصودي . دل 

- (إِمَّا بنقل من اللغة) كا لو اعترض عليه في قوله «الوضوءُ 
ا فتجب له النية» . فيقول المعترض : الوضوءُ يطلق على 
النظافةء وعلى الأفعال المخصوصة. فا الذي تريد بالذي تجب له 
النيّة؟ فيقول: حقيقته الشرعية . وهي الأفعال المخصوصة . 

(أو عرف) يعني“ أو يبن کون لفظه ظاهر) في مقصوده 
بالعرف . كإطلاق الدابة على ذوات الأربع . 

- (أو) يبن كولً اللفظ ظاهرا في مقصوده با معه من (قرينة) 
نحو قوله «قرء() تحرم فيه الصلاة» فيحرم فيه الصوم) فن قرينة 
تحريم الصلاة فيه تدلٌ على( أن" المرادبه الحيض . وكذا لو كان 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) في ش : إجاله. 

(۳) ساقطة من ز. 

)٤(‏ في ش ز : ظاهر. 

)٥(‏ يع : قروء. 

)٦(‏ ساقطة من ش. ( ۷ ی شن بات: 


E 


الفط كرما وا مهل ادي ل واوا جت 
نفسهاء فلا يصح» . فالطلة : المرأة» بقرينة قوله ووت نفسها» 


- (أو) ب“(تفسيره) يعني : أو" يكون جوابٌ المعترضٍ 
کن ا ب الد لار ن عل رال 
غرابته) بأن يقول: مرادي المعنی الفلانی . لكنْ لاد أن يفسره با 
يحتملَةُ اللفظ وإِنْ بعد كا يقول"“: يخرج في الفطرة) الر“. 
ويفسره بالقطعة من لاط . 

قال ابن الحاجی() وابن مفلح وتابعه)] صاحب «التحريس) 


(ولو قال) ا اتدل (يلزم ظهوره”") ی( ظهور اللفظ ٤‏ 
أحر() المعنيين (دفعا لاو حال وفی) ll‏ لعدم() ظهوره ٤‏ 


. ساقطة من ش‎ )١( 

)۲( ساقطة من ع ب . 

(۳) في شع : تقول . 

)٤(‏ في ز : الفطر. 

)٥(‏ في ش : الثور. وفي ب : النذر. 

)١(‏ منتهى السول والأمل ص 1۱۹۲ء ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
YoY‏ . 

(۷) ي ب : من ظهوره. 

(۸) فيع : أي من. 

(۹) في ع ب : أحدهما أي . 

)۱١(‏ في ش : بعدم. 


O 


الاخ أي في المعنى الأخر الذي م افش (اتفاقا) أي باتفاق منى 
ومنك» فیکون ظاهراً فی مرادي ٠‏ (كفى) ذلك ”بناءٌ على أن 
المجازأولى". 


ولا يعت بتفسير المستدل بشىء لاتتمله اللغةء لأن ذلك 
لَب . لك“ هذا كله إذا م يكن اللفظ الذي يطلب المعترض 
تفسيرَهٌ ظاهراً في معناه . فإن كان ظاهراأء فالحزْمٌ تبكيت المعترض 
بأن يقال له : امض فتعلمْ» ثم ارجم فتكلمْ؛. 


الثاني : من القوادح (فساد الاعتبار)“ . 


وهو (خالفة) القياس (نصاً أو إماعأ)“ بأن يعترض بكون 
القياس فاسدا بکونه الفا لنص أو خالفا لجاع : 


)١(‏ في ش : مني ومنك. 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) فيع ب : لأن. 

)٤(‏ ساقطة,من ش. 

)٥(‏ انظر کلام is‏ القادح في (ارشاد الفحول ص ۲۳۰ اماج 
للباجي ص ۹٩۱۷ء‏ نشر البنود ۲۳٠/۲‏ شرح العضد ۲٥۹/۲‏ الإحكام 
للآمدي 4٥/٤‏ ختصر الطوفي ص ١٦٦۱ء‏ روضة الناظر ص ۳۳۹ ختصر 
البعلی ص ۲١٠٠ء‏ فواتح الر موت ۲/ ۳۳١‏ الجدل لابن عقيل ص ٦٤‏ اللمع 
ص ٦٦1 ٦٥‏ إلى مسائل الأصول ۳۳۸/۲ منتهى السول والأمل 
ص 1۱۹۲ء المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه .)۳۲٤/۲‏ 

)١(‏ فيع : آي بان. 


ت 


- سواءُ كان النص القرآن» كا يقال في تبييت'“ الصوم : 
(صوم ا فلا يصح بنية من النهار» كالقضاء». فيقال: 
هذا فاسدٌ الاعتبار”) لمخالفة” قوله تعالى ظ وَالصائمين 
والصائِمَات 04“ (فإنه یدل“ على“ أن كل صائم صل له 
أجر عظيم » وذلك يستلزم الصحة. 

- أو كان النص E‏ کے اال «لايصح السلم ٤‏ 
الحيوان» لأنه يشتمل على غرر» فلا يصح كالسلم في المختلط» . 

1 ۴ س E‏ 
فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة "ما ٤‏ السنة“) «ان النبي صلی 
الله عليه وسلم رخص ٤‏ السلم ». 

(وأما مغال حالفة لجاع ( فكقول حنفى : رلا و 
للرجل أن يغسّل امرأته إذا ماتت. لأنه بحرم النظر إليها 
كالأجنبية». فيقال: هذافاسد الاعتبار لمخالفة" الإجحماع 
(۱) في ش : تبييت نية . 

(۲) في ش : لاعتبار. 

(۳) في ع : لمخالفته. وف ش : حالفة. 

)٤(‏ الآية ٠٠‏ من الأحزاب. 

() يي ب : فدل. 

( افر 

(۷) ساقطة من ش. 

(۸) قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : «هذا لم يروفي الحديث»› وإغا هومن کلام 
بعض الفقهاء» . (القياس لابن تيمية ص ١۲ء‏ مجموع فقاوى ابن تيمية 

.(o/* 

. ساقطة من ش‎ )٩( 


ATTN 


السكوتي» وهو أن عليا فاطمة رضي الله عنہا( ۲ واشتهر 
ذلك ول نکر. 

وني حكم محالفة القياس للنص أو الإجحماع أن تكون 
إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الاحماع» ويدعي دخوله) 
في إطلاق غالفة النص أو الإحاع . 


موك اکر ا ا 
بالقياس» كإلحاق المصَرَاةٍ بغيرها من المعيب() في حكم الرد 
وعديه» ووجوب بدل. لبنها الموجود في الضرع› لأن هذا القياس 
حالف لصريح النص الوارد فيهاء أو كان تركيبة مُشجِرَاً بنقيض 
اا 

وإغا سمي هذا النوعٌ بذلكء لأن اعتبارً القياس مع النصض 


)۱١(‏ حيث روي عن أساء بنت عمیس قالت «غسّلت أ نا وعلى فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» . أخرجه الشافعي في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي 
في السنن وعبدالرزاق في مصنفه والدارقطنى وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» بعد ما عزاه للبيهقي : «واسناده حسن» . (انظر التلخيص الحبير 
 ٬ ۲‏ المستدرك ۱٦٤/۳‏ سنن البيهقي ۰۳۹۱/۳ ۳۹۷» مصنف 
عبدالرزاق ٤۱١/۳‏ ترتيب مسند الشافعى ۲٠٦/١‏ إرواء الغليل ۲/۳١٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء ۱۲۸/۲ سنن الدارقطنی ۷۹/۲). 

() فيع :و 

)۳( يع : على دخوله. 

. ساقطة من ش‎ )٤( 

)٥(‏ في ع ب : العيب. 


SS TTA= 


7 لجاع اعتبار له مع دليل أقوی منه» وهو اعتبار فاسد» 
لحديث معا" فإِنة أخر الاجتهاد عن النص . 


(وجوابه) أي وجواب القذّح بفساد الاعتبار: 


ت إما (بضعفة) بان ينع ضنحة الت بالطعن في سندة» بأن 


يقول : ٠‏ لا نسَلَمٌ صحةٌ تغسيل علي لفاطمة . > فلا نسم 
أن ذلك اشتهرٌ. وان سُلّمّ > فلا نسلّم أن الإجاع السكوتي حجة. 
وإن ا فالفرق بين علي وغيرِه أن فاطمة زوجتة في الدنيا 
والآخره بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم) فالموت لا(“ يقطع 


: فيع‎ )١( 
عندما أراد النبيى صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إلى لو فاضا فسأله:‎ (") 


(۳) 


٤( 


ر 


كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ قال: أقضي بکتاب الله . قال : فإن لم مجد؟ 
قال: بسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو. فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول الله . أخحرجه أبو داود والترمذي وأحد والطيالسى 
والدارمي والطبراني والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن حزم في الإحكام وابن سعد 
ني الطبقات وابن عدي والعقيلي وغيرهم . (انظر تخريجه في ا معتبرفي تخريج 
أحاديث الهاج والمختصر للزركشي وتعليقات الاستاذ مدي السلفي عليه 
ص 1۳ - ۷١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للأ لباني ۲۷۳/۲ - .)۲۸١‏ 

في ش : سلم فلا نسلمه 

ل نعثر على هذا الخبر في مدونات السنة بعد البحث والتنقيب. وإن كان المعنى 
واردا في حق السيدة عائشة رضى الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم» حيث 
روى الترمذي في المناقب عن عمار بن ياسر أنه قال: «هى زوجتة في الدنيا 
والآخرة» قال الترمذي : يعني عائشة رضي لله عنها. ثم قال: هذا حديث 
حسن . (عاضة الأحوذي .)۲٥۹/۱۳‏ 


)٥(‏ ي ش : م. 


E 


النكاحَ بينا» بخلاف غيرهما. 

e a‏ ا ص 
Es 2‏ > فلا نسل أن اللام فيه للاستغراقء فلا 
يتناول الحیوان» وإن صح السلم في غيره. 


- (أو) ب (منع ظهوره) أي ظهور النص» بأن يقول في 
مسألة الصوم: لا نسَلمْ أن الآية تدل على صحة الصوم بدون 
تبييت النية» لأنها مطلَقَة» وقيّدناها بحديث «لا صِيَامّ لمن لم بيت 
الصيام من الليل ». 

- (أو) ب (تأويله) أي تأويل النص.» بأن يقول في مسألة 
ال ن ا د كل دزت العا و ال لان 
الك ون تال صا اوقا إن ال الارف 
للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر. 


- (أو) ب (القول بموجبه) بأن يقول: أنا أقول بموجب 
النص. إل أن مدلولةُ لا يناي قياسي . كأن يقول في مسألةالصوم : 
إن الآية دلت على أن الصائم يثاب» وأنا أقول بوبه لكنہا١)‏ 
لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه ! 


(۱) في ش : نقول. 
(۲) يش : و. 
(۳) في ز : لایلزم. 


O 


- (أو) ب (معارضته) أي معارضة النص (بمثله) أي اص 
مثله» فيسَّلم القياس حينئ لاعتضادو“ بالنص ٠‏ الموافق له . 


الثالث : من القوادح (فساد الؤضع). 
(وهو أخص ما تلاه) أي من فساد الاعتبار. 


قال الجدليون في ترتيب الأسئلة : إن فسا الاعتبار مقدّم 
على فساد الوضع › لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس ”من 
حيث الحملةء وفسادٌ الوضع أخص 0 لأنه يستلزمٌ عَدَم اعتبار 
القياس *» لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه. 


(۱) ي ش : باعتضاده. 

(۲) فيع : بان النص. 

(۳) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (المنهاح للباجي ص 1۱۷۸ء ارشاد 
الفحول ص .۲۳١‏ شرح العضد ۲٠٠/۲‏ الإحكام للآمدي 4٦/٤‏ كشف 
الأسرار ١۱١۸/٤‏ الكافية للجويني ص ۱٤۸‏ المغني للخبازي ص ٠۷‏ 
المنخول ص »)٠١‏ فتح الخفار ٤۲/۳‏ حتصر الطوفي ص ١١٠١ء‏ أصول 
السرحسي ۲۳۳/۲. تيسير التحرير ٤‏ / ١٠٤٠ء‏ روضة الناظر ص ٠۳٤١‏ التلويح 
على التوضیح ٦۲۹/۲‏ البرهان .۱٠۲۸/۲‏ ختصر البعلي ص ١١٠٠ء‏ فواتح 
الرخوت ۳٤١/١‏ النوضول إلى مال الأصضول ۲٤١/١‏ متهي السول 
والأمل ص ۱۹۲ › نشر البنود ۲۳۳/۲ المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني 
عليه ۳۲۱/۲) . 

)٤(‏ فيع : فإن. 

() ساقطة من ش. 

)٦(‏ في ع ز: أخص باعتبار. 


TEs 


ومن قال إن فساد الاعتبار أعمٌ : المندي والتاج السبكي في 
e:‏ 8 

«جحمع الجوامع('“» وحماعة . 

قال العسقلاي : واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد 
الاعتبار» لأن القياس قد يكون صحيحَ الوضع » وإ كان اعتباره 
فاسداً بالنظر إلى مر خارج » فكل فساد الوضع ”“ فسا 
E‏ 

وهو (كونٌ الجامع) بين الأصل والفرع تبت اعتاره بنص أو 
إجماع في نقيضٍِ الحكم . كقول شافعي في مسح الرأس 
ES‏ 


(فيعترّض) على الشافعي (بكراهة تكرارٍ مسح الحف). 


قال الطوي و : إنغا سمي هذا فساد الوضع › لأن و 
الشىء ء جَعَلَهُ في حلَه على هيئة أو كيفية» فإذا كان ذلك ا محل أو 
تلك ية لا تناسنّةُ كان وضعةُ على حلاف الحكمة فاسدا. 

فاذا اقتضت الحكمة نقيض الحكم المدعى أو خلافه» كان 
ون عا ال ادم دان الا أن انت فا ا اا 
تخالفه» فكان ذلك فاسدَ الوضع بهذا الاعتبار. 


. ۳۲٤/۲ جمع الحوامع بحاشية البناني‎ )١( 
في ش : فکان.‎ )۲( 
. في ب : وضع‎ (۳) 


E 


ومن آمثلة“ ذي النص قول الحنفية : رة سبح ذو ناب» 
فيكون سوَرهُ نجساً كالكلب. فيقال: السبعيةً"٠‏ اعتبرها الشارع 
عة للطهارة حيث «دعِىٌ إلى دار فیها كلب فامتنع» ودعي إلى 
ایی ر ی و ا 
رواه آحمد وغیره؟. 


ومن أمثلة ذي الإجماع قول الشافعية ما في المتن . . 


وجوابٌ المستدل عنه بيان المانع » لتعرّض ” المسح, 
لتلف 0 الخفٌ. 


وسؤال فسا الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم“. 
فإ“ دَكر المعترض نقيض الحم مع صله فقال: لا يسن تکرارُ 
مسح الرأس كالخفٌ. فهو القلبُ» لكنْ اختلف أصلها. 


. في ش : ذلك‎ )١( 

(۲) في ش : إن السبعية. 

(۳) في ض : دار. 

. ۲٤۲۹/۱ مسند الإمام أ مد ۳۲۷/۲ سنن البيهقي‎ )٤( 
. ساقطة من ع‎ )٥( 

(1) في ض : بيان . 

(۷) في ز : لتعرضه. 

(۸) يي ب : بتلف. 


(۹) يش : فإدذا. 


E 


(ومنه) أي ومن فسادِ الوضع (كون الدليل على هيئة غير 
و ر ا 

صالحةٍ لاعتباره) أي غير صالحةٍ لان يعتبر بها الدليل (في ترتيب 
الحكم). 

وهو نوعان : 

أحدهما: أن يكون صالحا لضدٌ ذلك الحكم . 

والثاني : أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم . 

فالأول: (كتلقي تخفيف من تغليظ . كقول حنفي : القتل 
جناية عظيمةء فلا بحب فيها كفارةء كبقية الكبائر. فجناية 
عظيمة) ني قول المستدل (تناسبٌ التغليظ). 

(أو"“) كتلقي (توسیع من تضییق("» ک) قول( 
المستدل: (الزكاة مال واب إرفاقاً لدفع الحاجة. فكان على 
التراخحي» كالدية على العاقلة . فَدَفْعُ الحاجة) في قول المستدل 
(يقتضي الفور) . 

- والنوع الثاني : ما أشير إليه بقوله (أو اثبات) أي أن يَلَقَى 


ر 


إثبات (من نفي . ك) قول المستدل (المعاطاة في اليسير بيع 1 


)١(‏ ساقطة من ش. 
(۳) في ض : تغليظ . 
)٤(‏ في ش : مقول. 
)٥(‏ في ش : في المعاطاة بيع يسبر. 


0 


یوجد فيه سوی الرضی› فوجب أن یبطل کغیره) . 
(فالرضى) في قول المستذل (يناسب الانعقاد). 


وإغا سمي هذا فسا الوضع» لأن وضع القياس أن يكون 
على هة صالحةٍ لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوبٌ إثباتة. فمتى 
خلا عن“ ذلك فسد وضعه . 


(وجوابا) أي جوابٌ النوعين المذكورين (بتقرير؛ كوني) 
كذلك) أي بتقرير“ كونِ الدليل صالحا لاعتباره ي ترتيب 
لک غل کان کون لادد 0 هان ا الل هه من 
إحداهما(*)» والمعترض من الأخرى» كالارتفاقِ ودفع الحاجة في 
مسألة الزكاة. 


of 4‏ #7 
وحجاب عن الكفارة ٤‏ القتل بان غاظ فيه بالقصاص (» فاد 
LS‏ 


وجاب عن اللمعاطاة ا عدم الانعقاد ہا ت عل عدم 


(۱) في ش : من. 
5ش تقدیر. 
)٤(‏ يي ع ب : للدليل عليه. 
)٥(‏ في ع ب : أحدها. 
)١(‏ في زض : القصاص . 


ت 0 ت 


الرابع : من القوادح : (منع حكم الأصل)'. 
أي منعُ المعترض حك أصل المستدل. كأن يقول حنبلي: 


الخل مائعٌ لا يرف ادت فلايزيل النجاسة كالدهن. فيقول 
خقي: لا أل الك ف الال :إن الاه عتتى يريل 
النجاسةً. فهل يسَمَمُ منه منم حكم الأصل أم لا؟ 


(۳) 
(٤( 


فا لجمهور قالوا: (يسمع). 
فال أو اخان الى ل جد اع 
(و) على قول الجمهور: (لا١)‏ ينقطم) المستدل (بججرده) 


انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (الجدل لابن عقيل ص ٤۷‏ المنهاج 


للباجي ص ۰۱٦۳‏ منتھی السول والأمل ص 1۱۹۳ء إرشاد الفحول ص ۲۳° 
كشف الأسرار .١١١/ ٤‏ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ۳٤۳‏ المغني 
للخبازي ص ۳٠١‏ مفتاح الوصول ص ١١٠٠ء‏ المنخول ص ٤١٠١‏ فتح الغفار 
۴۳ المسودة ص ٤١١‏ محتصر الطوفي ص ›١١١‏ تيسير التحرير »٠١۷/ ٤‏ 
روضة الناظر ص ۳٤١‏ البرهان 41۸/۲ مختصر البعلی ص ١۹١٠ء‏ فواتح 
الر موت ۳۳۲/۲. المحلي على جمع الحوامع وحاشية البنافي عليه »۳۲١/۲‏ 
شرح العضد ٠۲٠٠/۲‏ الأإحكام للآمدي ٤‏ /۹۸). 

حكاية المصنف القول عن أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع هذاالمنع من 
العترض أصلا فيها نظرء إذ المسطور في كتابي الشيرازي الذين أفاض فيه 
الكلام عن القوادح «اللخص ٤‏ الحدل» ومخحتصره «المعونة» ف مئل هذه الحالة هو 
السماع . فتأمل ! (انظر اللخص في المجدل ق ٤٠/ب‏ وما بعدهاء المحلي على 
حمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۲ /۳۲۷). 

في ش : ولا . 


O 


أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا والأكثر. لأنه منع ٩‏ 
مقدمة من مقدمات القياس (فیدل عليه) يعني أن للمستدل أن 
يدل على إثباتِ أصل يقيس”“ عليه (كمنع العلةء أو وجودها) 
يعني كا لو اعُرض عليه بنع العلَةٍ أو وجودهاء "فإنه لا 
ينقطع نذلك وله أن تذل عله. 


وقیل : ينقطع 
وقيل : لا ينقطع إلا إذا كان المع ظاهرا يعرفةُ أكثر الفقهاء . 
(ف) على الأول: إن دَل) المستدل على إثباتِ حكم الأصلٍ 
(م ينقطع المعترض) على أصح القولين. (فله) أي للمعترض 
(الاعتراض) على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على إثباتِ 
حكم الأصل بطريقه» إذ لا يلزم من وجودِ صورة دليل )> 
(وليس) اعتراضة“ على دليل المستدل (بخارج عن 
امقصود» فيتوجُة له) "أي للمعترض“ (سَبْمٌ نوع مرتبة") 
)١(‏ يز : ينع . 5 
(۲) في ع ز : مقيس. 
(۳) فيع : فله. أن . 
)٤(‏ في ش : دلیله. 
)٥(‏ فيع : اعتراضهم 


7( ساقطة من ف ب 
(۷( أي کل منہا مرتب على تسليم ما قبله. (حاشية البنانی ۲ /۳۲۷) . 


EV 


ثلاثة تتعلّقّ بالأصل»› وثلاثة تتعلق بالعلة» وواحدٌ يتعلق بالفرع . 
فيقال في الإثبات وع مرتبة : لا نَسَلمٌ حكم الأصل. 
سلّمنا ذلك ولا نسلم أنه ما يقاس فيه. لم لا يكون ما 

احتلف في جواز القياس فيه؟ . 
سلّمنا ذلك» ولا نسلم أنه معلل. لم لا يقال : نه تعبدي؟. 
سلّمنا ذلك» ولا نسلم أن هذا الوصف عله" . ل لا يقال: 

إن العلة غيره؟ 
سلمنا ذلك» ولا نسلم وجود الوصفِ في الأصل . 
سلّمنا ذلك ولا نسلّم أن الوصفَ متعدٍ. م لا يقال: إِنه 

قاصر؟ . 
سلمنا ذلك» ولا نسلم "وجوه في" الفرع . 
وظاهرٌ إيرادها على هذا الترتيب وجوبه» لمناسبة ذلك 

الترتيب“ الطبيعي e‏ 

حکمهء أو كونِه ما لا يقاس عليه أو كونه غير معلل . ا 

)١(‏ في شع : علة. 

(۲) في ش : أن هذا. 


(۳) فيع : وجود. 
)٤(‏ في ض : للترتيب. 


= 


يتعلق بالعلة» لأنها فرعُهُ - لاستنباطها منه - من منع كونِ ذلك 
الوصفِ علَةء أو منع وجودِ في الأصلء أو منع كونه متعديا. 
ثم ما يتعلق بالفرع » لا بتنائِه عليها"'٠»‏ كمنع وجود الوصفِ 
المدعى عليتة) في الفرع . 

وجوابٌ هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دَفعْةُ منها بطريقه<) 
المفهومة . 

(وإن اعْتَرّض) المعترضُ (على حكم الأصّل ب ) قوله : (إني 
لا أعرفٌ مذهبي فيه) أي في الأصل المقيس عليه. (فإن أمكن 
لمستدل بيانة) بيه (وإل١)‏ أي“ وإ م مكنه بيانة (دل) أي 
أقام الدليل (على إثباته) . قاله" ابن عقيل في «الواضح». 

و بدليل عنده فقط) أي دون المعترضِ 
(كمفهوم وقياس . فإِن عَرَض) بان مَنَعَهُ حصمةُ (دل عليه) 
المستدل روا ينقطع) بذلكڭ, 


(۱) في ش : عليها. 


(۲) في ش: عليه . 
(۳) يع : بطريق. وفيض : بطريقته. 
)٤(‏ يش : دالا. 
(۵) ساقطة من ش . 
)٦(‏ فی ش : قال. 


(۷( فيع : اى ان 


E 


(وليس للمعترض أن يمهم أي يلم المستدل (ما يعتقدّهُ هى 
اف المعترض (ولا أن يقول) ال للمستدل : ( إن ا ما 
اعتقدّه (وإلا دَلْلّْت عليه) . 

قال ابن مفلح : «قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل 
أن يحتح بدلیل عنده فقط . کمفهوم و قياس . ( فان منعه خحصمه 
دل عليه ول ينقطم» خلافاً لأ على الطبري الشافعي إن كان 
الأصل خفيًا. 


وأطلتق أبو محمد البخدادي المنع عن قوم . 
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط» ولا أن يقول: 
0ا ا 
لا ينقطع واحذ منه|. فيكون الاستدلال في مهلة النظر في 
المعارض”"» أه. 


ا حامس : من القوادح (التقسى)() . 


)١(‏ ساقطة من ض. 

( ع جى 

(۳) في ز : التعارض . 

 قوطلا ختصر‎ ٤۲١ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (المسودة ص‎ )٤( 


| E 


وهو: (احتمالٌ لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواءء 
بعضهًا) أي بعض الاحتمالات أو الاحتمالين (منوع) وذلك 
الممنوٌ هو الذي يحصل به المقصودُ وإلا م يكن للتقسيم معن . 

(وهو) أي القدح بذلك (وارد) عندنا وعند الأكثر. 

(وبيالةً) أي بيان كون ما ذكره المستدل منوعاً (على 
العترض) وذلك (ك) قول المستدل: (الصحيح في الحضر» 
وَجَدَ› السَبَبَ بتعدّر الماء) علیه٥)‏ (فجا) له (أن يتيمم). 


(فيقول) المعترض : (السبت) المبيح للتيمم (تعذره() أي 
ا لاء (مطلقاًء أو) رة (ي سفر»› أو) تعذره ٤‏ (مرص ). 


(فالأول) الذي هو تعذره مطلقا (منوعٌ. فهو منع بعد 
تقسیم) وجوابه کالا فار“ 


= ص ۱۹۷ . الکافية للجوینی ص »۳۹٤‏ ا لمنهاح للباجي ص ۲٠١‏ روضة الناظر 

ص ۳٤١‏ الإحكام للآمدي .٠٠۲/٤‏ محتصر البعلي ص ۳١٠٠ء‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۳١‏ . نشر البنود .۲٤١/۲‏ المحلي على جمع الحوامع وحاشية البنافي 
عليه ۳۳۳/۲ منتهی السول والأمل ص ۱۹۳ شرح العضد .)۲١۲/۲‏ 

(۱) في ز : وبیان. 

(۲) في ش : وحد. 

(۳) في ش : السفر. 

)٤(‏ في ش : علة. 

)٥(‏ في ع : بتعذره. 

»( ن ول 

(۷) ساقطة من ش . وفی ض : وجوابه کاستفسار. 


e 


قال ابن العراقي : وقولنا «على السواء» لأنه لو كان ظاهرا في 
أحدهما لوب تنزيلةٌ عليه. 

ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل: امرأة بالغة عاقلة : يصح( 
منها النكاح» كالرجل. فيقول المعترض : إما بمعنى أن ها تجربة» 
از ان شاخ رای رند أو أن ها عقلا غريزياً. فالأول والثاني 
منوعان» والثالك مسلم» لکن لا يكفي › لان الصغيرة ها عقل 
غریزي()» ولا يصح منها النكاح . 

واختَلّفَ العلماءُ في قبول هذا السؤال: والصحيح أنه 
يقبل"» لكل بعدما يبرن المعترض محل التردد. 


والقول الثاني : أن سؤال الاستفسار يُغني عنهء فلا حاجة 


& 


(وجوابه) أي جواب“ هذا الاعتراض (کالاستفسار) أن 
يقول المستدل: لفظي الذي ذکرتۀُ حمول على المعنى الذي 


(۲) في ش : غريزة. 
(۳) ي ز : قبل. 

)٤(‏ في ز : بين. 

. في زب : وجواب‎ )٥( 
في ش ض : بأن.‎ )1( 
في زب : للمستدل.‎ (۷( 
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يؤدي للدلالة)» والدال” على حله على ذلك اللخةء أو 
العرف الشرعيء أو العرف العام أو كونةُ مجازا راجحا بعرفِ 
الاستعمال أو بكون0) أخد الاحتمالات ظاهرا(“ بسبب 
ما انض إليه من القرينة من لفظ المستدلء إن كان هناك قرينة 
لفظية أو حالية أو عقلية بحيث لا بحتاح إلى إثباته لخةٌ ولا عرفاً. 


قال ابن مفلح ‏ بعد ذلك -: ولو ذكر المعترض احتمالين 1 
تال غاها ل الملستدل» كقول المستدل: وجدَ سبب استيفاءِ 


القصاص.» فيجب. فيقول المعترض<: متى مَنعّ مانع 
الالتجاءِ إلى الحرم أو عدمه؟! الأول منوع . 


فإِن أورده على(“ لفظ المستدل ق لعدم تردد لفظ 
السبب یی الاحتمالين('''“ . وإ أورده على دعواه الملارَّمَةَ “٠‏ یں 


)١(‏ في ش : الدلالة. 

(۲) فيع : أوالدال. وفي ش : والدال لي. 
(۳) فيع :تلك. 

٤ (‏ ) فيع : بکونه. ويي ش ب: يکون. 
٥ (‏ ) في ش ز : ظاهر. 

٦ (‏ ) ساقطة من ش ع زٴض ب. 

(۷) ي ش : مع . 

(۸) في ض : الحرام. 

)٩ (‏ فيش : على علي . 

)۱١(‏ في ز : احتمالین. 

)۱١(‏ ي شش : اللازمة. 


TOT 


الحكم ودليله» فهو مطالبة بنفي المانع» ولا يلزم المستدل. فإن 
استدل المعترض مع“ ذلك على وجود المعارض » فيعارضه. 

السادس: من القوادح (مَنمٌ وجودالمدعى علة في 
الأصل)' . 

وذلك (ك) قول المعترض : (الكلبٌ حيوان يسل من ولوغه 
سبعأء فلا یطهرٌ) جلده (بدبغ » ک) جلد (خنزیر. فیمنعٌ) بأن 
يقول المعترض : ا أن الخنزیر يُعْسل من ولوغه سبعاً. 

(وجوابه) أي جوابٌ هذا الاعتراض (ببيانه“) أي بيان(“ 
وجود الوصفِ في الأصل ‏ بأحد مسالكها"'“ (بدليل ) أي با هو 
"طریق ثبوتټ" مثلِهِ (من عقل ) إن کان عقلیاً (أو حس) إن 
کان حسياً (أو شرع ) إن کان شرعیاً (بحسب حال الوصف). 


)١(‏ فيع : منع. 

(۲) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (المننخول ص ٤١١‏ فتح الغفار 
1/۴۳ . المعتمد ۷۷١/۲‏ مفتاح الوصول للتلمساني ص ٠١١‏ الهاج في 
ترتيب الحجاح للباجي ص ۱١١‏ البرهان 4٦۸/۲‏ روضة الناظر ص ٠٠٤١‏ 
اللإأحكام للآمدي .۱٠۷/ ٤‏ فواتح الر هوت ۳۳٤/۲‏ تصر البعلي ص ۳۴١٠ء‏ 
المحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٠٤۹‏ إرشاد الفحول ص ›۲۳١‏ 
منتهي السول والأمل ص ۱۹٤‏ شرح العضد .)۲١۳/۲‏ 

(۳) فيع : فيمتنع . 

)٤(‏ ي ع : بيانه. 

)٥(‏ في ش : ببيان. 

)٩(‏ ساقطة من ش ز. 

(۷) ي ش : ثبوت طریق . 


YO 


مثال جمم٠‏ الغلاثة : إذا قال في القتل بالمتقل: قتل عمد 
عدوا . فلو قال: لا نْسَلْمْ أنه قتل. قال: باحس . ولو قيل<“: 
لانسلم أنه عمد. قال: معلومٌ عقلا بأمارته. ولوقيل: 
لا نسلّم أنه عدوان. قال: لأن الشَرعَ حَرّمه. 

(وله) أي ادن (تفسر لفظه بمحتمل) أي بمعنى محتمل . 

السابع : من القوادح (مَنعٌ كونه) أي كونِ الوصفِ (علة) 
والمطالبة بتصحيح ذلك0). 


قال الآمدي() ومن تبعه: هو (أعظم الأسئلة) لعموم 
وروده وتشه تشعب مسالکه . 


(ويقبَل) للا ميحج الملستدل بكل طردٍ» وهو لَب . ولان 


الأصل عدم دلیل القياس . 

(۱) فيش : جمع. 

(۲( ي ع ب : قال وي ش : م يقل . 
(۳) في ش : م يقل. 


)٤(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (المنخول ص ٤١١‏ فتح الغفار 
41/۳« مفتاح الوصول ص ٠١١۷‏ لماج للباجي ص ›٠١۹۸‏ البرهان 
۲ . روضة الناظر ص ۳٤١‏ فواتح الر موت ۳۳٤/۲‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۳١‏ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ١٠٠٠..منتهى‏ السول 
والأمل ص ۱۹٤‏ شرح العضد ۲۹۳/۲). 

. ٠٠۹/٤ الإحکام في أصول الأحکام‎ )٥( 

. ۱۹٤ انظر شرح العضد ۲۹۳/۲ منتهی السول والأمل لابن ا لحاجب ص‎ )٩( 


E 


خولف في ما نقِلَ عن الصحابة“ أو أفاد الظنٌ . 

ولف الاسر فرع إلى أصل بأي) جامع كان بل 
بجامع مظنونِ . وليس عجز المعارض عن إبطاها دليل صحتها 
للزوم ضحة كل صنورة ليل لجز Sh‏ 
يدڏعی أنه علة . 

وطرقةه كثيرة ختلفةء ويقال له: سؤال المطالبة”. وحيث 
أطلقت المطالبة““ فلا يقَصَدٌ(“ في العرف سوى ذلك. ومتى أريد 
غيره ذكرَ يدا فيقال: المطالبة بكذا. 


ولو لم يُقبل لأدّى ال حال إلى لعب في التمسك بكل طرج من 
۰ کالطول والقصر . فان الد یامن المنعء ویتعلو ا 
من الأوصاف”' . 


وقیل : لايقبل. لأ القياس رذ فرع إلى أصل بجامع » وقد 


وجدَ ف ففيم" المنع؟ 


(۱( ي ز : أصحابه. 

(۲( ي شش : بأي Cs‏ 

x (۳)‏ المسودة ص ٤1۲۹‏ › ختصر الطوقي ص ۷١٠١ء‏ روصه ا «FEY‏ 
ختصر البعلي ص ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

. يصدق‎ : )٥)( 

(1) ي : الأصاف . 

a (۷( 
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ورده: أن ذلك مظنون الصحة› والوصف الطردي مظنون 
الفساد. 


(وجوابه) أي جواب منعٍ و الوصف عله (ببیانه('» بأحد 
مسالکها) أي بان يث يشمت المستدل علب الوصف بأحد الطرق 
المفيدة للعلة» ا أو نص أو مناسبة أو غير ذلك من مسالك 
العلة. 

قال القاضى عضد الدين : «وكل < مَسْلَكِ تمك بها“ فير 
ةما فر قرط أي مايليق به من الأسئلة اللخصوصة به. وقد 
نب - أي“ ابن الحاجب - ههنا"» على اعتراضات الأدلة الأخرى 
بتبعيّة) اعتراضات القباس على سبيل الإجازء ولا بأس أن 
نبسط فيه الكلام ('بعض الط ٠‏ > أن الح ث کا یقع فی٠‏ 


(۱) في ش : باثباته. 

(۲ ) فيض : با. 

(۳) فيض : علة. 

٤ (‏ ) في شرح العضد: فكل . 

)٩(‏ فيش : به. 

٦ (‏ ) ساقطة من ع ز ض ب. 

(۷) فيض : هنا. 

(۸) كذافي شرح العضد. وقي ع ز : تتبعه. وفيض : تبعه. وي ب : متبعه. 
وي ش : نتبعه. 

( ۹) ي ش : بان 

)٠١(‏ ساقطة من ع ض 

. ي ض : فيه‎ )۱١( 


_ OV _ 


القياس يقع في سائر الأدلة. ومعرفة هذه المسألة نافعة في 
الموضعين . فنقول : 

الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الماع والكتاب والسنة 

الصنف الأول على الإجماع . ولم يذكرةٌ - ابن الحاجب - 
لله . ومثالهُ : ما قالت“ الحنفية في وطء الثيب : الإجماعٌ على أنه 
الغا انغ ورا اجا اله وف 
البكر عُشرّها. وعلٌ مَنعَ الرذ من غير نكير. وهو ظني في دلالته 
ونی نَقَلِهء ولولا أحذهمًا لما تصوَر ني محل(“ الخلاف. 

والاعتراض على( ) وجوه. 

الأول: منع وجود الجاع لصريح_ الخالفمة» أو منع دلالة 
السكوت على الموافقة. 
الثاني : الطعن في السك NL‏ وهو ضعيفٌ إن 

الغالث : الا ولا تجوز( ) بالقياس . مثل : العيبٰ 


)١(‏ في ز وشرح العضد : قال. 

(۴) في ش : نقل. 

(۳) في شرح العضد: عليه من . 

. کذا يي شرح العضد. وفي جميع النسخ : جوز‎ )٤( 


Z2 TONS 


يسبت الرد. وتثُت› عليّة العيب للرد'“ بالمناسبة أو غيڑهاء ولا 
شه واحد() إلا إدا كانت دلال() اظ ولک۰ (۷) 


بإجماع آخر أو بمتواتر 
الصنف الثاني : على ظاهر الكتاب . كا إذا استدل في مسألة 
بيع الغائب بقوله تعالى ل وَأحَلّ الله ابيع > ) وهو يدل على 
والاعتراض ”على وجوه“ 


الأول: الاستفسار. وقد عرفتَة. 


الثاني : مَنعٌ ظهوره في الدلالة. فإنه خرح کو ۱ 
لا تحصى٠.‏ أو" لا نسلْمٌ أن اللام للعموم» فإنه بجىء 


. يي شرح العضد: يثبته ويثبته‎ )١( 
ي ب شع : ویشښبت‎ ) ۲( 

(۳) فيض : ججبر. 

)٤(‏ يش : الواحد. 

)٥(‏ فيض : ولايته. 

٦ (‏ ) في شرح العضد : قطعية. 
(۷) ساقطة من ز. 

(۸) الأية ۲۷٠١‏ من البقرة. 

٩ (‏ ) في شرح العضد: عليه بوجوه. 
)۱١(‏ ف 
)١١(‏ في دع : لاتحصر. وفيض : لا يحصر. 
(1۲( ي دض : ولا . 


E ol E 


للعموم“ والخصوص0). 


الثالث: التأويل. وهو أنه وإن كان ظاهراً فيم ذكرت»ء لكنْ 
جب صرفه عنه إلى حمل مرجوح بدلیل یصیره“ راجحا» نحو 
قوله عن بیع الغرّر». وهذا أقوی. لأنه عام( 1 يتطرق 
إليه تخصيص. أو التخصيص ”في قل“ . 


الرابع : الأحمال. فن ما ذکرناه من وجه چ وإن e‏ 
یصیره ا اه ارم هرر فیبقی حملا 


ء ووو 
الخامس : المعارضة باية أخرى. نحو قوله تعالى # لا تاكلوا 
واكم بيَكُمْ بلاطل . وهذا [ما]) م يتحقق فيه 
الرضی»› فیکون باطلا. أو بحديث” ا متواتر کا دکرنا. 


)١(‏ فيع : إلى العموم. 

( ۲ ) في شرح العضد : وللخصوص . 

( ۳ ) في ش : تصییره. وفي ز : تصوره. وفي د : تصیره. ٠‏ 
)٤(‏ في ز: تام. 

)٩(‏ فيب :لا. 

٦ (‏ ) في شرح العضد: فيه أقل . 

( ۷ ) ساقطة من ش. 

(۸) الأية 1۸۸ من البقرة. 

( ۹) زيادة من شرح العضد. 

)٠١(‏ كذاني شرح العضد وش. وفي ع زض ب : لحديث. 


ا 


السادس ّ منغ القول, بموجبه . وهو تسليم مقتضى النص 
مع بقاء الخلاف . N‏ سلّمنا جل البيع » وا لخلاف في 


صحته بای فإنه ما اه 


انف الثال 0 : ما ت على ظاهر السنة. کا إدا 


استدل e‏ : «امسك وفارق سائرهن» لان 
والاعتراض عليه بالوجوو() الستة المذكورة. 


الأول : الاستفسار. 


الثاني : منع الظهور. إذ ليس فيا ذكرت من الخبر صيغة“ 
عموم ¢ أو لأنه۷) خحطابٰ ES‏ أو لأنه ورد على سیب 


خاص . 
.الال التأويل بأن ال : تزوح منهن منهن أربعا بعقد 


(۱) ساقطة من د وشرح العضد. 

الضف 

)۳( ی ش : الثاني . 

() في ض : بقولك. وني ش : بقوله صل الته عليه وسلم . 
)٠١(‏ في شرح العضد : بوجوه. 

(1) في ش : صيفة . 

(۷) فيع : ولأنه. وفي ز : أوأنه. 

(۸) ي ش : خاص. وفي شرح العضد : بخاص . 

(۹) في شرح العضد : فإن. 
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جديلٍ . فإ الطارىء كالسَدَاً في إفساد النكاح» كالرضاع . 

الرابع : الأحال. ک| ذكرنا. 

الخامس: المعارضة بنص آخر. 

السادس: القول بالموجب. 

وھھنا() اسئلة تختص بأخبار الآأاحاد.ء وهو الطعن في السند 
بأن يقول: هذا الخبر مرسل» أو ضعيفٌ) أوفي روايته 
قدځٌ» فان راویه ضعيفٌ خلل < في عدالته أو ضبطهء أو بأنه(“ 
كذبَةُ الشيخ فقال: لم يرو عني. 

مثالةُ : إذا قال الأصحاب : «التَبّايعان كل واحد ما با لخيار 
م بتفرقا)) فالت الحنفية: 5 aa‏ لأن راویه مالك وقد 
خحالفه . 

وإذا قلنا أا امرأًة() نک EEE‏ ا نفسها بغر إِدلٍ وليهاء 
(۱) ي ض : وهنا. 


)"( کذا ي د وشرح العضد. ويي شش راويته . ويي ع زب : رأاویه. وي ض : 


رواته . 
)٤(‏ في ش : جرح . 
)٥(‏ في ض E‏ 


)٦(‏ في ش : يفترقا. 
)۷( في ش : مرأة. 
(۸) في ض : أنکحت. 


Us 


فنکاحها باطل» قالوا('“ : لا يصح › لآنه يرویه سلیمان بن موسی 
«الدمشقى " عن الزهري . فسئل الزهري؟ فقال لا أعرفه. 


الصنف الرابع : ما يرد على تخريج المناط. وهو ما تقدم0) 
من عدم الإفضاءِء أو المعارضة› أوعدم الظهور““» أو عدم 
الانضباط» وما تقَدَمٌ من أنه مرسل أو غريب أو( 


ا 
شبه»(* . 


وهذا الذي ذکره العَضدٌ بعيڼه ي «الإيضاح» لاي محمد 
الجوزي . 


(1) في ض : قلنا. 

(۲) هو سليمان بن موسى الأشدق الأموي» أبو أيوب. قال ابن حبان: من فقهاء 
آهل الشام ومتورعي الدمشقيين وجلة أتباع التابعين. وقال سعيد: كان أعلم 
أهل الشام بعد مكحول» وقد وثقه ابن معين ودحيم . وقال البخاري : عنده 
مناکر. وقال ابن عدي : هو عندي ثبت صدوی . اختلف يي وفاته فقال دحيم 
وابن حبان سنة ١٠١١ه.‏ وقال البخاري وابن سعد وآخرون سنة ۹١٠١ه.‏ 
(انظر ترجمته في طرح التثریب ٥۹/۱‏ مشاهر علاء الأمصار ص ۰.۹ تاریخ 
می بن معین ۲۳٣/۲‏ تہذيب التهذيب ۲۲٠١/٤‏ خلاصة تذهيب الكمال 
۱ ,ميزان الاعتدال .)۲۲٣/۲‏ 

(۳) قي شرح العضد: ما سيأ . 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

)٥(‏ کذا فی ع وشرح العضد. وفي ش زض ب : الانضباط له. 

)١(‏ في شرح العضد: أو با. 

(۷) ساقطة من ع ض. وفي ش : شبه ذلك . 

(۸) شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۲٣١ ۲۱٤/۲‏ . 


T= 


الثامن : من القوادح (عدم التأثي). 
وهو دعوى المعترض (بأن لوصف لا مناسبة له). 


و(لايرد) هذا (على قياس الدلالة). قاله”“ الشيخ تقي 
الدين“ وابن عقيل ). لأنه لايلزم من عدم الدليل عدم 
الذلرل 


ودکره يو الخطاب ٤‏ «الانتصار» ٤‏ مسألة عدالة الشهرد 
والنكاح بلفظ اة . ) 


(و) قال أيضاً: (لا) يرد على (قياس ناف للحكم) لتعدد 


)١(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (شرح العضد .۲٠٠/۲‏ منتهى السول 
والأمل ص ٤1۱۹ء‏ المعتمد ۷۸۹/۲ المسودة ص ٤۲١‏ المنخول ص ›٤١١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ٤١١‏ روضة الناظر ص ۳٤4‏ الجحدل لابن عقيل 
ص .٠٤‏ البرهان 1٠٠۷/۲‏ ختصر الطوفي ص ١۱۷١ء‏ الماح للباجي 
ص ١۱۹٠ء‏ الوصول إلى مسائل الأصول ۲۹۸/۲ اللمع ص ٦٤‏ نشر البنود 
۷/۲١‏ المحصول /⁄ .٠٠٠١/‏ إرشاد الفحول ص ۲۲۷ نهاية السول 
۸/۳ مناهج العقول ۸٦/۳‏ الهاج ۷۳/۳ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۳٠۷/۲‏ الأحكام للآمدي ٤/١٠١ء‏ ختصر البعلي 
ص ۹۸٥۱ء‏ فواتح الرحوت ۳۳۸/۲ القياس الشرعي لأبي الحسين البصري 
۲/ °°( . 

(۲) في ش ض : قال. 

(۳) المسودة ص ٤۲۲‏ . 

. °٦ الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص‎ )٤( 


REE 


بخلافِ سبب ثبوتوء لان عدم التأثير إغا يصح إذا لم تلف العلة 
غل ار ولأنه يرجع أ فياس الدلالة. 

وقال البرماوي وعیره : و عدم التأثرء کأن 
يقول المعترض : هل |(۱) الدي عل ده غير مناسب للتعليل» لکونه 
طردياًء أو لاختلال ”» شرط من شروط العلة فيه . فلا يكتفىٰ به 
في التعليل. 

O E E O O 
اعرف" أو المؤثر على ما سبق من الخلاف . فإذا لم يُفِْد» أثرا‎ 
. فلا تأثر له‎ 

(وأقسامَه) أي أقسامٌ عدم التأثير (أربعة): 

الأول: (عدمه) أي ۶ التأثير (في الوصف) أي لا تأثرٌ له 
أصلاء لکون الوصف طردياً. 

(ک) قول اال: صلا الصبح (صلاة ٥‏ ف فلا 
يمَدَمٌ أذانًا على وقتها كا مغرب . فَعْدَمٌ القصر هنا) بالنسبة لعدم 
تقدیم () الأذان (طردي) فکأنه قال : لا يدم أذان الفجر عليهاء 


(۲( ن لاف 


(۳) في جميع النسخ : العرف. وهو تصحيف . 
)٤(‏ في ش : يفده. 
() في ض : تأثير. 


- ۲0 


لأنہا لا تقصر وارد ذلك في المغرب» لكنه م ينعكس في بقية 
الصلوات. إذ مقتضى هذا القياس أن ما يُقَصرٌ من الصلوات جور 
تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة (فيرجع) حاصلة 
(إلى سؤال, المطالبة)) بصلا حي "› کونه عله كا سبق . 


(و) القسم الثاني من أقسام عدم التأثر: (عدمه ٤‏ الأصل) 
بان سنن( عنه بوص آخر لوټ حکوه بدونه. 


(ک) قول الال ق ااب (مبيع() غير مرئي › 
فطل كالطيبر في المواء) . 


ET‏ العلة الجر عن التسليم» وهو كاف يي 
البطلان. 


وعدم التأثر هنا جهة العكس » لأن تعليل عدم صحة بيع 
الغائب بکونه" غير مرئي يقتضي ان کل مرئي جور بيعهُ» وقد 


)١(‏ في ش : المطابقة. 

(۲) في ش : لصلاحية . وفي ض : بصلحية . 
(۳) فيع : يستعني . 

. فيع : بيع‎ )٤( 

. في ش : فیبطل‎ )٥( 

)١(‏ في ش : لکونه. 

(۷) فيع ب : تقتضي . 


E 


بطل بيع الطيرفي الهواء'“ (فالعجز عن التسليم) وصف0 
(مستقل) يصلح أن يکون وحده علة لعدم الصحة. 

(ويقبّل) القذح بعدم التأثير في الأصل (في وجه) . 

قال ابن مفلح وغيره : وقبولةُ وره مبني على تعليل الحكم 

ول يله أبو محمد الف ر اسماغيل اء عل هذا . 

وقبله الموفق في «الروضة» وغيره. 

(وهو معارض“ في الأصل) . 

( ی القسم الثالكث من أقسام عدم التأثبر: (عدمه”") 
أي عدم التأثير“ رفي الحكم) فيكون من جملة ما عُلْل به قيدٌ 
لا تأثيرّ له في حكم الأصل الذي قد علل له . 


)١(‏ أي ولو كان مرئياً. فذكر عدم الرؤية ضائع» فإن الحكم يثبت في الأصل بدونهء 
فعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل. (روضة الناظر ص : .)۳٤۹‏ 

(۲) ساقطة من ش. 

(۳) ساقطة من ض. 

. "٤۹ روضة الناظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : معارضة. 

(1) ساقطة من ع ب. 

(۷) يع ب : وعدمه. 

(۸) ساقطة من ع ب ض . 

)٩(‏ في ش ض : به. 


= 


وهو اة أنواع : 

أحدهما: ما أشبر إليه بقوله : (وهو ما لا فائدة لذكره) . 

(ک) قول المستدل. الت مشر أتلف مالا › في دار 
الحرب)» فلا ضمان) عليه (کحري) . 


(ف)“ قوله (دار المحرب طردىٰ) لا فائدة في ذكره (إذ من 
مر ر ي ٤ء‏ م ع و 1 
أوجبه) اي اوجب لضان (او نفاأه اطلق) القول مں عر تقييد 
بدار حرب). فيرجع إلى ما رجَع إليه القسم الأول» وهو 
الال انر ةق دار ارت 


GEE EY 
لا يطهر بالكثرة. فلا يطهرٌ بالصنعة"»ء كالدهن واللبن.‎ 


فقیا ٩۷‏ للقاضي0 : فقولك() «لايطهر بالصنعة( ' ') 5 أثُر 


)۱( في ز : مالا محترماً. 

(۲) في زب : حرب. 

(۳) ليع ب :و. 

٤(‏ ) في ش : الحرب. 

)٥(‏ في ع : تحليل. 

٦ (‏ ) فيض ب : بالصفة. 

(۷) فيع : فقول. 

(۸) فيع : القاضي. 

)٩ (‏ ساقطة من ض بع . وفي ش : قولك. 
)٠١(‏ في ض ب : بالصفة . 


- TIA - 


له في الأصل . فقال“: هذا حَكم العلة. والتأثيرٌ يعتبرٌفي العلة 
دون الحكم 

قال بعض أصحابنا: هذا ضعيف . 

وذكر بو الخطاب فيه مذهبين . 

النوع الثاني : ا ار اله ل اول فاد شور 


(كقول معتبر) أي مشترط (عدد الأحجار) أي عدد 
الملسحات() (ی ابن اغہا (عبادة و بالأحجار» ل 
يتقدمها معصية » فاعتبرً فيها العددٌ كالجمار) أي كرمي الجمار) 
ا 

(فقولة) أي قول المستدل (لم يتقدمهاا“ معصيةٌ لا أثر له) في 
الاستدلال (لكته) أي المستدل (مضطرٌ إلى ذكره لفلا ينتقض) 
عليه الاستدلال (ب) حد (الرجم) ات تاعا ا 
بالأحجار» لكن لم يعتبر فيها عدد. 


وحکم هذا النوع حکم الذي قله . 


(۱) في ع ب : فقيل . 
(۲) في ش : مستدل. 
(۳) في ز : المسحات عدد. 
)٤(‏ في ش :.الحجار. 
)٥(‏ في ش : تتقدمها. 


5 


النوع الثالث: ما أشير إليه بقوله (أو غير ضرورية”٠).‏ 

يعني أن يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدةء لكنّ 
المعلل لم يضطر إليها في ذلك القياس . (ك) قوله: (الجمعة صلاة 
مفروضة» فلم تفتقر إلى إِذنٍ) من الإمام في إقامتها (كغيرها) 
من الصلوات . 

(ف) فول المستدل (مفروصه حشو) وهذا ا ها 
النوعٌ بالحشو (إذ لو حذٍفت) «مفروضة» (لم ينتقض) قَياسُّهُ» لأن 
النفل “١‏ كذلك. وإغا ذكر لتقريب الفرع من الأصل» وتقوية 
الشبه(“ بينها» إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره. 

قال في «التمهيد» : «فمفروضة . قيل: يض a ٠”‏ لأنه 
عض العلة: وقل: لا فان ف ا عل أن غر . 
الفرض (» أولى أن لا يفتقر ولأنه یزند تقریه(*) من الأصل . 
)١(‏ في ش : ضرورة. 

٤(‏ ) فيع زب : النقل. 
١ (‏ ) في ز : الشبهة. 
( 7 ) في ش : بغير. 
(۷) في ش : فيها. 
(۸) في ش : تننيها. 
(۹) فيز : هذاالفرض. 
)۱١(‏ في ش : تفویته. 


NE 


فالأولى ذکره) : أآه. 

(و) القسم الرابع من أقسام عدم التأثر: (عدمه) أي عدم 
التأثير رفي الفرع) وإ كان الوصفٌ له تأثيرٌّني الجملةء لكن 
لا يرد التأثِرٌ في ذلك الفرع ونحوه (من حال النزاع٠.‏ 

مثال ذلك في ولاية المرأة (رك) قول المستدل: امراة (رَوجّت 
فسا فلا یصح) تزوجها (کا لو رُوْښَّت) أي زوجها وليها (بغير 
كفي . 


اراد له في صورة النزاع التي هي تزويجها نمْسها مطلقا. فبان أن 
ص ہر i è‏ 
الوصفَ لا اثر له في الفرع المتنارّع فيه"٠.‏ 


(وھں) ی( وهذا القسم (کالثاني) أي کالقسم الثاني من 
حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور. 
قاله ابن الحاجی() وابن مفلح والتاج السبكي'›. 


. ساقطة من ع‎ )١( 
في ض : المشار إليه.‎ )۲( 
. ساقطة من ع‎ )۳( 
ساقطة من ض.‎ )٤( 
منتهي السول والأامل‎ .٠٠٠١/۲ معتصر ابن المحاجب مع شرحه للعضد‎ )٥( 
. ۱۹١ ص‎ 
. ٠٠١/۲ جع الحوامع للتاج السبكي مع حاشية البناني‎ )١( 


STV 


وقيل : إنه كالقسم الثالث. وصوبه بعضهم . 

قال الآمدي : «عدمُ التأثير في حل النزاع رده قوم منعهم 
جوارًّ الفْرض ف الدليلء» وقبلة مَنْ لم يمنعه. وهو المختار»٠.‏ 

(ومجور الفرّض في بعض صور المسألة) عند ماهير 
العلاء"). وبه قال الموفق والمجد والفخر اسماعيل . 

قال الموفق في «الروضة» : «له أن بخص الدليلء فيفيد“ 
لغفرض الفرض ببعض صور الخلاف» إلا أن يعم الفتياء 
فلا)( . 

وقال الحا وغ الف مر ف فن صر الال المسئول, 
عنہا) عنها عند عامة الأصرلين“). 

وقال الفخر اسماعيل :والمختار جواز الفزض من غر ناء ) 


. بتصرف‎ ۱٠٤/٤ اللإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر إرشاد الفحرول ص .۲٠١‏ البرهان 1٠٠۸/۲‏ الوصول لابن برهان 
/ 0 

(۳) في ش زض ب : فیقید. 

)٤(‏ فيش : تعم. 

(ه) روضة الناظر ص ۳٤۹‏ بتصرف . ونص كلام الموفق فيها: «لو كان الوصف 
المذ كور يشر إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف» فيكون مفيد الغخرض 
في بعض الصور» فيكون مقبولاً إذا | تكن الفتيا عامة» وإن عم الفتيا فليس له 
أن غص الدليل ببعض الصور: لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به». 

)٦(‏ في ض : فيها. 

(۷) المسودة ص ٤٤۲٠٠١‏ . 

(۸) في ش : تناه. 


AE 


وعليه الاصطلاح لارفاق'٠‏ المستدل وتقريب الفائدة. 


اتدل راربا فد اساعت الذكل عل الكلء آر 
یساعدّه غير آنه لا غلل › على دفع كلام الخصم» بأن يکون 
كلامة في بعض الصور أشكل» فيستفيدٌ بالفرّْض عَرّضا 
ا ولانفسل بذلك جوابه» لان من ال عن الكل فقد 
سأل“) عن البعض. 

وهذا هو المذهب الأول في المسألة . 


مثال ذلك : لو قال E‏ نفوذ عتق الراهن : أفرض 
E‏ اوق زوت ھا آو ا أفرضةٌ”) في 
مَنْ روت ) بغر کفءٍ . فإذا حص الل تزوجها نفسها 
من غير الكفء بالدليل» فقد فرّض دليلة في بعض صورة النزاع . 


المذهب الثاني : الجوار بشرط بناء ماخرَحَ عن عل القَرض 


(۱) في ش : لإرقاق. 
(۲) ي ش : لايعين. 
)٤ ۰ ۳(‏ فيض : سئل . 
)٠(‏ في ش ب : المسئثول. 
)٦(‏ ساقطة من ش . 

(۷) فيع : أفرضت. 
(۸) ي ض : تزوجت. 
)٩(‏ في ض : تزوجها. 


SAE 


ی عل الفرض . أي غ غر مافرضه وأقام الدليل ( "عليه 
على ما" فرضه . اختاره جماعة. 

المذهب الثالث: المنع . وبه قال ابن فورّك. فشَرَط أن يكون 
الدليلّ عاماً لحميع مواقع النزاع» ليكون مطابقا للسؤالء 
ودافعاً"“ لاعتراض الخصم . 


المذهب الرابع : وبه قال ابن الجحاجب: المع إن كان 
الوصف المجعول في الفرْض طرداًء وإلا قبل. 


وعلى الحواز» وهو الصحيح (يکفي قوله) أي قول المستدل 
(ثبت الحكم في بعض الصور, فازِم ثبوته في الباقي) ضرورةء 
إذ“ لاقائل بالفرق. 


وقيل : لا يكفيه ذلك . بل بحتاح إلى رد ما حرج عن محل 
القَرّْض إلى حل الفَرْض بجامع صحيح» كما هوقاعدة 
القياس. 


(۱) في ش ز: يبني. وفيض د : أن ينبني . 

(۲) فيع : على . وي ض : عليه على غيرما. 

)۳( يع : ودفعاً. 

)٤(‏ منتهى السول والآمل ص ١۱۹٠ء‏ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
10/۲ . 

)٥(‏ في ض ش ب : ان. 


TNE 


وقيل إن کان الفرض ٤‏ صورة السؤال» فلا بحتاج ا 
البناءء "وإ عَدَّل'٠‏ عن الفرض إلى غير حل السؤال فلا بد 
حينئذ من بناءِ السؤال على محل الفرض بطريق القياس . 


روإن أتى) المستدل (ما لا َر له في الأصل لِدَفْع ٠”‏ النقض 
1 عر) عندنا وعند الأكثر. 


وني مقدمة «المجرد»: يحتمل 0 أن لا جوز ونمل أن 
بجوز. لأنه يحتاج" إليه لتعليق“ الحكم بالوصف المؤثر. 

وكلامٌ ابن عقيل يقتضي أن له ذكره تأكيدأء أو لتأكيدِ العلة 
فیتأکد الحكم» وللبيان)» ولتقريبه من الأصل('' . وقال: إن 


ر 
£ 


جَعَلَ لوصف عَصَصًا لحكم العلةء كتخليل" الخمر «مائع 
لا يطهر بكثرةء فكذا بصنعة آدمي » کل ن « فلا يطهر 


)١(‏ في ش : والعدول. وفي ض: وإن. 
(۲ ) في ش : لوقع . 

(۳) فيش :وم. 

. في ش : من‎ )٤( 

٠ (‏ ) في ش : المجوز. 

٦ (‏ ) فيش : ويمحتمل . 

(۷) في زب ش : محتاج. 

(۸) فيز فتعلق. 

)٩ (‏ في ض د ز: والبيان. 

. ۲٠٠ انظر المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص‎ )٠١( 
في ع : كتحليل.‎ )۱١( 


VO 


E الأصل‎ 


التاسع من القوادح: (القدح في مناسَبَة الوصف) للحكم 


الستدل عليه (با يلرم) فيه (من مفسدةٍ راجحة) على المصلحة التي 


ا ا ٠‏ عليه بالمناسة() د ا e (O‏ ل 


( وجوابه ) أي جوابٌ هذا القدح ر( بالترجيح ) أي ببيان 


ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي 


و 


RE 


)۱( 


الجدل على طريقة الفقهاء ء ص ٥١‏ بتصرف . ونص كلام ابن عقيل فيه: 


«الوصف إذا جُعل تخصيصاً لحكم العلةء مثل أن يقول المستدل في تخليل الخمر 
بأنه مائع لا يطهر بالكثرةء فلا يطهر بصنعة آدمي» كالخل النجسء فيقال : 
لاتأثر لقولك «بصنعة آدمي» في الأصل» لأنه لايطهر بصنعة آدمي ولا بصنعة 
غيره» فقد اخحتلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : لايلزم . لان التأثر لا يتوجه 
على الحكم وإنغا يطلب في علة الحكم . ومنهم من يقول: مجوز. لأنه أ درج ي 
الحكم ناء و على الوصف المدرج فيهء لأنه من تمام العلة» فيجب 
على المعلل بيان تأثیره . وهذا الثاني هو مذهبنا» . 
في ب : بمناسبة. 
ي ع : مساواته. 
انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (الإحكام للآمدي .١٠١/٤‏ فواتح 
الرحموت .۳٤٠/۲‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳٠۸/۲‏ 
منتهى السول والأمل ص ١۱۹٠ء‏ شرح العضد ۲٦۷/۲‏ تيسر التحرير 
(1/٤‏ 
فيع زض ب : و 


TV a 


أما تفصيلا : فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري» وذاك 
حاجيٌء أوبأن هذا إفضاء“ قطعي أو أكثري» وذاك ظني أو 
أقلي)ء أو أن هذا اعت نوعةُ في نوع الحكمء وذاك اعَترَ وغه في 
جنس الحكم . . . إلى غير ذلك. 

وأما إجالاً : فبلزوم ” التعبد لولا اعتبار المصلحةء 
ا 


مثاله : أن يقال في الفسخ في المجلس : وجد سبب الفسخ 
فيوجَد) الفسع» وذاك دفع ضرر المحتاح اليه من المتعاقدين . 


فيقال: معَارّض بضرر الآخر. فيقال”: الآخر محلب 
ا وهذا يدفع ورا ودفع الضرر أهم عند العقلاءء ولذلك 


مم ك 


ل رر ولا ْلَب کل نفع . 


مثال أخحر : إذا قلنا : التخلى للعبادة أفضل لا فيه من تزكية 
الن. فال : لك مرت اا اا ا 


)١(‏ ي ش ض : قضاء. وفي ز : فضا. 
(۲) فيع : آقل. 

(۳) فيع ب : فيلزم 

)٤(‏ في ض : فيتوجه مع 

)٩(‏ في ض : بضر 

(1) في ش ز : فقول 

(۷) ي ش : يسعى لحلب 

(۸) في ش :.لکونه 


- VY 


اجاد الولد» وكفٌ النظرء وكسرٌ الشهوة» وهذه أرجح من 
مصالح ٩‏ العبادة. 


فیقال بل ا العبادة أرجح »› لأا اط الدين› وما 
ذکرتہ ٩‏ لحفظ النسل . 

العماشر من القوادح : (القدح في إفضاء الحكم) ایی 
صلاحيةإفضائه (إلى المقصود) وهو ااا اأقصدة من شرع 


الحكم). 


(کتعلیل ) أي کأن ا المستدل(“» (حرمة الصاهرة أبدا) 
أي على التأبيد") في حى المحارم (بالحاجة إلى رفع الحجاب) بين 
الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور (فإذا تأبُدَ") التحريم انسدّ 
باب الطمع المفضى إلى مقدمات ام والنظر المغضي إلى الفجور. 


)١(‏ في ض : مصلحة 

(۲) يي ب : وماذکرته 

(۳) فيع : صلاحة 

)٤(‏ أنظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (الإحكام الآمدي ١١١/٤‏ فواتح 
الرحموت ۳٤۱/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۱ الملحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني عليه ۳۱۸/۲. منتهى السول والأمل ص .٥۵‏ شرح العضد ۲٣۱۷/۲‏ 
تيس ر التحرير )۱۳١/ ٤‏ . 

)٥(‏ في ش : الحكم في 

)٦(‏ في ش : التأييد 

(۷) في ش : تأید 


TVA 


(فيَعَّرض) المعتر ضف ان ما اف شي باب النكاح 
بالتحريم المؤبُدِ (يفضي إلى الفجور) بل هو أشدٌ إفضاء لأن 
النفس ميل إلى الممنوع كا“ قال الشاعر : 


والقلبٌ يطلب من“ يجوز وعدي والنفس مائِلَةٌ إلى الممنوع © 


(وجوابه) أي جواب هذا ا : (أن التأبيدَ يمنع عادة) من 
ذلك بانسدادِ باب الطمع (فیصل) ذلك بتنادي لأيام وتطاول 
الأمر (طبعا) أي كالطبيعي 2ء بحيث لا يبقى امحل مشتهى 
ويصير بانقطاع الطمع فيه (كرحم مرم ) 


الحادي عشر من القوادح : (كون الوصف) المعلّل به 
(خحفيًا)(). 


)١(‏ ساقطة من ز 

(۲) في ض : أن 

(۳) لم أعثر على قائل هذا البيت» وقد ذكره الشربيني في حاشيته على شرح المحلي على 

جمع الجوامع )۳٠۹/۲(‏ نقلا عن شرح التاج السبكي على مخحتصر ابن الحاجب 

الموسوم برفع الحاجب» ول ينسبه لأحد» ثم أردفه بالبيت التالي لقاثله : 
وبكل شيء تشتهيه طلاوة مدفوعة إلا عن المدفوع 

)٤(‏ فيع : كالطبيعة. 

)٠(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (الإحكام الآمدي ٤/۷١۱ء‏ فواتح 
الر موت ۳٤۱/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۱. منتهی السول والأمل ص ١٥۹٠ء‏ 
شرح العضد ۲٦۷/۲‏ تيسير التحریر .)١۳۷/ ٤‏ 


= ۷ 


(کتعلیله) أي تعليل المستدل (صخحة اللكاح بالرضى) 
ر وجوب القصاص بالقصد› ي الأفعال الدالَة و على 


قرش عل الل مان أي السرضى (خفي) 
5 يعرف الحفئ. 


را بأن يبين) ظهورَهُ بصفة ظاهرةٍ» وهو (ضبطة) أي 
NNE‏ الذي هو الرضى (با يدل عليه من صيغة» کإجاب 
وقول أو ضبطً القصد با يدل عليه عاد من (فعل ) 


کاستعمال الجارح أو غيره ٤‏ إزهافی النفس : 


الثاني عشر من القوادح : (كونة) أي كون الوصفِ (غيرً 
منضبط) بأن کان مضطر با( . 


)١(‏ ساقطة من ع ضص 

(۲) فيش :الى ٠‏ 

(۳) في ز : فالحكم 

)٤(‏ ساقطة من ش 

)٥(‏ أنظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (الإحكام للآمدي ١١١۷/٤‏ فواتح 
الرحهوت ۳٤١/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۲. منتهى السول والأمل 
ص ۱۹۰٩‏ شرح العضد ۲۹۸/۲. تيسير التحریر .)١۳۷/ ٤‏ 


کے 


TA 


(كتعليله) أي تعليل ٠‏ المستدل, (بالجكم) جمع جكمَة 
(والمقاصِد) مع مَقَصِدِ (ك) تعليل (رخص السّمّر) وهي إباحة 
الفطر فيه والحمع بين الصلاتين وغيرهما (بالمشقة). 


(فَيْعْتَرّض) عليه (باختلافه) أي اخحتلاف” المشقَة 
(بالأشخاص والأزمانِ والأحوال ) فلا يكن تعيين القدر المقصود 
ن 


(وجوابة) أي جوابٌ هذا الاعتراض (بأنة) أي الوصفَ 
(منضبط بنفسه) كما تقول في المشقة واملضرَة : إن ذلك منضبطً 
عرفأء بناءٌ على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبَطتٌ (أى 
منضبط“ (بضابط للحكمة) بان تكون العلهٌ هي“ الوصفَ 
الفط الم غل الحكمة» كالمشقة في السفر» والزجر بالحدّ. 


الثالث عشر من القوادح : (النقض). 


(۱) في ز : كتعليل. 

(۲) في ض ز : باختلاف. 

(۳) يع ظا 

٠ فيش :من‎ )٤( 

() انظر كلام الأصوليين على النقض في (الإحكام للآمدي ۱۱۸/٤‏ شرح العضد 
 /۲‏ الجدل لابن عقيل ص »٥١‏ تيسرر التحرير ۱۳۸/٤‏ المنخول 
ص ٤١ ٤‏ القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٠٠٤١/۲‏ المغنى للخبازي 
ص ۳۱۸ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٠٠۲‏ البرهان 4۷۷/۲ 
فح الغفارء ٤١/۳‏ التلويح على التوضيح ٥۹۹/۲‏ أصول السرخسي ‏ 


TAS 


(ك) قول المستدل : (ا لحلل مال غير نام » فلا زكاة فيه 
كثياب البذلة) . 


(فيعْتَرّض) عليه (بالحلى المحرم) . 


(وجوابه) أي جواب هذا الاعتراض : 


(إما (بجنع وجود العلة في صورة النقض ) لأن النقض إغا“ 
يتحقق بوجود العلة وتخلفب الحكم عنها. فإذا مَنعَ وجود العلة 1 
يتحقق النقض . وإنا تخل الحكمُ في الصورة المذكورة لعدم 
علته» فهو يدل على صحة علته"٠‏ عكساء وهو انتفاءُ الحكم 
لانتفائهاء كقوله «لا نْسلَمْ أن الل كثياب البذلة» ويبرهُن على 
ذلك . 


(أو) يكون جوابُة (بمنع وجود الحكم فيها) أي في صورة 
النقض > فیقول «حکم ثیاب البذلة حالف لحكم الحلي» ويبين 


«YTT/Y =‏ کک ٤‏ الوصول إلى مسائل الأصول ٠۲/۲‏ فواتح 

الرحموت .۳٤١/۲‏ منتهى السول والأمل ص ١1۱۹ء‏ المنهاج للباجي ص ۱۸١‏ › 
شرح تنقیح الفصول ص ۳۹۹ المحصول ۷/۲ /۲۳". نهاية السول ۷۸/۴ 
مناهج العقول ۷٦/۳‏ الهاج ۳/ء. إرشاد الفحول ص ۲۲٤‏ › ا 
ET /۲‏ مختصر الطوفي 
ص ۷١1۱ء‏ روضة الناظر ص ۳٤۲‏ مختصر البعلي ص .)٠١٤‏ 

)١(‏ ساقطة من ش 

(۲) في زش بع : علقي 


3 TAY 


لی ا 


(و) إدا مع ادل وجود العلة ٤‏ صورة اض و )١(‏ 
(لیس للمعترضص الدلالة على وجود العلة فيها) أي ٤‏ یور 
النقض . 


وهذا الصحيح » وعليه الأكثر")» وذلك لأنها انتقال. ويلزم 
مه أن يكون العترض مسدلا فهو قلب لقاعدة المصطلح » 
لکونه یبقی مستدلاء اتدل فخا 


وقال القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الطيب الشافعي : إلا أن 


م مڏذهب المانع : 


وقيل : له ذلك. ويكنْء لأن فيه تحقيقاً لاعتراضه بالنقض . 
احاو ای إن لرا ا د 


واخحتاره بعضهم إن 7 طريق أولى بالقدح ”) من 
النقض ‏ تحقيقا لفائدة المناظرة . 


TENG 

٠٤۲ حتصر الطوفى ص ۷٦١۱ء روضة الناظر ص‎ oz 
في ش ع ب : تبين‎ )۳( 

۱14/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ (٤( 

)٥(‏ في ض : يکن . وني ب : لم يکن 

(7) فيع : بالقدح به 


TAT 


(و) قال أهل الحدل () ومع منہم الاعتى :رلو دل 
المستدل على وجودها) أي وجرد العلة (بدليل موجودٍ يي صورة 
النقض) فنقض المعترض العلةء فْمَنَعَ E‏ 
في محل النقض (فقال المعترض : ينتقض دليلك) حينشذ» لأنه 
موجودٌ في حل النقض» والعلة غير موجودةٍ فيه على زعمك (فقد 
نتقَل) المعترض (من نقضها) أي نقض العلة (إلى نقض دليلهاء 

(ويکفي لمستدل دلیل ا و ول 
الحنفي في مسألة تبييت النية : أتق بمسمى*“ الصوم» فيص کا 
ف حل الوفاق» واستدل على وجود الصوم أنه إمساك مع النيةء 
وهو موجودٌ ني محل النزاع . 


فيقول المعترض : تنتقض العلةّ جا إذا نوى بعد الزوال. 
فيقول المستدل : لا نسلّم وجود العلة فيا إذا نوى بعد الزوال. 
فيقول المعترض : ينتقَض دليلك الذي استدلّلت به على وجود 
العلة في محلل التعليل . 


)١(‏ في ع ب : المجادلة 

(۲) اللإحکام في أصول الأحکام ١٠۹/٤‏ 
(۳) فيع : وجوه 

(6( في ش : ذلك ۰ 

)٥(‏ فيع : يمسي وي ض : يتسمی 


SIA 


قال ابن الحاجب في «ختصره» : «وفيه نظر»' . لأن 
لكر ٤‏ معرصِ القدح ٤‏ العلة» فتارة يقدَّح فيها» وتارة 
جائ . والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض 
ال الاشتدلال: 

(ولو قال) المعترض (ابتداءٌ : اڭ انتقاض علتك› أں) 
انتقاض (دلیلهاء قیلٌ) منه ذلك . 

و دغ اد E E E o‏ 
أا اش إما انتقاض غلتك) وإما انتقاض دلیلها 
- وکیف" کان فلا تثبتُ العلة - كان مسموعا باتفاق 0  .‏ 

قال الأصفهان : أمّا إذا قال ابتداءٌ : يلزْمُك إما انتقاض 
علتك أو انتقاض ڈلیل E O‏ إِنْ۱) اعتقدت وجود 


(۱) یع : قاله 
ص ۱۹٩٦‏ 


(۳( في ش : هذه 

٤ (‏ ) في ش : مکانه وهي ساقطة من ع ز 

٥ (‏ ) ساقطة من ع ز 

٦ (‏ ) في ش : يلزمك انتقاص 

(۷) في ش : وکیف) 

(۸) في ش : ولا یکون 

٩ (‏ ) في ش : بالاتفاق )۱١(‏ في ش : إدا 


2 TAO 


العلة ني محل النقض ٠‏ انتقضت علتكٌ)ء وإن اعتقدت عدم 
العلة ي حل النقض اتتقضن للك کان مجه مسموغا. 

(ولومنع المستدل تخلفَ الحكم في صورة التقض ) فعلى 
الأصح (لم يكن المعترض أن يدل عليه) أي على تلف الحكم في 
صورة النقض . 

وقيل 1 يكن مطلقا. 

"وقيل : يكن" مالم يكن له طريق أولى بالقدح من 
النقض . 

مثال ذلك : قول الشافعي في مسألة اليّب الصغيرة : ثيب 
e E‏ تقش بالیب 
د 

وقال ابن بُرْهّان : « إن َنَم الحكم انقطْعَ الناقض» وإِن مَنْعَ 
الوصفَ فلا ينقطع). فيدل ٠‏ عليه» . وحكاه بعض أصحابنا۷ 
)١(‏ ساقطة من ع 
(۲) في ع : عليتك 
(۳) ساقطة من ع 
)٤(‏ ساقطة من ش 
)٥(‏ ساقطة من ش زع ب 


)١(‏ فيع : يدل 
(۷) المسودة ص ٤١١‏ 


TAs 


عن أي الخطاب وابن عقيل . 

وعلله ٤‏ «التمهيد» بأنه ا للنقض لامن جهة الدلالة 
عليه» فحاز . 

(ويكفى المستدلً) في دفع النقض أن يقول : ( لا أعرف 
الروايةٌ فيها) . ذكره أصحابتا)» للشكٌ في كونها من مذهبه» إذ 
دليلهُ صحیح » فلا يبطل بمشكوك فيه . 

(وإنُ قال) المستدل : ( أنا أخملها على مقتضى القياس› 
وأقولٌ فيها كمسألة الخلافِ . منع) لأنه إثبات مذهب بالقياس 
(إلا إن نَقَلَ عن إمامه) أي إمام المستدل (أنه" علل بها" 
فیجرےا) على حکم تعلیل إمامو , 

(و إن ت المستدل لفظه بدافع ) أي دافع (للنقض 
غير ظاهره) أي ظاهر اللفظ (ك) تفسير لفظ (عام ب) معنى 
(خحاص» ل يقبّل) . ذكره القاضي وأبو الحطاب وابن عقيل 
والقاضى أبو الطيب الشافعى وغيرهم0). لأنه يزيد وصفا ل 
)١(‏ انظر الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص .٥۸‏ المسودة ص ٤٠١‏ 

(۲) سافطة من ع 
(۳) في ش : عللها به 
() انظر المسودة ص ٤١١‏ 
(ه) الجحدل على طريقة الفقهاء ص ٥۸‏ 
)٦(‏ ساقطة من ش 
انظر المسودة ص ٤١١‏ 


SAV 


یکن» وذکره للغلة وق اة فلا يۇخ عنه» بخلاف تأخر 
الشارع البيان عن وقت خحطابه(') . 

وظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل . 

(ولو أجاب) المستدل (بتسوية بين وفرع لدقعه) أي 
لاجل دفع ٠‏ النقض < ركَبلّ) عند أكثر أصحابنا؛ والنفية . 

ف الشافعية واین عقيل › وذ کر( عن المحققن °“ 

وأجازه أبو ا لخطاب إن جار تخصيص اة لن ارد لسر 
شرطا للعلة إذا. 


فإن قيل : من شرط القياس أن لا يستوي الأصل والفرع . 


د : بأنه باطل . 
e‏ : عضو يسقط في التيمم» فمسح 
حائِلهُء كالقدم . فينتقض ٠0‏ بالرأس في الطهارة 2 


فیجیبه("“ : يستوي يها الأصل والفرع . 


)۱١(‏ يي ش : حاجته 
(۲) في ش : دفعه 
(۳) ساقطة من ش 
)٤(‏ انظر المسودة ص ٤١١‏ 
)٥(‏ في ش : المحققون. 
(1) في ض ب : فينقض 
(۷) فيع : فيجيب 


- TAA - 


ومثل ذلك : بائن فعد فلزمها الأحدادى کالمتوی عنہا 
زوجها. فينتقض بالذمية والصغيرة . فيجِيبةُ بالتسوية. 

(ولايرّم) المستدل (با لا يقول به) أي بشىءٍ لا يعتقد صحته 
(المعترض» کمفهومِ وقياسٍِ وقول.) أي مذهب (صحابي) لائ 
احتح وأڈ ثبت الحکم بلا دلیل» ولا تفاقھ] على ترکه» > لأن أحدهما 
لا يراه دلیلا والأخحر )ا خحالفه لاغ ديل أقوى منه اا 
النقض والكسر على قول مَنْ التزمهم) لأن الناقض ل يتح 
بالنقض ¢ ولا نیت الحكم به »¢ ولا تماقه| على فساد العلة") 
على أصل المستدل بصورة الإلزام » وعلى أصل المعترضِ 
محل النزاع . ذكره أصحابنا(" والشافعية وغيرهم . 

وجو بعضهم معارضته بعلةٍ منتقضة على أصل المعترض. 

وقال ابن عقيل إن احتج بجا لايراه» کحنفي بخبر واحل 
فیا تعمٌ به البلوی. فقال : أنت لا تقول به . فأجاب : أنت تقول 
به» فيلزمك . فهذا) قد استمر عليه أكثر الفقهاء . 

ا : وعندى لا سن مثل هذاء لأنه إذا إا هو 
e‏ 
)١(‏ في ع : الزمه) 
(۲) ساقطة من ضص 
(۳) انظر المسودة ص ٤٤١ ٤۳۲‏ 
)٤(‏ يش : هذا 


As 


قال : « ومن نص الأول قال : على هذا لا بحسن بنا أن 
نحتج على نبوة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل, 
الْبدّلين. لكنْ نحتج به“ على أهل الكتاب لتصديقهم 


به ».أ ه. 


(واِن نقض أحدهما) أف لدل والعترص (علة الأاخر 
بأصل نفسه) لم جز عند أصحابنا“) والشافعية . 


(أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة م بحجزٍ) ذكره 
أيو الخطاب ي «التمهيد» وابن عقيل ي «الواضصح). 


قال ابن مفلح : ووه ا فا لف الحدليين 
وبعض الشافعية. 


(۱) في ش : با 

ES 

(۳) يش : با 

٤١۲ انظر المسودة ص‎ )٤( 

)٥(‏ وقال ابن عقيل في «الجدل» ص ٠۹‏ : « إذا انتقضت علة المستدلء فزاد فيها 
وصفاً فقد انقطعت حجتَةُ التي ابتداً بهاء وکان تفريطاً منه وانتقالا عا احتجٌ به . 
ومن الناس من قال : إن كان ا جار ان 
نستدرکه وإن كان غير معروف لم جز . وهذا ذکره ‏ بعض أصحاب الشافعي » 
ولیس بصحیح › لأنه لو کان کون الوصف معهودا عذرأ له في نسيانه والإتيان 
بعلة منتقضة › لکان کون الدلل مروا معهودا علة في إقامة عذره والاتيان بجا 
ا ا . فلم لم يك ترك الدليل المعهود عذرا > كذلك الوصف 
المعهود » . وانظر المسودة ص ٤١١‏ . 


ت 


(وإن نقض) المعترض دليل المستدل (ب) ناقض (منسوخ » 
أوب) حکم (خاص به) أي بالنبي (صل الله عليه وسلم ی 
نقضة (برخصة ثابتة على حلاف مقتضىئ الدليلء أو) نقضه 
(موضع_ استحسانِ» رَد نَقَضةُ عند أصحابنا'“ والشافعية . 


إل أن أبا ا لخطاب قال في نقض العلَة موضع الاستحسان : 
بحتمل وجهين ECG‏ 
الخاد فینتقض () بأکل الصائم ا 


وي «الواضح» لابن عقيل : عن( أصحابنا والشافعية 
لا نقض بموضع استحسانٍ0). ومثل بہذاء ثم قال: يقول 
المعترض : النص دل على انتقاضه» فيكون آكد للنقض . 


وعند الشيخ تقى الدين: تتتقض المستنبطاً إن 1 يي 
مانعا. كالنقض بالعرايا في الرباء واحجاب الدية على العاقلةء 
لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك" أو لدفع مفسدةٍ آكد» كجل 


٤۳۷ » ٤۳٦ المسودة ص‎ ٦° انظر الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص‎ )١( 
في ع زب : فينقضص‎ )۲( 

)۳( ي ض ا 

. ٠* انظر الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص‎ )٤( 

)٥(‏ في ض د : ومثله. 

OTVENE GEN O 

(۷) في ش ز : لذلك. 


NE 


اميتة للمضطر إذا نقض ما علة تحريم النجاسة. 

(وححجبٰ أن حترز اذل ٤‏ دلیله عن النقض)'“ اختاره ابن 
عقيل ٤‏ «الواضسح» والموفق ٤‏ «الروضة» والطوي ٤‏ 
«ختصره() وأبو محمد البغدادي » وذکره عن معظم الحدليين» 
لقربه من الضرط› ودقع انتشارٍ الكلام وین بابه . EE‏ 

وقيل: يحب إلا في نقض وطردٍ بطريتيٍ الاستشناءِ. وهي ما 
يرد على كل علة. 

(وإن احترَرّ عنه) أي عن النقض (بشرط ذكره في الحكم) 
نحو: حرَانٍ مكلفانِ محقونا الدم» فيجب القود بينه) كالمسلمين 
(صحً) ذلك في الأصح0 لأن الشرط المحأخر متقدم في ا معنىء 
كتقديم المفعول على الفاعل . واخحتاره أبو ا لخطاب . 

وقیل : لا يصح . لاعترافه بالنقض » فان الحكم يتخلفُ عن 
الأوصاف في الخطاً. 
(۱) انظر ختصر البعلي ص ٠١٤‏ المسودة ص ۹ 
(۲) روضة الناظر ص ٠٤١‏ . 


)۳( حتصر الطوی ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ انظر روضة الناظر ص ٠٤٤‏ . 


A= 


(وإن احترز) الخدل (بحدذف الحکم» يصح ) قاله() ابو 
الخطاب . كقول حنفي في الإإحداد على المطلقة : بائن كالمتوق عنها 
زوحها. فينتقض ٠"‏ بصغيرة وذمية فقول : ا ال 
بينهى| . فيقال : لوه ا حه فحت اج إلى أصل يقاس 
عليه . 


الرابع عشر من القوادح : (الكس). 

وهو (كالنقض) . 

قال ابن مفلح : الكسرٌ نقض المعنى . 

والكلام فيه كالنقض. وقد سبق . 

قال في «التمهيد» OE‏ الاسئلة الفاسدة قوم : 
لو كان هذاعلة في كذا لكان علة في كذا. نحو: لومنع عدم 


(۱) في ض : قال. 

(۲) في ع زب : فينقض . 

(۳) انظر كلام الأصوليين على الكسر في (المناج للباجي ص ١۹١۱ء‏ المحصول 
».٠۳/‏ شرح العضد ۲۹۹/۲ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ۳٠۳/۲‏ المنخول ص ٤١٠١‏ . المعتمد .۸۲١/۲‏ المسودة ص ٤۲۹‏ » تيسبر 
التحرير ٠٤١/٤‏ ختصر الطوفي ص 1٦۸‏ الوصول إلى مسائل الأصول 
۲١‏ ”م اللمع ص ٤٦ء‏ الحدل لابن عقيل ص ٦١‏ محتصر البعلي 
ص ٠٥١‏ منتهی السول والأامل ص ۰۱۹٩‏ نشر البنود ۲٠٠١/۲‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۲٣‏ . الإحكام للآمدي ۱۲۳/۲ نهاية السول ٩41/۳‏ مناهج 
العقول .4١/۳‏ روضة الناظر ص .۳٤۳‏ الاأماج .۸١/۴۳‏ القياس الشرعي لان 
الحسين البصري .)٠١٤۳١/۲‏ 


2 


ويشبة ذلك قوشم: ادت النفي من الإثبات» أو 
المكين فل ر كالقول ى الرطو محا ها درم مع 
العمد لم يفطرها مغلويةء کالقیء›. 

وجوابه: جوز. لتضاد حکمھے)() للاختيار وعدمه. 
وهذا“: للشارع تفريق الحكم با. 

ومن ذلك قوم : هذا استدلال بالتابع على المتبوع » فلم 
جز بخلاف العكس . كقولنا ٤‏ نکاح () موقوف : 
يتعلىّ ٠‏ به أحكامة المختصة به» كالمتعة . فيقال: الأحكام تابعة» 
والعقد متبوعَ . فهذا فاس بدليل بقية الأنكحة. 

ا ف اا و لیل و ا 
اللختصة")ء لبطلان تكفيره» وهو فرع يمينه. 

الخامس عشر من القوادح : (المعارضة في الأصل)^ . 


(۱) في ض ب : قوله. 

(۲( في ش : کالناسی . 

(۳) في ض : لحكمها. 

)٤(‏ في ش : وهذا. 

)٥(‏ في ب : النكاح. 

. في ش : لاتتعلق‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ش ز. 

(۸) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (شرح العضد ۲۷٠/۲‏ روضة الناظر 
ص ٤١‏ المسودة ص ٤٤١‏ » مفتاح الوصول ص ۷١١٠ء‏ منتهى السول والأمل 
ص ١٦۱۹ء‏ مختصر الطوفي ۹٦٠۱ء‏ الحدل لابن عقيل ص ۷۳ فواتح الرحموت ‏ 


NO 


وهو“ أن يبديّ المعتزض معنى آخر يصلح للعلية غير ما 
علل به المستدل . 

وهو": إما أن يكون (بجعنى e‏ ( بالتعلیل» کا 
لوعلل الشافعي تحريم ربا الفضل في الب بالطعم » فعارضة 


(أو) تکون ا بمعی اخر E‏ ( بالتعل ا 
ولکنه داخل فيه وصالځٌ له وع ا ا و 
القصاص في القتل بالمتقل العمد العدوانء فعارضه الحنفي 
بتعليل وجوه با جارح . 


وقد اختلف الجحدليون في قبول هذه المعارضة . 


(والشاني) وهو كون المعارضصة جعنى غير مستقل بالتعليل 
ول ااي > لملا يلزم لتحكمُ لان وصف() 
المستدل,(“ ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا. 


۶ ختصر البعلى ص ۷١١٠ء‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۲. الإحكام 
للامدي ١‏ /۱۲۳) . 

(1) فيش : وهۍ: وفي از :و 

)۲( في ش : وهي . 

(۳) ی ش : تکون. 

)٤(‏ في ش : الوصف. 

)٥(‏ ساقطة من ض وق نالحدل ت 


O 


فان رجح استقلالَةُ بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر 
الفائدة فللمعترض منع دلالة اللاستقلال عليهاء نم له a‏ 
بأن الأصل انتفاءُ الأحكام)ء وباعتبار هما معا فهو أول . 


قالوا: يلزم منه استقلا هم بالعلية» فیلزم تعدد العلة 
المستقلة. 

رد با منع» لحواز اعتبار هما معا" کا لو أعطىْ قريبا عالماً. 

(ولا يلرّمٌ المعترض بيان نفي وصف المعارضة عسن0) 
الفرع). 

هذا بحث يتفرع على قبول المعارضةء وهو أنه هل يلزم 
المعترض بيان أن الوصفَ الذي أبديته منت في الفرع أولا؟ 

a eS 
ف‎ 

وقیل : يلزمه . لأنه قَصَدَ الفرق› ا به . 


)١(‏ في ض : الحكم. 
(۲) في ع : بالمستقلة. 
(۳) ساقطة من ض . 
)٤(‏ يي ش : على. 
)٥(‏ ي ض : يتعرض. 
)٦(‏ ساقطة من ضص. 


- ۹ - 


قال العضد: «وقيل : إن تعرّض لعدمه في الفرع ا زمه 
بيانة وإلا فلا. وهذا هو المختار. 

- اما أنه إذا لم يُصَرْح [به]('» فليس عليه بيان فلأنه قد 
أت با لا يتم الدليل معهء وهذا غرضةء لابيان عدم الحكم في 
الفرع . حتی لو ثبت بدلیل آخر لم يكن إلزاماً له» ورا سَلّمه. 

- وأمّا أنه إذا صرح به [لزمه]")ء فلأنه التزم أمرأء وإن ل 
يجب عليه ابتداًى فيلزمه بالتزامه)» وجب عليه الوفاءُ ”با 
التزمه*»0). 


(ولا بحتاح وَصفها) أي المعارضة (إلى أصل ). 


هذا بحث آخر يتفرع" على قبول, المعارضةء وهو أنه: هل 
تَا المعارض إلى أصل يبن تأثرٌ وصفِه الذي أبداه فى ذلك 
الأصل» حتى يبل منهء بأن يقول: العلة الطعْمٌُ دون القوت» 
کا في الملح آم لا؟. 


(۱( زيادة من شرح العضد. 

(۲) في ش : ثبتت. 

(۳) زيادة من شرح العضد. 

€3 ي شش : التزامه. 

. في ز : بالتزامه.‎ )٥( 

۲۷۲/۲ شرح العضد على ختصر ابن الحاجب‎ )٦( 
في ض : يتعرض.‎ )۷( 

(۸) في ض : من. فش او 


TAVE 


والذي عليه أصحابنا وحمهور العلماء: أنه لا يجحتاج إلى ذلك 


ارخاف ا واا اض حا ر 


- إمَانفي ثبوتِ الحكم في الفرع بعلة المستدل» ويكفيه 
أن“ لا ثبت عليتها بالاستقلال". ولا يحتاج في ذلك إلى“ أن 
شيت عليَةَ ما أبداه بالاستقلال. فن كونه جزءُ العلة بمحصل 
قو ا عل و ی اقل عا 

لع اال داك اوو اى 
كو الله ا ا اها جل کات ف 
لا يدعي عليته"» حتى يحتاَ شهادة أصل . 

كل E‏ ل 
السعدل بالاعتبار“» كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار. 


لأن الوصفين موجودان( فيه . وكذلك الحكم موجودذ بأن 


(۱( يش : ظاهر . 

(۲( في ش: أنه 

(۳) في ز: باستقلال. وفي ض: بالاستدلال. 
)٤(‏ ساقطة من ش . 

)٥(‏ في ش: رد. 

. ساقطة من ش‎ )٦( 

(۷) في ب ش ع : عليه 

(۸) في ش: بالأمغال . 

)٩(‏ في ع: مرجوان. 


A 


يقول ؛ الا الطعْم أو الكيل أو كلاهماء کا ال ی فإذا 
فال بأصلِ ib‏ لے( ) ما فل قى ا فاد فائدة 
(وجوامها") أي جواب المعارضة““ له وجوه : 
الأول: أن يكون (بمنع وجود الوصفِ) مثل أن يعارض 
القوت بالكيل . فيقول(“: لا نسلَّمْ أنه مكيل لأن العبرة بعادة 
والثاني : ما أشبر إليه بقوله (أو المطالبة) أي مطالبة المستدل 
المعارض (بتأثيره) أي بكونِ› وصف المعارض”“ مؤثرا. 
وحله“ (إن أثبت) المستدل الوصف (بناسبة أو بشبَّه) حتى يحتاج 
العارض في معارضته إلى بيان ('مناسبة أو شَبٍَ (لا) إن أثبت المستدل٠‏ 
الوصفَ (بسب) فإن الوصف يدخل في السب بدون ٠"‏ ثبوت المناسبة بمجرد 
(۱) في ش ز: مطالبته. 
(۲ ) ساقطة من ضص. 
(۳) في ش: الأرل. 
٤ (‏ ) في ش: المعارض . 
٥ (‏ ) في ض: فتقول. وف ب: فنقول. 


)٩(‏ في شع: یکون. 
(۷ ) في ش: المستدل. 


(A)‏ في ش : بمحله. 


)٩۹(‏ ي ض: شبه. 
)۱١(‏ ساقطة من ش . 
)١١(‏ ساقطة من ز. 


د 


الاحتمال. 
والثالث: ما أشرر إليه بقوله (أو بخفائه) أي خفاءِ وصف 


REE 


والرابع : ما أشير إليه بقوله (أو ليس منضبطاً) أي كونٌ 


o £ 0ِ‏ ر 
والخامس: ما أشير إليه بقوله (أو مَنع ظهوره) بان ينع 
المستدل ظهو ر وصف المعارضة . 


والسادس: ما أشير إليه بقوله (أو انضباطه) بأن ينع 
ا و ا ن ا 0 1 
كان خفياً أو ظاهراً غير منضبطء أومَتَعَ المستدل ظهورَةٌ أو 
َع انضباطة لا“ يثبت علي وصفِ المعارض» لوجوب ظهور 
الف 


ا 


(۱) في ز2 آي بأن. 

(۲( ي ش: منع . 

)۳( في ش: منع . 

. في ش: انضباطه‎ )٤( 

)٠(‏ في ع: المعارضة. 

. في ش: لظهوره. وفي ض د: ظهور معارض في الفرع‎ )٦( 
فيع ب: ولا.‎ )۷( 

(۸) في ض: تبت . 


ا ا بقوله (أو بيانِ) أي ار در الل 
(أنه)(") أي أن وصف المعارض (غيرمانع ) عن بوت الحكم ي 
الفرع . 

E WE EE TANER 
المختار» والجامع بينم القتل العمد العدوان.‎ 


فيعترض المعترض بالاختيار» أي أن العلة في الأصل القتل 
العمدٌ العدوان بالاختيار» وهي غير موجودةٍ في الفرع . 


ف الال انو المعارض غيرمانع عن ثبوتِ 
الحكم في الفرع» لان الاختيار عَدَمٌ الإكراءِ المناسب لنقيض 
الحكمء و0“ عدم الإكراه ap‏ للعلية")ء فالاكراه 
EE‏ لنقيض الحكم*). وهو عدم الاقتصاص › لکن عدم 
الإإكراءِ طردي لا يصلح للعلية» لأنه ليس من الباعث في شيءٍ . 


والثامن : ما أشبر إليه بقوله (أو ملغى » أو أن ماعداه مستقلٌ) 


١ (‏ ) ساقطة من ش ز. 

(۲ ) في ش زع: أنه عدم معارض في الفرع . 
(۳ ) يي ش: بقتل . 

٤ (‏ ) ساقطة من ش. وفيض ب: وهو. 
)0( ساقطة من ش . 

٦ (‏ ) في ض: للعلة. 


د 


بالعلية'“ (في صورة ما بظاهر نص نص أو 2 ) يعني ان e‏ 
الستدل كود الوصف الذي عارض به المعارض ملغى ات 
ذلك المستدلء فقت انتقلال الباقي بالعلية في صورة ما 
بظاهر نص أو إجماع . 


مثاله : إذا عارض في الربا الطْعْم بالكيل . فيجيبٌ بأن النصض 
دل على اعتبار الطعم في صورةٍ ماء وهو قوله «لا تبيعُوا الطْعَام 
بالطعَام إلا سوَاءً بسواءٍ». 


ادلاه ر كالرنة. ا ( بالکفر بعد الايان. 
ل ا ی > کقوله «مَنْ بدّل دینه 


0 ۳ LE 


فاقتلوه) 1 
وهذا اذا : يتعرض للتعميم» فلو عمم وقال: فشّت(۷) 
ربوية گل مطحوم» ۳او اعتبار كل تبديل * للحدیث | 


. ساقطة من ش‎ )١( 

(۲ ) ساقطة من ش. 

(۳) في ش ز: بین. 

٤ (‏ ) في ب: فاقتلوه. 

٥ (‏ ) في ش ز: فیعارضه . 

٦(‏ ) فيض ب: إن. 

(۷) ي ض ب: ثبت. ويي ش: تثبت. 
(۸A)‏ ساقطة من ع . 


HR 


E E CEN E 
E بالالغاء» والمقصود دلكڭ::‎ ٠( ولا تعمیہ) للقياس‎ 
العمومٌ لكان القاس ضائعا. ولا يضر كونةُ عاما إذا م يَعْرّض‎ 
. للعموم» ول يبستدل به‎ 
(ويكفي في استقلاله) أي استقلال الوصف (إثبات) المستدل‎ 
(الحكم في صورةٍ دونة) أي دون الوصف» لأن الأصل(“ عدم‎ 
٤ عليه () لمعارضص عله. دکره الموفق‎ iy عيره.‎ 


«الروضة) . 


وقي : لا. لجواز علة أخحرى. قطع به ابن الحاجب في 


حتص ہ)) . 


”والقادح السادس عشرء هو المشار إليه بقوله“: (ولو أبدى 
التض ضا (اخر يقوم مقام) الوصف (الملغى) أي الذي 


(۱) في ض: الحكم . 

(۲ ) في جميع النسخ : ولا تتميم . وهو تصحيف . 

(۳) في ع: بالقياس. 

٤ (‏ ) في ش: الوصف. 

. في ش: عدم‎ )٩( 

٦ (‏ ) روضة الناظر ص۷٤"‏ . 

(۷) ختصر SS‏ منتهى السول والأمل 
ص۱۹۷ . 

(۸) ساقطة من ش زب. 


E 


ألغاه('“ المستدل٠‏ (بثوت”' الحكم دونه) أي مع عدم وجود 
الضف الل د اللاو ي هاا ا ارح 
لتعدّد أصليها) أي أصل المستدل وأصل المعترض‹“. 


ء o£‏ ۴ 
(وجواب فساد الالغاء: الالغاء) ی ان يفف احدهھا) 1 


قال العضد: «وريا يصن" أن إثبات الحكم في صورة دون 
وصف المعارض كاف في إلغائه . والحق أنه ليس بكافِ» لجواز 
وجود علة أخحرى» 0 تقدم من جواز ا العلة» وعدم 


ا 


ولأجل و لوأبدى المعقرضص”'“ ٤‏ صوره عدم وصف 
المعارضة )و صفا خر يقوم مقامَ ماألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه" 


)١(‏ في ش: جوز إلغاء. وفي ع : أنهاه. 

(۲) في ش: المستدل له. 

(۳) في ش: لشوت. 

٤ (‏ ) في ش: العدد. 

٥ (‏ ) أنظر شرح العضد ۲۷۳/۲. الاإحكام للآمدي ۱۲۸/٤‏ . 
)٩(‏ في ض ب: بالإلغاء. 

(۷) في ش: ظن . 

)۸( ساقطة من ع . 

)٩ (‏ في ش: جواز و. 

)٠١(‏ ساقطة من شرح العضد. 

)١١(‏ في ش: المعارض. 
(۱۲) في شرح العضد : يخلفه لعلا يكون الباق مستقلا 


E 


سد الإلغاء > (لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة › وقد 
بطل“ . 

وتسمّى هذه الحالةٌ تعدَد الوضع لتعدد أصليهيا"ء والتعليل 
في أحدهما بالباقي على وضع › أي مع قيد. . وني الا خر على 
و آخر؛ أي“ مع قيد آخر. 

مثاله : أن يقال في مسألة أمانٍ العبد للحربي : أمان من 
مسلم عاقلٍ > فيقبل كالحر» أن( اللإسلام والعقل مظنتان 
لإظهار مصلحة الإيمان . أي بذل 0 الأمان")ء وجعْلِه آمناً. 

فيقول المعترض : هو معارض بكونه حرا . أي العلة كونه 
مسل عاقلا حرأ فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظرء لعدم0) 
اشتغاله بخدمة السيد. فيكون إظهارٌ مصالح الاعان معه أكمل. 

فيقول المستدل: الحرية ملغاةء لاستقلال الإسلام والعقل 
به“ في صورة العبد ال أذونٍِ له من قبل سيده في أن يقاتل . 


(۱) ساقطة من ع . 
(۲) في شرح العضد : أصلها 
)۳( فيع ض : الأخرى 


)٤(‏ ساقطة من ض 
(1) في ش : بدل (۷) في ب : الايان 
(۸) فيع : بعدم (۹) ساقطة من شرح العضد 


TO 


فيقول المعترض : إِذن السيّدِ له خلَفٌ ٠‏ عن الحرية» فإنه 
مظنة لبذل الوسع فيم تصدَى له من مصالح” القتالء أو 
لعلم ) السيّد صلاة(“» لإظهار مصالح الإعان. 

وخر فد ارآ ل 0 ل ف 
بإبداء صورةٍ لا يوجد فيها اَلَف . فإ أبدى المعترض حلفا 
آخحر فجوابه إلغاؤه . . وعلى هذا إلى أن يقف أحدهماء 
و ر 
فيها"') تم الإلغاءء وبطل الاعتراض . وإلا ظهر عجرد١‏ 
الدل 4 


١ (‏ ) في ش : خلف له 

(۲) في شرح العضد : من 

(۳) في ش : مسائل 

رق ك 

٥ (‏ ) في شرح العضد : بصلاحيته 

٦ (‏ ) في ز: وجوابه 

(۷) في شض ب :يکفي , 

(۸) في شرح العضد : الخلف أيضا 

)٩ (‏ ساقطة من ز 

)٠١(‏ في شرح العضد : فيكون 

)١١(‏ في ش : الدائرة. وهو غلط. ومعنى تكون الدَبرَة عليه : أي المزيمة. (انظر 
الصحاح ٦٥۳/۲‏ المعجم الوسیط ۲۱۹/۱). 

(۱۲) في ش : ظهر له 

(۱۳) في زض ب : فيه 

)٠٤(‏ كذافي شرح العضد. وفي جيع النسخ : المعترضص 

۲۷٤ ۲۷۳/۲ شرح العضد على حتصر ابن الحاجب‎ )٠٥( 


ا 


(ولا يفيدٌ الالغاءَ لضعف المظنة) المتضمنة لذلك المعنى (بعد 
تسليمها) . 

اء ان خو الل : ارعلا الل . فقول 
المعترض : بل مع الرجولية» لأنه مظنة الإقدام على قتال 
المسلمين . إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء. 


فيجيب المستدل : بأنْ الرجولية وكونها") مظنة الاأقدام لا 
تعتبر وإلا ل يتل مقطو اليدينء لأنُ احتمال الإقدام فيه 
ضعيفٌ» بل أضعف من احتماله في النساء. 


(٤وهذا‏ ل يقل هة حي أن الله م اعتبرها 
الشارع“. وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفرٍفي 
فة لعلة0 المشقةة إذ المعتر اة » وقد وجدت لا مقذار 


(۱) في ض ب : كقول 

(۲) في ز : وإِن کانت 

(۳) في زب : لا یعتبر 

)٤(‏ ساقطه من ز 

)٥(‏ في ب : مم 

(( في شرح العضد : لقلَة [ 

(۷) وهي السفر. قال العلامة ابن القيم : فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب› 
وهو في نفسه مشقة وجهد. ولو كان المسافر من أرفه الناس» فإنه في مشقة وجهد 
بحسبه . (اعلام الموقعين ۲/ )٠١١‏ وقال الشاطبي : فالملك المترفه قد يقال إن 
المشقة تلحقه» لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها . (الموافقات )٠١ ٤/۲‏ 


SEES 


الحكمة لعدم انضباطها' ‏ ». 

( ولا يكفي المستدل رجحان وصفه) 

قال ابن مفلح : « لا يكفي المستدل رجحان وصفه - خلافا 
للآمدي ٠‏ _ لقوة بعض أجزاءِ العلة"). كالقتل على العمد 
العدوان ». 

(أما إن اتفقا على كون الحكم معلا بأحدهما) أي أحد 
الوصفين (قَدّمٌ الراجحٌ» ولا يكفي كونة متعديا) لاحتمال 
درجیح )٤(‏ القاصر . 

قال العضد : « هذان وجهان توما e‏ للمعارضةء وا 
یکفیان . 

الأول : رجحان المعين. وهو أن يقول المستدل فى جوات 
المعارضة : ماعينتة") من الوصفِ راجح" على ما عارضت به. 
ثم بظْهرٌ وجهاً من وجوه الترجيح . وهذا القدرٌ غير كاف لأنه إغا 
)١(‏ قاله العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲۷٤/۲‏ 
(۲) انظر الإحكام في أصول الأحکام ٠۲۸/ ٤‏ 
(۳) ساقطه من ز 
)٤(‏ في ش ز : ترجح . 
)٥(‏ في ز : العين 


() في زب : عنيته 
)۷( ي ض : راجحا 


TEAS 


يدل على أن استقلال وصفِه أولى من استقلال, وصف 
العارضةء إذ لا بعلل بالمرجوح مع وجود الراجح» لكنْ احتمالً 
الجزئية باق . ولا بعد في ترجيح(““ بعض الأجزاءِ على بعض › 
فيجيء التحكم . 

الثاني : كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف 
ای ااه بي 


التحكم. 


هذا والشأن في الترجيح). فإنه إن جحت المتعدية"“ بان 
اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام» وبأنا متفق على اعتبارهاء 
بخلاف القاصرة» زجحت القاصرة بأنها موافقة للأصل» إذ 
الأصل عدم الأحكام» وبأن اعتبارَّمًا إعمالٌ للدليلين معاد ٠"‏ - 


)١(‏ ساقطة من ز 

(۲) في ز : وصف 

(۳) في ش : ولا يعد 

٤ (‏ ) في شرح العضد : ترجح 

٥ (‏ ) ساقطة من ش 

٦ (‏ ) ساقطة من ش 

( ۷ ) فيض : التعدية 

( ۸ ) ي ب : موقفه ولي ض : موقوفة 
)٩(‏ في زب : اعلام 

)٠١(‏ ساقطة من ز 


2 


دليل البراءة الأصلية. ودليل القاصرة - بخلاف إلغائها'“ » 
) ووز تعد أصول مدل 7 ( على الصحيح › لان الظن 


یھوی بالتعدد . وکا أ ا الظن مقصود» ف أا و 
(و) على هذا يجو (اقتصاز على) أصل (واحدٍ في معارضة 
و) ي (جواب) من غير تعرضصٍ لبقية الأصول فيه» لحصول 


(۱( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲۷٤/۲‏ 
(۲) في ش : مستدل 


ت 


(رفوائد) 


تدل على معاني (ألفاظ متداولة'› بين الحدليين 
4 عليها أبو محمد الجوزي "في كتابه « الإأيضاح »". 


الأولى (الفرض): وهو (أن 8 2 فیجیب خاصا أو 
) فقي عامَا ویدل iS‏ 


وقال في «جحمع المجوامع»( «الفرض : وهو تخصيص 
بعض صو النزاع با لحجاج »0 وإقامةً) الدليل عليه . 


)١(‏ في ض ب : الألفاظ المتداولة 

(۲) في ض : وقال وعلى هذا لو قال. وفي ب : في كتابه الايضاح وقال : وعلى هذا 
لوقال ) 

(۳) انظر المسودة ص ٤)۲١‏ إرشاد الفحول ص .۲٠١‏ الوصول لابن برهان 
۲1/۲ 

٠٠١ /۲ حع الجوامع بحاشية البناني‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ش 

() قال البناني : أي بأن يكون النزاع في كلي تندرج فيه جزئيات» فيفرض النزاع في 
جزئی خحاص من تلك الحزئیات› ويقع الحجاج فيه من الحانبين . (حاشية البناي 
1/۲ 

(۷) في ش : أي وإقامة 


ا 


(و) الثانية (التقدیں) : وهو (إعطاء المرجود کم المعدوم» 
وعکسه) وهو إعطاء المعدوم حکم الموجود(). 


وهو مقارن الفرض” . فإانه يقال( "۲ ن يقدذر اضر ٤‏ 
كذا)» والفرّض مقدرٌ في كذا . 


مثال إعطاءِ الموجود حكم المعدوم : الماءُ للمريض الذي 
تحاف على نفسه باستعماله» فیتیمہ( ویترکۀ مع وجوده حساً. 


ومڅال( ) إعطاءِ المعدوم حکم الموجود لمقتول تورٹ رش ) عه 


۳ 


الدية. وإنغا تجبٰ بموته ولا تورث عنه | إل ا إدا دخلّت فی ملکهء 


(و) الثالثه (محل النزاع) : وهو (الحكم المغتى به في المسألة 
اللختلف فيها) . 


)١(‏ أنظر البيان المفصل والبحث المطول عن حقيقة التقدير وأمثلته وتطبيقاته الفقهية 
في (الأمنية في ادراك النية للقرافيي ص ٦۳ - ٠١‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد 
السلام .)٠١١-۹٥/۲‏ 

(۲) في ش : للفرضص 

(۳) ساقطة من ز 

(6) فيز :هذا 

٥(‏ )يش :فم 

(7) في ش : ومثاله مع 

(۷) في ز : یورٹ 

(۸) في ش : والا. 


Im 


وهو أيضا كالمقارنِ للفرْض والتقدير. 
فمحل النزاع : هو المتكلمْ فيه من الجانبين بين الخصمين. 


(و) الرابعة : (الإلغاء) : وهو (إثبات الحكم بدون الوصف 
المعارض به). 

e E 

E ad 
من اختلاف مذهب الخصم (ك) قول المستدل : ( البالغة أنشى»‎ 
فلاتزوح نفسهاء كبنت"خمس عشرة". فالخصم يعتقِدٌ‎ 
. ) لصغرها‎ 


وفيه وجهان : 


أحدهما : أنه فاسد. 


قيل : لر الكلام إلى سن البلوغ . وليس“ بأولى من 
عکسه . 


(۱) في ش زب : السادس 

(۲) انظر كلام الأصوليين على التركيب في (البرهان .۱٠۹4/۲‏ ختصر الطوفي 
ص 1۷١‏ روضة الناظر ص ۳٤۹‏ مختصر البعلى ص ۹١٠٠ء‏ الأإحكام للآمدي 
۳/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۳. شرح العضد .)۲۷٤/۲‏ 

(۳) في ز : خمسة عشر 

)٤(‏ في ض : وليست 


TE 


وقيل : لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة. 

ثم هو غير صحيح » لاشتماله على منع حكم على مذهب 
إمام E‏ 
والثاني : أنه س وهو الأصح لأن حاصله ا ف 
الأصل :فطل السندل با بذعي المعترص تعلل الک به 
ليسم مايدّعيه ا 

الفامن"عشر من القوادح : ( التعدية ) . 

وهي ( معارضة وصفب المستدل بوصف آخر متعدّ ) . 


(ك) قول المستدل رفي بكر بالغ) : هي (بكرٌ فجرت كبكر 
ر 

(فيعترض) المعترض (بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرةٍء 
ويرجع) ذلك (إلى المعارضة في الأصل). 

قال القاضي عضد الدين - عن“ التركيب والتعدية- : 
« هذان اعتراضان يعدهمًا الجدليون في عداد" الاعتراضات وهما 


)١(‏ في ض ب : الأصل أو العلةء ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حجكم 
(۲) ساقطة من ش 
(۳) في ش ب ز : السابع 
(٤(‏ أنظر کلام الأصوليين على التعدية في (منتهى السول والأمل ص ۹۸ء إرشاد 
الفحول ص ۲۳۳ . البرهان 1٠١١/۲‏ الاإحكام للآمدي .)۱١١/ ٤‏ 
)٥(‏ فيش :عند ٠‏ 
(DD‏ في ض : عدد 
ا 


ااال و مار ا اتو ا 
باسم » ولیس شی غا" سؤالا برأسه. 

فالأول: سؤال الترکیب. وهو ما عَرَفْتةُ حيث قلنا: شرط 
حکم الأصل أن لا یکون ذا قياس مركب» وانه) قسمان : 
مركب الأصل» ومركب الوصف. وان مرجع أحدها منع 
حكم الأصل» أو منع العلية")» ومرجعَ الآخر منع الحكمء أ 
منم وجود العلة في الفرع . فليس ٠‏ بالحقيقة سؤالا“ برأسه. 
وقد عرفت الأمثلة» فلا معنى للإعادة. 


والثانی): سؤال التعدية . وذكروا فى مثاله أن يقول المستدل 
في البكر البالغ : بكر فتجر كالصغيرة . فيقول المعترض : هذا 
معارض بالصغر. 


)١(‏ قال السعد التفتازاني : قوله : «ونوع» « عطف على راجعان» أي کل منہ| نوع 
من سائر الاعتراضات خص باسم خحاص ». (حاشيه السعد على شرح العضد 
(YVo/Y‏ 

(۲) كذاي شرح العضد. وفي جيع النسخ : منہا 

(۳) في ش : قلت 

)٤(‏ فی دض : فانه 

)٥(‏ في زض : فان 

7( كذا في شرح العضد. ey‏ 

(۷) ي ش : فليساٍ 

(۸) ي ش : سواء 

)٩(‏ ساقطة من ز ضص ب 


TO 


وماذکرتۀ وإن تعدّى به الحكم إلى البكر البالغ» فقد تعدّى به 
الحكم إلى الثيب الصغيرةء وهذا التمثيل مجعل هذا“ السؤالَ 
راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصفب آخر» وهو البكارة بالصغرء 
مع زيادة تعرّض للتساوي”٠‏ في التعدية [ دفعاً لترجيح المعين 
بالتعدية ]“ فلا سؤالا 7 خر ]2 )7 . 


( ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية“ ). قاله ابن مفلح 
خلافا للدّارکی ٩‏ . 


التاسع( عشر من القوادح : ( منع وجود وصف المستدل 


)١(‏ ساقطة من شرح العضد 

(۲) كذايي شرح العضد» وفي ز : المساوي . وفي ش ض ب : التساو 

(۳) زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق 

(6) زيادة من شرح العضد يقتضيها السياق 

Vo0/۲ شرح العضد‎ )٥( 

(1) في ض : التعدية في التسوية 

(۷) هوعبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي الشافعي» أبو القاسمء الإمام 
الفقيه : قال ابن قاضي شهبة ٠‏ #درش بابز رز دة ٹم سکن بغداد» وکانت له 
حلقة للفتوى. وانتهت اليه رياسة المذهب ببغخداد» توفي سنة ۳۷١‏ ه. 
والداركي : نسبة إلى دارّك - بفتح الراء - من قرى أصبهان. (انظر ترجمته في 
تہذيب الأساء واللغات ۲۹۳/۲. تاريخ بغدادء ٤1۳/٠١‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ۱/1 . شذرات الذهب ۳/ ۸٥‏ النجوم الزاهرة ٠٤۸/٤‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي ٥٠۸/١‏ طبقات الشافعية لابن السبکی ٠۳١/۳‏ 
الکامل لابن الأثیر ۱۲۸/۷ الفكر السامي .)٠۳۲/۲‏ 

(۸) في ش ب ز : الثامن 


E 


(ک) قول المستدل في (أمان عبد) : هو (أمان صدر من أهله 
كالأذون) أي كالعبد المأذون له في القتال. ٠‏ 


(فيمنع) المعترض (الأهلية) بأن يقول : i‏ أن الع 
أهل للأمان . 

(فيجِيبة) المستدل (بوجودِ ما عناه بالأهلية في الفرع ) ثم 
ببيان”) وجودِهِ بحس أوعقلٍ أو شرع (کجواب مَنعه في 
الأصل) فيقول: أريد بالأهلية کونه و لرعاية مصلحة الأمانء 
ف كذلك عقلا. 


تفسيرها و من اط لان العا ن وات 
٠ E‏ اذعاهاء فیتولٰی تعر اداه . کا ذلك للا 


(۱) انظر کلام ا القادح في (روضة الناظر ص ٠۳٤١‏ تصر البعلي 
ص ۰۱٥۳‏ خحتصر الطوفي ص ٠١١‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۳ . اللحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۲۷/۲» شرح العضد ۲۷٣١/۲‏ منتهى السول 
والأمل ص 1۱۹۸ء اللإحكام للآمدي ۱١۳١/٤۲‏ المهاج للباجي ص ١١٠١ء‏ 
مفتاح الوصول للتلمسانٍ ص ۸١٥٠ء‏ فواتح الر موت ٠٠/۲‏ نشر البنود 
۲/°(. 

(۲) في ض : بيان 

(۳) في ش : تفدیر 

)٤(‏ في ش : وخليفة 

)٥(‏ في ش : وخليفة )٦(‏ فيش : على 


SVS 


ينتشر الجدل. 


العشرون() من القوداح : ( المعارضة في الفرع ما يقتضی 
نقيض حكم المستدل )0 . 


يقول امرض : E e‏ 0 اقتضی 
زت ااك وهو المعنى بالعارضة إذا أطلقت. 


ولابد من نائ على(٠‏ أصل [ س جامع» ان کک 
العترض عليَه") (بأحدِ طرق العلة) فيصر العترض مستدلاً 
لدل مد فض فل رطان 


(۱) في ب زش : التاسع عشر 
الناظر ص ۳٤۸‏ ختصر الطوي ص ۷° ا لماج للباجي ص ۰۲۹۱ المسودة 
ص ٤٤١‏ › المغني للخبازي ص ۲٤‏ الكافية للجويني ص ٤۱۸‏ › تیسر 
التحرير ٠١۸/٤‏ فوانح الر موت ٠١۱/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۳ شرح 
العضد ۲۷٥١/۲‏ ب هي الول ولال هن۹۸ الأحكام للامدى 
.((ITV/‏ 

(۳) في ز : فان 

)٤(‏ ي زب ض : بيانه 

)٩(‏ ی ن ع انه 

۲۷٥/۲ زيادة يقتضيها السياف . انظر شرح | لعضد‎ )١( 

(۷) في ش : عليه. 


TIA 


واختلف في قبول هذا القادح» والصحيح (يقبًّل) وهو قول 
أصحابنا( والأكر). لئلا تخل فائدة المناظرة "وهو ثبوت 
الحكم» لأنه لا يتحقق بمجرْد الدليل مالم بعلم عَدَم المعارض. 
وقيل : لا. لما في ذلك من قَلب التناظر. 


(وجوابه) أي جواب القدح بالمعارضة (بجا رص به 
الل و 


(ویقبل ترجیسح ) أحدهما (بوجه ما) أي بأي وجه كان من 
وجوه الترجيح المذكورة ف يانه لل أصح اننا anit‏ من العل|ء 
منهم الآمدي”“ وابن الحاجب“ لأنه إذا ترج قياس أحدهما 


ج ال ك 
وقيل : لا يقبل الترجيح . لأن تساوي الظنْ الحاصل با غير 
معلوم » ولا يشترط ذلك وإلا لم تحصل المعارضة» لامتناع العلم 


. ۲۷٣/۲ شرح العضد‎ ٤٤٩ المسودة ص‎ .۳٤۹ انظر روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) انظر البرهان ٠٠٠١/۲‏ فواتح الرحموت .٠٠١٠۱/۲‏ 

(۲) ي ش : لثبوت. 

)٤(‏ ي ش : بوجود. 

)٥(‏ ساقطة من ش. 

. ٠١۸/٤ الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 

(۷) حتصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲۷٦/۲‏ منتهى السول والأمل 
ص ۱۹۹ . 


اا 


َ2 و 
بذلك» (فيتعين العمل به » وهو المقصود'“ . 


(ولا يلزم المستدل الاعِاءُ إليه) أ ي إلى الترجيح (في) متن 


(دليله) بان يقول في أمان العبد: أمان من مسلم عاقل موافقا) 
للبراءة الأصلية . 


وقيل: بلى . 
a i ER‏ ل الترجيحَ على ما يعارضة 


خارج عن ۰ وتوقف e‏ عل e‏ لیس جزءا 


إلى دفعه. 


وا لحادي"“ والعشرون من القوادح : (الفرق)(“ . 
وهو ابداء اللعترض معنى بحصل به الفرق بين الأصل 


والفرع» حتی لا يْلْحَقَ به في حکمه. 


)۱( 


في ض : موافق . 
ساقطة من ش زب . 
انظر كلام الأصوليين على الفرق في (شرح تنقيح الفصول ص ٤٠۳‏ المحصول 


۳٠۷/ ۲‏ المنهاج للباجي ص .۲١٠‏ المسودة ص ٤٤١‏ البرهان ۲/١٦٠١٠ء‏ 
الكافية للجویني ص ۲۹۸ الوصول لابن برهان ۳۲۷/۲. المنخول ص ٤1۷‏ › 
نشر البنود ۲۲۹/۲ إرشاد الفحول ص ۲۲۹ . المحلى على جمع الحوامع وحاشية 
البناني عليه ۳۱۹/۲. نهاية السول ٠٠٠/۳‏ مناهج العقول ٠٠١/۳‏ الهاج 
۸/۳ شرح العضد ۲۷٦/۲‏ منتهى السول والأمل ص 1۱۹۹ء الاإحكام 
للآمدېي ٤‏ /۱۳۸) . 


ت 


وهو (راجِعٌ إلى ا معارضة في أصل أو“ فرع ) فيقبَل . 

وقيل : يرجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معأء فلا يقبل. 

(ويحتاج القادح في الحمع إلى دلالةٍ وأصل كالجمع). 

وهو نوعان : 

لأر اعت ا ت رر الال الي 
عليها هو العلة في الحكمء كقول حنبلي في وجوب النية في 
الوضوء : طهارة”“ عن حَدَّث» فوجب ها النيةء كالتيمم . 


فيقول المعترضٌ بالفرق : العلة في ٠‏ الأصل كون الطهارة 
بتراب» لامطلق الطهارة. فذكر له خحصوصية لا تعدوه() . 


وكقول حنفي في التبييت: صوم عين» فيتأدى بالنيىة قبل 
الزوال كالنقل . فيقال: صومٌ نفل » فينبني") على السهولةء 
فجارً بنيّة") متأخرةٍ» بخلافِ الفرض . 


)١(‏ فيض : و. 

(۲) في ش ض : تعيین. 

)٤(‏ يش :ب 

)٥(‏ ساقطة من ز. وفي ش : لابقدره. 
)٦(‏ في ض : ينبني . وفي ب : فيب . 
(۷) في ض : نیته. 


ST 


وبالحملة فهذا النوع راجع إلى معارضة(“ في“ الأصل› 
ی( معارضة علة الدلك فيه لعلة() أخرى» وا( اه 
البيضاوي وكثير من العلاء"“ على تعليل الحكم بعلتين 
فصاعد|/) . 


وو الا أن الك عاض عا الخد ا اى 
فمن منع التعليل بعلتين رال اعتراضا ہام نہ رة 
معلل ٠ء‏ وهو متنع عنده. ومن لم ينع لم يره سؤالاً قادحاًء 
لحوازٍ كونِ الحكم له علتان. 


ودهھب كث من العلاء ای عدم البناء. 


(۱) في ز : معارضته. 

(۲ ) ساقطة من ب . 

(۳( في ز ض : أو. 

٤(‏ ) فيش : بعلة. 

)٥(‏ في ز : وذا. 

O )7( 

(۷) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٤١۳‏ الملحصول ۷ .۳٦۷/‏ المسودة 
e E‏ 

(۸) ساقطة من ش. 

( ۹) في ض : فمنع من : 

)٠١(‏ ساقطة من ضص. 

)١١(‏ في ش : العلل. وي ض : المعترض 


TT 


النوع الثاني : أن جل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم 
الأصل فيه. كقوهم: (يقادٌ اللسلم بالذمي قياسأعلى غير 
الملسلم» بجامع القتل العمد العدوان'“ . 

"فيقول المعترض : تعين الفرع - وهو الإسلام - مانع من 
وجوب القصاص عليه . 

ولعلة أيضا مبني على جواز التعليل بالقاصرة". 

لكنْ بناه البيضاوي“ وغيره على ا لحلاف في النقض إذا كان 
لانم : هل يقدح في العلية(› أو لا؟ 

فإن قلنا: لا يقدح . فهذا كذلك» لأن الوصف الذي اذعى 
المستدل عليته لما وجدَ في الفرع» وتخلف فيه الحكم لانع قام به. 
فهذا نقض لانع » فيقدح عند القائل بالقدح بالنقض لمانع› 
وإلا فلا . 

فيكونُ ختارٌ البيضاوي فذح النوع الأول في المستنبطة دون 
المنصوصةء وعدم قدح النوع الثاني مطلقاء لاختيار جواز 
(۱( اف ن 
(۲) في ض : أيضا على جواز التعليل . 
(۳) المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول ٠٠١/۳‏ . 
)٤(‏ في ش : المانع. 
)٠(‏ في ش ض : العلة. 


Ts 


التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصةء وأن“ النقض لانع 

ومتی قیل : إن القادح ي الجمع ۷ بحتاج إلى دلالة و“ أصل 
کالجمع› کانت دعواه لا دلیل . 

(وإِنْ أحبّ) المعترض (إسقاط) أي اسقاط ذلك (عنه 
طالب المستدل بصحة الجمع ). 

ومن أمثلة ذلك : صب غير مكلف فلا يزکي» کمن م 
تبلغخه الدعوة. فينتقض < بحُشر) زرعِه والفطرة. فسؤال 
صحي » بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمرء لأنه ليس مِنْ 
حکم العلة. 

والشاني“ والعشرون من القوادح: (اختلاف الضابط في 
الأصل والفرع). 


)١(‏ في ش : وعدم قدح النوع وأن. 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) فيز : منه. 

. ي ب : فينقض‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : بتعشیر. 

)٦(‏ في ب ش ز : الحادي. 

(۷) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (إرشاد الفحول ص ۲۳١‏ المحلي على 
جمع الحوامع وحاشية البناني عليه ۳۲۹/۲ شرح العضد ۲۷٦/۲‏ منتهى 
السول والأمل ص ۹٩۱۹ء‏ الاإحکام للآمدي .)۱١۹/ ٤‏ 


STIS 


بأن يقولّ المعترض للمستدل: في قياسك اختلاف“ الضابط 


(ک) قول المستدل: ا بالشهادة) إلى القتل غا 


(فقِيدوا) أي فلزمهم القود (ركمكري) على القتل . 


(فيقال) أي فيقول المعترض : (ضابط الفرع الشهادةء و) 


ضابط (الأصل الإكراهُ» فلم يتحقق تساو) بين الأصل والفرع . 


وحاصل هذا السؤال ر يرجع م إلى منع وجود الأصل في الفرع . 
وني «شرح٠‏ المقترح”"» لأبي العر) حكاية قولين في قبوله . 


فی ز : اخحتلاف في . 

في ش : الشرح. 

AE 

: المعز. وهو تصحيف . 

ا هو تقي الدين مظفر بن عبدالته بن علي المصري الشافعي . قال 
السيوطي : «کان اماما کبینراء له التصانيف في الفقه والأصول والخلاف» دنا 
ورعأء كثر الاأفادة» . وقد شرح كتاب «المقترح في المصطلح» لووف ا 
اتا عرف واشتهر به حتى صار يلقب بالتقي المقترح . ومن كتبه «الأسرار 
العقلية في الكلمات النبوية» و «شرح الإرشاد في أصول الدين للجويني» . توفي 
سنة ۲١٦ه.‏ وقد جاء فى كشف الظنون وهدية العارفين أن كنيته أ بو الفتح › 
والصواب أنها «أبو العز» ك) قال المصنف وكا ذكر العلامة أبو علي عمر السكوني 
المتوفي سنة ۷١۷ه‏ في كتابه «عيون المناظرات» ص ۲۸۷ وغيره (انظر حسن 
اللحاضرة للسيوطى ٤٨۹/١‏ طبقات الشافعية لاإسنوي ٤٤٤/۲‏ طبقات 
الشافعية لابن السبکی ۳۷۲/۸ كشف الظنون ۱۷۹۳/۲ء هدية العارفين 
۲ الوافي لفات للصفدي ۲۷۹/۱ معجم المۇلفین ۲۹۹/۱۲). 


TO 


قال: ومدارٌ الكلام فيه ينبني على شىءٍ واحدِ» وهو أن المعتبر تي 
القياس القطع“ بالحامع» أو ظن وجود الجامع كافي؟! 


وينبني "على ذلك" الاس ن الأسباب . فمن اعتر القطع 
نع م القياس فيهاء إذ لا يتصوَرٌُ عادة القطع) بتساوي 
الي فلا يتحققٌ جام بين الوصفين باعتبار بت حم 
ال بکل واحد منېا. ومن اکتفیٰ “ بالظن صحح 0 ذلك 
إذ") جور تساوي اللصلحتين» فيتحقق الجامع»› ولا نع( 
القياس . 


(وجوابه) أي وات الاعتراضص باخحتلاف الضابط (بيان ا 
الجامع) بين الأصل والفرع زالتست الاك بينهما) أي بين 
الأصل - وهو الااكراه والفرع - وهو الشهاده على القتل - (وهر) 


EE) 

( ۲ ) في ض ب: ذلك على . 
(۳) فيش ب ز: أو. 

٤ (‏ ) في ش: القدح . 

٥ (‏ ) في ش: النفى . 

( 1 ) في ض: يصحح . 
(۷) في ش: أن. 

(۸) في ش: ولا يمتنع . 

)٩ (‏ في ش: والتسبب. 


STIs 


(أو) بحيب (بأن إفضاءء) أي إفضاءَ المقصود (ني الفرع مثله) 
٤‏ الأصل (أو أرجح) کے لو کان أصل الفرع المرق للحيوان 
بجامع التسبب. فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة 
التشفي أكثر من انبعاث الحيوانِ بالإغراء لنْفْرَيَّه من الإنسانء 
وعدم علمه بجواز القتل وعدمه. فاختلاف أصل التسبب 

ولا يفي قول المستدل فى جوابه: التقاوت فى الضابط ملي 

ے٥‎ ٤ ۳ 

لحفظ النفس» كا ألخي التفاوت بين قطع الانملة وقطع ‏ الرقبة 
في قود النفس . لن إلغاء١“‏ التفاوتٍ() في صورةٍ لا وجب0 
عمومَه» كإلغاء الشرفِ وغيره دون الإسلام والحرية. 


(ومنه) أي ومن صور القدح باختلافِ الضابط : قول المستدل 
لوجوب الحد على اللائط (أولجَ في فرج مشتهى طبعا حرم 
شرعا") فَحْدٌ کزان). 


)١(‏ في ض ش: المعزى. 

(۲ ) في ش: بجامع . 

(۳( ساقطة من ض . 

٤ (‏ ) في ب ز: الالغاء. 

٠٥ (‏ ) في ض: المتفاوت . وف ب : للتفاوت . 
٦ (‏ ) في ض ب ز: لا توجب. 

( ۷ ) في ش: مشرعا. 


¥ 


(فيقال) أي ا عرض : E‏ الفرع ا عن 
رذيلة اللواطء و) حكمة (الأصل دَفْعٌ محذور اشتباء الأنساب» 
وقد يتفاوتانِ في نظر الشرع) . 

(وحاصلةٌ معارضة في الأصل » وجوابه بحذفه عن 
الاعتبار) . 


الثالث ٠‏ والعشرون من القوادح: (خالفة حكم الفرع 
لحكم الأصل ) بعد تسليم علّة الأصل في الفرع<). 


مشاله : أن يقيس المستدل النكاحَ على البيع» أو البيعٌ على 
ااا عا 0 ا ر ي 
I‏ 
الانتفاع بالمبيع » وني النكاح حرم المباشرة. 


(وجوابةُ ببيان اتحاد الحكم عينأء كصحة البيع على النكاح» 
والاختلاف عائدٌ إلى المحل) يعنى أن البطلان شىء واحد وهر 


. في ب زش: الثاني‎ )١( 

(۲ ) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في (إرشاد الفحول ص٠۲۳‏ شرح 
العضد ۲۷۸/۲. منتهى السول والأمل ص۱۹۹ الإأحكام للآمدي 
(1/٤‏ 

(۳) ساقطة من ش. 

٤(‏ ) في ز: لحامع. 

٠ (‏ ) في ش: الصورة. 


TIA 


عدم ترت القصود من العقد عليهء وإ نما“ اختلفَ لمحل بکونه 
بيعا ونكاحاء واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه. 


٤ e‏ اختلاف١)‏ ا فیه) ل يعي أن 


مانعا منه؟ ! 


(أو) اه تیان اتحاد الحكم ات كقطع الأيدي 
باليد» ك) قتل (الأنفس بالنفس) يعني أن فَطَ الأيدي باليد 
مقاس“ على قتل الأنفس بالنفس الواحدة. 

وتران التعدية) . 


قال ابن مفلح ورال التعدية. ذكره في «الروضة*» 
وعيرهاء ودکره القاضي ومثله بقول الحنفرة - في ضم الذهب ل 
الفضة في الزكاة _: کصحاح CET‏ 


فالضم ٤‏ الأصل ا وي الفرع بالقيمة عندهم() 


(۱ ) في ش: وإن. 

( ۲ ) ساقطة من ض ب . 

(۴) في ز: بيان . 

. في ز: يقاس‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) انظر روضة الناظر ص ۳۲۷ . 

٦ (‏ ) انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص۸٤‏ . 


E 


افر الاي رار ي الور ان اى 
التسوية فقطء كقياس ٠‏ الحنفية طلاق المكرّه على المختار. 


فيقال : فيجبُ استواءُ حكم إيقاعه وإقراره كالمختار. 


قال"“: فعلى هذا جور قياس الحنفية المذكور» ومن منع هذا 
القلب لتضاد حكم الأصل والفرع لم جره لاختلافه). 
قال بعض أصحابنا: فصار له قولان . 


(وإن اختلف) الحکم (جنسا ونوعاًء ک) قیاس (وجوب على 
تحریم و) کقیاس<) (نفي على إٍثبات) او(“ بالعکس (ف) قياس 
(باطلٌ) وذلك لأنْ الحكم إغا شرع لإفضائه إلى مقصود العبد. 
واختلافةُ موجبٌ للمخالفة بينه) في الإفضاء إلى الحكمة. 


فإن كان بزيادة ٤‏ إفضاءِ حکم الأصل إليهاء : يلزم ص 
شر عه شرع الحكم ٤‏ الفرع» لأن زیادة) الافضاء( ا 
ويمتنع كون حكم الفرع أفضى إلى المقصودء وإلا كان تنصيص 


(۱) في ز: فسر. 

(۲ ) في ش: لقياس. 
(۳) ساقطة من ش. 
٤ (‏ ) في ش: قياس . 
EES)‏ 

٦ (‏ ) في ش: الزيادة. 
(۷) في ش: لاحفضاء. 


NS 


الشارع عليه أولى . 
الرابع(') والعشرون من القوادح : (القلى)( ٠‏ 


وهو (تعليق نقيض الحكم أو و أي لازم نقيضصِ 
الحكم (على العلة) التي يبدا المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم 
(إلحاقا بالأصل) المقيس عليه. 

وع هدا الضر ت ات الل والضرب الان سي 

قل الدليل . وسيأق . ) 

فق العلة :بان بي العترض أن ها ذكو سعدن م 
الدلیل يدل عليه لا له . 


(۱) في ب زش: الثالث. 

( ۲ ) انظر كلام الأصوليين على القلب في (المغني للخبازي ص۳۲۲ أصول الشاشي 
مع عمدة الحواشي ص٦٤۳‏ الكافية للجويني ص۷٠۲‏ وما بعدهاء المعتمد 
۸.۸.۲ تيسر التحرير ٠١١/٤‏ المنخول ص٤١٤‏ أصول السرخسى 
۲١‏ التبصرة ص٥۷٤‏ اللمع ص٥٠‏ الوصول إلى مسائل الأصول 
۲“ المسودة ص٥٤٤‏ المنهاج للباجي ص٤۱۷‏ محتصر الطوفي 
ص۹٦۱ء‏ الحدل لابن عقيل ص۲٦‏ روضة الناظر ص٤٤‏ فتح الغفار 
0/۳ المحصول 7/۲ .٠٥۷/‏ شرح تنقيح الفصول ص١ »٤١‏ خحتصر البعلي 
ص۹٦١٠‏ نشر البنود ۲۲٠/۲‏ الإإحكام للآمدي ٠٤١/٤‏ إرشاد الفحول 
ص۲۲۷ » فواتح الر موت .٠۱/۲‏ الا ہاج ۸۲/۳ نهاية السول ٩٥/۳‏ 
مناهج العقول 4۲/۳ منتهى السول والأمل ص٠٠۲٠‏ المحلي على جمع 
الجوامح وحاشية البناني عليه »۳١١/۲‏ شرح العضد ۲۷۸/۲ القياس 

- الشرعي لأبي الحسين البصري .)٠١ ٤١/۲‏ 
EEE EA‏ 
٤(‏ ) في ش: العلة ماذكره. 


E 


(فهو نوع معارضة) عند أصحابنا(“. وحكي عن الأكثر. 

وقيل : إفسا 

وقيل : تسليم للصحة. 

(ئم) هو آنواع : 

- نوع (منه قلبٌ لتصحيح مذهبه) أي مذهب المعترض (مع 
إبطال, مذهب المستدل صريحاً. ک) قوله في (بيع فضولي : عقَدٌ في 
حقّ الخير "بلا ولاية"). فلا يصح كالشراء) له. 

فيقول المعترض : تصرف في مال الغير» فيصح كالشراء 
للغر. فإنه يصح للمشتري» وإن م يصح لمن اشتری له. 

- ونوعٌ منه يكون قلباً لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب 
المستدل من غير تصريح بإبطاله. و 
ک) قول الحنفي في الصوم في الاعتكاف : (الاعتكاف لبت محض) 
ي حل خصوص, (فلا يكونْ قربة بنفسه كالوقوف بعرفة) وغرضةُ 
التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكن لم يتمكن من التصريح به» 
لأنه لا أصل له" يقيسه عليه. 
١ (‏ ) انظر المسودة ص١٤٤ SE‏ الحدل لابن عقيل ص۲٦‏ › 

روصه هة الناظر ص٥٤۳‏ ختصر البعلي ص۷٥‏ د۵ . 


( ۲ ) ساقطة من ش. 
( ۳ ) ساقطة من ش . 


ET 


(فیقال) أي( فيقول الحنبلى“ أو الشافعى a‏ : لت 
في حل مخصوص (فلا يعتبر فيه الصوم» كالوقوف) بعرفة . 

- ونوع منه أيضاًء وهو ماأشير اليه بقوله (وقلبٌ لإبطال. 
مذهب المستدل. فقط) أي مِنْ غير تعرّض لتصحيح مذهب 
المعترض» سواء كان الإبطال (صريجاء ك) قوله (الرأسيل 
مسوح)» فلا يجب استیعابه» کالخف) . 

(فيقال) أي فيقول المعترض : (فلا يتقدّر) مسح الرأسِ 
(بالربع کالخف) . 

ففي هذا الاعتراض نفى مذهَبً المستدل. صريجاًء ولم يثبت 
کا هو قول أحمد ومالك رضي الله تعالی عن . 

(أو) كان الإبطال (لزوماًء ك) قول الحنفي في (بيع غائب) 
مجهول : (عقد معاوضة» فیصح مع جهل المعوض 7 
(۱) في ز : أو 
(۲) فيش : الحنفي 
(۳) ي ش : ممسوحا 
)٤(‏ انظر الإأفصاح لابن هبيرة ۷۲/١‏ القوآنين الفقهية لابن جزىء ص ٠٠١‏ بداية 
الملجتهد 1١/١‏ المغني لابن قدامة ٠٠٠/١‏ الاشراف للقاضي عبد الوهاب 


.A/۱ 
في ش : العوض‎ )٥( 
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(فیقال) أي فيقول المعترض : إن کان الأمر کا ذكرت رفلا 
يعتبر فيه خيارٌ الرؤية كالنكاح) فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة 
وحيث كان الأمر كذلك : (فإذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم) . 
(و) من أنواع القلب (قلبُ المساواة) حلافاً للباقلاني 
والسمعاني . (ك) قول المستدل : (الخل مائع طاهرٌ مزيل) أي(“ 
u‏ (كالماء) . 


(فيقال) أي فيقول له المعترض : حيث کان كال اء ف (يستوي 
فيه الحدث الث كال اء )€ 


ومن ذلك قياس الحنفية طلاق“ المكرَه على طلاق المختار. 
فيقال هحم : فيجبٌ استواءُ حكم إيقاعه وإقرارِه كالمختار“ . 


(۲) في ش : لطلاق 

(۳) مع أن الإقرار منه غير معتبر اتفاقاًء وقد أثبتَ القالبٌ الملازمة بين . قال صاحب 
فواتح الرحموت بعد ذكر تلك الأمثلة المفترضة من الحنفية في بيع الغائب وطلاق 
المكره والصوم في الاعتكاف )٥۳/۲(‏ : « واعلم آنه قال صاحب الكشف 
أي عبد العزيز البخاري - هذه الأمثلة أوردها الشافعية فَرْضأً لتمثيل الأقسامء 
لا أنها واقعية صدرت من الحنفية لإثبات المذهب. كيف لاء والأوصاف المذكورة 
فيها طردية غير مقبولة عندهم لقوهم بالتأثير» فافهم ». 
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-(ومنه) أي و“ من القلب نوع خر وهو (جعل معلول 
غ وعکسه”)) وهو عل علة معلولا. 
قال في «التمهيد» : «القلب ثلاثة أنواع » : 
الأول“ : الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل . 
والثاني فل اس 
والثالث : يصح أن يجعلَ ا معلول علةء واللا فغ 
ولا س ما ان علا وا معا 
ا بمعنى أنه لا ينع الاحتجاح ها ). وذلك (ک) 
قول أصحابنا في ظهار الذمي : (مَنْ صح طلاقة صح ظهاره) 
كالمسلم (وعکسه) أي ومن صح ظهاره صح طلاقه. (فالسابی) 
منه| (علة 0 
فيققول الحنفی () اج الول دا والفل NET‏ 
وأقول مسل اغا صح طلاقهُ لأنه صح ظهاره» ومتی کان 
)١(‏ ساقطة من ز 
(۲) في ش : وعسکه 
(6) في ز : وغبر 
)٥(‏ ساقطة من ش 
)1( انظر البرهان 140/۲« المسودة ص ٤٤٦‏ › الماح للباجي ص ›٠۷۷‏ الحدل 
لابن عقيل ص ٦۳‏ 
(۷) في ز : للثاي 
)۸( في ز : الحنفي المعترض 


~0 


الظهارٌ علة للطلاق ل يبت ظهارٌ الذمي بثبوت طلاقه. 
وال و ااا إن ا الل عا 
واستدِل لعدم الإفساد بأن”» علل الشرع أمارات على 
الأحكام بجعلِ جاعل ونصب ناصب» وهو صاحبٰ الشرع عليه 
الصلاة والسلام» وغير متنع أن يقول صاحب الشرع : من صح 
طلاقَةُ فاعلموا أنه يصح ظهارهُ ومَنْ صح ظهاره فاعلموا أنه 
رصح )٣‏ طلاقَهٌ . CE E E O‏ 
الأخر منه. 
واحتجٌ الخالفُ بأ جعلَ كل منها علة للآخر يلزم منه أن 
يتوففَ كل مها على الآخر. 
اخ ان ذلك في العلة العقلية دون الشرعية» لجحواز 
ثبوت الحكم الشرعى بعلل متعددة. 
(ورید) أي وزاد بعضهم في صورة القلب (قلب الدعوى مع 
إضمار الدليل فيها) أي في الدعوى (رككل موجودٍ مرئي) . 
)١(‏ أنظر أصول الشاشي في عمدة الحواشي ص ۳٤۹‏ فتح الغفار ٤٥/۳‏ فواتح 
الر موت ٠١١۱/۲‏ 
)۲( في ز : أن وني ب : وأن. 
(۳) ساقطة من ش 
)٤(‏ في زب : منه 


a 


(فيقال : كل ما ليس في جهةٍ ليس مرئيا» وكونه لا في جهة 
دلیل منعها ) 
لذاته» فیقلبه). 

قال ابن مفلح : « أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيهاء 
فمثل « کل موجودٍ مرئي ». فيقال : كل ما ليس في جهة ليس 
مرئيا. فدليل الرؤية الوجود. وكونة لا في جهة دليل منعهاء ومع 
عدم إضمارِهِ مثل « شكر المنعم واج لذاتِه » فيقلبه فيقال : 
شكر المنعم ليس بواجب لذاته ».أ ه. 

(و) زيد أيضاً (قلبُ الاستبعادء كالإلحاق) أي الحا الولد 
في النسب. 

ومن صور ذلك لو ادعى اللقبط ائنان ارلا ول 
توجد() u‏ وقلنا : انه يرك حتی يبلغ تال م ا 
من ادعاه. 

فيعَْرَض بأن يقال : (تحكيمُ الولدِ فيه) أي في النسب 
(تحکم بلا دلیل) . 


(۱) في ز : يوجد 
(۲( في ش : محكيم 
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(فيقال) جواباً لذلك : (تحكيمُ القائف) أيضا ( تكم بلا 
دلیل) . 

والضرب الثاني : من القلب هو (قلب الدليل على وجو 
رر فا ادل ل غا ل و اد ی فا ال 
في الأقيسة . 

وأما مثاله من النصوص“ : ف (ك) قول المستدل لتوريث 
ذو الأرحام في توریث الخال بقوله صلی الله عليه وسلم (الخال 
1 من لا وارٹ ل4٩‏ . 

ااا ا د 
لك فإنه (يدل على أنه لا يرت بطريق أبلغ لأنه ني عام ک) 
مايقال : (الجوعٌ ا ا ا 
وليس الحوعٌ زادأء ولا الصبرٌ حيلة. 


قال آنن دان وغيرة : ا« وقولة د وارت من لا وارك ل د 


(۱) في ش : تحکيم 

(۲) في ز :على 

(۳) في ش : المنصوص 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب والترمذي وابن ماجة عن 
عمر بن الخطاب . قال الترمذىي : هذا حديث حسن صحيح . وقذ صححه 
الحاكم وابن حبان . (انظر بذل المجهود 1۷۳/٠١‏ عارضة الأحوذي ٠٠١/۸‏ 
سنن ابن ماجة ۹۱٤/۲‏ كشف الفا )٤٤۷/١‏ . 

() ساقطه من ضص 
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ينفي إرنة'“. فإن أراد ني كل وارث سوى الخال» بطل 
بإرث”“ الزوج والزوجة. وإن أراد نفي کل وارث عصبة» فلا 
فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الأرحام . ويشبه 
فساد الوضع ». أ ه. 


قال ابن مفلح : ولشن بال د 
الخامس٠‏ والعشرون من القوادح : (القول بالموجًّب)) 


أي ما أوجبه دلیل المنتدل واقتضاه . 


هو بفتح الجيم» وبالكسر : نفس الدليل. لأنه الموجب 


اک 


ساقطة من ز 

في ض : بالارٹ 

في ب ش ز : الرابع 

انظر كلام الأصوليين على القول بالموجب في (شرح العضد ۲۷۹/۲ منتهى 
السول والأمل ص **۲» البرهان 4۷۳/١‏ الكافية للجويني ص ٠١١‏ 
ومابعدهاء الهاج للباجي 1۱۷۳ء الجدل لابن عقيل ص ٠١‏ ومابعدها» روضة 
الناظر ص .٠۰‏ ختصر الطوفي ص ۱۷۲. متصر البعلي ص ۹١٠٠ء‏ الإحكام 
للآمدي ٠١١/٤‏ أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ۳٤١‏ الاماج 
۳/. المغني للخبازی ص ۳٠١‏ المعتمد ۸۲١/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ۲ ٤١‏ تيسير التحرير .1٠١٣/ ٤‏ فتح الغفار ٤11/۳‏ المنخول ص ۲ ٠٤١‏ 
التلويح على التوضیح ٦۲۲/۲‏ كشف الأسرار ٤‏ /١۳٠٠ء‏ فواتح الرهوت 
«o1/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۲۸ . المحلي على جمع الحوامع وحاشية البنافي 
عليه ۳٠٦/۲‏ نهاية السول 4۸/۳ مناهج العقول 4۷/۳ نشر البنود 
۲/۲ المحصول ۷۲ .)۳٣١/‏ 
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والفول بالموجب هو : (تسلیم مقتضی الدليل مع بقاء 
النزاع ) في الحكم . 

وشاهدٌ ذلك من“ القرآن قوله تعالى « وَلِلَهِ اة وَلِرَسُوله 
وللمؤمنين 4 جواباً لقول عبد الله بن ي بن سلول ٩‏ ا و غیره 
ل لعن رَجَعْنا الى المديتة لَيْْرجَنٌ الَأْعَرٌ مها اذل 04). فإنه لا 
ذكرَ صفة» وهي العزة وأثبَتَ ہا حكى)ء» وهو الإخراجّ من 
المدينةء ر غلة يان ل الصفة(“) EE‏ لكن لا لمن أراد 
تبوتها") له» فإنها ثابتة لغيره» باقية على اقتضائها للحكم» 
الإخراج. فالعزة موجودةء لكنْ لاله» بل لله ولرسوله 
وللمۇمنين . 


(۱) فيش : يي 

(۲) الآية ۸ من المنافقون. انظر روايات أسباب نزوها في جامع البيان للطبري 
۸ ومابعدها. 

)۳( نوعب اله بن آي بن شالك بن ارت الخزرجي › وسلول آمه» کان رأس 
المنافقين في الاإسلام من أهل المدينة» أظهر إسلامه بعد وقعة SE‏ وکان کل| 
كثيرة» توفي سنة تسع من الهجرة» وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم» وكفنه 
في قميصه قبل النهي عن الصلاة على المنافقين . (اننظر ترجحمته في تهذيب الأساء 

)٤(‏ الآية ۸ من المنافقون 

)٥(‏ ساقطة من ضص 

)٦(‏ ساقطة من ش ض ب 

(۷) في ش ض : غير ثبوتها 


° - : 


ومن أمثلة ذلك أيضاً“ شعرأ : 


وإخوانٍ 5 خببتهم ا ئكانوم ولكن للأغادي 
وجلَهُم اا انات وکا ها ولق نرای 


۶# و 


الوا : قَذْصَفتُ نالوب لَقَذصَدَقواء وَلكَنْ مِنْ ودادي 


وقول الأخر( 


ا إذد» أ رارزا قال : تقلت كاهلى بالآيادي 


(۳) 


(٤( 


والقول بالموٍجّب نوع من بديع الكلام(. 


(وأنواع ثلاثة 
الأول : يستنتج مستدل) من الدليل لما يتوهة عل 


الأبيات لعل بن فضال بن علي الجاشعي القيرواني» إمام إاألغة والنحو والتفسر 


والسير» المتوفى سنة ٤۷۹‏ ه. نسبها له ياقوت في معجم الأدباء )۹٤/٠٤(‏ 

والحافظ ابن حجر قي لسان الميزان )۲٤۹/٤(‏ والسيوطي في بغية الوعاة 

(۱۸۳/۲) وطبقات المفسرين ص ۲٠١‏ وهي من شواهد القزويني في الإيضاح 

ص 0°۳٤‏ . وتتمه الأبيات : 

وفالوافذسعيتاكل سي لقَذْصَدَفُواء ولكنْ في فسّادي 

انظر معاهد التنصیص ۱۸١/۳‏ 

ساقطة من ش ‏ . وني ب : قول الشاعر 

دكر العباسي في معاهد التنصيص (۳/ ' ۰ أن هدا الت موت اين 

الحجاح» غير أ نه م یره في دیوانه» ٹم حکی أن ابن الحوزي صاحب مرآة الزمان 

نسبه لمحمد بن إبراهيم الأسدي . وهومن شواهد القزويني في الأيضاح 

. ٥٣٣ ص‎ 

ي ز ض : اذا 

انظر معاهد التنصيص ۱۸١/۳١‏ الإيضاح للقزويني ص ٠٠١ - ٥۳۲‏ 
rE‏ 


أو لازمه) أي محل النراع . (ک()) قوله : (القتل 
مثقل فل با يفتل غالباء فلا يناني القَوَدَ كمحدّدٍ) وكالقتل 
بالا حراق. 

ا ر ا 
النزاع» ولا لازمه) أي لازم محل النزاع» وأنا قول بذلك E‏ 
ولا يكون ذلك دليلا عل ني حل النزاع هو وجوبٌ القصاص . 

النوع الثاني : ماأشبر اليه بقوله ( أو إبطال ما يتوهمه) يعني أن 
يستنتج إبطال ما تومه (مأخحدً ا لخصم » ك) قوله أيضا في القتل 
با مخقل : (التفاوت في الوسيلة لا ينع القودء ك) التفاوت في 
ا E‏ 

(فيقال) أي فيقول الخصم : أنا أقول وجب ذلك» ولكن 
(لا يلرَمٌ من إبطال, مانع )١‏ وهو كون التفاوتِ في الوسيللة غير 
مانع (عَدَمٌ کل مانع) فیجورٌ أن لا يجب القود انع آخر»› (و) لا 
يلرم منه أيضاً (وجودٌ“ الشرط) للقود (و) لا وجود (المقتضي) له 


وهو م ف قال ل ى ما تاها 


)١(‏ فيز :ل 

(۲) في ز : توسل .وي ش : المتوسل 

(۳( کأنواع الحراحات القاتلة » فإنه لا بمنعه وفاقا . (مناهح ال لعقول ۹۸/۳) 
)٤(‏ في ز : المانع 

)٥(‏ ي ش : جود 


SERS 


(مأخذي) أي مأخڏ إمامي على الصحيح . لأنه أعرف بممذهبه 


ومدهب إمامه . 
تم لو لزمه إبداء المأخذ فان المستدل من إبطاله ا 
ا وإلا فلا فائدة. 


وقيل : لا يصدق معترض في قوله «ليس ذا مأخذي» إلا 
ببيانِ مأخلٍ آخر. 


e N oS AEN E 

انقطع . 
قال ابن الحاجب : « وأكثرالقول بالموب”) هذا 
القسم ی الذي س فيه مایتوهم ا الخصم › 
ولم يكن كذلك. وإنما كان هذا أكثر لخفاءِ الماخذ وقلة العارفين 
اط عل سارف حاف هال اف فن 


(۱) يض : کان. 

(۲) ي ش : بموجب. 

(۳) منتهى السول والأمل ص ٠۲١٠‏ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
4/۲ . 

. ساقطه من ب‎ )٤( 

)٥(‏ في ز : ذلك. 

() كذافي جميع النسخ» ولعل الصواب : با 


(۷) في ش ب : أو 


FES 


ذلك مشهورٌ فكم مَنْ يعرف محل الخلافِ ولكنْ لا يعرف 
المأخحذ ! 

النوع الثالث : ماأشر اليه بقوله (أو“ أن يسكت) لمستدل 
(في دليله عن صغرى قياسه» وليست) صغرى قياسه 
(مشهورة» ك) قول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء : 
(كل فَربة شَرْطْهَا اة . ويسكتٌ) عن أن يقول (والوضوء قربة). 


(فيقال) أي فيقول المعترض : هذا مُسَلْم (أقول بوجبو). 
ولا ينح ) ذلك ماأراده اتدل من کول الوضوء( قربة . 


( ولو“ ذکرها ) أي ذکر ادل صخری قیاسه ( لم يرد) 
المعترض رالا منعها) بأنيقول: لا أسلَّمُ أن الوضوء”) قربة . 


07 ن ن ر 

(۲) أي أن القربة يشترط فيها النيةء ولا يلزم اشتراطها في الوضوءء لأن المقدمة 
الواحدة لا تنتج . (نشر البنود ۲۲۸/۲) 

(۳) في ض : الوصف 

)٤(‏ ساقطة من ش 

(ه) في ش : قياسه (ولم أذكرها) بأن يقول : لا أسلم . أي ذكر المستدل صغرى 

(1) في ض : الوصف 

(۷) بل هو للنظافة ولا قربة فيه . وهذا الايراد حارج عن القول بالموجب» لأن القول 
بالموجب تسليم للدليل› وهذا منع له. (حاشية البنافي .)۳٠۸/۲‏ 


TE 


مشهورة(') . الالو كات هن فإغها تكون كالمذكورة» 
فیمنع ٩<‏ ولا يأتي““ بالقول با لمو ى0“ 

(وجوابُ) النوع ( الأول : بأنه محل النزاع أو لازمُةُ ) أي 
لازم محل النزاع . كى لوقال حنبلي أو شافعي : TT‏ 
لمسلم بالذمي)ء قياسأ على الحربي . 

فيقال بالموجب» لأنه حب قَتلهُ به. وقولكم « لا مجوز» نفي 
للإباحة التي معناها استواءُ الطرفين» ونفيها ليس نفياً للوجوب ولا 
فرشا له 

درل ایل : ایا ٥‏ لامرن را وا مر 
کا 

(وجوات) النوع ( الثاني : ا : في المستنتح (أنه 


(۱ ۰ ؟) في ز : مشهودة . وهو تصحيف . 
فال فی نشر البنود (۲۲۸/۲) : « والمشهورة : ما كانت ضرورية أو متفقاً عليها 
بین الخصمین » . 

(۳) أي فيكون له حينثذ منع الصغرى فقط, ولا يتأي فيها القول بالموجَّب. 

. في ش ز : ولا يۇق‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : الموجب 

)٨(‏ في ش : بالذمي کا لحري 


(۷( في ش : الحنفي 


- £0 


المأخذ لشهرته بالقل عن أثمة المذهب. 

(وجواب) النوع (الثالث: بجواز الحذف) لاأحدى المقدمتين 
مع العلم الوت والخاوناشراة وهل فلا بض حاو 
والدليل هو المجموعء ل المذكور وحده» وکتبٰ المقه ا 
لك 

(ويجاب في الكل) أي في الأنواع الثلاثة (بقرينة أو عهد 


ونحوه) . 


ا 


ر فاده ( 


E‏ باوجب قادحاً في العلةء ذكره جماعة منم 
الآمدي() واهندي » وو بأنه إذا کان فيه تسلیم موجب 
ماذكره المستدل من الدليلء وأنه لا يرقم الحلاق عَلِمُنا أن 
ماذکره لیس بدلیل الحم . 

ونازع الاج السبكي في ذلك وقال : « إن هذا مرج 
لفط القول. بالم وجب عن١)‏ إجرائه على قضيته» بل الح أن 
القول الب بت له. وهذا ما اقتضاه كلام الحدليين» 
واليهم المرجمُ في ذلك. وحينشلٍ لا يتجة عَدّه من مبطلات 
العلة». ١اه.‏ 


٠٠١١/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
في الا مهاج : هذا التقرير‎ )۲( 

(۲) ساقطة من ش 

)٤(‏ في ز : عند 

)٥(‏ في الإبهاج : بموجب الدليل 

۸٥ /۳ الابہاج شرح المنہاج‎ )٦( 


TEV 


ونقل عن الجدليين أن“ في القول بالموجَب إنقطاعا لأحد 
المتناظرين» لأن المستدل إن أثبتَ ما ادعاه انقطع المعترض . وما 
قالوه صحيح ٤‏ الن الأولين وهو بعيد ٤‏ القسم( 
التالف الف المرادين: لأن هراد المخدل أن الفخرق وإن 
كانت محذوفة لفظأء فإنها مذكورة تقديراًء والمجموع يُفيد 
الطلوب؟. 
وراد الجر آں الد گور لا گات الكرى وده و 
لا تفيد المطلوب. توجة الاعتراض . 

( و) مثال القول. بالموجب رفي الإثبات ك «الخيل حيوانٌ 
بابق عليه » ففيه الزكاة كإبل » فيقال بوجبه في زكاةٍ التجارة) أي 
وجب وجوب الزكاة في الخيلل إذا كانت للتجارة» والنزاع في 
زكاةٍ العين» ودليلكم إنغغا أوجبً الزكاة في الجحملة(“. فإن اذعى 
ا اغ 0ل 

(۱) في ز: بأن. ن اىن 

(۳) ساقطة من ضص ب. 

)٤(‏ انظر (تيسير التحرير ٠۲١/٤‏ شرح العضد ۲۷۸/۲. منتهى السول والأمل 
ص ۲۰۱ فواتح الر موت ۳٥۷/۲‏ مناهج العقول ۹۹/۳). 

)٥(‏ أي إن السائل يقول: أقول بموجب هذه العلة. فإن الزكاة واجبة عندي في 
الخيل إذا كانت للتجارة . فإيجاب الزكاة من حيث الحملة أقول بهء إنما النزاع 
في إيجاب الزكاة في رقاها من حيث هي خيل» فيسلم ما اقتضته العلة دون أن 
يضره ذلك في صورة النزاع . (شرح تنقيح الفصول ص۲ .)٤'‏ 

(71) في ض: قول . 


TENS 


(فيجابٌ بلام العهد) لأ العهد مقَدَمٌ على الجنس, 
والعموم (والسؤال عن زكاة السوم) فالعلة لست ا لزكاة 
التجارةء إنما المناسب المقتضي هو الناءٌ الحاصل”. 

(ويصح) هذا الخال (في قول,) جرم به في «الروضة"» 
وغيرها (ولا يصح في آخر) وجرَمٌ به في «الواضح» لوجوو) 
ا ا 


(خاتمة) 
ی تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى دلك 


ا ما اا 
ا لجامع) لأنه ليس بعلةٍ فيه (وكذا قياس في معنى الأصل) . 
(ولا یرد عليه) ا (ما تعلق بنفسِ الجامع ) لعدم دکره 
فيه . قال ذلك ابن مفلح » وتبعه في «التحرير». 


١ (‏ ) أي طريتق المستدل في الدفع أن يقول: النزاع في زكاة العينء وقد عرفا الزكاة 
بالألف واللام في سياق الكلام» فينصرف الكلام إلى موضع الخلاف ومحل 
الفتيا. (روضة الناظر ص٠١أ).‏ 

( ۲ ) انظر الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص١١‏ . 

(۳) روضة الناظر ص٠١٠.‏ 

٤ (‏ ) في ش ز: لوجوب. 

( ۵ ) في ش: وکذا قياس . 

٦ (‏ ) ساقطة من ض ب. 


ES 


(ومیع) بالبناء للمفعول عند الأكثر (تعدّدٌ اعتراضصات) على 
الدل (مرتَبَة) لأن في تعددها'“ تسلي للمقدم . أن المعترض 
إذا طالبه تأثير الوصفبِ بعد آن من وجود الوضف. فقد نرّل عن 
لمنع» وسلَمّ وجود الوصف الذي هو للدم لأنه لو أصرٌ على 
منع وجودا eT‏ بتأثر الوصف› لأن تأثيرما 
لاوج ود له حال فلاب ال غر جرا ب( الأخحس 
فیتعین الأخير للورود) فقط . 

وهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا (”والقاضي أبو 


الطيب 0 ا النقض ”)» ثم مَنعَ وجود د العلة» م قبل 


وعند الأستاذ أبي اسحاق الاسفراييني والفخر إسماعيل 
والآمدى(“ وابن الاج ومن وافقهم( : لا ينع التعدد ٤‏ 


)١(‏ في ش: ترتبها. 

( ۲ ) ساقطة من ض 

(۳) في ض: وجوب. 

٤ (‏ ) في ز: المورود. 

)٥(‏ ساقطة من ض د. 

١ (‏ ) في ض: النص. وفي ب : بالنقض. 

( ۷ ) الاإحکام فی أصول الأحکام ٠١۹/٤‏ . 

(۸ ) منتهى السول والأمل ص۲٠۲٠‏ ختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 
.A°/۲‏ 

U)‏ انظر فواتح الر هوت ۳٥۸/۲‏ المحلي على جمع الحوامع وحاشية البناني عليه 
TY‏ 


PON 


ا لن تسليم امتقدم, تسليم تقديري» ادقغتاه: EE‏ 
ود الضف فلا نسَلمْ تأثیره e‏ التقديري لا يناي 


المنعء »> بخلاف التسليم تحقيقاً. 


ال تعره الفرل ووا ك لفل ن 
اللصنفات'“ 


وإذا كان كذلك» فتترتبٌ الأسئلةء فيقَدَمُ الاستفسار ثم 
فسادٌ الاعتبارء ثم الوضع » ثم ما تعلق بالأصل » ثم العلةه ثم 
الفرع . ويقَدَمٌ النقض على المعارضة”. 


وأوجبَ ابن المنى تريب الأسثلة» فاختار فسا الوضع » ثم 
الاعتبار» ثم الاستفسارَ ثم المع ثم المطالبة - وهو منم العلة في 
الأصل -ثم الفرق ثم النقض» ثم القول بالم وجب ثم 
القلبَ. ثم و التقسيم "إلى الاستفسار أو الفرق"“. 


وإماقَدّمٌ الاستفسارء لأن مَنْ لا يعرف مدلول اللفظ 
من حيث الجملة» وهو قبل النظرفي تفصيله. ثم فساد 
(۱) ساقطة من د ض . 
(۲ ) انظر إرشاد الفحول ص ۲۳۲٤‏ نشر البنود ۲٤۳٩/۲‏ . 
(۳ ) ساقطة من ض . 


O ڪ‎ 


الوضع٠ء‏ لأنةُ أحص من فساد الاعتبار» والنظرٌ في الأعمَ مقَدَم 
على النظر في الأخص. ثم ما يتعلقٌ بالأصل. على ما يتعلقٌ 
بالعلة > لأن العلةٌ مستنبطة من حكم الأصل, . ثم ما يتعلْقّ بالعلة 
على ما يعلق بالفرع ‏ لن الفرع يتوقفٌ على العلة . ویقده) 
النقض على المعارضة» لان النقض يورد لإبطال العلةء والمعارضة 
تورَد لاستقلا اء والعلة مقدّمة”"٠‏ على استقلاها. 

و( لا ) يس تعدّدُ اعتراضاتِ (غیر مرتبةٍء ولو) کانت (من 
أجناس)0“ . 

لا و ا وو ي 
رتبقه على وجو لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم - أوى 
اتفاقاً . لأن المنع بعد التسليم قبح » فاقل أحواله أن يكون 
ل 0 ال . فمنهم مَنْ أوجَبَةُ نفيا للقبح الكو 
ونفي ا واجبٌ. ومنهم مَنْ م يوجبه نظراً إلى اا لمل 
مسقل مف وخرانة رط به فلافرق إ0 بن فاد 
(۱) في ض: الوضع لأنه نظر في فساد الوضع 
(۲ ) ي ش: ويقوم . 


)۳( ي ز: متقدمة . 

٤ (‏ ) انظر فواتح الروت .۴٥۷/۲‏ المحلي على جمع الجحوامع وحاشية البناني عليه 
4/۲" 

)٠١ (‏ في ش: التجوز. 

٨ (‏ ) في ش: عنه. 

( ۷ ) ساقطة من ض . 


TO 2 


وتأخره» آ: 


( و) حيث جار التعدّدٌ» فإنه (يكفي جوابٌ آخرها) . 

قال ابن عقيل وابن التي وجمهور الجدليين: «إنه لا ي طالب 
بطرد دلیل ٩‏ إلا بعد تسلیم ما اذعاه من دلالتهء فلا ينقضة من 
فلا يقبل المنع بعد التسليم». أه 

فرق بن أا ا لدل ران الات قا ل الا 
والاستزلال")» والواجب رد الجميع إلى مادلٌ عليه) كتابٌ أو 
سنة» وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسدِ أوضاع» كا 
للفقهاءِ والحكام في الجدل الحكمي أوضاع . 

وضابط المع في الدليل عند أهل الجدل إِمَّا أن يكون لمقدمةٍ 
من مقدماته» قبل التمام» أو بعده. 

و( الأول: إمَّا أن يكون مجردأ عن المستند)ء أومع 
المستند")ء وهو «المناقضة». فهي منع مقدمة من الدليلء 


)١(‏ في ض ب: لا يطالبه أي غصب منصب التعليل بطرد ذلك. 

(۲ ) في ش ض ب: حتی یسلمه. 

(۳) في ش: الاستذلال. 

٤ (‏ ) في ز:على. 

٥ (‏ ) ساقطة من ش. 

٠ ٦ (‏ ۷) في ش: السند. 

(۸) انظر معنى المناقضة اصطلاحاً في (الكليات للكفوي ۲٦٤/٤‏ التعريفات = 


E a 


ا ا 

قال الحدليون : ومستند المنح هو ما يکو المنعٌ مبنيأ عليه" . 
نحو: لانسّلم كذا. أو" لايكون كذا. أولانسّلم لزوم 
كذاء و إنغا يلزم هذا أن لو كان كذا. . . 

ثم إن احتح لانتفاء الققدمة» فیسمی عندهم «الخصب»(“ 
أي غصب منصب التعليل . وهو غير مسموع عند النظارء 
لاستلزامه الخبط في الببحث. 


نعم يتوجُه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل. الدليل على 
تلك المقدمة. 


وأما الثاني : وهوالمنع بعد تمامه. فإما أن یکون مع منع 
ء 
الدليل بناءًَ على تخلف حكمه). فيسمى «النقض الا حالي»)0. 


= للجرجاني ص ١٠١٠ء‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠٣٠/۲‏ 

حاشية الصبان على شرح آداب البحث ص۳٠).‏ 
(۱) في ش: سند. 
(۲ ) ساقطة من ض. 
( ۳ ) ساقطة من ض . 
EES)‏ 
)٩(‏ انظر معنى الخصب في الحدل في (الكليات ۲٠۹٤/٤‏ المحلي على جمع المجحوامع 

وحاشية البنانی عليه ٠۳٣/۲‏ . 
٦ (‏ ) ساقطة من ضص. 
( ۷ ) أي في صورة ماء بأن يقال: ماذكر من الدليل غير صحيح لتخلف حكمه في 

کذا. (الکلیات )۲٣٤/ ٤‏ 
(۸) انظر معنى النقض الإ مالي في (الكليات ۲٦٤/٤‏ التعريفات ص ›١١١‏ 

اللحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه .)۴۳١/۲‏ 
o -‏ 


أن «النقض التقصيلي» )1( راا الحكم عن الدليل ah‏ 
ی مقدمه معينه 4 من مقدماته» بخلاف الإ جماليء فأانه تاف 


الحكم عن الدليل بالقدح ٠"‏ في مقدمة من مقدماته لا على التعيين . 


وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال با يناي ثبوت 


الملدلولء فهو «المعارضة). فهي تسليم للدليل» فلا يسمع منه 
بعدها منع› فضلا عن ٤(7‏ سؤال السار 


فيقول المعترض(“: ما ذكرتَ من الدليلء وإ دل على ما 
تدعيه» فعندي ما ينفيه أو يدل على نقيضه . e‏ بطريقه» فهو 


و 2 


فلهذا م يله بعضهم» لما فيه من انقلاب دست المناظرة)» 


ء١٠٠١ التعريفات ص‎ ۲٦٤/٤ انظر معنى النقض التفصيلي في (الكليات‎ )١( 
.)۳۳١/ ۲ الح على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه‎ 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) انظر معنى المعارضة اصطلاحا في (الكليات للكفوي ۲٠٠/٤‏ التعريفات 
للجرجاني ص ١٠٠١ء‏ الكافية للجوینی ص 1٩۹‏ الحدود للباجی ص ۷۹» 
الجدل لابن عقيل ص ١۷ء‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ حاشية الصبان على شرح آداب البحث ص .)٠۳‏ 

)٤(‏ في ش : السؤال للاستفسار. 

(ه) أي للمستدل في صورة المعارضة. 

)١(‏ في ش : المعارضة. 


O00 = 


إد بض اليغدل شغتر ضا والمعترض مستدلا . لک( الصحيح 
القبولء لأن ذلك بناءٌ بالعرض ” هدم بالذات. فالمستدل 
مدع بالذات› مخف بالعرض”» والمعترض بالعکس › فصارا 
كالتخالفن . 


مثاله : المسح ركن في“ الوضوءء فيسنٌ تثليةُ كالوجه. 

فيعارضه بأنه مسح » فلا يسن تثليثةُ» كا مسح على الخفين . 

نعم» على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليلء ولا يكفيه المنع 
اللجرد. فإن ذكر دليلَةُ ومَنَعَ ثانيأً فكم| سبق . . . وهكذا حتى 
ينتهي الأمر إما إلى الإإفحام أو الإلزام . 

فالإفحام عندهم : انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة على ما 
ياي ماذا محصل الانقطاع . 

والألزام"“: انتهاءُ دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو 
يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف” بهاء ولا يمكنه ا جحد 


(0 فش : لکن الدليل: 

(۲) في ب ض ز : بالفرض . 

(۳) في ض ب ز : بالفرض . 

. ساقطة من ش‎ )٤( 

( ی ن [ 

(( انظر معن الالزام اصطلاحا في الكافية للجويني ص ۷°. 
(۷) في ش : الاعتراض. 


0 ت 


فينقطع بذلك. 
فإذاً: الإلزامٌ من المستدل للمعترض» والإفحام من المعترض 
للمستدل . 


)١(‏ فمثال ما ينتهي إلى ضروري أن يقول المستدل: العام حادث» وكل حادث له 
صانع . فيقول المعترض: لا أسلم الصغرى. فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل 
على حدوث العام . فيقول: العام متغير» وكل متغير حادث . فيقول المعترض : 
لا أسلم الصغرى . فيقول له المستدل : ثبت بالضرورة تغير العام » » وذلك لأنْ 
العام قسمان : أعراض وأجرام . أما الأعراض فتغيرها مشاهد» كالتغير بالسكون 
والحركة وغيرهماء فلزم كونها حادثة . وأما الأجرام» فإنها ملازمة هاء وملازم 
الحادث حادث. فثبت حدوث العام . 
ومثال ما ينتهي إلى المشهورة» وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع 
الناس لمصلحة عامة أو غبر ذلك كأن يقال : هذا ضعيف» والضعيف ينبغي 
الإإعطاء إليه . فيقول له المعترض: لا أسلم الكبرى. فيقول له المستدل: مراعاة 
الضعيف تحصل بالإعطاء إليهء والإعطاء إليه حمود عند جميع الناس» فمراعاة 
الضعيف ممودة عند جميع الناس» فينبغي حينئذ الاأعطاء إليه. (حاشية البنافي 
.(TV/Y‏ 


TONS 


(فصل) 
في يشتمل على أحكام الحدل . وآدابهء وخحده» 


و فده 


e 


ثم (الحدل) في اللغة : اللدَدُ في الخصومة. والقدرة عليهاء 
جاَلّه» فهو جدل - ككيف - ودل - كمنير- ويجدالً 
کمخراب» وجَدَلْتُ الحبل اجيله جَدل: كفتله افيه 
فتلا أي فتلت فتلا" محكأء والحدالة: الأرض يقال : طعنه 
فجدَله : أي ر ٤‏ الأرض <›. 


(وهی) أي الحدل ٤‏ اصطلاح الفقهاء: (فتل الخصم ) أي 
رده بالكلام (عن قصده) أي ما يقصِدُه من نفي أو إثباتِ من 


(۱) فی ش : فتلته. 
(۲) في ش : آفلته. 
(۳) ساقطة من ز. 


. » قال الفیروزابادي : « من جڌله يجله ویجدله : أحكم فتله » والمجدّل : القصر‎ )٤( 
تار الصحاح‎ ۱۲۸/١ المصباح المنير‎ ۳٤٦/۳ انظر: القاموس المحيط‎ 


ص ٩٦‏ مقاييس اللغة ٤۳۳/١‏ أساس البلاغة ص ١١١‏ . 


TO 


حكم (لطلب صحة قولِه) أي قول القائل له (وإبطال.) قول 
(غیره)(' . 


(مأمورٌ به) خب للمبتدا الذي هوالجدل (على وجه 


الإنصاف» وإظهارِ الح). 


قال أبو حمل الجوزي في «الايضاح »: اعلم وفقنا الله وإياك 


أل معرفة هذا العلم. لا من عا ناظر .رل ى وء 
کلام مناظر, اد اي ف الال هن اد رورا 
وتقريراًء وتتضح ٠5‏ الأسئلة الواردة من المردودة إجالاً وتفصي لا 

ولولاءُ لا شتبة التحقيق في“ المناظر١)‏ بالكابرةء ولو حل كل 


)۱( 


(۲) 


انظر تعريف الححدل في (العدة ١/٤۱۸ء‏ دستور العلاء ۳۸٠/١‏ كشاف 


اصطلاحات الفنون ۲٤۲١/۱‏ الصباح لمر 1۱۲۸/۱ الكليات ۱۷۲/۲ 
التعريفات للجرجاني ص ٤١‏ الكافية في الجدل ص ٠۲١‏ الإحكام لابن حزم 
۱ الفقيه والمتفقه ۲۲۹/۱). الحدل لابن عقيل ص ١‏ الهاج في ترتيب 
الحجاج ص .)١١‏ 

وهذا مأمور به لأنه من الحدال المحمود» وهو كل ما أيد الحق» أو أفض إليه بنية 
خالصة وطريق صحيح . 

انظر: مناهج الحدل ص ٥٤ء‏ الكافية في المحدل ص ۲۳ الفقيه والمتفقه 
۲٠/۲ ۱‏ وما بعدهاء المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ۸ . 

في ش : وتصح . 

في ض : من . 

المناظرة والمجادلة والمحاورة والمناقشة والمباحئة ألفاظ مترادفةء وقد توجد بعض 
الفروق بينها عند علاء البحث» فيرى بعضهم أن الحدل يراد منه الزام الخصم 
ومغالبته» والمناظرة تردد الكلام بين شخصين» ويقصد كل واحد منا تصحيح = 


e 


مدع ومذّعَى مايرومة على الوجه الذي بختارء ولو مُكنّ کل مانع 
من ممانعة ما يسمعه متى شاءَ: لأدى إلى الخبط وعدم الضبط 
ونا المراسم المحدلية فصل : بين الح والباطل » وتبين(› 
المستقيم فن السق: > فمن م حط بها علي كان في مناظراته 
ای E‏ الاشتقاق. فإِنْ الجدَل من قولِكٌ: 
جْدلت اليل اجدِله جْدلا : إذا فتلتةُ فتاد عخكاً. 


وقال أيضاً: اول ما تَجب "البداءة به"“: حسنْ القصدِ فى 
إظهار الحتي طلباً لما عند الله تعالى» فإ آنس من نفسه الحيد عن 
الغرض الصحيح فليكفها بجهدي» فإن ملكهاء وإلا فليترك 
لمناظرة في ذلك المجلس » وليت السّبابَ وا منافرةء فإنا يَضعانٍ 
القَدْرَء ويكسبانِ الوزرَء وإِنْ زل خحصمُةُ فليوقفةُ على رَلَلِوِء غيرً 
مخجل له بالتشنيع عليهء فإ أصرّ أمسك. إلا أن يكونَ ذلك 
الزلل ما يحاذر استقراره عند السامعين» فينبههُم”“ على الصواب 
فيه بألطفب الوجوهء معأ بين المصلحتين. انتهى 


= قوله . وإبطال قول صاحبه» مع رغبة كل منها في ظهور الحق» والمحاورة هي 
المراجعة فالكلام » ومنه التحاور. 
انظر: مناهج المحدل ص ١۲ء‏ الكافية في الحدل ص ۹ مفتاح السعادة 
٥۹۹4/۲ ۱‏ فواتح الرحموت ۳۳۰/۲ . 
(۱) في ب ز : وبين . 
)۳( ي ز : به المداءة , 
(۳) في ش : فینبهه. 


TE 


ویدل على الأمر به(" القرآنُء قال الله تعالى : « وَجَاِهمْ 
بالتي هي اخسن 04 وقالٌ تعالى : ل ولاتجادلوا اهل الكتاب 
إلا بالتى هي خسن 04 وقال تعالى: « فُلٌ: هاتوا بُرْهّانك 
إن کک صادقین 4( (وفعله الصجاتة رضي الله تعالى عنهم»› 
کابن عباسِ ل جاڌل الحوارج والحرورية» ورجع مم خلق 
كث (و) فعلَةُ (السّلفُ) أيضاً كعمرّ بن عبدٍالعزيز رضي الله 


(۱) ي ب ض : قول. 

(۲) الآية ٠٠١‏ من النحل. 

(۳) ساقطة من ش ب ز. 

(6) اليه ٤٦‏ من العنكبوت . 

)٥(‏ الأية ١١١‏ من البقرة. 

)٩(‏ روى عبدالرزاق والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لما 
اعتزلت الحرورية وكانوا في دار على حدتہم» قلت لعل : يا أمير المؤمنينء أبرد 
عن الصلاة لعل آتي هؤلاء القوم فأكلمهم . .. ورجع منہم عشرون الفا وبقي 
أربعة آلاف» فقاتلوا وقتلوا» وروى النسائي وغیر» آن علا بعٿ آبن عباس 
أناظرة أهل النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج» وروى الإمام جمد 
والخطيب البغدادي مناظرة عبدالله بن عباس للحرورية . 

انظر: مسند أحمد 1/۱ الفقيه والمتفقه ۲٠٠/١‏ تيسر التحرير 
۲/٤‏ فواتح الر موت ۳۸۸/۲ . 

(۷) هو الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز بن مروان» أبو حفص» خامس الخلفاء 
الراشدين» القرشي التابعي» ولي الخلافة بعد سليمان بن عبدالملك سنة TC‏ 
كان اة غدل اغا اعدا أحد فقهاء المدينةء ولد سنة ستين من 
الهمجرة» وأمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
ولد بحلوان مصر أيام كان أبوه واليأ عليهاء وهو الذي بدأ بعمارة حلوان» سمع 
عمر من أنس بن مالك وغيره من الصحابة وجماعات من التابعين» e‏ 


SEATA 


تعالى عنه» فإنه جادل الخوارج أيضاء ذكرَّه ابن كشير ٠‏ في 


«تارخه»( . 


خلائی کیره وأحمعوا على جلالته وفضله› ووفور علمه وصلاحه» ورهده 


وورعه» وعدله» وشفقته. وروی عنه الحماعة من علاءء الحديث» وكان منع| 


قبل الخلافة» م زهد ي امال . وأبطل البدع» ورد ا لظام ومناقبه كئيرة» توي 
سنه ١١۱ه.‏ ودفن بدیر سمعان» وهي قرية قريبة من المعرة بين اة وحلب . 


ص ۲۲۸. البداية والنهاية ۱۹۲/۹ طبقات الفقهاء ص ٦٤‏ تهذيب الأساء 
۲ تذكرة الحفاظ ۱۱۸/١‏ المعارف ص ٦۲‏ الخلاصة ۲۷٤/۲‏ غاية 


. )٥۹۳/١ الناية‎ 


أصله من بصری الشام» > تم انتقل ا دمشی › ونشأمہاء وأحذ عن علمائها کابن 
عساكر والمزي وابن يميه » وجي ي الفقه والتفسير والنحو والتاريخ وا لحديث 


والرجال ¢ وصنف في هذه العلوم تا يدا فا وانتقع الاس مہا 


وانتشرت وشاعت » منپا : کتاب «التفس» و «المداية والنماية» و «الباعث الحثیث 


اى معرفة علوم الحديث» و «طبقات الشافعية»› وخرج أحاديث «حتصر ابن 
الحاجب» ي الأصول» وغیرهاء وأضر في آخر عمره» وتو سنة .AVV‏ 


انظر ترجمته في (الدرر الكامنة ۳۹۹/١‏ البدر الطالع ٠٠۳١/١‏ ذيل تذكرة 
الحفاظ ص ۳٦١ ٠.٥۷‏ الأعلام ۳۱۷/١‏ شذرات الذهب .۲۳٠/٠١‏ الرسالة 


المستطرفة ص 9۵). 
(۲) البداية والنهاية ۱۸۷/۹ . 


وهذا هو الحدل المحمود الذي عرفه الخطيب البغخدادي بقوله: «هو طلب 
الحی ونصره»› وإظهار الباطل » وبیان فساده») م قال ` «وإن الخصام بالباطل هر 


اللدد. . .» (الفقيه والمتفقه .)۲٠٠ /١‏ 
وانظر مزیدا من أدلة جواز الحدال الممدوح» ومناقشة أدلة مانعي الحدل ي 


(مناهج الجدل ص ٤١‏ وما بعدهاء الفقيه والمتفقه ۲۳۲/١‏ وما بعدهاء الكافية 


في الجدل ص ۲۳ وما بعدهاء الإحکام لابن حزم ۱۹/۱ وما بعدها) . 


E 


(فأما) (إذا كان“ الجدل وجه الغلبة والخصومة 


والغضب و) وجه (المراء"). وهي أي المراء (استخراح عضب 
لملجادل : فمزيل ”عن طريق"“ ا لحي وإليه انصرف النهي عن 
«قيل وقال»). وفيه) أي في المراءِ (غلق باب الفائدة» وفي 
اللجالسة(“ للمناصحة فتخه) أي فتح باب الفائدة. 


قال ال ازى وهو الحسن بن علي من أئمة أصحابنا 


المتقدمين() _ ٤‏ کتاب «شرحِ السنة» له: واعلم أنه لیس ٤‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(°) 
(1) 


في ض : فأما. 
امراء واللدد وغيرما من الحدل المذموم» وهو كل ماناصر الباطل أو أفض إلى 
باطل» وهذا هو الحدل المنهى عنه. 

انظر: مناهج ادل فض ٥۷ ٤‏ إحياء علوم الدین ٠٠١۳/۹‏ وما 
بعدهاء الإحكام لابن حزم ۱1 .۲٢‏ الكافية في الحدل ص ۲۲ . الفقيه 
والمتفقه ۲۳۳/۱ . 
روى البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن الته كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» ورواه أحمد والدارمي عن المغيرة مرفوعاًء وسوف يذكر المصنف نصه فے| 
بعد ص ۳۷۳ ٤۲۱‏ . 

انظر: صحیح الببخاري مع حاشية السندى ٠۷٥١/٤ ٤١/۲‏ صحیح 
مسلم بشرح النووي ٠١/١١۲‏ الموطأ ص ٦۱۲‏ مسند أحمد ۴۲٣/۲‏ 
۲٠۵ ۲۰۰ ۹ ۲/٤‏ سنن الدارمی ۳۱۰/۲ . 
في ش : المجادلة. 
سبقت تر حمته (۸۱/۱) . 


ت 


السة قياس» ولا يُضرب(› ها الأمثالٌء ولا يتبمٌ فيهاد) 
الأهواءُء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله وسلم بلا 
کی ولا شرح, e‏ ل ول کیف» فالکلام) 
ES n‏ والمراء ات يقدح الشك في القلب» وإِن 
أصاب صاحبه السنة وال دال أن قال -: وإذا سألك رجل عن 
مسأل في هذا الباب» وهو" مُسْتَرشِدٌ» فكلمة وأرشذة وإِن 
جاءَك يناظرك eT‏ فإِن فی ا مناظرة المراءَ والحدال 
والمغالة والخصومة والفضب )وقد بيت عن م اها 
وهويُزيل عن طريتي الحتي» ولم يلْغنا عن أحدِ من فقهائنا وعلمائنا 
انه جادلً و ناظرٌ أو خاصم . 


وقال أيضاً: المجالسة› للمناصحة فتح باب الفائدة» 


(۱) في ش : تضرب . 
(۲) في ب ض ز : له. 
(۳) في ش : تتبع . 
)٤(‏ في ب ض : فيه . 
)٥(‏ ساقطة من ب ض ز. 
(1) في ب ز : والكلام. 
(۷) في ض : وهومن . 
(۸) ساقطة من ض. 
)٩(‏ ساقطة من ض 
)٠١(‏ في ز : ذلك. 
)١١(‏ في ش : المجادلة. 


- 0 


والجالسة للماظرة على بات الفائدة اى © 


(وما يقعُ بين أرباب المذاهب أوفقٌ ما حمل الأمرٌ فيه: بأن 
شن اا لتر 
(وأمًا اجتماع متجادلین کل منهم لايطمع أن يرجع إن ظهرت 
ولا فا و) افيه رة وتوطئة القلوب لوعي 
احق( : ر o‏ ر( ) و 
ال بن و ادل الدي يقع ہی أربان 0 المذاهب 
أوفق ما 2 الأمر فيه: أن يخرج خرج الاعادة ة والدرس ( ا 
اجتماع ا e‏ في مسألة» ت أن کل منم لا یطمعٌ أن 
يرجع إن ظهرت ولا فيه مؤانسة وود وة 8 
لوعي ج AT‏ فتكلْم فيه العلاء کابن بط - 
وهو مدت . 
(۲( ا 
(۳) في ش : حق. 
)٤(‏ في ش : فحدث. 
(مناهج الحدل ص ٤٤‏ إحياء علوم الدين 100/4« الكاي ي الحدل 
ص ۲۲ ۰ الاإحكام لابن حزم ۹/۱ ۲۳ الفقيه والمتفقه / ۲۳۰ . ۲۳۲ وما 
بعدها» ۲۳۵) . 
(۷) يش e‏ 
(۸) في ش ض : هي . 


ES 


قال ابن مفلح : وما قالّه صحيحٌ» وذكرَه بعضهم عن 
وا ارو اغا راو ر ع ا 
SS U ES a EOE‏ 
بعد هُدىٌ كانوا عليه » إلا أوتوا الجدل». ثم تلا: ما ضربُوه لك 
إلا جدلا54). 


asa.‏ عن آي هريرة - ولم يسع منه 
مرفوعاً -: رلا يۇمن الل الاعِان كله حى يتر المراع وإِنْ کان 


(۱) في ش : وقال. 

(۲) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والخطیب البغدادي عن أبي أمامة مرفوعأء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۱۳۰/۹ سنن ابن ماجه ۱۹/١‏ 
مسند أحمد ۲٠١ ۲٠۲/۰۵‏ الفقيه والمتفقه ۲٣۰/۲‏ . 

(۳) اسمه حَرَوْرء أبو غالب» صاحب أبي أمامة» وقيل: اسمه سعيد بن خرَور» 
وقيل: نافع» روى عن أنس بن مالك» وروى عنه مالك بن دينار وحماد بن 
سلمة وابن عيينة » وأخرج له أبو داود والترمذي . 

واحتلف في روايته» فصححها الترمذي» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي»› 
وقال النسائي : ضعيف. وقال ابن حبان: لايحتح به. 

انظر : ميزان الاعتدال .٠٦٠/٤ ٤۷۷/١‏ المغني في الضعفاء ٠٠١/١‏ 
الخلاصة ۲۳۷/۳ . 

)٤(‏ الاأية ۵۸ من الزخحرف. 

)٥(‏ هو مکحول بن زید» ویقال ابن ابي مسلم بن شاذل» التابعي» أبو عبدالله» 
الدمشقي » كان من سبي كابل فأعتق بمصر» ثم تحول إلى دمشق فسكنہا إلى أن 
مات بها» وهو من فقهاء أهل الشام وصالحيهم» وجاعيهم للعلم» سمع عددا 
من الصحابة والتابعين» وروى عنه الزهري والأوزاعي وخلائق لا محصون. قال 
أبو انها أغلم بالشام أفقه من مكخرل» وكان بكار من الأخاذيك الرسلة د 


ر 


TV È 


قا( . 


وللترمذي جن ابن عباس رفغا «لا تار أحاك »< . 


ببيت فى رَبّض الحنة لمن ترك المراء وإن كان حقا» . 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


۴ :5 ,ب ٤‏ 
ولابن ماجه والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان() 


واتفقوا على توثيقه» وكان به عجمة في لسانهء توفي بالشام سنة ۸١١ه»‏ وفيل 
غير ذلك . 

انظر ترحته في (تہذیب الأسماء .۱۱۳١/۲‏ وفيات الأعيان ۳٦۸/٤‏ تذكرة 
الحفاظ ٠٠۷/١‏ الخلاصة ٠٤/۳‏ طبقات الحفاظ ص ۳٤ء‏ شذرات الذهب 
۱ ؛ جى بن معين وكتابه التاريخ ۲ مشاه ر علاء الأمصار 
ص ١١٠٤‏ المعارف ص .)٤٥۲‏ 
جاء لفظ هذا الحديث عند أحمد عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ «لا يؤْمنٌ العبدٌ الاعِان كله حتى يترك الكذبَ من المزاحة 
ويترك المراءء وإ كان صادقا» وني رواية أخرى عن مكحول عن أبي هريرة قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «لا يمن العبدٌ الاعان كله حتى يترك 
الكذب في المزاح والمراء ون کان صادقا» . 

انظر: مسند أحمد ۳۰۲/۲ .۳٣٣‏ 
هذا طرف من حديث غريب» قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وروى الدارمي عن مسلم بن يسار قال: «إياكم والمراء» . 

انظر: جامع الترمذي مع تحفة الاحوذي ٦‏ ,سنن الدارمي 
۱۹/۱. 
رش آل ۲ ماخ فا ارجا غا 

وانظر: سنن أي داود ٠٥۴۳/۲‏ النہاية في غریب الحدیث ۱۸١/۲‏ . 
هو سلمة بن وردان» الليثي مولاهم» أبو يعلى » المدني» التابعي» زوک عن اسن 
فلت ی اش وای ایر وزی خان الار كوا موان ووت 


TIA 


- وهو ضعيف - عن أنس مرفوعا: «من ترك المراءء وهو محق بني 
A E‏ 


(ولولا ما يلزم من إنكار الباطل » واستنقاذ امهالك 


بالاجتهاو” في رده عن ضلالته ماحَسَنْ) أي الحدال ©) 

(للاجاش غالبا لكنْ فيه أعظمْ المنفعة مع قصب نصرة الح 
أو) قصدِ (التقؤي على الاجتهادء لا المغالبة وبيانِ الفراهة() 
ا بالله من( . 


>= والقعنبي وعيرهم› ضعفه أحمد وأبو داود وابن معين والدارفطني› وأخرج له 


)۱( 


(1) 


الترمذي وابن ماجه» مات في خلافة المنصور. 

انظر: ميزان الاعتدال ۱۹۳/١‏ الخلاصة ٠٠٥/١‏ المغني في الضعفاء 
۰.۲۱ مجحیی بن معین وکتابه التاريخ 7 
ساقطة من ب ز. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث مسلمة بن وردان عن 
ان 

انظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۱۲٦/١‏ وما بعدهاء سنن ابن 
ماجه ۱۹/۱ . 
في ز : الحدل. 
الفراهة :من فره من باب طرب : أشَ وبطرء والفراهة والفراهية والفروهة : 
الحذق بالثيء والملاحة والحسن والصباحة» وجارية فرهاء أي حسناء» والفاره 
الحاذق بالشىء. وفارهين حاذقين» وفرهين أي أشرين بطرين . 

انظر: المصباح المنير 1٤٤/۲‏ المفردات في غريب القرآن ص ۴۷۸ 
القاموس المحیط ٤‏ / ۲۸۹ . 
في ش ب : منہا. 


Ek 


(فإِنٌ طلبَ الرياسةء و) طلبّ (التقدم بالعلم 
es‏ 

(والمعوّل فيه : على إظهار الحجة» وإبطال. الشبهة» فيرش 
السترشدء وَحْذَر المناظ(. 

ال ابن عقيل في «الواضح »: وكل جَدّل, لم يكن الغرض 
بو ی ا 0 ا و 
المنفعة» لأن المخالفة توحش» ولولا ما يلرم من إنكار الباطل » 
واستنقاذ المالك بالاجتهادِ في رده عن ضلاله لما حَسُنّت المجادلة 
للايجاش فيها غالباً» ولكنْ فيها أعظمْ المنفعة إذا قد بها نصرة 
ا لمحتي » والتقوي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبةء وبيانٍ 
الفراهة» وينبغى أن مجتنبه) . 

کر طب انو اراتم پار چا 
ثم ذكرٌ اشتغال أكثرهم في الجدل.» ورفعَ أصواتهم في المساجدِ» 
وما افص الل الف وام ل اغد 

وقال أيضاً في قوله تعالى : « فلا يَارْعُنك في الأمُر 4(: 


(۱) فيز :ي. 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ٠٠/۲‏ وما بعدها. 
(۳) ي ش : ججتنبه. 

)٤(‏ ي ض : فإغا. 

(ه) الاية ۷ من الحج . 


Ah 


أي ٤‏ الذبائح 6 والمعنى : فلا تنازعهہ()» وهذا قال“ $ وإِن 
َالو فقل: الله أعْلَمٌ ما تَعْمَلُونْ 4 قال ٠”‏ : «وهذا 
أدب حسنْ» علمه الله تعالی عباده» ا به0) من (*جادهم 
ا ولا وة 

(فلو بان له سوءُ قصل خحصمه توجة تحريم مجادليه) . 

قال ابن مفلح : توجة في تحريم مجادلته خحلاف» كدخول 
من لاجمعة عليه في البيع مع من تلزمه» لنا فيه وجهان . 

قال في «شرح التحرير»: قلت: و") الصحيح من المذهب 
اف 

ى 8 1 

(ويبدا كل منهها) أي من المتجادلين قبل الشروع في الجدال 
(بحمد الله تعالى » والثناءِ عليه) أي على الله سبحانه وتعالى . 

قال ٤‏ «الواضصح ۲ ومن أدب الحدال() : أن مجعل e‏ 


. ٤٤4 - ٤1٤۸/٥ زادالمسير‎ )١( 

(۲) الأية ٦۸‏ من الحج . 

(۳) ساقطة من ض» وي ب : قالوا. 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

)٥(‏ في ب ض ز : جادل. 

.٤]٥°/هرسملاداز‎ )1( 

(۷) ساقطة من ض ز. 

(۸) انظر: الكافية في الحدل ص ٥۲۹‏ المنہاح في ترتيب الحجاج ص ٩‏ . 
)٩(‏ ي ب ز : الحدل. 


TNs 


والمسؤول مبدا كلامهما“ حد الله تعالى» والثناءَ عليه» فان «كلّ 
أمر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو أبتل»)ء ويجعلا“ 
قصدهما أحد أمرين» ويجتهدا١“‏ في اجتناب الثالث» فأعلى الثلاثة 
ن امد س اه پار تی و اباط فان 
الشبهة ؛ لتكونٌ كلمة الله هي العلياء والشاني: الإدمان لتقي 
على الاجتهادِ من مراتب الدين المحمودةء فالأولى : كالجهاد“› 
والثانية : كالناضلة التي يقصدُ بها التقوّي على الجهادء ونعودُ بالل 
من الشالفةء وهي : المغخالبة وبيان الفُراهة على الخصمء 
والترجيح © عليه في الطريقة. انتهى. 

(وللسائل ) وهو القائل : ما حكمُ الله تعالى في هذه الواقعة؟ 
(إلجحاء مسؤول) وهو المتصدي للاستدلال (إلى الحواب» 
فيجيبٌ» أويبين عجرّه» ولا بجيبُ) منْ سألّه (منصحا) بالسؤال 
(تعريضا) با لجاب . 


(۱) في ب ض ز: کلامه. 

(۲) هذا الحدیث سبق تخرججه )۲۲/١(‏ ورواه أحمد عن أبي هريرة. (انظر: مسند 
أحمد )٣٥۹/۲‏ . 

(۳) في ش : ويجعلان. 

)٤(‏ لي ش : ويجتهد. 

. في ب ض ز : الله تعالى‎ )٥( 

)٩(‏ في ض : کالاجتهاد. 

(۷) في ش ز : والترجح . 

(۸) قال الجويني عن الحدل: «وهو ينقسم إلى سؤال وجواب» ومنهم من قال : إلى = 


A FV 


(وعليه) أي و“ على المجيب (أن يجيبه فيم) فيه خلافٌ بينهم) 
لتظهر حجته). 

والكلام في هذا الشأنِ إلا بعل فيه على الحجة لظهرء 
والشبهة لتبطلء وإلا فهدرٌ وهو الذي رفغت لشؤيه”٠‏ ليلة 
القدر". وإليه انصرف النهي عن «قیل وقال» . 

ومن کلام ابن عقيل في «الواضح »: ينبغخي للسائل أن 
ينظرً إلى المعنى المطلوب في السؤال» فإن عَدَل المجيبُ لم يرض 
منه إلا بالرجوع إلى جواب ماسألَةُ عنه» مثاله : أن يقولَ السائل : 
هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب : قد حرَمَّه قوم من العلهاءء هذا 
عند أهل الجدل. ليس بجواب» وللسائل أن يضايقه في ذلك» 
5غ ما و ا ل ا جل 


= ثلاثة» فزاد الاإلزام» وهو داخل في السؤالء لأنه طلب الانفصال» (الكافية في 
الحدل ص ۷۲). وانظر: العدة ۱۸٤/١‏ . 

. ساقطة من ض ز‎ )١( 

(۲) ي ب ش : بشؤمه . 

(۳) روى الإمام البخاري عن أنس عن عبادة بن الصامت «أن رسول الله صلى الله 
عله وسلم حرج يخير بليلة القدرء فقلاخی رَجُلان من المسلمينء فقال: إني 
حرجت لأجبركم بليلة القدرء ونه تلاحی فلان وفلان فرعت وعسی أن یکون 
خیراً لکم› التمسوها في السبع والتسع والخمس »» ورواه أ همد عن انس عن 
عبادة» ورواه الدارمى عن أنس عن عبادة. 

انظر : ع الخارى بحاشية السندي ۲۳١/١‏ مسند أحمد ۳۱۹/۰ 
سنن الدارمي ۲۷/۱ . ١‏ 
)٤(‏ في ض : فيقول. 


TV - 


أن قوماً حرَموةُ» ولا سألنْكَ عن مذهب الناس فيه» بل سألتك: 
أحرام هو؟ فجوابي أن تقول : حرام ولیس بحرام » أو لا 
۶ ۶ ٤ء‏ ٍ 2 

أعلم» فإذا ضايقة أ لجا إلى الجواب» أو بان جهله بتحقيق 
الجواب» ولیس له أن يجيب بالتعريض لمن سألة بالإفصاح » 
فإذا سأله السائل بالإفصاح ل يقنع" بالجواب° إلا 
بالاإفصاح ). انتھی . 

وقال أيضاً: ولا يصح الجحدل مع الموافقة في المذهب إلا أن 
يتكلم على طريت المباحثةء فيقَدَرُون الخلاف لتصح المطالبةء 
ویتمکن من الزيادة» وليس عل المسؤول أن جیب الساثل عن 
کل ما سألّهُ عنه» إنما عليه أن محیبّه فی بینه وبینه فيه خلاف» 
لتظهرَ حجتهُ فيه » وسلامته من المطاعن عليه» "وإلا خرج") عن 
خد الال الحدل. اتهى. 

(وللسائل أن يقول) للمجيب إذا أجابةُ عنْ شيءٍ م تظهر له 
حكمته رل ذاك؟ فن قال) المجيبُ : (لأنه لا فرق قال) السائل: 


(۱) ي ش : حرام هو. 

(۲) في ب ض ز :مم 

(۳) ساقطة من ش . 

)٤(‏ في ش : الجواب. 

(ه) انظر ما جب على المسؤول في الحدال في (الكافية في الجحدل ص ۹۹). 
)٦(‏ ي ش : فيتقدرون. 

(۷) في ب : والاخراج. 


STV 


(دعواك لعدم الفرق كدعوا للجمع ()ء ونخالفك فيهماء فإِنْ 
قال) الملجيبُ: (لا أجد فرقاء قال) الا (لیس کل ما ل تجذه 
اکر اط ا قال الد ل کا کا 
فهو كقول السائل : إذا كان كذاء فلم لامور كذا؟ إلا أنه 
لا يلزمُه أن يأتي بالعلة الموافقة بينها؛ لأنه من فرض المجيب» 


ا 
ص 


أثبتها؟ لكان له أن يصيرَ سائلا» وكان على السائل أن يصيرَ 


مجيباً» وکان له أيضاً أن يقول: ولم تنكر ” تشاممهاء والمجيب 


مدذعيه . 

م اعلمٌ أن سوال الجدال) على خمسة أقسام : ا 
المذهب » وسؤال عن الدليل » وسؤال عن وجه الدليل » وسوال عن 
تصحيج الدعوى في الدليل » وسؤال عن الإلزام » وال عل(“ . 


(1) في ش : للجميع . 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) ي ش ب ض : ینکر. 

)٤(‏ في ش ز : الحدل. 

)٥(‏ قال الجويني : «والحروف التي يقع با السؤال تسمى أدوات السؤال. . . » فالذي 
عليه جمهور آهل النحوأنها عشرة: هل والألف وأم» وماء ومن» وأي» 
ومتی» وکیف وأین» وکم٬‏ وبعض الفقهاء زاد عليها ثلاثة: لم وعم ویم 
ومنهم من زاد اثنتين أيضا: أماء وألا» حتى صارت خمسة عشر» (الكافية في 
الحدل ص ۷۳) . 


_ ۳Y0 


وتحسين الجواب وتحريره'» يقوى به "العم والعمل"» 
فاو ضروب الجواب : الإخبارٌ عنْ ماهية المذهب» ثم الإخبار 
عن ماهية برهانهء ثم وجه دلالة البرهانِ عليه » ثم إجراءُ العلة في 
المعلول وحياطتةُ من" الزيادة فيه والنقصانِ منهء لثلا يلح به 
مالیس منۀ» وبخرځ عنه ما هو منه . 

E‏ في ترتيب المجحواب كالحجة في ترتيب السؤالر» لأنْ 
کل ضرب من ضروب الجواب مقابل بضرب0) منْ ضروب 
السؤال (. 

(ويشترط انتاء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط) قال 
المجوزى والفخر وزاد: وإن كان الأليق E‏ التجردعن 
المذاهب» (وأن ل يسال عن أمر جلي » فیکون ۷) مغاند): 


= وانظر: الفقيه والمتفقه ٤١/۲‏ وما بعدهاء الحدل لابن عقيل ص ٤۲‏ › 
المنہاج في ترتيب الحجاج ص "٤‏ . 

(۱) في ش ز : وتحدیده. 

(۲) في ب ض : العمل والعلم . 

(۳) في ش : في. 

)٤(‏ في ز : لضرب. 

)٥(‏ انظر أقسام السؤال الحدلي والجواب عنه في (الكافية في الجحدل ص ۷۷ء فواتح 
الر موت .۳۳٠/۲‏ الفقيه والتفقه ۲/ ٤١‏ وما بعدهاء المسودة ص ٥٥۲‏ الجحدل 
لابن عقيل ص ۰٤۲‏ المنہاج في ترتيب الحجاج ص .)۳٤‏ 

. ساقطة من ش‎ )٦( 

(۷) في ش : وإلا فيکون. 


ا 


قال أبو محمد الجوزي في «اللإيضاح »: ويلزمه الانتم ء۶ إلى 
مذهب ذي مذهب ا للكلام عن النشر الذي ات 
الل ي لجاع دليلاء فلا فائدة من ٩‏ تمکين 
السائل من مانعة كوو حجةء بعدما ات Sn‏ 
الأربعة وغیرهم» ويتعين قصدٌ اللاستفهام وترك التعنت(ء ولا 
کن مداخل من إيراد(") أمر حارج عن الدليل » با النظر 
فيه٤)‏ يفسدٌ الفلل» كالقلب والمعارضة› أن ذلك il‏ 


المعترض . 
(ويْكَرَهٌ اصطلاحاً تأحيرٌ المجواب) وهوالحكم المفتى به» 
تأخیرا (کثیرا) . 


فال أو د المررى وه اله أن ناخد ق اليل 
عقب السؤال عنهء وإِنْ أخرّه م يكنْ منقطعاًء إلا إن عجر عنه 
(ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله) أي أهل الحديث؛ 
لل اللطلوبَ منه ما بحتجٌ به من الأحاديث» بان يكونٌ أحد أئمةٍ 
الحديث صححه أو حسنه. 
(0 3 
(۲) في ب ز : العنت. 
)٤(‏ في ش : ها النظر فيه » وفي ب ض ز : بالنظر إليه . 


STV 


(وينقطعٌ السائلُ بعجزءِ عن بيانِ السؤال» و) بيان (طلب 
الدليل » و) طلب (وجهي) أي وجه الدليل (وطعنِه في دليلِ 
المستدل ومعارضيه) لدليل المستدل. (وانتقال) السائل (إلى 
دلیل آخرء أو) إلى (مسألةٍ أخرى قبل عام ) المسألة (الأولى)(. 


قالّ في «الواضسح»: اعلم أن الانقطاعَ هو العجز عن إقامة 
الحجة من الوجه الذي ايتدأً منه“ المقالة. 


والانقطاع ٤‏ الأصل ۰ هو الانتقال للشىءِ عن النْىءِ» 
وظلك آ7 لاب م ان يکو اتقطاع شيء عن شي؛» وو عل 
ضربين» أحدهما: تباعد شىءِ عن شىءٍ كانقطاع طرف الحبل 
عن حملته» وانقطاع الماء عن حراه» والآاخرً: عدم سشُیءِ عن 
شيءِ“ کانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه»› ودر الانقطاع ٤‏ 
الجدل. على أنه انقطاع القوة“ عن النصرة للمذهب الذي شرع 
ي نصرته( . 


١ (‏ ) انظر أوجه العجز والانقطاع عند السائل والمسؤول في (الكافية في الجدل ص ۹٠‏ 
ومابعدهاء ٥١١‏ وما بعدهاء ٠٥٦١‏ الفقيه والمتفقه .)0۷/۲١‏ الحدل لابن 
عقيل ص۷۱). 

( ۲ ) ساقطة من ب ض ز. 

(۳) في ض: لأنه. 

٤ (‏ ) ساقطة من ش. 

)٥(‏ انظر معن الانقطاع في المحدل في (الكافية في المحدل ص٦٥٠‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون )٠۲۰۲/۰‏ . 
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قال صاحبٰ «الواضح » اشا (ومن الانتقال : ما ليس 
انقطاعا کن ستل ن رد اليمين» فناه على الحكم 
بالنكول ()ء أو) سيل عن (قضاءِ صوم نفل » فبناه على لزوم, 
إتمامِه)". 

(وإِنُ طالبّه السائلٌ بدليل على ما سألَهُء فانقطاعٌ منه) أي 
من السائل (لبناءِ بعض الأصول على بعض) . 

(ولیس لكلها) أي 5 الأصول (دليل خصه) 

( و) ينقطم (المسؤول) بعجزه عن الجحواب» و”) عن 
(إقامة الدليل “. و) عن (تقوية وجهه) أي وجه الدليل ( و) 
عن (دفع ٠‏ الاعتراض ) الواردِ عليه . 

(وكلاهما) أي وينقطع كل من السائل والمسؤول (بجحل) 
أي إنکار (ما عرف من مذهَبهء أو ثبت بنص ۲ و) الحال آن 
(لیس مذهبٌه خلافه» أو) ثبت (بإجماع ). 
(۱) في ض: المشكوك. 
( ۲ ) انظر صور الانتقال وأنواعه في (الحدل لابن عقيل ص۷۲ الكافية في الجدل 

ص١٥٠‏ فواتح الرحموت ۳۳٣٦/۲‏ . المسودة ص۳٤ .)٤‏ 
(۳) قي ض: لكل . 


٤ (‏ ) في ض: السؤال. 
٩ (‏ ) ساقطة من ض . 


Va 


( و) ينقطع كل من| أيضا (بعجزهِ عن إتمام ما شرع فيه 
وخلط کلامه على وجه لا یفهم» وسکوټه) حال کون سکوټه 
(حيرة بلا عذر» وتشاغله با لا يتعلقّ بالنظر) أي بالتأمل في) هم 
فيه» (وغضبه أو قيامِه عن“ مكانه) الأول (وسفهه على 
خحصمه)» ذكر ذلك الأصحابُ” . 


قال صاحبُ“ «الواضح »: وذلك أن المسالة تكونْ مراتبُها 
خمسة : فيكون مع المجادل ٠‏ قوة على المرتبة الأولى والشانيةء ثم 
ينقطع» فلا تكون“ له قوة على المرتبة الشالثة وما بعدهًا من 
المراتب» وانقطاع القوة عن الثالثة عجر عن الثانيةء فلذلك قلنا: 
الانقطاعٌ في الجدل, عجر عنهُ» وكل انقطاع في الجدل عجر 
عنه» ولیس کل عجز عنه0) انقطاعا فيه » وإ کان ا غ 
الى ڭا 


ثم ذكر الانقطاعَ بالمكابرةء ثم بالمناقضةء ثم بالانتقالرء ثم 
بامشاغبةء ثم بالاستفسار» ثم بالرجوع إلى التسليم» ثم بجحد 


(۱) في بض ز: في غير. 

( ۲ ) انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ۱٠۹٥/٥‏ وما بعدها. 
(۳) في بض ز: ي. 

٤ (‏ ) في ض: الجدل. 

)٥(‏ في ض ز: يکون. 

٦ (‏ ) ساقطة من ش. 


TATA 


اذهب تم بالمسارة() 


(و) ينقطع کا اشا (بالشغ0) بالإہام ٩‏ 


قال في «الواضح »: اعلم أن الانقطاعَ بالمشاغبة عجر عن 
الاستفهام ١‏ لما تضمنَ من نصرة المقال “ إلى اا 
بالار هام ا ة ولا شبهة» وحق مثل هذا إذا وقع : أ 
م »٤‏ وأن الت ا 


وإلا زذْنا عليك. وإِن ۾ تب عنہا0) أمسكنا عنك. 


)١(‏ انظر: الكافية في الحدل ص ١١ه‏ وما بعدهاء ٠١٠‏ وما بعدها. 

(۲ ) في ب: بالشغب تم . 

(۳) في المختصر: بالاهام. 

٤ (‏ ) في ش: الاستتمام. 

(ه ) في ز: المقالة. 

٩ (‏ ) في ض: مشغب. 
والشعب هو المغالطة في الحدل بتركيب المشبهات بالمشهورات» وقال ابن حزم : 
«الشغب تموية بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل» وهي 
السفسطة» (الإحكام لابن حزم .)۳۷/١‏ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
۹*0 . 

)۷( طْعْب لغة من شب وشَِبَ شغبا وشَعْباً القوم : هيج الشر عليهم» فهو 
شخب» وشعّْب» وشغاب» ومِشغْب کمنیں ومشاغب» وذو مشاغب. 
(انظر: القاموس المحيط ۸۹/١‏ المصباح المنير .)٤١١/١‏ 

(۸) في ض: فيهاء وفي ز: عنہا وإلا . 


TAI 


وإن کان ساثلا قیلَ له : إن حصلت› سالا سمعت جواباء 
وإلا فلا")ء فإِنْ المشَعّْبٌ لا يستحق جواباً. 

فان لج واد ف غا اغرص عنه؛ لأنْ أهل العلم ف 
يتكلمون على ما فيه حجة أو شبهة» فإذا عَرِيّ الجدل" عن 
الأمرين إلى الشخب لم يكن فيه فائدة» وكانً الأولى بذي الرأي 
الأصيل والعقل الرصين: أن يصون نفسّه» ويرغبٌ بوقِه عن 
التضييع معهُء ولا سيا إذا كان الاشتغالٌ به ما يوهمُ الحاضرين 
ن صاسه سالك لطريق الحجة ف2 را كان ذلك ي 


د مه من حسن العبارةء والاغترار( بإقبال ) حصمه 


م 


عليه بالمناظرةء فح مثل هذا: أن بين له“: أنه على جهة 
المشاغبة دون ٠"‏ طريق الحجة أو الشىهة('›. 


(۱) في ب: جعلت. 

(۲ ) ساقطة من ب ض ز. 
(۳) في ض: الحدال. 

٤ (‏ ) في ش: و. 

٥ (‏ ) في ب ض ز: في ذلك . 
(1) ف اض: رای: 

(۷) في ض ز: واغترار. 
(۸) في ش: باتکال. 

)٩ (‏ ساقطة من ب ض ز. 
)۱١(‏ في ش: على . 

)١١(‏ انظر: الكافية في الحدل ص ٥٥۷‏ وما بعدها. 


STA 


(ولا ينقطع ا بترك الدليل لعجز فهم السامع ) الذي 
هو السائل (أو“ انتقاله) أي المسؤول. (إلى) دليل (أوضح منه) 


أي من الدليل الأول (لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام) مع 
نرود . 


قال ابن عقيل ۳ في «الفنون»" اتل رود قول 
ابراهیم() ق الحياة الحقيقية با لحياة المجازية» انتقل الخليل“ 
إلى دليل لا بمكئه مقابلةً الحقيقة فيه بالجاز. 


ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح : فذلك 
طلبٰ للبيانْ» ول انقطاعا. 


قال في «الواضح »: فإن قي : فقد“ انتقل إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من علةٍ إلى غيرهاء وكان في مقام 
المخاجةح كيا آأخبر الله سبخاتةه وتحالى شن > 


(۱) في ش: و. 

(۲ ) انظر: الكافية في الجدل ص١٥٠‏ فواتح الر موت ۳۳٣/۲‏ . 

(۳ ) ساقطة من ضض 

٤ (‏ ) ساقطة من ش. 

. في ب ض ز: الخليل‎ )٥( 

٦ (‏ ) ساقطة من ب ض ز. 

(۷) قيض ز: تقابل. 

(A)‏ في ز: قد. 

(۹) وذلك في قوله تعالی ا إلى الذي اج إبراهيم في ربو انا آتاه الله 
للك إذ قال إبراهيم : : ريي الذي َ وة قال" : أنا أاحيي وامیتٌ» قال = 


TAT = 


واف م راان اال من دليل إلى غيره ليس 
بانقطاع » ولا خریج, عن مقتضى الحدال جع ق 
یکن انتقاله للعجز؛ » لأنه "قد کار در ان قق مع ود 
حقيقة الإحياء الذي أراده» وهو إعادة الروح إلى جسد 0 

اميت أو إنشاء حي من الأمواتِ» وأن“ الإماتة التي أراذها: 
هي إزهاق النفس من غير مارسة0) بالةٍ ولا مباشرةٍ» ويقال 
له: إذا فعلتٌ ذلك كنت عيياً ميتا . أو فافعل ذلك إن كنت 
ادا ا الله أن يظنٌْ ذلك بذلك النبي(“ الكريم › 
وما عدلّ عما ابتدا به إلى غير عجزاً عن استتمام. النْصرَةء لكنه 
لا رای نرود غبیاً أا" متغابيا» با كشفّه عن نفيه من دعوى(١‏ 


= إبراهيمٌ : فإن الله يأتي بالشَمُس يِن الَشرتق فأتِ بها مِنّ ا مغرب فبهتَ الذي 
کف والله لا مدي القوم الظالمين4 البقرة/۸٠۲‏ . ۰ ۰ 
)١(‏ ساقطة من ب ض ز. 
(۲ ) ساقطة من ض 
(۳( فی ش: کان یتتقل مقدرا. 
٤ (‏ ) في ز: الحسد. 
)٩(‏ في ب: آوأن. 
٦ (‏ ) في ش: مماسة. 
( ۷ ) في ش: وقال. 
(۸) في ز: ومیتاً. 
٩ (‏ ) ساقطة من ب ض ز. 
)٠١(‏ ساقطة من ض . 
)١١(‏ ساقطة من ب ض ز. 


- Af - 


الإحياءء وهو العفو عن مستحت القتل » والإماتة» وهي القتل 
اتی يساو یب کل آهل ملكته وأصاغر رعييه: انتقل إلى 
الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه "فيه المشاركة" لبارئه 
سبحانه")» بحكم ما رأى من الحال» فلم يوجد في حه العجرّ 
عن إتمام ما بدأ به» بخلاف ما نحن فيه( . انتهى . 


رومن أدبه) أي أدب الجدل - (وتركة) أي ترك أدب الحدل. 


ر ا إحمال کل منہ)) َف من المتجادلن(' : (خحطابه مح 
الآخرء وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به" وترك قطع كلامهء 


والصياح في وجهه والحدة) عليه“ (والفخرٌ عليه والإخراج 
له عا عليه» واستصغاره» ومقام التعليم(''“ تارة بال وار 
باللطف» وينبغي أن لايغترّبخطأً الخصم › وأن بحترز من 


(۱ ) ي ش: فيه. 

(۲ ) في ش: المشاركة فيه. 

(۳) ساقطة من ب ض ز. 

٤ (‏ ) انظر: الكافية في الحدل ص۲٥٠٥‏ . 
٥ (‏ ) ي دب ض: شیئین . 

٦ (‏ ) في ش: المتجادلين (وتأمله لما يأتي به) 
(۷) في د: به خطابه. 

. ساقطة من د‎ (۸A) 

( ۹) في ش: والضجر. 

. ي ب ض : التعليم‎ )۱١( 


2 FAO 


حيلته) وأنْ لا يعتاد الحوض في الشغْب» فيْحرَم اللإصابة» 
ويسترو إليه» مع أنه لا يسلمُ مِنَّ الانقطاع إلا من عصمةُ الله 
تعالى» وليس حد العام كونه حاذقا في الجدل.» فإنه صناعةء 
والعلم مادته» فالمجادل يحتاج إلى العام » ولا عكس) أي“ 
لا يحتاح العام إلى المجادل (. 


( و) ينبغي (أن لا يتكلم في الملجالس التي لا إنصاف 
فیها)(' . 
قال في «الواضح »: 


.)٥ ٤۲ص انظر بيان الحيل بين المتجادلين» وكيفية ردها في (الكافية في الجدل‎ )١( 

(۲) ي ش: اة وفي ض: ما دونه . 

(۳) في ش: و)» وساقطة من ز. 

. في ب ض ز: ولا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في آداب الحدل (الكافية في الجدل ص ٥۲۹‏ وما بعدهاء فواتح الر هوت 
۲ الفقيه والمتفقه ٠٠/۲‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص١).‏ 

. انظر: الفقيه والمتفقه ۲۷/۲ وما بعدهاء الجدل لابن عقيل ص۲‎ )٩( 


TA 


گ 


(فصل) 


قال العلماء : احذر الكلام في مجالس الخوفِب فان ا خوت 
يذهل“ العقلَ الذي ”منه يستمدً" المناظرٌ حجته» ويستقي 
منه الرأي في دفع شبهات الخصم » وإغا يذهله ويشغله بطابه 
اة نفسه» التي هي )"( آهہ من مذهبه»ء ودليل مذهبه» 
فاجتنبٌ مكالمة مل تحاف فلا ميحةٌ للخواطر» مانعة منّ 
التشت0). ۰ 


ادر OE‏ ال dl‏ إياه» فإنا) داعبة ی 
الضجر والغضب» من قلة ما يكونْ منهء و(۷) الضجر والغضب 
ر مضيق للصدر» ومضعفٌ لقوى العقل )۸( 


)١(‏ في ض: يذهب. 
(۲ ) في ض: يستمد منه. 
( ۳ ) سافطة من ز. 

٤ (‏ ) في ش: التثبيت. 
)٥(‏ ي بض ز: کلام . 
٩ (‏ ) في بض ز: فإنه. 
( ۷ ) ساقطة من ش. 

( ۸) في ز: العقول. 


- TAY - 


واحذر المحافل التى لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين 
خحصمك ٤‏ الاقبال ِ والاستماع ولا أدبت هم يمنعهم ر الشرع 
اى الحكم عليك» ومن إظهار العصبية لخصمك . 

والاعتراض بخلق الكلام» ويذهبٌ بمجة المعاني ا يلجا إليه 


من كثرة التردادء ومن ترك الترداد مع الاعتراض : انقطع كلامه 
ظا اة 


واحذر استصغارً حصمك فإنه ينم من التحفظ» 
عن اغالب ولعلى الكلامّ كى فيعتدً عليك بالتقصير. 

وأحذر كلام من لا يفم عنك» فإنه يضجرك ويغضبُْكٌ إلا 
أن يكون"“ له" غريزة صحيحة» ويكون الذي بطابه عن الفهم 
ا 
فتجادله وتنازعه . 


وقدر ٤‏ تفشك الصر والحله() لله E EE E‏ 


)١(‏ في ب ز: المبالغة. 
(۲ ) في ض ز: تکون. 
(۳) في ش: لك. 

٤ (‏ ) في ض: جليل . 
٥ (‏ ) في ش: والحكم. 
)٦(‏ ك 
( ۷ ) يي ش: لفتات. 


- TAA - 


الإغضاب» فلو لم يكن في الحلْم خاصة٠‏ تجتلبٌ» لكانت معونة 
على المناظرة توجب إضافته إليها. 


ومع هذا فليس يسلمٌ أحدٌ من الانقطاع إلا من قرنه الله 
تعالى بالعصمة من الزلل » وليس حدٌ العام : أن يكونَ حاذقا 
بالجدلر» فالعلم) بضاعةً" والجدل صناعةء إلا أن مادة 
الجدل. والمجادل تحتاج) إلى“ العام » والعالم لا يحتاح في عليه 
إلى المجادل» كا يحتاج المجادل في جَدَلِه إلى العام . 


وليس حدٌ الجدل بالمجادلّة: أن لا ٤ینقطع‏ اللجادل أبدا 

أو“ لا یکون منه انقطاعٌ كث إذا كثرت مجادلتة» ولك المجادلً: 

من کان طريقه ٤‏ الحدل و وان ناله الانقطاع لبعضِ )۸( 
الآفات“ التى تعرف” . ثم قال: 


)١(‏ في ب ز: خاصة ها. 

(۲ ) في ض: والعلم . 

(۳) في بض ز: صناعة. 

٤ (‏ ) في ض: يمحتاج. 

)٥(‏ في ض : إليه. 

٦ (‏ ) ساقطة من ضص. 

( ۷( في ب ض ز: و. 

(۸) في ش: في بعض. 

(۹) في ش: الأوقات . 

)٠١(‏ انظر: الكافية في الجدل ص٠۳٥‏ وما بعدهاء الجدل لابن عقيل ص۲ » الهاج 
في ترتيب الحجاج ص١٠‏ . 


STA 


في جب على الخصمين في الجحدل ٠"‏ 


اعلم أنه يحب لكل واحلٍِ منهها على صاحبه مثل الذي بحب 
للآخر عليه من الإجمال في خحطابهء وترك) التقطيع ‏ لكلامهء 
والاقبال. عليه» وترك الصياح في وجههء والتأمل لما يأتي به» 
والتجنب للحدة والضجر عليه» وتر الحمل لهعلى جحل 
الضرورة إلا من حيث يلزمُه ذلك بمذهبهء وترك الإخراج له عن 
ا لحد الذي ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب“)ء وترك 
الاستصغار لهء والاحتقار لا يأق بهء إلا من حيث تلزمُة الحجة 
إياهء والتنبه(“ له على ”ذلك إن بدر منهء أو مناقضته ”") إن 


)١(‏ ساقطة من ض » وفي ب : في الحدال. 
(۲) في د : وترکه. 

( في شن التفظح. 

. ساقطة من ض‎ )٤( 

. في ش : والتنبيه‎ )٥( 

)٦(‏ في ب ض ز : عن. 

(۷) في ز : مناقضة. 


سا 


ظهرت في“ كلامِهء وأن لا يانعه٠‏ العبارة إذا أذت المعنى» 
وكانٌ الغرض إغا هوني المعنى دون العبارةء وأن لا يخر في 
عبارته عن العادةء وأن لا يدخل في کلامِه مالیس منه» ولا 
يستعمل ما يقتضي التعدي على خحصمه» والتعدي : خروجه ع 
يقتضيه السؤال وال جوابٌء ولا يغه(“ البناءَ على أمثلة» ولا يشنع 
ما ليس بشنيع في مذهبه» أو يعود عليه من الشناعة مثله» ولا 
يأخذ عليه شرف المجلس » للاستظهارِ عليه ولا يستعمل الإام 


ما يخر عن حب الكلام .)١‏ 
ثم قال : 
*% %% 
)١(‏ في ض : من. 
(۲) في ش : تمانعه. 
)۳( ی :ردت 
)٤(‏ في ش : تخرح. 
)٥(‏ في ض : بمکنه. 


(( انظر: الكافية ٤‏ الحدل ص 1 وما بعدها» ۸ وما بعدهاء اليه والمتفقه 
۲ وما بعدها» ۵ وما بعدها. 


i 


س ه گ 


قصل 


في ترتيب الخحصوم في الجدل 


اعلم أنه لا بخلو ا لخصمُ في الجدل من أن يكونَ في طبقة 
حصمه») أو أعلى» أو دون . 

فان کان في طبقه: کان قوله له: ا لحن في هذا كذا دون 
کذا» قل کوک ولأجل کذا وعلى الأخر: أن 
یتحری له الموازنة ٤‏ الخطاب فذلك أسلم للقلوب» وأبقى 
لشغلها عن ترتيب النظرء فإن التطفيف في الخطاب يُعمى القلبَ 
عن فهمِ السؤال والجواب 

وإِن کان أعل : فليتحر» ومجتنی() القول له: هذا خحطأء 
أو غلط, و۵“ لیس کا تقول بل یکون قولۂ له: أرأيت إن 
)١(‏ في ش : دون. وانظر طبقات أهل الجحدل والنظر في (الكافية في المحدلِ 

ص .)٥٥٩۹‏ 
(۲) في ض : تجنب. 


(۳) فيض : و. 
)٤(‏ في ب ض ز : و 


NE 


قال قائل يلزمٌ على ما ذكرت(› كذاء و إن اعترض على ما 
ذكرتَ معترض بكذاء فإ نفوس الكرام الرؤساء المقدمين 
تأي خحشونة الكلام » إذلاعادة هم بذلك وإذا١‏ نفرت 
الوس © > ست الفلرت وخدت الحواطر وانسدت 
أبوابٌ الفوائدء فَحُرمَّت كل الفوائدِ بسفه السفيه» وتقصير 
لاقل ى خرن الدرر دة ااال ال اد ن 
خطاہہ) للرؤساءِ من أعداثهء فقال لموسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلامٌ ني حق فرعون: ل فقولا لَه قول لينا 04 . 
سمعت بعض المشايخ في علوم القرآنِ يقول: صفة هذا 
القول. اللين في قولِه تعالى  :‏ إذهبْ إلى فِرْعَون إنه طَفْىء 
فقَلّ: هَل لك إلى أن تَرّكى 4 وما ذاكٌ إلا مراعاة 
لقلبه» حتى لا ينصرفا )ب القول. المخشناعن فهم ٠١‏ 


(۱) في ب ض : ذکرته. 
(۲) ساقطة من ب ض ز. 
(۳) في ب ض : المتقدمين . 
)٤(‏ في ب ض : فإذا. 
(ه) ساقطة من ش . 
)٦(‏ في ز : الكل. 
(۷) ساقطة من ض ز. 
(۸) الآية ٤٤‏ من طه. 
)٩(‏ الآیتان ۱۷ - ۱۸ من النازعات . 
(۱) في ض : ينظر» وقي ز ؛ ينضر. 
(۱) ي ش : عرفهم . 
EM‏ 


ا لخطاب)» فکیف برئيس تقدّم في العلم » تطلب ٩”‏ فوائده» 
ترجو ال ني إیرادو» وما تستځٌ له خواطره؟ فاحری بنا أن 
ل الا وو لاجا ال ال وا 
امیالا . 

وفي الحملة والتفصيل : الأدب معيار العقول » ومعاملة(“ 
الكرام » وسوءُ الأدب مقطعة للخيرء ومدمغة للجاهل » فلا 
تتا (1) إهانته» ولو م يکن ! ال هخرن رما 

وأما الأدون' : فیکلم بکلام ل لطيف» إلا أنه جور أن يقال 
له » إذا أتى بالخطاً: Nl E ea.‏ کذا» 
ليذوق مرارة سلوك الخطاً فيجتنبه)» وحلاوة اا 
ا هذا واجبة على العلماءء و سدى() مد می ل فإن 
غود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة : أخلدَ إلى خحطئهء ول 


)١(‏ قال القاسمي : «فإن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاةء ويلين عريكة 
الطغاة» (حاسن التأويل .))۱۸١/١١‏ 
E E‏ 

(۲) في ز : يطلب . 

(۳) في ز : ويرجو. 

. في ض : ونطوي‎ )٤( 

. في ش : ومعا م‎ )٥( 

)٦(‏ في ش : تتحر. 

(۷) في ش : وإلا. 

(۸) في ض : فيتجنبه . 

)٩(‏ في ض : نبذاً. 


Sk 


يزغه() عن الغلط وازعٌ). ومقام التعليم والتأديب تارة 
الم :وتار بالاظفتح ومسل أخدها بقرت ات آلا حر قال 
لله سبحانه وتعالى : ظ وأمًا السّاثِلّ فلا تَر 4ء وقيل في 
التفسير: إنه السّائل في العلوم دون سؤال المالر» وقيل: هو عام 
ا (والله أعلم. 


% ¥ ¥ 


(۱) في ش : يزعه. 

(۲) في ش : نزع» وفيض ز : وازغ. 

(۳) الآية ٠١‏ من الضحى . 

)٤(‏ قال القرطبي : «وقيل المراد بالسائل هنا: الذي يسأل عن الدين» أي فلا تنهره 
بالغلظة والحفوةء وأجبه برفق ولين» قاله سفيان. قال ابن العربي: وأما السائل 
عن الدين فجوابه فرض على العام على الكفاية» كإعطاء سائل البرسواء» (تفسير 
القرطبي .)٠١٠/۲١‏ 

وانظر : محاسن التأويل /١۷١‏ ٠11۸ء‏ أحكام القرآن للجصاص ٥۸۲/۳‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ / ۱۹۳۰ء تفسیر ابن کثیر ٥۲۳/٤‏ . 
)٥(‏ ساقطة من ض » وفي ز : والله سبحانه أعلم . 


hS 


(باب) 
(الاستعدلال ) 


من جملة الطرت المفيدة للأحكام » وهذا ذكرَ عَقّب الأدلة 
الأربعة» وهي : الكتاب» والسنة والإجماع» والقياس . 

وهو (لغة : طلبٌ الدليل» واصطلاحاً ) أي في اصطلاح 
الفقهاء (هنا : إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس 
شرعي )' . 

: ا 8 ٌ م % ر 8 

(فدخحل) القياس (الاقتراني» وهو :) قياس (مؤلف من 
قضيتين » متى سَلِمَتا) أي القضيتين من معارض (لزم عنها لذاتي) 
)١(‏ انظر تعريف الاستدلال في (الأحكام لابن حزم ٦۷٦/۲ ۳۷/١‏ العدة 

۴/۱ المسودة ص £01 › الكافية في الحدل ص ٤۷‏ › شرح تنقیح الفصول 

ص ١٥٠٤ء‏ جمع الحوامح والمحلى عليه ۳٤۲/۲‏ البرهان 1٠١١/۲‏ الإحكام 

للآمدي ۱۱۸/٤‏ العضد على ابن الحاجب ۰۲۸۰/۲ تيسير التحریر ۱۷۲/٤‏ 


الحجاج ص .)١١‏ 


= 


فول آخر أي قضيةٌ أخرى» نتيجة٠‏ هما كقولنا : العالٌ متغينٌ 
وکل متغیر حادتٌ» فیلزمٌ منه أل لمال انت و ال 
هذا حكمٌ دل عليه القاس وکل ادل علب اقباس فھو سک 
شرعي » فهذا احکم شرع » وكأ يقال : ماذكرَة معارض 
الإجماع معارض بالإجماع باطل» فما ذكرته باطل» وقس 
على ذلك . 


(و) دحل فيه LL‏ القياس (الاستشنائي) ویکون ٤‏ 


الشرطات (وحو: ماتذى ف الجة او تقضها آى 


SEI 

(۱) في ض : يتجه» وني ش : تنتجه. 

)۲( في ب : كأن. 

)۲( 2 هذا القياس بالقياس الاقتراني لاقتران أجزائهء وهي حدوده» من لاض 
والأكر والوسط . 


انظر : المحلي والبنافي على جمع الجوامع ۳٤۳/۲‏ الاإحكام للآمدي ›٠۱١۹/٤‏ 
تیسبر التحریر ۱۷۲/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۳٣‏ . 

في ش : له؛مدخحل في . 

في ض ز : يذكر. 

وسمي هذا القياس بالقياس الاستشنائي لاشتماله على معنى الاستثناء بكلمة 
«لكن»» والقياس الاقتراني والاستثنائي نوعان للقياس المنطقي» وهو قول مؤلف 
من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر» فإن كان اللازم» وهو النتيجة أو 
نقيضهاء مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي » وإن كان مذكورا فيه بالقوة» بأن ن¿ 
يتصل فيه طرفاه» فهو الاقتراني . 

أنظر : المحلي والبناني على جمع المجوامع ۳٤۲/۲‏ الإحكام للآمدي ٤/١٠٠٠ء‏ 
نهاية السول ۳/ ٠٠١‏ مناهج العقول ۳/ ٠٠١‏ تيسير التحریر ١۷۲/٤‏ . 


TAA 


فی الت کا ال اد کان هاا اانا و 


۴ ت 
حیوان» لک ۱) لیس بحيوالٍ» ينتج آنه لیس بإنسان» أو أنه 


إنسان» ينتح أنه حيوال» فاستشناء عین الأول ینتح عن الثاني( 


واستشناءُ نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم» وعين الثاني(“ لا 
ینتح عين الأول لاحتمال. كوه عامأء ولا يلزمٌ من إثباتِ العام 
إثباتُ الخاص » كا في امثال المذكور» فإن الحيوان” لا يستلزم 
وجود الإنسانِ» وكذا نقيض الإنسان“ لا يستلزمُ نقيض الحيوان» 
لوجودهِ في الفرسٍ_ٍ. 


وي المنفصلات › کا يقال ّ العدد”") إما زوج أو فردذ» لکنه 
زوج ینتح آنه لسن بمرد» أو فردذ» ينتح آنه اتر Cs‏ مثاله 
في الشرعيات : الضب إمّا حلال أو حرام » لكنه حلال؛ لأنه 
اكل على مائدة النبي صلل الله عليه وسلم)» فليس بحرام › 


(۱) في شض : إنسان. 

(۲) في ش ض : لکن . 

(۳) في ش : التالي 

)٤(‏ في ش : التالي 

)٥(‏ في ش : التالي. 

)١1(‏ ساقطة من ش. 

(۷) في ش ض : المعدود. 

(۸) في ش : وإما. 

)٠١١ /۲( هذا حديث صحيح» رواه الحماعة إلا الترمذي» وسبق تخرججه‎ )٩( 


- ۳۹۹ - 


مثال آخرٌ : صيدٌ الحرم إمّا حلالٌ أو حرام"» لکنه حرام 
لأنه ) نېي عنه» فليس بحلال . 
(و) دحل فيه | يضاً قياس العکس,» وهو ما بُستدل به عل 
نقيض المطلوب» ثم يبطل» فيص المطلوبٌ) نحو قولِه سبحانه 
Ml‏ : 3 وَلَو كان مِنْ عند غير الله لوجَدُوا فيه فيه اختلافا 
کثیرا 0¢ Sl NECE‏ 


روجدان الاختلافِ فيه(). 


ل وخ ا كى قا 
عكس حكم شيءٍ لثله لتعاكسه) في العلة» كا تقدم في 
حدیث مسل J): ٩۸(‏ أيأي أحدنا و وله فيها جر ؟ قال : 
أرايتم لووضعها في حرام ؟ أکان عليه وزز ؟ » انتهی .)٩(‏ 


(۱) في ش : حرام أوحلال» وفي ن : حلال وإما حرام . 
(۲) ساقطة من ن . 
(۳) ساقطة من ض ز. 
)٤(‏ الآية ۸۲ من النساء. 
(ه) ساقطة من ضص 
)١(‏ ساقطة من ض . 
(۷) اللفظة من المحلي» وف ش ض ب ز : بثله 
(۸) صحیح مسلم بشرح النووي ٩۲/۷‏ . 
)٩(‏ المحلي على جمع الجوامع ۳٤١/۲‏ . 
وأنظر قياس العكس في (تيسير التحرير ۱۷۳/٤‏ ٤۷ء‏ جمع الجحوامع 


.(TE/Y 


O 


(ونحو : وجد ٠‏ السبب فثبت) الحكم» و) نحوه (وجدّ 
المانع) فانتفى الحكمٌ (” أو فات الشرط فانتفى) الحكم"“ (دعوى 
دليل » لا نفسه) أي لا نفس الدليل إذا اقتصرَ على إحدى 
المقدمتن» اعتمادا على شهرة الأخرى ‏ قلا :0 وجد 
ا 
قولنا : وکل سبب إذا ود وجد الحكمْء فلم تَذْكر لظهورهاء كم 
ي قوله سبحانه وتعالى : كاف فيه َة إلا الل 
لَمَسَدَتا 4()ء فإن حصول النتيجة منه يتوقف) على مقدمة 
اد تقدير ها و فا 

وقد احتلف في هذا فالأكثر عل أنه دعوی دلیل » ولاش 
بدليل » فإنا إذا لبا : جد السب أوفلنا : وجدً لمقتضي» 
معناه الدلیل» ولم يقم على وجوده دلي . 

واختار ابن حمدان ومع : أنه دلیل» اة یلزم منْ ثبوته 
ثبوت المطلوب0. 


(۱) في ب : وجدان 

(۲( في المختصر : فوجد 

)٣(‏ ساقطة من ش. 

)٤(‏ في ش ض ب : أخرى. 

)٥(‏ الاية ۲ من الأنبياء. 

(1) في ب ز : تتوقف . 

(۷) وهذا ما أيده الآمدي ونص عليه أنه دليلء لأن الدليل مايلزم من ثبوته لزوم 


EA 


وعلى هذا القول قيل : َ0 استدلال مطل لانطباق الحل 
عليه . 

وقيل : ان وج التنتء أو المانع ¢ ا الشرط» 
يعني النصُ والإجاعٌ والقياس» وإلا فهو من قبيل ما ثبت به. 

قال الكوراني : هذا محتارٌ المحققين» لأنه يقال : هذا 
O OE OE‏ 
القياس - وهي قولّنا : كل ما جد سببُه فهو موجود - قطعية لا 
خالف فيها أحد. 


= اللطلوب ا اا وهو مااختاره ابن الحاجب ووافقه العضد عليهء انك 


الشوكاني . 
أنظر : الأحكام للامدي € \1۸A/‏ این الحاجب والعضد عليه ۲۸۱/۲ › إرشاد 


الفحول ص ۲۳۷ . 
(۱) في ش ب ز : يقول. 


ER 


رفصل ) 


(الاستصحات) مبتداً (وهو) أي الاستصحاب (التمسك 


بدليل عقلي» أو) بدليل ٩‏ (شرعي م يظهرعنه ناقل 
ا لا ( خر الاستصحاب . 


وگن اللاستصحاب دلي : هو الصحيح( . 


)١(‏ ساقطة من ش ز. 

(۲( في ش ز : والاستصحاب . 

TE 

)٤(‏ انظرفي تعريف الاستصحاب (التعريفات للجرجاني ص ٤٠ء‏ جمع الجوامع 
والمحلي عليه ٠٠١/۲‏ ترجيح الفروع على الأصول ص 1۱۷۲ء العضد على ابن 
الحاجب .۲۸٤/۲‏ المستصفى ۲۱۸/١‏ البرهان ١٠١٠/۲‏ نباية السول 
۳ خختصر الطوفی ص 1۱۳۸ء أصول مذهب أحمد ص ۳۷۳ المدخحل إلى 
مذهب اهمد ص ۱۳۳ . إرشاد الفحول ص ۲۳۷ الحدل لابن عقيل ص .)١‏ 

)١(‏ انظر حجية القول باستصحاب الحال وأنواعه وأدلته عند الحنابلة والشافعية 
والمالكية وطائفة من الحنفية في (الاإحكام لابن حزم ٥۹۰٩/۲‏ مجموع الفتارى 
١ح‏ م الاإحكام للآمدي ١۱١١/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤۷‏ › 
الملستصفی ۲٠۱۸/١‏ الروضة ص ٠٠١‏ . المحلي على جمع الجوامع ۳٤۷/۲‏ 
الملحصول ٠١۳ ۱٤۸/۳٣۳/۲‏ ومابعدهاء المنخول ص ۳۷۳ مناهح العقول 
٠/۳‏ العضد على ابن الحاجب ۲۸٤/۲‏ تيسير التحرير ۱۷۷/٤‏ أصول 
مذهب أحمد ص ۳۷۳ ومابعدهاء ختصر البعلى ص ٠١١‏ حتصر الطوفي 
ف لد ماف اها ا ا 


® 


وحقيقة استصحاب الحال, : التمسك بدليل عقلي تارة 
ا بحکم دلیل العقل (» کاستصحاب حال البراءة 
الأصليةء فإن العقلَ دلي على براءتهاء وعدم توجه الحكم إلى 
الكلف. 


وار كر الاتف جات ك الال الشرعي 
كاستصحاب حكم العموم والا جاع إلى أن يظهر دليل ناقل عن 
حكم الدليل المستصخب. فيجب المصير إليه» كالبينة 
شغل الذمة» وخخصيص a‏ > ونحوذلك» والمعنى : 
کان حکا موجودا» وهو وتم ان يتخي فالأاصل قا 
ونفیٌ ما یغیره) 


ومنه استصحاب العدم الأصلَ» وهو الذي عرف بالعقلٍ 
انتفاؤه» ان العدم الأصل بای على حاله» كالأصل عدم وجوب 
صلاةٍ سادسة» وصوم شهر غير رمضان» فلا م يرد السمع 


= ص ۱۸١‏ أثر الاخحتلاف ص ٠٥٤١‏ تأسيس النظر ص ۱۸ الهاج في ترتيب 
الحجاج ص )۳١‏ . 

)١(‏ في ش : الفقهاء 

(۲) في ش : محتمل 

(۳) في ب : لأن 

)٤(‏ في ش : يغایره 


- ° 


بذلك» حكم العقل بانتفائه لعدم الخبت ل . 


ونه استصحاب ٤"‏ حکم دل الشرع على نبوته ودوامه 


لوجودِ سببه"ء كال ملك عند حصول. السبب» وشغل الذمة عن 
قرض أو إتلافِ فھذا ۔ وإِنٰ م يكن حکً صلا - فهو حكمْ دل 
الشرع على ثبوټه ودوامه جمیعاً)» ولولا أن الشرع دل على دوامه 
إل أن بوخد الست الزيل والرىة لازال استضصحاة: 


(۱) 


ويسمى هذا النوع استصحاب العدم الأصليء وإليه ينصرف اسم 


الاستصحاب ويعرف بالبراءة الأصليةء وهذا النوع حا انان انا 
للمعتزلة وبعض الالكية. 

أنظر : المستصفى ١‏ ,مء الإحكام للآمدي ۱۲۹/٤‏ العدة ۷۳/١‏ تخريج 
الفروع على الأصول ص ۳٤۸‏ المسودة ص ٤۸۸‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص ۸١٠۱ء‏ مجموع الفتاوی ۱٥/۲٣۳ ۳٤/۱۱‏ ۲۹/٦٦۱ء‏ شرح تنقیح 
الفصول ص ١۷٤٤ء‏ الروضة ص ١١٠٠ء‏ الفقيه والمتفقه .۲٠٠/١‏ العبادي على 
الورقات ص ۲۱۸ المحصول ۲۲٠٣/۳/۲‏ ومابعدهاء ۲۳۸ اعلام الموقعين 
۸/1« اللمع ص ٦٩4‏ أصول مذهب مد ص ۳۷۳ . 

ي شش : انتقاء استصحاب . 

في ش : سببه المثبت له. 

ي ش : لوجود سببه جميعاً. 

اي ¿ أمثلة اللاستصحاب لكل نوع منه في (الإحكام ل حزم 
۸۱ ومابعدهاء ٥۹۰/۲‏ اعلام الموقعين ۳۷۸/١‏ ومابعدهاء المسودة 
ص ٤۸۸ ٤۷۸‏ الروضة ص ٠١١‏ ومابعدهاء اللحلي على جمى الحوامع 
۸/۲١‏ المحصول ۱٤۲۸/۳١/۲‏ المستصفى ۲۱۹/١‏ التمهيد للإسنوي 
ص ٠٤۹‏ تيسر التحرير ۱۷۷/٤‏ المعتمد ۸۸٤/۲‏ خريج الفروع على 
الأصول ص ١۷۲‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص 1۱۸۷ء .۲٠*‏ أثر الاختلاف 
۳ه ومابعدها) . 


0 


وقیل : لن الاستصحابت بدلیل () , 
وقيل : یشترط في کونه دلیلا أن لا یعارضه ظاهرُء لکن متی 
اليه . 


( وليس استصحابٌ حكم الإجماع في محل الخلاف حجة ) 
عند الأكثر. 
وخالف جع في ذلك( . 


(۱) في ض ن : دليلا. 

(۲( انظر القول بعدم حجية الاستصحاب. والتفصيل في حجيتها حالة الدفع دول 
الإثبات» وغيره في (حاشية البناني على جمع الجوامع ۳٤۹/۲‏ العضد على ابن 
الحاجب ۲۸٥/۲‏ تیسیر التحریر ۱۷۷/٤‏ اأصول السرخسی ۱٤۷/۲‏ ۲۲۳ 
شرح تنقیح الفصول ص ٤٤۷‏ › کشف الأسرار ۳۷۷/۳ ومابعدهاء الإحكام 
للآمدي ١۳١ ۱۲۹/۲٤‏ الفقيه والمتفقه ۲٠١/١‏ أصول مذهب أحمد 
ص .۳۷١‏ أثر الاختلاف ص ٤١‏ ه. أثر الأدلة ص ١۱۹٠ء‏ المعتمد ۲ / )۸۸٥‏ . 

(۳) ساقطة من ش. 

)٤(‏ قال بحجية استصحاب حكم الإجماع الإمام الشافعي وأيده الآمدي» وتبعه ابن 
شاملا وابن حامد من الحنابلةء وقال بعدم حجيته الحنفية والحنابلة والمالكية 
وبعصس الشافعية كالمزني والصيري وابن سریج والغزالي والمحلي» انظر هذه 
الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في (العدة ۷۳/١‏ أعلام الموقعین ۳۸١/١‏ 
التمهيد للإسنري ص ۹ المستصفى ۳/۱ ومايعدهاء حاشية البناني 
التتصرة ص ٥۲١‏ الا حكام للآمدي \V/‏ ومایعدها»ء ۱۳١‏ اللمع 
ص 1۹ » تيسرر التحرير ۱۷۷/٤‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص ٩۰‏ _الفقیه 
والمتفقه ۲۱٣/١‏ تخريج الفروع على الأصول ص ۷۳. أصول مذهب أحمد ‏ 
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ووجة اختيار الأكثر : أنه يُؤدي إلى التكافۇ في الأدلة)؛ لأنه 
مامنْ أحد يستصحب حالة”“ الإجماع في موضع الخلافِ إلا 
ولخصمه أن يستصحبً حالة الإجماع في مقابله. 


مغاله : لوقال المستدل في مسألة التيمم : قيلَ : أجعُوا 
على أن رؤيةً الماءِ فى غير الصلاة تبطل تيممهء فكذا ) في 
الصلاةء قي : أحعُوا على صحة تحرييه» فمن أبطله لزمه 
a‏ 


و( جوابه : بمنع التكاف وإِن تعارضا. 
واحتج له أيضا بالقياس على قول الشارع . 


ااب ها معاه ل ااب الدلل ن 
الحالة الثانيةء إلا أن يتنا ونا الدليل . 


= ص ۳۷۸» إرشاد الفحول ص ۲۳۸ ختصر البعلل ص ١١٦٠ء‏ محتصر الطوفي 
ص ۱۳۸ ا لمنهاج في ترتيب الحجاج ص .)١‏ ۰ 

)١(‏ في ض : الدلالة. 

(۲) ي ض ب ز : حال. 

(۳) ساقطة من ز. 

() في ض : وكذا. 

(9) في ش : تحريمه. 

E انظر : مناج رت الحجاج ص‎ )٩( 

(۷) ساقطة من ش . 


r 


(ويجورٌ تعبدٌ نبي بشريعة نبي قبلّه عقلا) ؛ لأنه ليس بمحال,» 
ولا يلر منه عالًء وهذا عل الصحيح 0). 


و بعضهم لعدم الفائدة . 
ر ان فائدته إحياؤهاء زل فيه e‏ 


(ولم يكن نبينا) محمد صلى اله عليه وسلم (قبل البعثة على 
ماکان عليه قومه) عند أئمة اللإسلام » كا تواتر عنه١).‏ 


فال الإمامٌ أحمد رضي آله ال هة :م عة فقن 
سو . انتھی . 


قال في «نهاية المبتدئين» : ولم يكن على دين قومِه قبل 


)١(‏ في ش : المحال. 

(۲) انظر : العدة ۷١١/۳‏ المسودة ص ۱۸۲ المستصفى ۲٤٦/١‏ كشف الأسرار 
 /, ۴۳‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٠١٤١‏ . 

(۳) انظر مناقشة القول بمنع تعبد نبي بشريعة بني قبلة في (العدة ۷٦۱ ۷٥١١/۳‏ 
وما بعدهاء المسودة ص ١۱۸۳ء‏ المستصفی ۲٤٦۹/۱‏ کشف الأسرار ۲۱۳/۳ 
المعتمد ۲ / ۸۹۹) . 

)٤(‏ من ذلك حديث بدء الوحي الذي جاء فيه : « ثم حبْبً إليه الخلاءء وكان بخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه» وهو التعبد. الليالي ذوات العدد . . . حت جاءه الحق » 
وهذا حديث صحيح » رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة» وسوف 
يذكره المصنف في)] بعد ص "۸٤‏ . 

(ه) انظر : العدة ۷٦17/۳‏ الماخحل إلى مذهب أحمد ص ٠١٤‏ . 

)٦(‏ في ض ب : المبتدىء. 


کے 
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البعثة٠ء‏ بل ولد مسلا مؤمنأًء قالّه ابن عقيل >. 

وقیل : بل على دين قومِه» حکاه ابن حامدِ عن بعضهم› 
وهو غریب بعید . انتھی . 

قال في « شرح التحرير » قلت : الذي يقطع به0) : أن 
هذا القول خحطأاً. 

قال ابن عقيل : يكن قبل البعثِة على دين سوى 
الإإسلام » ولا كان على دين قومه قط» بل وَلِدَ مؤمنا نبيا صالجا 
على ما كته الله تعالى وعلمَه من حاله وخاتمته لا بدايته. 


(بل کان متعبداً صلی الله عليه وسلم بشرع منْ کان(“ قبله 
مطلقا) أي من غر تعيين أحد منهم بعينه» وهذا الصحيح من 
اللذهب» احتاره الأكثر من أصحابناء واوا اا أحمد وذکره 
القاضي عن الشافعية)؛ لأن كل واحدِ من النبيين قبلّه دعا إلى 


)١(‏ ساقطة من ض. 

(۲) انظر : المسودة ص 1۱۸۲ء الإإحكام للآمدي ۱٤۸/٤‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۳٤١‏ . 

(۳) ساقطة من ش. 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

)٥(‏ ساقطة من ش ز. 

)١(‏ المختارعند الشافعية الوقف ک) جاء في (جمع المجوامع »)٠٠١۲/۲‏ وصرح به 
الغزالي والآمدي والقاضى عبد الحبار من المعتزلةء وأبو ال خطاب من الحنابلة . 
أنظر : المحصول ۹۷/۳/١‏ المستصفى ۲٤٠/١‏ الإحكام للآمدي ‏ 


2 


شرعه کل اللكلفين» والنبي صلل الله عليه وسلم واحد منم › 


وقیل : بل () Cass‏ معیں مہم ٠‏ فقيل آدم أو نوح أو 


ء ٍ ۶ ۳۱ 2 گ 
إبراهيم » احتاره ابن عقيل والمجد“ والبخوي وابن كثير ومع › 
أو موسی أو عيسى(“) . 


(1) 


(۷) 


ومن ( الحنفية والمالكية والباقلاني وأبو الحسين0) 


وذكر ‏ بعض أصحابنا عن الأكثر- كونه متعبدا قل 


› ۲۳۲ المنخول ص‎ «0*4 «o° ۳/۱ اللسودة ص ۱۸۳ البرهان‎ \TV/ 


فواتح الرهوت ۱۸٤/۲‏ تخريج الفروع على الأصول ص ۳٦۹‏ العدة 
۷11/۳. 

في ش : فیتناوله . 

ساقطة من ز . 

انظر : المسودة ص ١۸۲‏ 

انظر : العدة ۷٥۷/۳‏ المسودة ص 1۱۹۳ء جمع الجوامح والمحلي عليه ٠۲/۲‏ 
البرهان ٥٠۷/١‏ ومابعدهاء المستصفى .۲٤٦/١‏ الاإحكام للآمدي ۱۳۷/٤‏ 
العضد على ابن الحاجب ۲۸٦/۲‏ المحصول .٤٨ ١۱/۳١/١‏ المعتمد ۹۰۰/۲ 
کشف الأسرار ۲۱۲/۲ تیسیر التحریر ۱۲۹/۳ فواتح الر موت ۱۸۲/۲» 
المدحل إلى مذهب أحمد ص ١٤۳٠ء‏ ختصر البعلى ص ١١ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۳۹ . 

في ش : ومنعه. 

في ض : أبو الحسن» ولعله أبو الحسن الأشعري» فهذا قول الأشعرية» ولعله 
أبو الحسين القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي» صاحب طبقات الحنابلة» والراجح أنه 
أبو الحسين البصرى المعتزليء فهذاقوله» وصرح به في كتابه (المعتمد 
.(^A4/۲‏ 

ي ز : وذکره 


البعثة بشرع مطلقأء لاستحالته عقلا عند المعتزلةء لما فيه من 
قل » ولتداولتة الألسنة0. 


ادل هن قال : إنه كان متعبُداً بشريعة من قبل : ماني 
«مسلم "» عن عائشة ثشة رضي الله تعالى عنها : ( أنه کان بتحنث 
ا sS‏ ۸ و «البخاري” ( ا : «کان 
E‏ 


رد ٠‏ بأن معناه : التفكر والاعتبار» ولم يثبت عنه عبادة 


)١(‏ إن النقل عن الحنفية في هذه المسألة غير دقيق » لما ذكره ابن عبد الشكور في كتابه 
«مسلم الثبوت» والكمال بن الهمام في كتابه «التحرير» وغير هما من الحنفية أن : 
BY SDE FA bE e‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم کان متعبدا بشرع قبل N‏ 
ابن الحاجب من الالكية» فقال : « المختار أنه کان مشخبدا ه٤‏ : 
انظر تحقيق المسألة مع بيان الأقوال والأدلة والمناقشة في (فواتح الر موت شرح 
مسلم الثبوت ۱۸۳/۲ تیسیر التحریر ۱۲۹/۳ ومابعدهاء ختصر ابن الحاجب 
۲/۲١‏ المعتمد ۸44/۲ ۹٠١‏ المسودة ص ۱۸۲١ء‏ 1۱۸۳ء المحصول 
۲ وما بعدهاء الببرهان ٥٠۸/١‏ المستصفى ۲٤١/١‏ الإحكام 
للآمدي ۱۳۸/٤‏ كشف الأسرار ۲٠۲/۳‏ المنخول ص ۲۳١‏ وما بعدهاء 
العدة ۷٦٦ ۷۰٦/۳‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۹). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۸/۲ 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي اله عنهماء (مسندأحمد 
(T/٦‏ 

(۳) صحيح البخاري بحاشية السندي ."/١‏ 

)٤(‏ ساقطة من ش. 


RR 


صوم ونحوه) ٿم فعله من قبل نقسه ها الاأنياء: 


رد با مع . 


CE‏ ی( النبي صل الله عليه وسلم (أيضا شا به) أي 


بشرع من قبله (بعدها) أي بعد البعثة على الصحيح0). 


(ف) على هذا (هو) أي شرع من قبلنا (شرع لنا ما لم ينسّخ) 


عند أكثر العلاء( . 
(۱) في ض ب : تشبيها. 
(۲) في ب ز : وتعبد. 
(۳) ساقطة من ب ز. 


وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلةء خلافً للشافعية » انظر بيان هذه المسألة مع 
الأدلة في (العدة ۷٥۷ ۷٠١۳/۳١‏ نزهة الخاطر ٤٠١/١‏ المسودة ص ›۱۸٤‏ 
۳ مجموع الفتاوى ۷/١۹١‏ جمع الجحوامع ٠۲/۲‏ الإحكام للآمدي 
٤١‏ المحصول ٤١٦ ٤٨١۱/۳/۱‏ ومابعدها تیسر التحریر ١۱۳١/۳‏ 
فواتح الرحوت ۱۸٤/۲‏ متصر البعلى ص ١١٠١ء‏ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۳٤١‏ أصول مذهب أحمد ص ٤۸٦7‏ إرشاد الفحول ص .)۲٤٠١‏ 

قال الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إن شرع من قبلنا شرع لناء وقال 
أكثر الشافعية والأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية ان شرع من فاا لن قرغا 
لناء ولكل قول دليله» فانظر الأقوال والأدلة والمناقشة في (الروضة ص ٠٦١‏ وما 
بعدهاء المستصفى ٠٠٠١ ۲١٠۱/١‏ العضد على ابن الحاجب ۲۸۷/۲ 
الإحكام للآمدي ۱٤۰ / ٤‏ کشف الأسرار ۲۱۳/۳ تيسبر التحریر ›۱۳١/۳‏ 


أصول السرخحسي 4٩4/۲‏ فتح الغفار ۱۳۹/۲ المنخول ص ۳۴۳۳ ختصر 


البعلى ص ١١٠١ء‏ أصول مذهب أحمد ص ٤4١ ٤۸٥‏ أثر الأدلة المختلف فيها 
ص ٥۳٤‏ التوضيح على التنقیح ۲۷٦/۲‏ ختصر الطوفي ص ١١٤٠ء‏ إرشاد 
الفحول ص ۲٤١‏ تخريج الفروع على الأصول ص ۳٦۹‏ العدة .)۷١١/۳‏ 


ETS 


(ومعناه في قول : َ فى لا متابع) 
قال القاضى e E E‏ 
صار شرعا لمن قبله»›. 


ا ا و ا ا د 
بشخ ف 


(وقال الشيخ تقی الدين عقلا لتساوی الأحكام » وهو 
الاعتبار المذكورفي قصصهم» فیعمنا حکى|“. (ویعتبر في قولر) 
للقاضي وابن عقيل (“ وغیرهما (ثبوته قطعا). 


فل القاقى راا ت ى جرع ف اال ا 
مقطوع © به: إما EEE.‏ أو بنقلٍِ 


(۱) في ض ب : لنبيه 

(۲) عبارة القاضى : « فقد صار شريعة لنبيناء ويلزمنا أحكامه من حيث صار شريعة 
ل لا فن حف كان فة ل قل الع ۷6۴/١‏ وانظ :المد 
ص ۱۸١‏ . 

(۳) انظر : العدة ۷٥۳/۴‏ المسودة ص ٠۸١‏ 

۱۸١ ساقطة من ض . انظر المسودة ص‎ )٤( 

. في ش : وابن عقيلي‎ )٥( 

. زيادة من العدة وساقطة من جميع النسخ‎ )١( 

(۷) ساقطة من ضصض 


- ۳ 


متواتر ¢ 

a م‎ ۰ 3 2 e. 

فأما الرجوع إليهم» أو إلى كتبهم : فلاء وقد اوما أحمد إلى 
هاا وما ان دا فال کار هو را هة یدد 
بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل أو البعض » لا من كتبهم 
المبدلةء ونقل آربابهاء ما م سخ . 

وقال الشيخ تقي الدينِ وغیره : ويثبت ٠‏ أيضا بأخبار 
الأحاد عن نينأ صلل الله عليه وسلم. 

وقيلَ : نقِل“ عن أحمد نفى التعبد قبل البعثةء وكون0 
شرع من قبلنا شرعا لن . 


)١(‏ عبارة القاضي : « وإغا نرجع إلى ماثبت بدليل مقطوع عليه من قرآنِ أو حر 
متواتر أو سنة متواترةٍ أو وحي نزل به » (العدة .)۷٥۷/۴‏ وانظر : المسودة 
ص ۱۸۳ - ۱۸٤‏ 

(۲) انظر : المسودة ص ۱۸٤‏ کشف الأسرار ۲۱۳/۳ أصول السرخسی ۹۹/۲ 
تيسبر التحریر ۱۳١/۳‏ المدخحل إلى مذهب أحمد ص ٠١١‏ . ۰ 

(۳) في ش ز : وثبت 

. ۱۸١ انظر : المسودة ص‎ )٤( 

() في ض : ونقل. 1 

(7) في ض : وکونه. ومعناه : نفي کون شرع من قبلنا شرعا لنا. 

(۷) انظر العدة ۷٦١ .۷٠٥٦/۳‏ الروضة ص ۲١٠1ء‏ المسودة ص 1۱۹۳ء غتصر 
البعلي ص ١١١٠ء‏ الإحكام للآمدي ٠٤١/٤‏ ومابعدهاء المستصفى ٠٠١٠/١‏ 
ومابعدهاء العضد على ابن الحاجب ۲۸۷/۲. المحصول ٤١١۱/۳١/١‏ 
ومابعدهاء تخریج الفروع على الأصول ص ۳٦۹‏ کشف الأسرار ۲٠٤/۳‏ 
أصول البزدوي ص ۲۳٤‏ إرشاد الفحول ص ۲٤٠١‏ . 


0 


ووجه القول الأول EEE‏ ( فبهداهم 


اقتده ه٠‏ . 


رد أراد ادى الرل EET‏ لاخحتلاف 
شرائعهم» والعقل هاد إليهء ثم أَمِرَ باتباعه بأمر مجِدَدِى لا 
بالاقتداء . 


حت : اله 8 a‏ » وقد أ ۾ بالاقتداءِء ا چا 
9 ر 
کشر واحدة0. 


قال مجاهدٌ لابن عباس : « اأسجد ؟ فى ص ؟ فقراً هذه 


کم فل اا اهرما عن اران ای 


: رواأه البخارى(‎ (( er 


)١(‏ الآية ٩١‏ من الأنعام. 

(۲) أنظر العدة ۷٥۷/٣‏ نزهة ا ا ال/ A‏ 

(۳) وهي قوله تعالی  :‏ وظن داود أنا فتناه فاستغْفَرَ ره وکا وأناب ‏ 
سورة ص/۲ . 

)٤(‏ ذكر الإمام البخاري الآية» وهي : $ ومن ذرييه داو وسليمان . . أولفك 
الذي هذى الله » فبهدَاهم اقتده ¢ الأنعام ۹١ » ۸٤/‏ 

() في ض ب : فقال. 

: روی البخاری عن محاهد قال ات ا عام من أين سجدت ؟ فقال‎ )٩( 
أو ما تقرأً : ¥ ومن ذریته داود وسليمان . . أولئك الذين هدى الله › فبهداهم‎ 
اقتده ) فکان داود ممن ار تیک فل اتاغوحل أن کدی به فسجدها‎ 
.)۱۱۸/۳ رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري‎ 
والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد‎ 


E e 


وأيضاً قولّه سبحانه وتعالى : ثم اويا إليك أن اتبعْ مله 
إبراهيم 4 . 

رده أراد التوحيد ؛ لان الفروع ليست ملةء ومذا م يبحت 
عنپا. 

EEE a e 
٥١ عامة الفسرین‎ 


قال ابن الجوزيّ : هو الظاهرُ وذكرَه البَعُْوي عن 
لضان قد اا اعام 


وکذا قوله سبحانه وتعالی : [ شرع لَكم من الدّين ماوصى 
به نوحاً 04“ . 


وي (صحیحِ ملم من حدیث انس وأبي هريرة رضي 
الله تعال عني|: «مَنْ سی صلاة ڪا اک ها فان الله 


= انظر : صحيح البخاري ٠۳١/١‏ ۱۱۸/۳ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
7۳ء سنن النسائي ۱۲۳/۲ مسند امد ۲۷۹/۱ . 
)١(‏ الآية ٠۲۳‏ من النحل . 
(۲) في ش : الموحدين المعتبرين . وأنظر العدة ۷٥۹/۳‏ زاد المسر ٠٠٤/٤‏ 
(۳) انظر زاد المسبر ۲۷٣/۷ ۰۰٤/٤‏ . 
)٤(‏ الاية ۳ من الشوری. 
)٩(‏ صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۳/۰ . 


ا 


تعالی قال : 3% واقم الصّلاة لذکري 0« وهو خحطابٰ لموسی 
عليه الصلدة والسلام» و وظاهره أنه احتح به ؟ لأن 
کل 0 

واستّدِل بتعبُدِهِ به قبل بعثيه")» والأصل بقاؤه» وبالاتفاق 
0 ااال و ال 
بالنفس 4 وبرجوعِه صل الله عليه وسلم إلى التوراة في 
الرجم ). 

(والاستقراء ” بالحزثيْ على الكل) الذي هو أحد أصنافِ 


(۱( الأية ٠٤‏ من طه. 

(۲) ساقطة من ض. 

(۳) في ض ب : البعثة. 

€3 ي ض ااال 

. الاية 0 من المائدة‎ )٥( 

(١(‏ روى البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وأحمد وا دعن ابن عم ر آن 
اليهود أتوا الىل اله عة وام برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال : ما تجدون 
في كتابكم؟ فقالوا: نسخم وجوهه] ويخزيانء فقال كذبتم» إن فيها الرجم» 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاءوا بالتوراة . . .» فقالوا : يا محمد إن 
فيها الرجم . . . » فأمر )| رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا. . ٠».‏ ورواه 
مسلم وأبو داود وابن ماجه عن البراء. 
النووي ۰۲۰۸/۱۱ ۲۰۹ سنن أبي داود ٤1٤ ٤٦1۳/۲‏ الموطأً ص ٥١١‏ 
مسند أحمد ٠/۲‏ نيل الأوطار 4۷/۷ صحيح البخاري بشرح الكرماني 
6٤‏ . 

)۷( عرف القرافي الاستقراء بأنه : «تبع الحكم في جزئياته» (شرح تنقيح الفصول = 


6 ۷- 


اللاستدلال : نوعان: 

۽ م د ع 

احدهما: استقر اء(“ تام"). وهو ما اشير إليه بقوله : (إن 
كان) أي“ الاستقراءُ (تامأً) أي بالكل“ (إلا صورة النزاع » 
ف)-هو (قطعي) عند الأكثر . 

وحدٌ هذا: بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلى» 
نحو کل ج ر فإنا استقرانا جمیع ^ جزئیات الجسم » 
فوجدناها منحصرة في الحمادِ والنبات والحيوان»۔ وكل من ذلك 
متحيرًء فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم) يقينافي كل» وهو 


= ص »)٤ ٤۸‏ وهو عكس القياس عند المناطقة . 
وانظر تعريف الاستقراء في (المحلي والبناني على حمع الجوامع ٠٤٥١/۲‏ 
مناهج العقول ٠١۹/۴۳‏ نهاية السول ١/۱۸۸.ء ١٦٠/۳‏ أثرالأدلة 
اللختلف فيها ص .)٠٤۸‏ 
)١(‏ ساقطة من ض . 
(۲) الاستقراء التام هو ما يكون فيه حصر الكلي في جزئياته» ويكون بتصفح يع 
الحرئيات . 
انظر تعريف الاستقراء التام في (مناهج العقول ٠١۹/۳‏ أثر الأدلة 
اللختلف فيها ص )٠٤۸‏ . 
(۳) ي ش : وإن. 
)٤(‏ ساقطة من ش ض. 
)٩(‏ في ش : بالکل. 
)١(‏ انظر: المحلي والبناني على حمع الجوامع ۲٤٣١ ۲٤۲٥/۲‏ . 
(۷) في ش : بالكل وفي ز : الكل . 
(۸) فی ض : استقرأً بجميع . 


. ي ب : بالحکم‎ )٩۹( 


EIA 


جسم الذي هو مشترك بين الجزثيات» فكل جزئي من ذلك 
لکل حم عليه با حُكم به به على الكلى()ء إلا صورة 2 « 
نلك عل و النزاع » وهو مفيد للقطع › فإن0) 
القياس المنطقي مفيد للقطع عند د الأكثشر. 

النوعٌ الثاني : استقراء ناقص» وهو ما اشير إليه بقوله 
(أى ٩‏ إن كان (ناقصا) أي بأل يكو الاستقراءُ (بأكثر 
المجحزئياتِ)؛ لإثبات الحكم للكلي المشترك بين ایم 
الجزئياتِ» بشرط أن لاتتبين العلة المؤثرة في الحكم (ويسمى) 
هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب» ف) هو (ظن)ء 
ويختلفٌ فيه الظنْ باختلافِ الجزئياتِ» فكلا كان الاستقراءُ ني 
أكثرَ» كان أقوى ظنا"). 


(۱) فى ڈ ش : الأول الكليء وفي ز : الكل . 

)۲( فيش ز : فإنه القياس» فإن. 

(۳) ساقطة من ض . 

)٤(‏ الاستقراء الناقص هو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزئياته» بأن لا يكون فيه 
تتبع لحميع جزئيات الكلى وهو المراد عند الأصوليينء والأول هو المراد عند 
المناطقةء وعرف الإمام الرازي الاستقراء الناقص فقال: «الاستقراء المظنون هو 
إثبات حكم في. كلى» لثبوته في بعض جزئياته» (المحصول ۲۱۷/۳/۲). 

وانظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٠٤٥/۲‏ مناهج العقول 
٠/۳‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص 1٤۸‏ . 

() في ش : الكليء وفي ز : للكل . 

)٩(‏ في ض : فلا. 

(۷) انظر المحلي والبناي على جمع الحوامع ۳٤٦/۲‏ المحصول .۲۱۸/۳١/۲‏ نهاية 
السول ۳/ ٠١١‏ مناهج العقول ٠١١/۳‏ . 


AOL 


(وکل) من النوعين (ححه) › أمُا الأول: فبالاتفاق» وأما 
الثاني : فعند صاحب «الحاصل »» والبیضاوی › والهمندي› 
وبعض أصحابنا وغيرهم). كقول المستدل : الوتر يفعل 
اکا فليس واجا)» لاستقراءِ الواجبات : الأداء والقضاءِ من 
الصلوات الخمس › ر مہا" يُفعل راکباً. 

والدليل على أنه يميد الل : أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة 
تحت نوع » واشترکت في حکم » ول نر شيشا ما يعلم (* أنه 
منها“: خر عن ذلك الحكم » أفادتنا تلك الكثرة ق طعا 
ظنْ )١‏ الحكم ) بعدم أداءِ الفرض راكبأ في مثالنا هذا من 
صفات ذلك 8 > وهو الصلاة اراح وإدا کان ذلك i‏ 
للظنْ» کان الا ره وا 

ومن شواهدِ وجوب العمل بالظن : ما ي «الصحيح » من 


)١(‏ احتج بهذا النوع المالكية والشافعية والحنابلة»ء ورجع إليه الحنفية أيضاً. 
انظر: المحلي على جمع المحوامع ٤٠/۲‏ نهاية السول ١/۱۸۸ء‏ 

٠/۳‏ . المستصفى ٥١/١‏ المحصول ۲۱۸/۳/۲. الموافقات ٠/۳‏ غختصر 
البعلي ص ١١ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤۸‏ . 

(۲) في ض : بواجب . 

(۳) في ز : منہا شيثاً. 

)٤(‏ في ز : منہا. 

() في ب ض : منہا أنه . 

(7) في ش : عن ظن . 

(۷) ساقطة من ش . 


E 


حدیبِ آم سلمة مرفوعا: «إنما أنا شر (وإنکم تختصمون ال 
ولعل'“ بعضكم ألحن بحجته من بعص » فأحسبٰ انه صدق› 
فأقضی له بذلك» فمنْ قضيت له بحق مسلم » فإنا هي قطعة من 
النارء فلْيأخذهاء أو لیتركها»› . 

ثم "اعلم أن" الاستدلال إما بالجزئي على الكلي» وهو 
الاستقراءء أو بالكل على الجزئي » وهو القياس» أو با لجزئي على 
المجزئي» وهو“ التمثيل» أو بالكلي على الكلي» وهو 


قياس ٩”‏ أو" نميل . 


(۱) في ب ض ز : ونه يأتيني الخصم» فلعل . 

(۲) هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه ومالك والشافعي وأحمد والبيهقي وغيرهم عن أم سلمة رضي الله عا 
مرفوعا. 

انظر: صحیح البخاري بحاشية السندي 117/8 صحیح مسلم بشرح 
النووي ٤/٠۲‏ سنن أبي داود ۳۷١/۲‏ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
٤‏ /۸» سنن النسائي ۲۰۵/۸ سنن ابن ماجه ۷۷۷/۲ الموطاً ص ٤٤۸‏ › 
بدائع المنن ۲۳۳/۲ السنن الكبرى للبيهقي ۱٤٤/٠١‏ مسند أحمد ۲٠۳/١‏ 
٠‏ مجمع الزوائد ۱۹۸/٤‏ اللؤلؤ والمرجان ۱۹۲/۲ إحكام الأحكام 
 / ۲‏ نیل الأوطار ۲۸۸/۸ . 

(۳) ساقطة من ش» وي د ز : اعلم بأن. 

)٤(‏ في ض : فهو. 

)٥(‏ في زض : أو. 

(1) في ش : قياس التمثيل . 

(۷) في ش ز : و. 

(۸) التمثيل» أو الاستدلال بالجزئي على الجزئي» هو القياس الأصول . (انظر: 
تقريرات الشربيني على جمع الحوامع .)٤١/۲‏ 


TE 


(وقول صحاب على) صحابي (مثله له ليس بحجة) عليه اتفاقاً. 


ونقل ابن عقيل الماع عل ذلك وزاد() : ولو كان 


أعلمء أو إمامأء أو حاكا". 


(و) قول صحابي (على غيره) تارة يتشر وتارة لاينتشر. 
(فإن انتشرَء ولم ينكر: فسبَق) في الإجماع السكوتي. 


(وإلا) أي وإ لم ينتشر (ف) هو (حجة مقدَم) على 


القياس ( عند الأئمة الأربعةء وأكثر أصحارا( . 


(۱( 
(۲) 


(٤( 
(°) 


ساقطة من ض . 
انظر: جمع المجوامع ٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي ۱٤۹/٤‏ العضد على أبن 
المحاجب ۲۸۷/۲ نہاية السول ۱۷۲/۳ کشف الأسرار ۲۱۷/۳ أصول 
السرخحسي ٩/۲‏ ص تیسر الْتحریر ۱۳۲/۳ فوا تح الرحموت ۱۸٦/۲‏ فتح 
العقار ۱۳۹/۲ وما بعدهاء القواعد والفوائد ا ٥‏ إرشاد 
الفحول ص ۲٤۳‏ اصول مذهب أحمد ص ۳۹۱. 
في المجلد الثاني ص ۲٠۲‏ . 

وانظر: المسودة ص ٠٠١‏ أعلام ١‏ الروضة ص ١١٠١ء‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص .۲۹١‏ تصر البعلي ص ١١٠١ء‏ جع المجوامع 
۴/۲ المحصول ۱۷۸/۳/۲.ء ۲١۱۸ء‏ المستصفى ۲۷١/١‏ التبصرة 
ص ۰۳۹۱ المنخول ص "١۱۸‏ التممبْد للإسنوي ص ۰۱٥١۳‏ نېاية السول 
۳ مناهج العقول ۱۷١/۳‏ التوضيح على التنقیح ۲۷۷/۲ تيسير 
التحریر ۳/۳١۱ء‏ فواتح الرحموت ۱۸١/۲‏ . 
في ش : مقدماً. 
وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في الققديم› وهم أدلة 
ک اة وندکرون افا واخكاها معد 

انظر: المسودة ص 1۷١ ۳۳١ ۲۷١‏ الإحكام لابن حزم ۸۱۷/۲ = 
الروضة ص ١٠١١‏ شرح تنقیح الفصول ص ٤٤٥0‏ › التتصرة ص ۳۹۰١‏ 


AB 


وقيلّ : لا يكون حجة مقدّماً“ على القياس إلا إذا انضم 
إليه قياس تقریب'› . 


فعلى الأول الذي هو الصحيح (إن ” اختلف صحابيانِ 
فكدليلين) تعارضا على ما يأتي في باب التعارض (*). 


= البرهان ٠١١۸/۲١‏ الإحكام للآمدي .1٤۹/ ٤‏ المحصول ۱۷۸/۳١/۲١‏ نهاية 
السول ۱۷۳/۳ تیسر التحریر ۱۳۲/۳ العضد على ابن المحاجب ۲۸۷/۲ 
التمهيد للإسنوي ص ١١٠٠ء‏ أصول السرخسى ۲/١٠٠ء‏ كشف الأسرار 
س اط ف 6 ا ف الل ص ةه غر 
الطوفي ص ١١٤٠ء‏ أعلام الموقعين .۲٠١ .٠٠٠١/۲‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص ۲۹۵. أخبار أي حنيفة ص ٠۰‏ اأصول مذهب امد ص ۰۳۹۲٤‏ ۳۹۰ 
الدحل إلى مذهب أحمد ص ١٠ء‏ فواتح الرحموت ۱۸٦/۲‏ . المعتمد 
۲ م أثر الأدلة المختلف فيها ص ۳۳۸ ٤١‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص 1۷۹ . الحدل لابن عقيل ص ۸. 

(۱) في ش : مقدم. 

(۲) القول بانكار حجية قول الصحابي ينسب إلى جمهور الأصوليين» وهو قول 
الشافعي في الحديد. والرواية الثانية لأحمدىء ورجحه الغزالي والآمدي وابن 
الحاجب المالكي والكرخي الحنفي والشوكاني وغيرهم» وهمم أدلة كثيرة» 
ويناقشون أدلة القول الأول . 

انظر: المسودة ص ۳۳۷. المستصفى ۲١٠/١‏ العضد على ابن الحاجب 

۲ التمهيد لالإسنوي ص ١١٠٠ء‏ الروضة ص ١٦٠٠ء‏ جمع الحوامع 
والمحلي عليه .٠٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي ۱٤۹/٤‏ البرهان .٠١١۹/۲‏ كشف 
الأسرار ۲۱۷/۴. المحصول ۱۷٤/۳١/١۲‏ التبصرة ص ۳۹١‏ التوضيح على 
التنقيح ۲۷۷/۲. أصول السرخسى ۲/١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص ۱۷۹ أصول مذهب أحمد ص ۳۹٤‏ ۹۸ء أثر الأدلة المختلف 
فيها ص .۳٤١‏ إرشاد الفحول ص ۲٤۳١‏ . 

(۳) ي ض ز : إذا. 

= ۱۸١٦/۲ تیسیر التحریر ۱۳۳/۳ فواتح الر موت‎ ۳٥٤/۲ انظر جمع الحجوامع‎ )٤( 


EE 


(هذا إن وافق) قول الصحابي“ (القياس» وإلا”) أي وإن 
م يوافق قول الصحابي“ القياس (حَيْلّ على التوقيفب) ظاهرا) 
عند أحمد وأكثر أصحابهء والشافعىّ () » والحنفية» وابن 
الصباغ والرازیّ0) 

قال" البرماوىٌ : وقد سبق أن الصحابي إذا قال مالا 
اد قراغ اها ل غ ترف انه کون مرقرعا 
صرح به علاءُ الحديث والأصول. . انتهى . 

قال أبوالمعالي: وبنينا عليه مسائل كتغليظ '“الدية 


- وسيذكر المصنف باب التعارض في) بعد ص ٤1۲٤ء ٤۲١‏ وما بعدها. 

(۱) ي ض : صحابي . 

(۲) ساقطة من ض . 

(۳) في ض : صحاي . 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

. في ز : والشافعية‎ )٥( 

۱۸١ ۱۷۸/۳٣۳/۲ ٦٤٣۳/۱/۲ المحصول‎ ۳۳۸ ۳۳۹١ انظر: المسودة ص‎ )١( 
٠٠١١ التمهيد للاسنوي ص‎ .۱٤۹/ ٤ الأإّحكام للآمدي‎ ۱۳١١/١ البرهان‎ 
التوضيح على التنقيح ۲ کشف الأسرار‎ .٥۹۳ الكفاية للرازي ص‎ 
أصول‎ ٠٤١/۲ فواتح الر موت ۲ فتح الغفار‎ ۲۱۸ ۷/۳ 
القواعد والفوائد‎ › ٤٤0 شرح تنقيح الفصول ص‎ »١۱٠١/۲ السرخسي‎ 
التبصرة ص ۳۹۹ ختصر البعلي ص ١١٠١ء أعلام‎ .۲۹١ الأصولية ص‎ 
الموقعین ۲۰۲/۲ اأصول مذهب أحمد ص ۳۹۲ ۳۹۳. إرشاد الفحول‎ 
. ص٠٠۳ تأسيس النظر‎ ۳٤١ أثر الأدلة المختلف فیها ص‎ ۲٤٣۳ ص‎ 

(۷) يب :و. 

(۸) ساقطة من ب . 

)٩(‏ فيب : م. )٠٠(‏ في ش : لتغليظ. 


- €٤ 


بالحرمات ٠‏ الثلاث) . 
وخالفَ أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية . 


(فعلى القول, الارل, الذي e‏ (نگرن قول 
وال أبوالمعالى. 


فإن قيلٌ : لو١‏ كان حديثاً لرفعة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم لثلا يكونَ كاتا للعلم ! 

قيلَ : لا يلزمٌ إذا روى ذلك وكان توقيفاً أن يصرح برفعه» 
ويحتمل أنه نقلّه ولم يبلغناء أو ظنْ نقل غير له(“ فاكتفى بذلك. 

ا ل الان الل عل اف 
اد أ وتر غارف را من مراف الاس لاذ 


. في ض : بالمحرمات‎ )١( 

(۲) قال أبوالمعالي الجحويني عن الشافعي رضي الله عنه: «والظن أنه رجع عن 
الاحتجاج بقوهم فيا يوافق القياس» دون ما بخالف القياس» إذ لم بختلف قوله 
ا وقدیا فی تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم ولا مستند له إلا أقوال 
الصحابة» (البرهان .)۱١١۲/۲‏ 

(۳) انظر المسودة ص ۳۲۸ القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۹٦‏ تصر البعلي 
ص ١١ء‏ الاإحكام للآمدي 1٤۹/٤‏ العضد على ابن المحاجب ۲۸۸/۲ 
نهاية السول ۱۷۳/۳ أعلام الموقعين ۲٠۲/٤‏ . 

)٤(‏ في ض ب : فلو. 

. ساقطة من ضص ب‎ )٥( 

(1) في ض ب : ولأن. 


ER 


الخمول عل الاقف لاتجری(' عليه أحکام القياس ٠‏ 


(ومذهبٌ التابعيٌ ليس بحجة) للتسلسل (مطلقا) أي سواءُ 


وافقَ القاس أو خالفهء وذكره ابن عقيل محل وفاق» وقالء 
لا بخص به العموم» ولا يسر به» لال 0 


قال: وعنه جار ذلك ثم ذکر قول أ مد رضي الله تعالی 


عه . لا یکاد جى ء سىء عن لانن إلا يۈچل عن الصحابة( . 


(۱) 
(۲) 


% 3 3% 


ي ض ز : ججري . 
انظر حجية قول الصحابي الذي بخالف القياس» وهو قول الحنفية والشافعية 
ورواية عن أحمد» وأنكر ابن بدران ذلك» وقال: إنه ليس بحجة» وهو رواية 

انظر: المسودة ص ۳۳۸ المدخحل إلى مذهب أحمد ص ١٠ء‏ أصول 
مذهب أحمد ص ۳۹٤‏ نزهة الحاطر ٤٠٨۳/١‏ حمع الحوامع E‏ 
٣١ ۲‏ التمهید للاسنوي ص ۳١٠٠ء‏ ناية السول ۱۷۳/۳. اعلام 
٤‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص ٤١‏ . 

با : محل القياس , 

المسودة ص ۳۳۹ القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۹۹. مختصر البعلي 
ص ۱٦۲‏ › أعلام الموقعين ١/٤‏ 8 
قال بعض العلاء: إن التابعي إدا ظهرت فتواه في زمن الصحابة فهو کالصحاي»› 
لأنه بتسليمهم إياه دحل في جملتهم› وخحالف الأكثرون ذلك . 

انظر: المسودة ص ۳۳۹. القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۹۹. التوضيح 
على التنقیح ۲۷۷/۲. فتح الغفار ٠٤١١/۲‏ . 


ETS 


(فصل) 


(الاستحسان) 


(قيل) بالعمل (به في مواضع) . 

قال ابن مفلح_ : أطلق أحمد القول به في مواضعَ . انتهى . 

قال في «شرح التحرير»: قلت : قال في روايةٍ الخون 
أستحسنْ أن تيمم“ لكل صلاةٍ» والقياس: أنه" بمنزلة الماء 
خم ات ار دالا وقال في رواية بكر بن محمد" فيمن 
صب أرضا فزرَعَها: الزرعٌ لرب ا : وعلی النفقةء 


ولیس هذا بشیءٍ يوافقٌ القیاسَ0)» ولكنْ أستحسنٌ أن يذْفْعَ 
(۱) في ش : يقيم . 

(۲) ساقطة من ض. , 

)۳( هو بکر بن حمد» أبو أحمدء النسائي الأصل» البغدادي الاح ت صحب الإمام 


ا وأحذ عنهء وروی مسائل ایوا الإمام أحمد رحه الله تعالى» وكان 
امام أحهد يقدمه ویکرمه» ول تؤرخ وفاته في طبقات اخنابلة. 

انظر تر مته في (طبقات الحنابلة ۱۱۹/١‏ المنمج الأحمد .)۲۷۸/١‏ 
)٤(‏ العبارة في (المسودة ص :)٤٥۲‏ «وهذا شيء لا يوافق القياس» . 


ETN 


إليه النفقة انتهى(٠.‏ 


)۱( 


(۲) 


() 


(٤( 


وقالّه الحنفية) . 
قال القاضى عبدٌالوهاب المالكى : لم ينص عليه مالك» 


وکتبٰ أصحابنا ن کا القاسم 7 وأ 0¢( 


انظر أمثلة من المسائل التي أطلق فيها الإمام أحمد الاستحسان في (المسودة 


ص ٤١١‏ وما بعدهاء المدخحل إلى مذهب أحمد ص )١١١‏ . 
انظر: التوضيح على التنقيح ۲/۳ تيسير التحرير ۷۸/٤‏ فواتح الر موت 
۴/۲ كشف الأسرار ۳/٤‏ فتح الغفار ۳٠/۳‏ أصول السرخسي 
4/۲ 
هو عبدالرححمن بن القاسم بن خالد المصري. أبو عبدالله» الحافظ. راوية الاإمام 
مالك وأثبت الناس به» وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين سنة» روى عنه 
الموطاً بأصح الأسانيد» وهو صاحب المدونة وأخرج له البخاري والنسائي 
وروی عنه کثیرون» وکان ثقة صالحاء زاهدا ورعا فقيهاء قال عنه ابن حبان : 
کان حبرا فاضلاء مات بمصر سنة ۹۱٠ه.‏ 

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ص ۷١٤1ء‏ ترتيب المدارك ٤۳۳/١‏ 
الخلاصة .1٤۸/۲‏ طبقات الفقهاء ص ١١٠٠ء‏ حسن المحاضرة ٠٠۳/١‏ 
وفيات الأعيان ۳١١/۲‏ شجرة النور الزكية ص )٥۸‏ . 
هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم» القيسي العامري المصري» أبو 
عمرو» الفقيه» صاحب الإمام مالك وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد موت ابن 
القاسم» روى عن الليث والفضيل ومالك وتفقه به» كان ت وأخحذ عنه 
جماعة.» وروى له أبو داود والنسائي» قال ابن عبدالبر: كان فقيها» حسن الرأي 
والنظر. ويقال اسمه: مسكين» وأشهب لقب له قال ابن حلكان: والأول 
أصح » توي بمصر سنة ٤‏ ١۲ه.‏ 

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ص 4۸ شجرة النور الزكية ص ٠٥۹‏ 
حسن المحاضرة ٠٠/١‏ وفيات الأعيان .۲٠٠ /١‏ طبقات الفقهاء ص ١١٠٠ء‏ 
ترتيب المدارك .)٤٤۷/١‏ 


- CTA - 


وغیر ما( . 

وقال الشافعي : أستحسنٌ المتعة ثلاثين درهمأاً”) وثبوت 
الشفعة إلى ثلاثة"» وترك شىء من الكتابة)» وأن لا تقطعَ 
نى(“ سارق أخرج يده اليسرى فقطعت) والتحليف على 
اآ حف( . 


والأشهر عنه : إنكار استحسان» وقاله٠‏ أصحابه. 
وقال: من استحسن فقد شرع)() - بتشدید الراء - أي('١٠‏ 


)١(‏ انظر: المسودة ص ٤١١‏ محتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲۸۸/۲ إرشاد 
الفحول ص ۲۸° . 

(۲) المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات» منها قوله 
تعالى : وللمطلقات متا با معروفِ حقا على المتقين) البقرة/۲۲۱. 

انظر: أحكام القرآن للشافعي ۲۰۱/۱ الام ۲۳٣/۷ ٥‏ مغني 

. ٠۱٥۷/٤ للآمدي‎ ۲٤۲/۳ المحتاج‎ 

(۳) انظر: الأم ۲۳٠/۳‏ ختصر المزني واخحتلاف الحديث على هامش الأم ٤۷/۳‏ . 

)٤(‏ وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط 
ليصبح بعدها حرأ لقوله تعالى: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأًي 
النور/۳۳» (انظر: الام ۷ ۳١١‏ محتصر المزني على هامش الأم 
V0 / o‏ . 

)٩(‏ لي ض : يين. 

٦ (‏ ) انظر: الم ۱۳۳/۲ ۔- ۱۳۹ خحتصر المزني ٠٦۹/۰١‏ . 

( ۷ ) انظر: وسائل الاأثبات ص ۳٦٤‏ . 

(۸) في ش : وقال. 

)٩ (‏ الرسالة ص ٥۰۷‏ الأم ۲۷۰/۷ . 

)٠١(‏ ساقطة من ش. 


a 


ن اع عل اف واا اا اة وال وسر 
وأنكرّه'٠‏ على الحنفية”) . 


وروي عن أحد أيضا: إنكارهُ. فإنه قال : الحنفية تقول : 
نستحسن هذا وندع القياس أفندعٌ مانزعمُه الحقَ 
بالاستحسانِ. وأنا ذهب إلى كل حديث جاءَء ولا( أقيس 
عليه . 


فال القاضى : هذا يدل على إبطاله"» وقال أبو الخطاب: 
أنكرً مالا دليل له» قال: ومعنى «أذهبٌ إلى ماجاءَء ولا أقيس» 
أي أترك القياس بالخر» وهو الاستحسان بالدلیل ^ . 


وأؤل أصحابٌُ الشافعيّ كلام الشافعيٌ بأنه إا قال ذلك 


(۱) في ش : وأنکر. 

(۲) انظر الرسالة ص ٠٠۷¥ ٥ ٠۲٠١‏ الأم ۲۷٠/۷‏ وما بعدهاء المستصفى 
١‏ جع الحوامع والمحلى عليه ٠۳/۲‏ المنخول ص ۳۷٤‏ التبصرة 
ص ٤۹4۲‏ الاحکام للآمدي ٠١۹٣/٤‏ . 

(۳) في ض : يقول. 

)٤(‏ في «المسودة ص :»٤٠١۲‏ فيدعون ما يزعمون أنه. 

. ساقطة من ش‎ )٥( 

. ٤٥٤ ء٤٥0۲ انظر: المسودة ص‎ )١( 

(۷) انظر : أصول مذهب أحمد ص C0‏ الروضة ص ٠١۸‏ . 

(۸) وهذا ما يراه المجد ابن تيمية عند تعريفه الاستحسانء فقال: هو «ترك القياس 
الجلي وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيروء أو ترك القياس لقول الصحاي 
فيم لا حجري فيه القياس» (المسودة ص ١١٥٤ء (t0۲‏ 


® 


بدلیل ¢ لکنه شا ااا لانه غه ت00 


(وهولغة) أي في عرف أهل اللغخة (اعتقاد الثيء 


(ى) الاستحسان (عرفاً) أى فى عرف الأصوليين (العدول 


بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعيّ) خاص بتلك 


المسألة . 

)١(‏ انظر: جمع الحوامع والمحلي والبنافي عليه ٠٠٤/۲‏ المنخول ص »۴۷٤‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٤٥١‏ . 

(۲) انظر: القاموس المحيط .۲٠٤/٤‏ المصباح المنير ۱۸۷/١‏ تار الصحاح 


(۳) 


ص ۱۳۷ أساس البلاغة ص ٠۷٤١‏ . 

هذا تعريف الكرخي للاستحسان» وهناك تعريفات أخرى» فانظر تعريف 
الاستحسان في اصطلاح علماء الأصول. والمعاني التي يتفرع إليهاء مع الأمثلة 
والأدلة» وتحقيق الققول فيه في (المسودة ص »٤0٤ ٤0۳ ٤0۲ ٤0١‏ 
المستصفى ۲۷٠١/١‏ وما بعدهاء الإأحكام للآمدي ٠٠١١/٤‏ العضد على أبن 
ا لمحاجب ۲۸۸/۲. المعتمد ۸۳۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٥١١‏ 
اللحصول ۱۷١ 1١1/۳١/۲١‏ المحلي والبناني على جمع الحوامع ٠٠١۳/۲‏ 
كشف الأسرار ۳/٤‏ التوضيح على التنقيح ٤/۳١‏ أصول السرخسي ۲٠٤/۲‏ 
التبصرة ص ٤۹4٤ء‏ اللمع ص 1۸ الاعتصام ۱١٠١/١‏ نهاية السول 
۳ مناهج العقول ۱٦١/۴۳‏ تيسير التحرير ۷۸/٤‏ فواتح الر موت 
۴/۲ الروضة ص 1۷١1ء‏ إرشاد الفحول ص .۲٤١‏ التعريقات للجرجاني 
ص ۲١ء‏ الحدود للباجى ص 1٠١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠٠٠ء‏ أصول 
مذهب أحمد ص وشا بعدهاء ختصر البعلى ص ۲٦٠١ء‏ متصر الطوي 
ص ١۳٤١ء‏ أثر الأدلة المختلفة فيها ص )٠١۲‏ . 


1 


قال الطوني : مثاله قول أي“ الخطاب في مسألة العِينَة: وإذا 
اشترى ماباع بأقل ما باع قبل نقد الثمنِ الأول : م جز 
استحساناًء وجار قياساء فالحكمُ في نظاثر هذه المسألة من 
الربوياتِ: الجوار» وهو القياس» لكن عَدِل بها عن نظائرهِا 
Re ek‏ 
تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد. 

وحدَّه بعض الحنفية بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد 

قال ٤‏ «الروضة»: «مالا يعر عنه لايدري : او( أو 
تحقيق »0 . 

(والمصالح المرسلة : إثبات العلة بالمناسبة"» وسبق) ذلك 


(۱) في ض : ابن 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) ساقطة من ش . 

)٤(‏ ذهب بعض الحنابلة إلى حصر الاستحسان بالتخصيص» وأنكر عليهم آخرون 
ذلك . 

انظر: المسودة ص cf0f& › ٤٥۳‏ أصول مذهب امد ص ٥٠۹‏ مجموع 

الفتاوی ۳۳۹/۳۱ نزهة الخاطر ٤٨۷/١‏ . 

. في الروضة: أهو وهم‎ )٥( 

. ٤٨۸/١ الروضة ص 11۹ وانظر: نزهة الخاطر‎ )١( 

(۷) انظر تعريف المصالح المرسلةء واختلاف العلماء في أسمائها في (مجموع الفتارى 
“حح مناهج العقول ۳/۳٦٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥١‏ الروضة = 


SETS 


في المسلك الرابع من مسالك العلة. 


وذلك إن شهدَ الشرعٌ باعتبارهاء كاقتباس الحكم من 
معقول, دليل شرعي» فقياس» أو بطلانها"» كتعيين الصوم في 
كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوهِء فلغ . 

قال بعض أصحابنا: أنكرها متأخرو أصحابنا من آهل 
الأصول والحدل» وابنْ الباقلا وجماعة من المتكلمين0). 

وقال با مالك والشافعي ي قول, قديم » وحكي عن أبي 


= ص ۱۹۹› اللحصول ۲۱۹/۳/۲. المستصفى ۲۸٤/١‏ الاعتصام 11۳/۲ 
الإاحكام للآمدي ٠١٠١/٤‏ نهاية السول 1٦٤/۳‏ ضوابط املصلحة 
ص ۳۲۹ أصول مذهب أحمد ص ٤١١‏ » أثر الأدلة المختلف فيها ص ۲۸). 
)١(‏ صفحة ٠٠١١‏ من هذا المجلد. 
(۲) في ش : بطلان» وفي ب ز : ببطلانہا. 
(۳) إشارة إلى قصة الفقيه حى بن حى الليثي المالكي تلميذ الإمام مالك الذي 
أفتى الملك عبدالرحن بن الحكم بصوم ستين يوماً كفارة الوطء في EY‏ 
منه أن تكليف الملك بعتق رقبة» ك هو وارد في القرآن» لاأيردعه. 
انظر: المستصفى .۲۸٠/١‏ الاعتصام ۹۷/۳ ختصر البعلي ص ٠١۲‏ › 
علم أصول الفقه حلاف ص ٩۷‏ . 
)٤(‏ قال المجد: «المصالح المرسلة لامجوز بناء الأحكام عليهاء وش قول ار 
أصحابناء أهل الأصول والجدل» (المسودة ص .)٤١١‏ 
وانظر مجموع الفتاوى ٤٤/١١‏ نزهة الخاطر ٤1١۲/۲‏ المستصفى 
٠/١‏ الإحكام للآمدي ٠٦٠/٤‏ العضد على ابن E‏ 
تخريج الفروع على الأصول ص ۲۰ إرشاد الفحول ص ۲٤١‏ ختصر البعلي 
ص ۱٦۲‏ ختصر ختصر الطوفي ص ٤٤٠١ء‏ المدخحل إلى مذهب أ مدص ۱١۸‏ 
أصول مذهب أحمد ص ٤۲٤‏ » البرهان ۱۱۱۳/۲ ١٠۲١‏ . 


ES 


TEE 


(وتسَّدّ) بالبناء للمفعول. (الذرائع) جم ذريعةٍ (وهي) أي 


الذريعة (ما) أي شىء من الأفعال » أو" الأقوال. (ظاهره مباحّء 
ویتوصل به إلى حرم ). 


(۱) 


ومعنی سدها: لمنع من فعلها لتحريه 0 
اا او و 


قال() في «المغنى)» : «والحيل كلها محرمة لا تجوز ي شيءِ 


انغ الل دة المصالح المرسلة وآراء العلماء فيها في (المسودة ص 2° 


الروضة ص ٠۷١‏ المحصول ۲۲۰/۳/۲. ۲۲٤‏ المستصفى ۱۸٤/١‏ شفاء 
الغلیل ص ۲۱۱ ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲۸۹/۲ نهاية السول 
۳ الاعتصام ١١١/١‏ الإحكام للآمدي ٠١١/٤‏ تيسرر التحرير 
٤‏ /۷. شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ ضوابط المصلحة ص ۳۷٠‏ إرشاد 
الفحول ص ۲٤١‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص .)٤١‏ 


ي ب و 
ي ب : التحرعة . 
ي شش : الشافعي والمغني . 


انظر معنى الذرائع والحيلء وأقوال العلماء فيهاء وأدلتهم في (إعلام الموقعين 
۰/۳ وما بعدهاء ۲۸۲/٤‏ وما بعدها» صفة الفتوى ص ٠۳۲‏ الحدود 
للباجي ص 1۸ء الفروق ۲۹٦/۳‏ الموافقات ۲۸۵/۲ شرح تنقیح الفصول 
ص ٤٤۸4‏ » الاإحكام لابن حزم ۷٤٥/۲‏ الاعتصام ۳٤٤/١‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص ٤٥٦‏ » المدخحل إلى مذهب أحمد ص 1۱۳۸ء أصول مذهب أحمد 
ص ٠ ٤٤١‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص .٥۷۳ ٠٥٦۳‏ إرشاد الفحول .)۲٤۲١‏ 
ي ب : وقال . 


E 


م الد وران طا عد اا دان و عرفا 
محادعة" وتوسلا إلى فعل )١‏ ماحرَم الله تعالى» واستباحة 


حظوراتهء أ و إسقاط واجب› أو دفع حق )9( ¢ EK‏ 


قال ا السختيان رهه الله تعالی : نهم ليخادعون الله 
تعالٰی › کےا مخادعونٌ LL‏ لو کانوا يأتون وجه کان 
أسهل عليً) . 


«فمن ذلك ما لو کان لرجل عشر 5ا ات ومع 
خس عشرة مكسرة» فاقترض کل واحلٍ منها ما مع صاحبو ثم 
تباريا" توصلا" "إلى بيع الصحاح با مكسرة ٠‏ متفاضلا أو 
باه الصحاح يلها من الملكسرق ثم وهبة"٠‏ الخمسة*٠‏ 


(۱) في ش ض : يظهر. 

(۲ ) لي ض : یراد» ولي ش ز یرید . 
(۳( في ض : خادعا. 

٤ (‏ ) ساقطة من ز. 

٩)‏ ) في ب : حقه. 

. ۲٠۸/۳ انظر: إعلام الموقعین‎ ) ١( 
. ساقطة من ب‎ ) ۷ ( 

(۸) في ش : دنانیر. 

)٩ (‏ في ش ض : تباراً. 

(۱۰) في ش ض : توسلا. 

. ساقطة من ش‎ )۱۱١( 

(1۲( ساقطة من ش . 

(۱۲) ي ض ب: وهب . 


ETO 


(الزائدةء أو اشتری منه ا أوقَية صابونٍ» اغا ا ةا 
من قيمته» أو اشترى منه بعشرةٍ إلا حبة من الصحيح بثلها من 
اللكسرة )» أو اشترى منه 7) بالحبة الباقية ثوباً قيمه خسة) 
دنانر»وهكذا لوأقرضه شيعا و( باغه سلعة باكر هن 
فیمتهاء أو اشترى) منه سلعة بأقلً من قيمتها توصلا" إلى أخذٍ 
عوض عن القرض » فكل ما كان من هذا على وجه 
ااا ف ج وهذا قال مالك ». 


«وقال أبوحنيفة والشافعى : هذا كله وأشباهه (') جائرٌ إذا ل 


یکن مشروطا في العقد .»١‏ 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 
)٥( 
)١( 
)۷( 
)۸)( 
)٩۹( 
)٠۰( 
)۱۱( 


ساقطة من شن. 

فی ش : منہا. 

في ش : خس. 

ي ش : وکذا. 

في «المغني» : آو. 

في ش : اکتری. 

اللفظة من المغني» ويي ش ض ب ز: توسلا. 

في ش : العرض . 

انظر أقوال المجيزين للحيل وأدلتهم وأقوال منع الحيل وأدلتهم» ومناقشتها في 
(أعلام الموقعین ۲۰۹/۲۳ وما بعدهاء ۲۲۰ ۲٤۳‏ الموافقات ۲۸٠/۲‏ صفة 
الفتوى ص ۳۲. أصول مذهب أحمد ص ٤1١‏ القواعد النورانية 
ص )۱۳۰١‏ . 


E ا‎ 


ورال اجات الشافعی'): يكره أن يدخلا ي البيع 
على ذلك لأن كل مالا" جور شرطّه في العقدِ يكره أن يدخلا 
عليه » . 


ثم قال الموفق: «ولنا أن الله سبحانه وتعالى عب أمة بحيلة 
احتالوها» فمسخهم قردة» وسمّاهم معتدين)» وجعل ذلك 
نکالګ وموء ظة للمتقين ليتعظوا “e‏ ويمتنعوا من مثشل 
أفعاهم»( . 
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. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ض . 

. ٤١/٤ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الاأيتين 1٦ - ٠١‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ المغني ۳/٤‏ 


AETV 


(فوائد) 


تشتمل على حملة من قواعد الفقه. ر 
بأدلة» ك و بالدليل » وصارت یُقضی ہا في 
جزئياتهاء كأنها دليلْ على ذلك الحزئىء فلا كانت كذلك ناست 
ذکرها في باب الاستدلال . 


إذا تقر هذا فاعلمٌ أن“ (من أدلة الفقه: أن لا يُرفعَ يقين 
بشك) . 


ومعی دلك : ان الانسان و حققی شیا تم شك : هل 
زال ذلك الشىء المتحقق) أم لا؟ الأصل بقاء“ المتحقق  )”‏ 


ٍ ساقطة من ض.‎ )١( 

(۲) نصت المادة ٤‏ من مجلة الأحكام العدلية : «اليقين لا يزول بالشك». 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠٠‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص٦ .٠٥‏ المدخل الفقهي العام 411/۲ المدخحل إلى مذهب أحمد ص۱۳۹ء 
جمع الجوامع ٠٠١/۲‏ أصول السرخسي ۲/١١۱ء‏ ۷١١۱ء‏ تأسيس النظر 
ص٥٤۱‏ . 

(۳ ) في ش ز: إدا. 

٤ (‏ ) في ض ب ز: المحقق. 

. ي ب : بقي‎ )٥( 

(7) في ز: المحقق. 


E 


فيبقى الأمرٌ على ما كان متحققاًء لحديث عبدالله المازني( 
«شكي٠‏ إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل ميل إليه: أنه 


جد الشيءَ في الصلاةٍ؟ قال : لا ينصرفُ حتی یسمع صوتاً أو 
جد ريجا» متفقَ عليه“ . 


ولسلم : « إذا وَجَدَّ أحدُكم في بطنه شيأ فأشكل عليه: 
ا : ل ډھ ن ۶ 
و لا؟ فلا يخرجن"“ من ا مسجل حتى يسمع صوتا 
أو جد جد ر ا)0 . 


. في ض ب ز: عبدالله بن زيد المازني‎ )١( 
وهو الصحابي عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدربهء الأنصاري الخزرجي‎ 
ا لحارڻي» أو عمك وقل يسن ف آبائة تغلبة > اشهد العقة ويدزا والمشاهد كلها‎ 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو الذي أري الأذان في النوم» فأمر النبي‎ 
صلی الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن على ما رآه عبداللهء وذلك سنة إحدى بعد‎ 
الهمجرةء له عدة أحاديث. روى عنه ابن المسيب وغيره» توفي سنة ١٣ه وصلى‎ 
. عليه عثمان رضى الله عنه|‎ 
0۸/۲ الخلاصة‎ ۲٤۷/۳ أسد الغابة‎ ٤١ انظر ترجمته في (الإصابة‎ 
. مشاهر علاء الأمصار ص‌۱۹)‎ 

(۲) في ب: یشکی . 

(۳) في ض: وكدلك . 

(٤(‏ هذا لفظ مسلم»› والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
وأحمد عن عبدالله بن زيد مرفوعاً. 
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ۲۷/١‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
٤‏ اللؤلؤ والمرجان ۷٤/١‏ سنن أبي داود ٤٠ /١‏ سنن النسائي ›۸۳/١‏ 
سنن ابن ماجة ۱۷۱/۱ مسند أحمد ٤١ ۳۹/٤‏ . 

. في ش: حرج‎ )٥( 

)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أي هريرة مرفوعا. 


EF 


فلو شك في امرأةٍ هل تزوجها أم لا؟ لم يكن له وطؤّهاء 
استصحابا لحکم التحریم إلى أن یتحققَ تزوجه ہا اتفاقا. 


س 0 ر ٍ ۵0٤‏ 
وكذا"“ لو"شك: هل" طلق زوجته ام لا؟ م تطلق 
زوه وله أن يطأھا() حت يتحقق الطلاق استصحابا 
للنكاح . 
وکذا لو شكٌ: E‏ ا e‏ لدا؟ الأصل الحل. 
وکدا و الطهارة: تم شك ٤‏ زواها» EE‏ ل 
يلتفت إلى الشك فيهماء» وفعلَ فيها ما يترتبُ عليها. 


وكذالوشك فى طهارة الماء أو نجاسيه» أو أنه مَطه ر أو 
مخدِث؟ أو شك فى عدد الركعات أو الطواف؟ أو» غير ذلك ما 
لا عحصر. 


= انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٠١١٠/٤‏ مختصر صحيح مسلم ٤۸/١‏ › 

سنن ابي داود ۱ / ۳۹ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۷/۱ مسند أحمد 
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(۱) في ض: تزوجه. 

(۲) في ض: وكذلك . 

(۳) ساقطة من ض. 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

() في ض ب: يطأً. 

(1) في ش: أو. 

(۷) ي ض ب ز: و. 


- € 


ولا تخت هذه القاعدة بالفقهء بل الأصل في كل حادث 
عدمّه حتى يتحقق» كا نقول(“: الأصل انتفاء الأحكام عن 
امكلفين» حتى يأتي ما يدل على حلاف ذلك» والأصل في 
الألفاظ: أنها للحقيقة وفي الأوامر: أنها للوجوب» وفي 
النواهي : أنها للتحريم » والأصل: بقاء العموم حت يتحققَ 
ورود اللخصص ٠.‏ والأصل : بقاءُ حكم النص حت يرد الناسخ . 


ولأجل هذه القاعدة: كان الاستصحابُ حجة. 


وما ينبنى على هذه القاعدة: أن" لا يطالبَ بالدليل » لأنه 
مستِدٌ "على الاستصحاب") ك أن المّعَى عليه فى باب 
لغار ل طا مج عل رة ديل القرل ف اكا 


قوله بیمینه( . 
(و) من أدلة الفقهِ أيضأ (زوال الضرر بلا ضرر) يعني 


(1) في ض: تقول . 

(۲) ساقطة من ب ز. 

(۳) في ش: الأصحاب» وفي ب ض: للاستصحاب» وفي ز: إلى الاستصحاب . 

)٤(‏ في ب: وم. 

)٥(‏ يعر بعض علماء الأصول عن ذلك بقومهم : «نافي الحكم عليه الدليل»» وي 
قول : «النافي لا يطالب بالدلیل»› ویعتبرونه من أوجه اللاستدلالء وفصل فريق 
ثالث بن العقليات والشرعيات.» كا سيبينه المصنف في) بعد صفحة ٨٠۸‏ . 

»( انظر الماده ٤‏ من اللحلة» ونصها: «الضرر يزال» ويتفرع عنها المادة ۹ من 
الل وها رل وول ران و لاد ۲6 مر الكل وتا والرر > 


ت 


أنه“ بحب إزالة الضرر من غبر أن يلحق بإزالته ضرر. 


ويدل لذلك "قول النبى"» صلل الله عليه وسلم : «لا ضرر 
ولا ضصرار» . وف رواية : «ولا إضصرار»()». بزيادة همزة ي 


أولهء وألفٍ بين الراءين). 
وقد علَلَ أصحابًا بذلك في مسائل كثيرة. 
وهذه القاعدة فا مه الفقه ما لا حص له ولغلا تين 


= لا يزال بمثله» والمادة ۳١‏ من المجلة a‏ «الضرر يدفع بقدر الأمكان» . 
وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤۸.‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥۸‏ 
المدخحل الفقهي العام 4۷١/١‏ حع الجوامع ٠١٦/۲‏ المحصول ٠٤١/۳١/۲١‏ 
ب 
)١(‏ ساقطة من ض. 
(۲) في ش ض ز: تجب. 
(۳) في ز: قوله. 
)٤(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت» ورواه أحمد 
عن عبادة» ورواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري» وقال الحاكم : 
صحيح الاسناد على شرط مسلم» ورواه الدارقطني عن عائشة وابن عباس »› 
ورواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان بزيادة «لا ضرر ولا ضرار في 
اللإسلام» ووصله الطبراني في «الأوسط» عن جابرء ورواه الإمام مالك في 
لوطأ مرسلاء وقال النووي : حديث حسن» وله طرق يقوى بعضها ببعض . 
انظر: سنن ابن ماجة ۷۸٤/۲‏ الموطأاً ص٤1٤‏ مسند آحمد ,۳۲۷/١‏ 
سنن الدارقطنی ۲۲۷/٤‏ - ۲۲۸ تخریح أحاديث ختصر المنہاج ص٥٠٠٠‏ 
شرح الأربعين النووية ص٤۷‏ جامع العلوم والحکم ص٣٠٠۲‏ . 
(ه) هذه الرواية عند أحمد عن ابن عباس مرفوعا. (انظر: مسند أحمد .)۳١۳/١‏ 
(7) ي ض: راءتين . 


E - 


نصفة» فإ الإحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضارء فيدخل 
فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفسٍ 


والنسب وال مال والعرض . 
وهذه القاغدة ترجع ای حصيل المقاصد وتقریر ها(" بدفعٍ 
المفاسد أو تخفيفها( ) : 


ومايدخحل في هذه القاعدة: «الضرورات تبيح 
چ ٍ 

اللحظورات»). وهو ما اشير إليه بقوله: (وإباحة المحظور) يعني 

أن وجود الضررِ يبيح ارتکاب اللحظور» أي المحرم » بشرط کون 

وجب - أكل الميتة عند المخمصةء وكذلك إساغة اللقمة بالخمر 

وبالبول 2ء وقتل الحرم الصيدّ دفعاً عن نفس إذا صال عليه» 

اه »وا افر فن ار اتان ورك ا 

لا حص له. 

(۲) انظر بحثا مستفيضا عن تحقيق مقاصد الشريعة في جلب المنافع ودفع المضار في 
(المحصول ۱۳۳/۳/۲. نهاية السول ٠١۲/۳‏ الموافقات للشاطبي ۳/۲ 
قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١/ه٠.‏ ضوابط المصلحة ص۷۳ وما بعدها 
۷( 
وني ب : محقيقها . 

)( المادة ۲١‏ من المجلةء وانظر : نظرية الضرورة الشرعية ص٥٠‏ . 


. في ض: والبول‎ )٤( 
. ي ض : ومنه‎ )٥( 


- ٤ - 


وم ال الف اغا قر العا رة قان 
التيسبر') . 

ودليل ذلك : قوله سبحانه وتعالی : وما جعل عَليكم في 
الدّين مِنْ حرج ٠4‏ إشارة إلى ما خفف) عن هذه الأمة مِنْ 
E a‏ من الإصر ونحووء E‏ 
أخر دفعاً للمشقة > ک] قال الله تعالی a‏ 
وعلم أن فيكم ضَعْفاً 04ء وكذا2 امت ا ٤‏ 
ليلة(°) الإاسراء إلى مس صلوات )1( 2 ذلك وقد قا 
الله سبحانه وتعالی : ظ برد اله بكم اليسْرَّ 4 ل يريد اله أن 


O: 


CC. 


)١(‏ ال مادة 1۸ من المجلة. 
وانظر) جمع المحوامع ٠٠٦/۲‏ مرآة المجلة ٠٠١/١‏ المدخل الفقهي العام 
۸/۲ . أصول الفقه الإسلامی ص۳٦۳ ٣۷۴۳‏ . 

(۲) الآية ۷۸ من الحج . 

(۳) ي ش: رفع . 

)٤(‏ الأية ٦٦‏ من الأنفال. 

)٥(‏ ساقطة من ب ض ز. 

(1) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد عن 
أنس بن مالك ورواه الطبراني عن أ أمامة الباهلى مرفوعاً. 
انظر: صحيح البخاري بحاشية الف ۱ صحیح مسلم بشرح 
النووي ۲۲۲/۲ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦۲١/١‏ سنن النسائي 
1,ومابعدها» سنن ابن ماجة ٤٤۸/١‏ مسند أحمد٣/۹٤۱ء‏ 
٥‏ / تخریج أحادیث البزدوي ص۲۲۱ . 

(۷) في ب: إلى . 

(۸) الآية ۱۸٠‏ من البقرة» وفي ز تكملة الآية : ولا يريد بكم العسرَي. 


0 


يفف عنکم 4( وقال في صفةٍ نبينا محمإٍ صلى الله عليه 


وسلم ( وضع عنم إصرهم والأغُلال التى كانت 
عَليهم چ ن n E‏ 


کے ن ~~ 


السمخة) . 


e ا ا‎ e 


(۱) 
(۲) 


(1) 


الآية ۲۸ من النساء. 

غير موجودة في ب ز. 

الأية ۷ من الأعراف . 

الأية ۲۸١‏ من البقرة. 

في ض ب : الحنفية. 

هذا جزء من حديث رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعاًء وأوله : «إني ل أبعث 
باليهودية » ولا بالنصرانية » ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة. . . .» (مسند أحمد 
1/0( ورواة امد عن عاشة فرعا اط : «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» 
إني أرسلت بحنيفية سمحة» (مسند أحمد ۱۱۹/۲١‏ ۲۳۳). ورواه الخطيب في 
«التاريخ» بسند ضعيف عن جابر» وتتمته : «ومن خالف سني فليس مني»› 
ورواه البخاري ٤‏ ( صحيحە ) ملا وي «الأدب المفرد» ورلا ورواأه أحمد 
عن ابن عباس بلفظ : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». 

والمراد بالحنيفية : دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد» قال ابن القيم : 
«جمع بين كونها حنيفية» وكونها سمحاء» فهي حنيفية في التوحيد. سمحة في 
العمل» وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال» . 

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ۰۸٦/۱‏ ۸۷ مسند أحمد ۱/٣۲۳ء‏ 
فیض القدیر ۲۰۳/۳ کشف الخفا .٠٤١ ۲٠٥۱/۱‏ 


AE 


في الفقهء والقعود في الصلاة عند مشقة القيام » وفي النافلة 


فل وقصر الصلاة ٤‏ السفر» والجمع بان الصلاتين› e‏ 
ذلك . 


وف دلت رحصس السفر وغيرها. 

ومن التتخفيفات أ ادار الحمعة والحماعة» وتعجيل 
الزكاة» اا )1( ٤‏ العبادات والمعاملات› والمخاكحات 
والجناياتِ . 


ومن التخفيفات المطلقة : روص الكقابة(١)‏ وسننها» والعمل 
بالظنونٍِ لمشقةٍ الاطلاع على اليقين. 

(و) من أدلة الفقه آخ و الفقهاء : (درء المغاسد أولٰى 
من جلب المصالح ). ودفع أعلاها) أي أعلى المفاسد 
(بأدناها)0)» يعني أن الأمر إذا دار ”بين درءِ مفسدة» وجلب 
مصلحة» كان درءُ المفسدة أولى من جلب المصلحة» وإذا دار 
الأمر أرضا °) بين درء إحدى ا وكانت إحداهما اک 
)۱( في ز: وال أتخفيف . 

(۲) في ب ز: الكفايات. 
(۳) الادة ٣‏ من المحلة. 
)٤(‏ انظر: المادة ۲۸ من المجلةء ونصها: «إذا تعارض مفسدتان» روعي أعظمهم) 


ضررا بارتكاب أخفها» . 
)٩(‏ ساقطة من ض› وفي ز: سقطت: أيضا. 


EV 


اق الأخحرى» فدرء العليا منه| أولى من درء“ غيرهاء 
وهذا واضح ٩ء‏ يقبلّه کل عاقل ¢ واتفقَ عليه أولو العلم 


(و) من أدلة الفقه ا : (تحكيم العادة) وهو معنى قول, 
الفقهاء: اد العادة ME‏ أي رل ا غ لحدیث 


یروی عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنهء (أموقوفا 
عليه؟)» وهو «ما رآه المؤمنون خسنأ فهو عند الله حسر(*)ء 
ولقول ٠"‏ ابن عطية في قولِه سبحانه وتعالى : « خذِ العفو وأمُرٌ 
بالعرْفِ 4: إن معنی العرفِ: کل ما عرفته النفوس ما لا ترد 
الشريعة (۸ 


)١(‏ ساقطة من ضٍ. 

(۲) في ب: أوضح . 

(۳) المادة ۳١‏ من المجلة. 
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4۳ جع الجوامع ٠١٦/۲‏ رسائل 
ابن عابدين ٤٤/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٩۸‏ . 

٤(‏ ) ساقطة من ش ض. 

٥ (‏ ) حدیث ابن مسعود سبق تخریجه (۲۲۳/۲). 

٦ (‏ ) في ش: وقول . 

(۷) الآية ۱۹۹ من الأعراف . 

( ۸ ) انظر تعريف العرف وأقوال العلماء فيه مع الأدلة والأمثلة في (رسائل ابن 
عابدین ۱۱٤/۲‏ . الموافقات ۲۲۰/۲. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4۳» 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸4. البناني على جع الجوامع ۳/۲ اعلام 
الموقعين ٤٤۸/۲‏ المسودة ص۲۳٠‏ ما بعدهاء شرح تنقيح الفصول 
ص4٤٤‏ المدخل الفقهي العام ۸۳۸/۲ أصول مذهب أحمد ص۲۳٠‏ 
العرف والعادة ص١٠‏ وما بعدهاء أثر الأدلة المختلف فیها ص )۲٤۲٤‏ . 


- A - 


قال ابن ظفر'“ في «الينبوع »: العرف ما عرفه العقلاء) 
بأنه حسنْء وأقرهم الشارع عليه . 

کک ب ا ورت ا ق 
سبحانه: [ وعَاشِرُوهُنُ با لمعروف € فالمراد به ما يتعارفه 
الناسٌ 0 في ذلك الوقت؛“ من مثل ذلك الأمر» ومن ذلك: قوله 
سبحانه وتعالى : ظ يا أا الذين آمنوا ليسَْاذنكم الذين ملكت 
أعانكم» ”والذين م يبلغوا ا ت مرات: من قبل 
صلاة الفجر» وحين تَضَعُودَّ ثيابكم مِنْ الظهيرة» ومن بعد 
صلاة العشاء: : ثلاث عوراتِ لکم لیس علیکم ولا علیهم جنا 
بعدَهُنٌ» طوافْونٌ عليكم بعضكم على بعض » كذلك ين الله 
لكم الآیاتِ» والله علمٌ حکيمٌ“ ي0 


)١(‏ هو محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر» الصقليء أبو عبدالله» ا ملقب بالحجة 
أو الدن امك لاا مي الا دغل صقابة وات فها كاه 
«سلوان المطاع في عدوان الأتباع» ثم سكن بالشام في آخر عمره» وأقام بحماةء 
وأمُه الطلاب» وصنف التصانيف الحميلة في الآداب» وفسر القرآن الكريم 
ا ا ركان شاغرا أدتا غالا بالن خر واللة وكات فقبرا مات جما 
سنة ١٠٠٠ه.‏ وقيل سنة ٥٠٦۷‏ ه. وقيل غير ذلك . 
انظر ترحمته في (وفیات الأعیان ٤‏ /۲۹. إنباه الرواة ۷٤/۳‏ معجم الأدباء 
(A۱14‏ 

(۲ ) في ش: العلاء. 

(۳) الأية ۱۹ من النساء. 

٤ (‏ ) ساقطة من ش ب ز. 

)٠(‏ في ض ب ز: الأية. 

( 1 ) الآية ٥۸‏ من النور. 

ا 


فأمَر” بالاستعذانِ في الأوقاتِ التي جرت العادة 
فبها بالابتذال, ٠7‏ » ووضع الثياب ٠”‏ فابتنى الحكمٌُ الشرعي 
ل ماکان ادر و 0 2 ق هص ان 
عليه وسلم هنإٍ 7 : «خذي مايكفيك وولدَك 
بالمعروفِ » )» وقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت 


)°( 
(1) 


في ش : فالاأمر. 

في ض: بالاستئذان 

ساقطة من ضص 

ي ض : ومنه . 

و ان را ن عدي ا ال الما 
أم معاوية بن أبي سفيان» أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أي سفيان» 
وکانت ذات عقل ورای وأنفة ع يدت :احا مع الكفار» وفعلت الأعاجيب» 
وحرضت المشركين على حاربة اللإأسلام والمسلمين والرسول» ثم حسن 
ااا اه ل اه فلو ق ا ودا 
مع زوجها» وتوفيت في اليوم الذي مات فيه والد أبي بكر الصديى في أول 
خلافة عمر رضي الله عنهم . 

انظر ترحتهافي (اللإصابة ۲٠٦/۸‏ أسدالغابة ۲۹۲/۷ وتمذيب الأساء 
.(ToV/Y‏ 


)۷( هذا جرء من حديٺ صحیح › وواه البخاري وأبو داود والنسائي وان 


ماجة والبيهقي عن عائشة مرفوعاًء والأعلى لفظ السائي 


انظر: صحيح ak‏ 1 صحیح مسلم بشرح 
النووي ۰۷/۱۲ سنن أبي داود ۰۲٠۰/۲‏ سنن النسائي ۲۱۹/۸» سنن ابن 


ماجة ۷1۹/۲. السنن الکبری للبیهقی ٠٤١/١٠١‏ . 


O 


خش : «تحيضي في علم لله تعالى سا أوسَبْعاء کم 
0 اا وا ن اقات حيضهن وطهُرهنٌّ» رواه 
الترمذى؛ EY‏ الحاکہ 2ء و آم ل زان ا 
كانت تراق الدم على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم» فاستفتت 
ها آم سالمة رول الله صلل الله عليه وضلم» .فقالً: لتنظر عدد 
الليالي والأيام التى كانت تحيضهنٌّ من الشهرِ قبل أن يصيبَها ذلك 
فلتترك الصلاة» رواه أبو داود والنسائي واب خزية وان حبان في 
(رصحیحیھ)|)( ° . 


)١(‏ هي حنة بنت جحش الأسديةء أخت أم المؤمنين رينت :وامها اة ينت 
عبدالمطلب عمة رسول TT‏ 
ابن عمير رضي الله عنه» فقتل عنہا يوم أحد.ء فتزوجها طلحة بن عبيد الله » 
فولدت له حمدا وعمران ابي طلحة. وكانت حنة من المهاجرات والمبايعات»› 
وت اچد وكانت تسقي العطشى» وتحمل الحرحى وتداوهم» روت عدة 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروی عنہا ابنہا عمران» وأخرح عنہا 
البخاري في «الأدب» وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 
انظر ترحمتهافي (الإإأصابة ۸ء أسد الغابة 1۹/۷ تهذيب الأساء 
۳/۲ الخلاصة ۳۷۹/۳) . 

(۲ ) في ش: مححيض . 

( ۳ ) قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح ) » (جامع الترمذي مع محفة 
الأحوذي ۰۳۹۰ ۳۹۹). 

( مدرك ۷7 
وهذا جزء من حديث طويل» رواه أيضا أبو داود والدارقطني» وسبق تخريجه 
(۱77/۱). 

.۹۹4/۱ انظر: ان داد 1۲/۱ سنن النسائي‎ )٩( 


FREE 


ومن ذلك ا حرام بن ي الأنصاري(» عن 
الا عات ان اف الا واج اط ادت فه: 
فقضی رسول الله صل الله عليه وسلم عل أهل الحيطان١)‏ 
حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشى حفظها بالليل » رواه أبو داودء 
وصححه حماعة۳» وهو ادل شىء على اعتبار العادة في الأحكام 
الشرعية؛ إذ بنى النبي صل الله عليه وسلم التضمين على 
تاخ اة 


وضابطه“ كل فعل ٩”‏ رتب عليه الحكمُ» ولا ضابطً له في 
الشرع ولا في اللغةء كإحياء المواتِ. والحرز في السرقةء والأكلٍ 


)١(‏ هو حرام بن سعد بن محَيصة بن مسعودء الأنصاري الحارثي المدني التابعي» آبو 
سعد» وقیل ابو سعید» ويقال حرام بن ساعدة» وحرام بن محيّصة ينسب إلى 
جده» كان ثقة من المتقنين› وکان قليل الحديث› روی عنه الزهري»› وأخحرج 
له أصحاب السنن الأربعة» مات سنة ۳١١ه.‏ 
انظر ترجمته في (الخلاصة .۲٠۲/۱‏ تهذيب الأسماء /١‏ ١٠٠٠ء‏ مشاهير علاء 
الأمصار ص۷۷) . 

. ي ش ض ب ز: الحائط‎ )٣( 

( ۳ ) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وآخرين عن حرام عن البراء متصلاء 
ورواه الإمام مالك مرسلا. 
انظر: سنن أبي داود ۲٦۷/۲‏ سنن ابن ماجة ۷۸١/۲‏ مسند أحمد 
٥‏ . الموطاً ص٦٦٤‏ » تہذيب الأسماء ٠٠١١/١‏ . 

٤ (‏ ) ساقطة من ب. 

٩ (‏ ) في ش ب ز: وضابط . 


٦ (‏ ) في ش: حکم. 


EO 


من بیت الصديق› فا دافا وإيداعاء وإعطاءٌ وهدية» 
وغْصبأء والمعروفِ في المعاشرةء وانتفاع المستأجر با جرت به 
العادةء و“ أمثال هذه كثيرة لا تنحصر). 


ا هذه القاعدة وموضعها من أصولِ الفقه ف قوهم : 
«الوصف المعللٌ به قد يكون عرفيأ»ء أي منْ مقتضياتِ 
اعرف وي باب التخصيص ق تخصيیص العموم 
بالعادة") . 


( و) من أدلة الفقه أيضا0) : (جعل المعدوم كالموجود 
احتیاطا) كالمقتول ن عله الديةء وإغا E:‏ ولا تورٹ 
عنه إلا إذا دحلت فی ملکهء فيقدر دخوهما قبل موه . 


(۱) فيب :ي. 

(۲) في ض: حصر. 

(۳) في ش: من. 

O ( 

٠ (‏ ) مر سابقا (القسم الأول ج٤).‏ 

٦ (‏ ) في ش: وفي. 

(۷) قال الحنابلة والشافعية العادة تخصص العموم خلافا للحنفية والمالكية» وسبق 
تفصيل ذلك في المجلد الثالث ص۳۸۷ وما بعدها. 
وانظر : أصول مذهب أحهمد ص۳۷٥‏ . 

(۸) سافطة من ش. 

٩ (‏ ) ساقطة من ش . 


- (o - 


واخ بماتقدم: ETE‏ العلائ() عن بعض 
الفضلاءِء وهي أن : «إدارة) الأمور في الأحكام عل 
قصدها)()» حدیث عمر رضي الله تعالى عنه: اغا 
الأاعمال اوا اخم لدج رال د وا 
اا إلا ليعبُدوا الله خلصين له الدينَ ه()؛ لأن أفعال العقلاءِ 
إذا کان مر فاا تکون عن قَصد. 


وأيضاً: فقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن اول الواجبات على 


E EO) 

(۲ ) هو خلیل بن کیکلدي بن عبدالله » الحافظ العلائيء أبو سعيد» صلاح الدين 
الدمشقي > قال ابن السبكي : ركان افا ا ت عارفا بأس|اء الرجال 
والعلل والمتون» ل أديا شاعرا» ا Er‏ . . » درس بدمشق › 
ٹم ولي تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس. فأقام بها إلى أن توفي يصنف 
ويفيد وينشر العلم و يجيي السنة»» له مصنفات كثيرة» متها كتاب في الأشباه 
الفا ى اله وكاب ق ارال و كات ق الان و كات 
«تحقيق المراد بأن الہى يقتضى الفساد» في الأصول. توفي بالقدس سنة 
| ٦۷ھهہ.‏ ۰ 
انظر ترحته في (طبقات الشافعية الكبرى .٠١/٠١‏ الدرر الكامنة ۷۹/۲٠ء‏ 
ذيل تذكرة الحفاظ ص۳٤‏ البدر الطالع ۴/١‏ البداية والنہاية 
٣).)‏ شذرات الذهب ۱۹١/١‏ الفتح المبين ۲/١٠۷٠ء‏ طبقات 
الشافعية للسنوي ۲۳۹/۲) . 

(۳) في ش ع: ارادة. 

)٤(‏ انظر: المادة ۲ من المجلة ونصها: «الأمور بمقاصدها» وانظر: الأشباه 
والنظائرء لابن نجيم ص۳۷. الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸ المدخل 


الفقهي العام ٠٥۹/۲‏ . 
١ (‏ ) الآية ٠‏ من البينة . 


SOE 


لكلف : القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالىء 
فالقصد سابقٌ دائ . 

وسواء في اعتبارٍ التصديق) في الأفعال : المسلم والكافرء 
إلا أن المسلم يختص ٠‏ بقصد التقرب“ إلى الله سبحانه وتعالىء 
فلا تصح هذه النية من كافر» بخلاف نية الاستشناءء والنية ني 
الكنايات» ونحو ذلك . ۰ 

وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر 
کا انا م أن ال فد احفرای دی ما 
فقال بعضهم : إِنه مِنْ دلالة المقتضى» وأنه لاب من تقدير لصحة 
هذا الكلام » وأربابُ هذا القول اختلفواء فقال e‏ ا 
وسا الأعمال بالنيات› أو «اعتبارها) أو نحو ذلك» وقيل: 
دز رکمال» الأعمال بالنيات» وقال بعض”' المحققين: إنه 
ليس من دلالة المقتضى » وإنه لا حاجة إلى تقدير شىء أصادٌ؛ لأن 
١(‏ ) سبق هذا مع مراجعه في المجلد الأول ص۸٠‏ . 
(۲ ) في ش ض ز: القصد. 


(۳) في ب: لا بختص. 

٤ (‏ ) ساقطة من ب. 

)°( انظر : جامع العلوم والحكم ص٥‏ وما بعدهاء شرح النووي على صحيح مسلم 
.or/ 1۳‏ 

٦ (‏ ) ساقطهة من ش ز» وی ب : آ0 

(۷) في ض: تقرير. 

(۸) لي ش ز: کثيرمن. 


00 


الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطهاء فإذا م يكن العمل 
نيةٍ فهو صورة عمل » لا عمل شرعي» فصحٌ النفيّ » فلا حاجة 
لتقدير. ۰ ۰ 

وبا لجحملة: فما“ تدخل فيه النية العبادات جيعُهاء ومنها: 
الوضوء والتيممُ والعْسلُ عندّناء والصلاةٌ: فرضها ونفلُهاء عينها 
وكفايتهاء والزكاة والصيامٌ0) والاعتكاف» والح فرض الكل 
وتفلة والأضحية واهدى والندور» والكفازات والجهاد والعتى 
والتدبروالكتابة معن أن حضول اشرات فى هذه 
المسائل “الأربعة : يتوقفٌ على قصد التقرب إلى الله تعالى . 

ويقالٌ١:‏ بل يسري هذا إلى سائر المباحات» إذا قصد بها 
التقوي(“ على طاعة الله سبحانه وتعالى» أو التوصل إليهاء 
كالأكل والنوم » واكتساب المال» والنكاح والوطء فيه» وني 
الأمة إذا فد ا الإغفاف. أو عضيل الرلد الالح اونكر 
الأمةء والله أعلم. 


(۱) في ب: فا. 

(۲() في ض : والصوم . 
(۴) ساقطة من ض ب ز. 
٤(‏ ) ساقطة من ش ب ز. 
٥ (‏ ) في ش: التقوى. 


- 0 - 


(بابت) 


في“ بيان أحكام المستدل)» ومايتعلق به من بيانٍ 
الاجتهاد والمجتهدِ والتقليد والمقلد» ومسائل ذلك فنقول: 
(الاجتهاد) افتعال”) من لحه - بالضم والفتح - وهو الطاقةء 
والاجتهادٌ (لغة) أي في اللغة (استفراغ الوْسع ) أي غاية ما يقدرُ 
على استفراغه (لتحصيل أمر شاق)(“ . 


(۱) في ب : الاجتهاد في . 

(۲) عرف القاضي أبو يعلى المستدّل بأنه : «هو الطالبٌ للدليل » ثم قال : «فإذا طالب 
الال ازول باندلل فهو غدل لأن البائل تطلة من الول والميؤول 
يطلبه من الأصول» (العدة )١۳۲/١‏ . 

وقال الباجي : «وقد سمى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلاء ولعلهم أرادوا 
بذلك آنه حتج به الآنء وقد تقدم استدلاله به على الحكم الذي توصل إليه» 
ويحتج الآن به على ثبوته» (الحدود ص .)٤‏ 

)( في ب : انفعال . 

)٤(‏ انظر: المصباح ا لمر ٠٠٠١/١‏ القاموس المحيط ۲۸٦/١‏ أساس البلاغة 
ص ٤٤٠١ء‏ معجم مقاييس اللغة ٤1۸۷/١‏ . 


کے 


- 0V -_ 


(و) معناه (اصطلاحاً: استفراع الفقيه) أي ذو الفقهء وتقدم 


حد) الفقيه")» وهو قيدٌ رح للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه 
لا يسمى في العرف فقيهاء وللمقلد» (وسعه) بحيث تحس النفس 
بالعجز عن زيادة استفراغهء (لدَرْك حكم ) يسوغ فيه الاجتهاد» 
وهو الظني (شرعي) ليخرج العقلي والحسي» ولم يقيده جماعة 
بذلك للاستغناءِ عنه بذكر الفقيه؛ لأن الفقية لا يتكلم إلا في 
ارغ 0 


(۱) 


(۲) المجلد الأول ص ٤١‏ . 


والمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهد. وأما إطلاقه على من بحفظ الفروع 
الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم . 

انظر: مناهج العقول ۲۳۳/۳ جمع الحوامع ۳۸۲/۲ تيسير التحرير 
٤‏ /, فواتح الرحموت ۳٦۲/۲‏ صفة الفتوى ص ٠٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲٠۰‏ أصول مذهب أحد ص 1٦۲١‏ . 
انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع احتلاف العبارات فيه» وما يدخحل فيه 
وما جرج منه في (المستصفى ٠٠٤ ٠٠٠١/۲‏ الإحكام للآمدي ٦۲/٤‏ 
1/۱ جمع الجوامع ۲ المحصول ۷/۳/۲ ۳۹ الحدود للباجي 
ص ٦٤‏ التعريفات ص ۸» شرح تنقیح الفصول ص 1۲۹٤ء‏ مجموع الفتاوى 
۰ + الروضة ص ۳٥۲‏ فتح الغفار ۳٤/۳‏ مختصر البعلي ص ٠١۳‏ › 
حتصر الطوفي ص ۱۷۳ كشف الأسرار ٠٤/٤‏ نهاية السول ۲۳۳/۳ 
التلويح على التوضيح 1۲/۳ فواتح الرحموت ۳٦۲/۲‏ ختصر ابن الحاجب 
۲ إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ تيسير التحرير ۱۷۹/٤‏ الأحكام لابن 
حزم ١٠٠١/۲ ١1‏ أصول مذهب أحد ص 1۲١‏ المدخل إلى مذهب 
امد ص ۱۷۹ . 


-_ EOA- 


وقال الآمدي : «هو استفراع الوسع في طلب الظن بشيءِ منْ 


الأحكام الشرعية على وجه ميحس من النفس بالعجز ٠‏ عن المزيد 
E‏ 


(وشرط مجتهد: كونه فقيها)» وهن أي الفقية في 


الاصطلاح (العالم بأصول. الفقه) أي بان يكونَ له قدرة على 
استخراجِ أحكام الفقه من أدلتهاء (وما ت ا منه) ی( 


ج 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


)°) 
(1) 
(۷) 


أصول الفقه" . 


في ض والآمدي : العجز» 
في الأمدي : فيه. 
الإحكام للآمدي ٠١۲/٤‏ . 
انظر في شروط المجتهد (الروضة ص ٠١۲‏ الرسالة ص ٠٥٠۹‏ وما بعدهاء 
حاشية السعد على ابن المحاجب ۲۹۰/۲ جمع المجوامع ۳۸۲/۲ الأحكام 
للآمدي .۱٦۲/ ٤‏ المستصفى ۲٠٠/۲‏ وما بعدهاء اللحصول ۳١/۳/۲‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٤۳۷‏ » نهاية السول .۲٤٤/۳‏ فتح الغفار ۳٤/۳‏ كشف 
الأسرار ٠١/٤‏ تيسير التحرير ۱۸٠١ / ٤‏ فواتح الر موت ۳٦۳/۲‏ الموافقات 
٤‏ الرد إلى من أخلد إلى الأرض ص ١٠١١ء‏ المقنع »۲٤۷/٤‏ ختصر 
البعللى ص ۳١٦١ء‏ ختصر الطوفي ص ۱1۷۳ء صفة الفتوى ص ١١ء‏ المدخل إلى 
مدهت خفن ١ه‏ تالحرل ن دا لاض ا : 
ساقطة من ض ب ز. 
ساقطة من ز . 
يقول الإمام الغزالي عن العلوم التي يستفاد منها منصب الاجتهاد بأنه: 
«يشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه» 
الملستصفی ۳/۲١أ).‏ 

وانظر: الفروع لابن مفلح ٤۲٠٥/٦‏ صفة الفتوى ص ١٤٠١ء‏ البرهان 
FFT‏ 


Eo E 


ويتضمن ذلك: أن یکون a‏ ر ا على 
التصرف بالحمع والتفريق والترتيب» والتصحيح والإفسادء فإن 
ذلك ملاك صناعة الفقه. 


قال الغزالي : «إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعهاء 

والذي يستمد منه أصول الفقه : هو الكتابُ والسنة وما تفرعَ 
عن . 
مراتبها) › ويش المراد: أن یعرف سائر آيات القرآنٍ» وجميع 
أحاديث السنةء ونما المرادُ ما بحتاج إلى معرفته. 

(فمِنٌ الكتاب و0٠‏ السنة: مايتعلق بالأحكام ) وقد 
ذكرُوا أن الآياتِ خْسمائة آيةء وكأنهم أرادُوا ما هو مقصودٌ بو(“ 
الأحكام بدلالة المطابقةء أما بدلالة الالتزام : فغالب القرآنِء بل 
کله لأنه لا بخلو شيء منه عن حکم يستنبط منه. 


)١(‏ في ض : يقدر. 
(۲) فيض : منها. 
(۳) ساقطة من ض . 
)٤(‏ ساقطة من ض . 
)٥(‏ ساقطة من ب . 


ERR 


ولي ااا ل ‏ ل الراد ار کون ر 
مکنه استحضاره للاحتجاج به» لا حفظه) يعني آنه لار بشترط في 
المجتهد حفظ ما يتعلقّ بالأحكام من الكتابء اة 
استحضارٌ ذلك عند إرادة ا به“ . 


)6 يشترط في المجتهد أب بضاً أن يكونّ عالا ب (الناسخ 
والمنسوخ من|) أي من الكتاب والسنةء (OLE‏ بستدل به على 
تلك الواقعة التى يفتى فيها من آية أو حديث» حتى لا يستدل به 
إن کان E‏ ولا يشترط أن يعرف جيم الناسخ والمنسوخ في 

: ۳ 
ت 


(و) يشتر طني e‏ : أن یکول عالا e‏ 
E‏ 


٠۷٤ مختصر البعلى ص ۳١٦٠ء مختصر الطوفي ص‎ ۳٠۲ انظر: الروضة ص‎ )١( 
٠٠١٠/۲ المستصفى‎ ۱٦۳/۲ الإحكام للآمدي‎ ٤٨0۲/۲ نزهة الخاطر‎ 
مناهج العقول‎ ٤۳۷ اللحصول ۴۳/۳/۲ شرح تنقيح الفصول ص‎ 
تيسير التحرير‎ ء٠١‎ / ٤ کشف الأسرار‎ ۰٦۲/۳ التلویح على التوضیح‎ ۳ 
. ۱۸١ المدخحل إلى مذهب أحمد ص‎ ۲٠١ إرشاد الفحول ص‎ ۸۱/٤ 

(۲) في ز : ما کان. 

(۳) انظر: جمع المجوامع ۳۸٤/۲‏ الإحكام للآمدي ٠٦۳/٤‏ المستصفى 
۴/۲ المحصول ٠١/۳/۲‏ ناية السول .۲٤]٥/۳‏ نزهة الخاطر 
۲ تيسرر التحرير ۱۸۲/٤‏ إرشاد الفحول ص ٠۲٠٠١۲‏ المدخحل إلى 


E 


بحال الرواة في القوة والضعف”'» ليعلمّ ما ينجر من 
الضعفِ ٠”‏ بطريق آخرَء (ولى كان علمُه بذلك (تقليداي 
كنقله) ذلك( (من کتاب صحيح ) من كتب الحديث المنسوبة 
لأئمتِه» كا لك وأحمد e ET‏ وأ داود والدارقطني 
والترمذييّ والحاكم وغيرهم0)؛ لنم أهلُ امعرفة بذلك» فجاز 
الأخذ بقوم» كا يؤخذ بقول. المقومينَ في القيم .٠(‏ 


(و) يُشترط فيه أيضاً : أن یکون فی علمه (من ¿ النحو واللغة 
ما يكفيه فيا يتعلق با) أي بالنحو واللغة في كتاب الله سبحانه 
وتعالى» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ (من نص » و)من 


)١(‏ في ب : والضعيف. 

(۲) في ز : الضعيف . 

(۳) في ض : لذلك. 

. في ش ب : ونحوهم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر البعلي ص ۱٦۳‏ ع حتصر الطوفي ص ٤۱۷٠ء‏ نزهة الخاطر 
4/۲ جع جمع الحوامع ۲ / EY TA‏ للآمدي e‏ المستصفى 
۳٠۲ ۳۱/۲‏ وما بعدهاء المحصول ۴۳/۳/۲ ۴٠‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۳۸ ٤۳۷‏ نہاية السول ۲٤٤/۳‏ ا 
۳/۴۳ کشف الأسرار ٠١/٤‏ تيسبر التحرير ۱۸۲/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲٠١۱‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١۱۸۰ء ۱۸١‏ . 

)١(‏ انظر: نزهة الحاطر ٤٠٥/۲‏ حتصر البعلي ص ٠٦٤‏ حتصر الطوفي 
ص ٤۱۷٠ء‏ الإحكام للآمدي ١٦۳/٤‏ المستصفى ٠۲/۲‏ المحصول 
Toff r/F‏ شرح تنقیح الفصول ص ٤۳۷‏ نهاية السول ۲٤٠٥/۳‏ إرشاد 
الفحول ص ۲٠١۱‏ . 


hE 


(ظاهر» و)منْ (مجمل » ومبين» و)من (حقيقةٍ ومجاز» و )من 
(أمر» وني » )من (عام » وخاصٍ› و)من (مستشنی ومستشنی 
منه» و)من (مطلق› ومقيد'» و)من (دليل الخحطاب» ونحوه) 
کفحوی الخطاب وله ومفهومِه» لأن بعض الأحكام تتعلق 
ال وغل ا ضروریا E E‏ 
والحروح قصاص ی لأن الحكم ختلف بره فع «الحروح» 
ونصبها("» ولأن من لا يعرف ذلك لا(“ کر من استنباط 
الأحكام مِنّ الكتاب والسنةء لأنها في الذروة العليا من مراتب 


الإعجاز» فلابدٌ من معرفته أوضاح العرب» بحيث يتمكن من 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) الأية ٤٠٥‏ من المائدة. 

(۳) قرأ نافع وعاصم والأعمش وحزة بالنصب «والجروح قصاص»» وقرأها ابن كثير 
وعامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالرفع» استئنافا عم قبلهاء كا قرأها الكسائي وأبو 
as as‏ ووكا عليه فيا أن النفس بالنفس › 
ا بالعين» ا و بالآذنِ» والسن بالسن» والمجروح 
قصاص»» ويختلف المعنى بحسب كل قراءةء قال ابن المنذر: «ومن قرأ بالرفع 
جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين» أي وليس مكتوبا في 
التوراة» ويلتزم به المسلمون جميعأ» ويكون أول الآية من شرع من قبلناء وفيه 
اخحتلاف بين الأئمة والعلاء. 

انظر: فتح القدير للشوكاني ٤٦/۲‏ تفسير القرطبي ٦/۱۹۳ء‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ٦۲٤/۲‏ زاد المسير ۳١۷/۲‏ . 

)٤(‏ في ش : م. 

() في ب ز :م 

)٦(‏ في ض : معرفة. 

ET 


حمل کتاب () الله سبحانه وتعالی» وکلام رسوله صلی الله عليه 
وسلم على ما هو الراجح من أساليب العرب ومواقع کلامِهاء ولو 
کان غیره م من المرجوح جائزا في كلامِهم . 


(ئ یشترط فيه أ ا بضا: أن يكون عالا ب (الجمع عليه 
والمختلفِ فيه) حتى لا يفتي بخلافِ ما خم عليه e‏ 
حرق الإجاع0) . 


(و) ب (أسباب النزول) قاله ابن مدان وغيره من أصحابنا 
وغيرهم في الآياتِ» وأسباب قوله صل الله عليه وسلم في 
الأحاديث. ليعرف المراد من ذلك وما یتعلی )ا من خصيص 
أو تعميم () . ۰ 

(ى أن يكو عالاً ب (معرفة الله تعالى» بصفاته الواجبةء وما 
بجو علیه) سبحانه وتعالی (و) ما (يتنع) علیه2)» بان یعلمَ أن 


(۱) في ز : کلام . 

(۲) انظر: المحصول ۳٤/۳/۲‏ جمع الجوامع ۳۸٤/۲‏ نهاية السول ۲٤٤/۳‏ 
التلويح على التوضيح 1۳/۳ . المستصفى ١٠/۲‏ المدخل إلى مذهب أحد 
ص ۱۸۲ خختصر الطوفي ص ٤۱۷٠ء‏ نزهة الخاطر ٤٠٥/۲‏ إرشاد الفحول 
ص ۲٥١۱‏ . 

(۳) انظر: جمع الجحوامع ۳۸٤/۲‏ الإحكام للآمدي ٤‏ /٤٠٠ء‏ نهاية السول 
40/۳ . 

)٤(‏ فيش : عنه. 
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الله سبحانه وتعالی حکیم علیم ٩‏ ۶ غي )٩‏ قادر» وأنْ رسوله صلل 
الله عليه وسلم معصوم عن ال طا في شرعه» وأنْ إجاع الأمة 
ولا تصح معرفتةُ بذلك من حال. الباري سبحانه وتعالى إلا 


بعد معرفته بذاټه وصفاته . 


ولا تصح معرفتةُ بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد 


ولا تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل(° 
اجتماعهم على خط ) . 


قال ي «الواضح » ٤‏ صمة المي : وهو الذي سرت بالأدلة 
العقلية النظرية حدوث العا » وأن له صانعا")ء وأنه واحد 
6 على صفات واجبة له» ان منزه عن صفات اللا 0 
وأنه يجوز عليه إرسال الرسل » وأنه قد أرسل رسلا بأحكام 


(۱) في ش ب ز : عام 

(۲) ي ش : حي . 

(۳) في ض ز : مستحیل . 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي  / ٤‏ المستصفى ٠٠۲/۲‏ مناهج العقول 
۲/۳ إرشاد االفحول ص ۲٠٠۲‏ . 

. في ض ب ز : حدث‎ )٥( 

)٩(‏ في ش : إِهاً. 

(۷) في ز : المخلوقين . 


Eh E 


رعا وان ع جاءوا به ثیت ب E‏ 
E a‏ انتھی . 

(و) لا يُشترط في المجتهد أن يكون عالما ب (تفاريع () 
الفقه) ؛ لأن المجتهد هو الذي يولّدُها ويتصرف فيهاء فلو كان 
ذلك شط فره(۶) للزم الكو لأا الاجتهاد. فلا یکون 
الاجتهاد نتيجتها. 

(و) لا(علم الكلام ) أي علم أصول الدينء قاله 
الأصوليون()ء لكل الرافعيٌ قال : إن الأصحابَ عدوا من 
شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد. 

قال البرماوي : وا لحم بين الكلامين ما أشار إليه الخزالي 


(1) يض : وا 

(۲) في ز : فيا. 1 

)١(‏ التفاريع جمع تفريع» من فرع يفرع تفريعاء أما فرع يفرع فالمصدر فرعاء 
جنع فرق والفرع ما بني على غيره» وقيس عليه» ويقابل الأصل»› يقال 
فرع المسائل من هذا الأصل جعلها فروعه واستخرجهامنهء وفرعت من هذا 
الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجتها فخرجت»› قال الز حشري : «وهو حسن 
التفريع للمسائل» . 

انظر: أساس البلاغة ص ۷١١‏ المصباح المنير ٦٤۲/۲‏ القاموس المحيط 
1/۳( 

)٤(‏ في ش ض : فيها. ا 

(ه) اتفق العلماء على أنه لايشترط في المجتهدِ أن يكون عالما بفروع الفقه» ولا بعلم 
الكلام» لكن قال الغزالي : «إنغا محصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو 
طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان» (المستصفی ۲/١۳١أ).‏ 

وانظر: الإحكام للآمدي ۱٦۳/۲‏ المستصفى ٠٠۲/۲‏ . المحصول = 


E 


حيث قال : وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم» ولا يشترط معرفتها 
على طريقة المتکلمین بادلتهم ٩‏ التي حوبا انتهى . 
(ولا) بشترط "فيه أيضا") أكثر الفقه) . 


قال ابن مفلح : واعتر بعض أصحاإبنا وبعض الشافعية: 
ا لا لأنه نتيجته: انتھی . 

إذا تققرر هذاف) سبق من الشروط : ففي المجتهد 
اللطلق“ الذي يفتي في جحميع أبواب الشرع ٠”‏ با يؤديه إليه 
اجتهاده . 

(و) أما (المجتهدٌ في مذهب إمامه) فهو (العارف بمداركه) أي 
مدارك مذهب إمامه "(القادر على تقرير قواعدِه» و)على (الجمع, 
والفرق) بین مسائله . 

قال ابن حمدان: وأما المجتهد في مذهب إمامه“ 

٠٥۳ الروضة ص‎ › ١٠١ صمه الفتوى ص‎ ۲٤٠٥/۳ نهاية السول‎ TUTTI 
الح على التوضيح ۴۳ کشف الأسرار‎ ۳۸۵ ۳۸٤/۲ مع الجوامع‎ 
ختصر الطويي‎ ›٠١٤ ختصر البعلي ص‎ E ET 


ص «(1V‏ إرشاد الفخول ص ٠۲٠١۲‏ المدحل إلى مذهب أهمد ص ۱۸۲ . 


(۱) ف ض : بأداتهم . 
(۲) انظر المستصفى ٠٠۲/۲‏ مع التصرف بالعبارة. 
(۳) في ش ض: أيضا فيه . 


)٤(‏ في ض : فيا. 
(9) يش : المهقي . (٩)‏ ساقطة من ب . 
(۷) ساقطة من ب. (۸) في ض: المسائل. 


TENE 


فنظره(۱) في بعض نصوص إمامه وتقريرهاء والتصرفِ فيهاء 
كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة"). انتهى . 


ثم اعلم أن له أربعٌ حالات<: 


الأولى: «أن يکون غير مقلد مامه ي الحكکم والدليل » 
لكن“ سّلك طريقة () في الاجتهاد والفتوى»ء ودعا إلى 
مذهبه(")» وقرا کثیرا") منه على أهلِهء فوجدّه صواباء وأولى منْ 
غیرهِ» وأشل موافقة فيه وف طریقه»(*) . 


الثانية : «أنْ يكن مجتهداً فى مذهب إمامِهء مستقا بتقريره 


(۱) في ب : فتنظره. 

(۲) وهذا ما قاله أبوعمرو ابن الصلاح وغيره» (انظر: صفة الفتوى ص ٠٠١‏ 
الميسودة )٥ ٤٤‏ . 

(۳) انظر أصناف اللجتهدين في المذهب وحالاتهم في (المجموع للنووي ۷٠/١‏ وما 
بعدهاء الأنوار ۳۹٠/۲‏ روضة الطالبين .۱٠١١1/١١‏ المسودة ص ٥٤۷‏ وما 
بعدها» رسائل ابن عابدين .١۱١/١‏ صفة الفتوى ص ۱۷ وما بعدهاء جمع 
الجوامع .۳۸٠/١‏ مناهج العقول ۲٤٠١/۳‏ أعلام الموقعين ۲۷٠/٤‏ وما 
بعدها» الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٠١١‏ وما بعدهاء الوسيط ص ٠٥۲۲‏ 
المدخحل إلى مذهب أحمد ص ۱۸٤١‏ . 

)٤(‏ ي ز : ولکن. 

)٥(‏ ي ض : طريقته. 

)١(‏ في ض ب ز : مذهب. 

(۷) في ض : أكثر. 

(۸) صفة الفتوى ص 1۷ء وانظر: المدحل إلى مذهب أحد ص ٠۱۸٤١‏ . 


ETA 


بالدليل » لكنْ لا يتعدَى أصوله وقواعده مع اتقانِه للفقه 
وأصوله» وأدلة مسائل الفقهء عارفا بالقياس وتحوه» تام 
الرياضة› قادرا على التخريج والاستنباط› وإلحاق الفروع 
الأصول (“ والقواعدٍ”٠‏ التي لإماي»٠.‏ 

الحالة الثالغة : «أن ل يبلغ أئمة المذاهي0» أصحاب 
الوجوءِ والطرق» غير أنه فقيةُ النفس » حافظ لمذهب إمامِه» 
عارف بأدلته (°) » 5 ئم بتقریره ونصرته» يصورُ ويجرر(")» ويه 
ویقرر» ویزیفٌ ویرجح› لكنه قصرَ عن درجة أولئك› إما لکونه 
أصول, الفقه ونحووء غير أنه لا بخلو ) مث" )في ضمن ما 
حف ظه(۱۱ )من الفقهء EET‏ من أدلته١')‏ عن أطراف من 


)١(‏ في ش : والأصول. 

(۲ ) ساقطة من ش . 

( ۳ ) صفة الفتوى ص 1۸ء وانظر: المدخحل إلى مذهب أحمد ص 0۵ -. 
٤ (‏ ) اللفظة من صفة الفتوى» وفي جميع النسخ : المذهب. 
(ه) في ز : لأدلته. 

٦ (‏ ) في صفة الفتوى: مجوزء وكذا ي ز. 

(۷) في شب ض :لا. 

)۸( ساقطة من ز. 

)٩(‏ في ش : خلو. 

)٠٠(‏ في ش : مسألةء وفي ض أمثلة. 

. في زض ش: بحفظ‎ )۱١( 

(۱۲) في ض : يعرف . 

(۱۳( في ب : أدلة. 


Rh 


قواعد أصولِ الفقه ونحوه» وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من 
العلوم الق ھی اقات الاجتهادء الحاصل 2 لأصحاب الوجوه 
والطرق» . 


الحالة الرابعة : «أن يوم بحفظ المذهب ونقله وفهمهء فهذا 
ا و من 
منصوصاتِ إمامه). أو تفريعاتِ أصحابه المجتهدين في مذهبه 
وخر ججاتهم»( . 

وما 1 مجذّه منقولا في مذهبه : فإ وجدَ في ج 3 
هو في معناه» بحیث يدرك من غير" فضل فكر وتأمل : 
قارا : كا في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في 
إعتاق الشريك: جارّله إلحاقه به والفتوى به» وكذا ما يعلم 
اندراجَة تحت ضابط منقول ٠<‏ مهد في المذهب» وما لم يكن 


. في ب ش : والحاصل‎ )١( 

( ۲ ) انظر: صفة الفتوی ص ۲۲. المدخحل إلى مذهب أحهمد ص ٠۸١‏ . 
(۳) ساقطة من ب ز. 

٤ (‏ ) ساقطة من ب . 

٥ (‏ ) صفة الفتوى ص ۲۳. وانظر: المدخحل إلى مذهب أحهمد ص ۱۸١‏ . 
٩ (‏ ) في ش ض ز : وأما» وساقطة من ب. 

(۷) في شض ز : ما. 

(۸) في ب زوصفة الفتوى: هذا. 

)٩(‏ في ش : حيث. 

)٠١(‏ في ش ض ب ز وصفة الفتوى: ومنقول. 


SENE 


كذلك فعليه الإمساك عن الفتيابه» ويكفي أن يستحضر أك 
المذهب» مع قدرته على مطالعة(' بقيته» . 


2 
م 


ازى“ اللات اة من کتاب «آداتن() المفتى» لابن 
مدان . 


X% %* 


. في ش: مطالبة‎ )١( 
. في ز : أدب‎ (۲( 
. ۲۳-۱١ طبع هذا الكتاب باسم : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص‎ (۳) 


ا 


چا 


(فصضل) 


و ۶ م ع 
(الاجتهاد يتجزا) عند أصحابنا") والأكش إذ ”") لول 


م 


يتجزأً لزم أن يكونَ المجتهدٌ عالاً بجميع الجزئياتِ» وهو حال» إذ 
جيعُها لا حيط به بشرٌ» ولا يلزمٌ من العلم بجميع المآحذ: 
العلمٌ) بجميع الأحكام (١)؛‏ لأ بعض الأحكام قد يجهل 
بتعارض الأدلة فيه» أو بالعجز عن المبالغة في التظر إما( انع 


(1) 
() 
(٤( 
(°) 


)١(‏ إن معنى تجزئة الاجتهاد هو جريانه في بعض المسائل دون بعض » بأ يحصل 


للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في بعض المسائل دون غيرها» وفيه عدة 
مذاهب كا سيذكرها المصنف . 

انظر: إرشاد الفحول ص ۲٠٤‏ الوسيط ص »٥١۱۸‏ أصول مذهب أحمد 
ص ٦۲۹‏ . 
في ز : أكثر أصحابنا. 
ق ن د : 
يعني أنه يكفي أن يعرف المجتهد جميع مآخذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة 
ليجتهد اء وهذا الاشتراط بالعلم بجميع المآخذ لا يلزم منه أن يعلم جميع 
الأحكام. لأن العلم بالأحكام يتوقف على الاجتهادء ويكون بعده» وقد يصل 
إليها المجتهد.» وقد لايصل لتعارض الأدلة» أو عجز المجتهد» أولمانع آخرء أو 
عذر معين» وفي هذه الحالة يتجزأً الاجتهاد عليه حك وبالقوة. 

انظر: فواتح الرحموت ۳٦٤/۲‏ العضد على ابن الحاجب ۲۹۰/۲ تيسير 
التحریر ۱۸۳/٤‏ . 


ن 


A 


من تشويش فكر أو غيره 


0 


وقيل: لایتجزا» وقي ٠“‏ يتجزأ ني باب لاي 


مسألة)» وقيل : في الفرائض لا في غيرها“ . 


(و جور اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنياء ووقع) 


قال ابنْ مفلح : : إجماعا. 


(۳) 


)9( 


(1) 


)١(‏ القول بتجزأً الاجتهاد هو لأكثر المتكلمين والمعتزلة وأكثر الفقهاءء وقال به الحنفية 


والمالكية والشافعية والحنابلة» وأيده الآمدي وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن 
السبكي SS ES‏ 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۸‏ › فتح الغفار ۳۷/۳» كشف الأسرار 
«۷/٤‏ و ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲۹۰/۲ 
۰.۴٤‏ إعلام أوقعین ۷/٤‏ مجموع الفتاوی ۲٠۲ ۰۲۰٤/۲۰‏ 

خحتصر البعلي ص ٤١٦1ء‏ مختصر الطوفي ص 1۷٤‏ المحصول ۳۷/۳/۲ 
المعتمد 4۳۲/۲ الإحكام للآمدي ۱٦٤/٤‏ . المستصفى ٠٠۳/۲‏ جمى 
المحوامع وحاشية البناني عليه ۳۸٦/۲‏ الروضة ص ٠۳‏ نزهة الخاطر 
۲ المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۸۳ إرشاد الفحول ص ۲٠٠٢‏ . 
ساقطة من ض ب . 
وهو قول طائفة من العلهاء» وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة» واخحتاره 
الشوكاني . 

انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲۹٠/۲‏ المحلي على جمى 
المجوامع ۳۸/۲ المحصول ۳۷/۳/۲. تیسیر التحریر ۱۸۲/٤‏ فواتح 
الرحموت .۳٦٤/۲‏ إرشاد الفحول ص .۲٠٠١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۸‏ . 
انظر: خحتصر البعلي ص ٤١٠١ء‏ والمراجع السابقة. 
انظر: صفة الفتوى ص .۲٤‏ إعلام الموقعين ۲۷٠/٤‏ الوسيط ص ٥۱۸‏ 
والمراجع السابقة. 
حكى هذا الإجماع سليم الرازي وابن حزم وغيرهما. 

انظر: الاإحکام لابن حزم ۷۰۳/۲ إرشاد الفحول ص ٠٠١‏ . 


ك 


ی غور اهاد نضا (ي أمر الشرع عقلا وشرعا) عند 
أا و و لا ا 

قال : ولا حجةٌ للمانع في قوله تعالى : ل إن أتبع إلا ما 
يوخى إل 4 فإن القياس على المنصوص بالوحي : اتباع 
ا 


ومنعه الأكر من الأشعرية والمعتزلة()ء وقال القاضی : ا 


)١(‏ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف والقاضي عبدالحبار وأ الحسين 
البصري» واختاره الغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب» وابن 
السبکي › وهو مذهب الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي 
واليأس من نزوله. 

انظر: نهاية السول ۲۳۷/۳ البرهان ۲/ ١١١٠ء‏ المعتمد »۷٦۲/۲‏ 
التبصرة ص ٥۲١‏ المنخول ص ٤٦۸‏ مناهج العقول ۲۴٤/۳‏ محتصر أبن ., 
الحاجب والعضد عليه ۲۹۱/۲ جمع الجوامع TAI /Y‏ الإحكام للآمدي 
المستصفى ۳/۲ ۳٠١‏ المحصول 4/۳/۲ ۱۸ء الروضه 
ص ۳٣٣‏ ۷ المسودة ص ٦١٥٠ء ٠١٠١ 0٠۸ 0١۷‏ ختصر البعلي 
ص ٤٦ء‏ خختصر الطوفى ص ۱۷١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦١۱۸ء‏ شرح 

تنقيح الفصول ص ٤۳٦‏ › أصول السرخسي ۰/۲ تیسبر التحریر ۰۱۸۳/٤‏ 
٦‏ , فواتح الر موت إرشاد و ا التمهيد للإسنوي 
ص ٠١۹‏ الوسيط ص ` 

(۲) الآية ٠١‏ من الأنعام. 

(۳) ساقطة من ص . 

)٤(‏ وهو قول أي علي الحبائي وأبي هاشم الجبائي» وابن حزم» وكل من منع القياس 
أصلاً منع الاجتهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا. 

انظر أدلتهم مع مناقشتها في (نزهة الخاطر ٤٨۹/۲‏ العضصد على ابن 

ˆ الحاجب ۲۹١/۲‏ التمهيد ص ۹١١٠ء‏ الاإحكام للآمدي ٠٠٠١/٤‏ تيسير = 


EVO 


ظاهر كلام أحدَ في رواية ابنه'٠‏ عبدالله . 


وا ا عند أكثر أ صحابناء قال القاضي : 


أوما إليه أحمد قال ابن بطة : وذكرَ عن أحمد نحوه. 


واختاره الآمدي وابنْ الحاجب» وهو مقتضى كلام الرازي 


وأتباعه في الاستدلال ٠"‏ بالوقائع » وغیرهه 0 . 


وقیل : ليقع( . 
وقيل : بالوقف. لتعارض الأدلة . 


= التحرير «IAA «1A0/&‏ الإحكام لابن حزم 14/۲ البرهان 101/۲« 


٤( 


ر9 


ر 


n 


المعتمد .۷٦١/۲‏ المنخول ص 1۸٦٤ء‏ التبصرة ص ›٥۲١‏ او ت الفصول 
ص ٤۳١‏ المحصول 4/۳/۲ ۱۹ء المستصفى ٠٦/۲‏ حتصر الطوفق 
ص ۱۷١‏ نهاية السول ۲۳۷/۳ إرشاد الفحول ص .)٠٠١١‏ 

ساقطة من ض ب ز. 

فيش المستدل. 

انظر: الإحكام للآمدي /٤‏ ١٠٦٠ء‏ محتصر ابن الحاجب ۲۹١۱/۲‏ المحصول 
۲ اللمع ص ٠۷١‏ التبصرة ص ٥۲١‏ ناية السول ۲۳۷/۳ نزهة 
الخحاطر ٤۱۱/۲‏ ختصر الطوفی ص ١٥۱۷ء‏ جمع الحوامع ۳۸٦/۲‏ إرشاد 
الفحول ص ١١٠۲ء‏ المسودة ص ٠٠٦‏ وما بعدهاء الروضة ص ٠۳٥۷‏ تيسير 
التحرير ٤‏ /١۱۸ء‏ الوسيط ص .٠°**‏ 

قال بعدم وقوع الاجتهاد من النبي صلل الله عليه وسلم شرعأً أكثر المتكلمين. 


وبعض الشافعية» انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في الروضة ص ٠٠٥۷‏ 


ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲۹۲/۲ للحلي على جمع المحوامع ۳۸۷/۲ 
اللإحكام للآمدي ۱٦۸ ء٠٠٦٠ / ٤‏ المحصول 4/۳/۲ ٤٠ء‏ اللمع ص ٦۷ء‏ 
شرح تنقیح الفصول ص ١٦۳٤ء‏ نہاية السول ۲۳۷/۳) . 

وهناك قول رابع بالجواز والوقوع في الأراء والحروب والمنح في غيرها جمعاً بين = 


Vs 


واستدِل للصحيح الذي هو الجوار والوقوع بأنه لايلزم 


مه حال » ت الأصل مشارکته لأمته» وبظاهر قوله سبحانه 
e‏ £ ع o£‏ 
وتعالی : 3% فاعتېر وا يااولي الأبصار «(f‏ وقوله سبحانه وتعالی : 
#£o 2‏ 0© »۰ غ ۶ £ ٠‏ 
ل وشاوٍ رهم في الامر 4“ وطريق المشاورة: الاجتهادء ولي 
ر( مسلم . «أنه استشار في e)‏ بدر» فأشار أبو بكر 
بالفداءء وعمر بالقتل » فجاءَ عمرٌ منّ الغ وهما يبكيانِ» وقال 
صلى الله عليه وسلم : بكي للذي عَرّض عل أصحابك من 
أخحذهم الفداء»(° ("وأنزل الله سبحانه") وتعالى : } ما كان 


الأدلةء وقال الرازي : «وتوقف أكزٌ المحققين في ذلك» (المحصول 


۲ ) )وهو ما صححه الغزالي في (المستصفی .)٠١/۲‏ 

وانظر: جمع الحوامع والمحلى عليه ۳۸۷/۲ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۳١‏ نهاية السول ۲۳۷/۳ تيسرر التحرير /٤‏ ٥٠۱۸ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۲١٣‏ . 
الأية ۲ من الحشر . 
الآية ٠١۹‏ من آل عمران. 
في ض : المشاركة. 
هي 
هذا جزء من حديث - مع الاختصار ‏ رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه» 
ورواه أحمد عن أنس» ورواه أبو داود ختصراء کا رواه الترمذي» وذکرته کتب 
التفسير والسيرة. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۸٦/١۱۲‏ تخريج أحاديث البزدوي 
ص ۲۳۱ مسند أحمد ۲۱۹/۴۳ سند أبي داود ۲ .٥٦/‏ جامع الترمذي مع تحفة 
الأحوذي .۳۷۲/١‏ 
في ض : وآنزل الله » وقي ش : وقوله. 


- (VV - 


نبي أن يکود له رى حت يجن في الأَرْض 4 وايضاً: 
عَفا الله عَنْك ل اذنت كَمٌ؟ .٠04‏ 

قال في «الفنونِ» : هو مِنْ أعظم دليل الرسالة". إذ لو كان 
من عنده لستر على نفيهء أو صوبه(“ لمصلحة يڏعيهاء وي 
«الصحيحين» EDE‏ أمري ما استدبرت لا سقت 
هذى“ وإنغا کا ذلك فے) 1 يوح إليه بشي ءٍ فيه وان 
ای أن ينزل بٻدر دون الا ال 
الحبابُ بن المنذر ١7‏ : «إن كان هذا بوحيٍِ فنعم» وإِن کان 


)١(‏ الآية ٦۷‏ من الأنفال. 
وانظر : تفسير الطبري ٤۳/٠١‏ تفسرر القرطبي ٤11/۸‏ تفسير ابن كثبر 
۳/۲ فتح القدیر ۳۲۹/۲ . 
(۲) الآية ٤۳‏ من التوبة. 
وانظر: تفسير الطبري ٠٤۲١/٠١‏ تفسرر القرطبي ٠١٤/۸‏ تفسير ابن 
کثیر ۲/ ۳٣۰‏ فتح القدیر ۳٣٣/۲‏ . 
(۳) في ش ب : لرسالته. 
)٤(‏ في ش : لستره» وف ز : ستر 
)٥(‏ ي دض : صوہا. 
() هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والشافعي عن جابر مرفوعاء ورواه أبو داود 
عن غاقة فرعا ورواه أخدغن ابن غاس مرق غا 
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ۱۸۸/١‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ٠٠١/۸‏ سنن أبي داود .٤11٤/١‏ بدائع المنن ۳٠١/١‏ مسند أحمد 
۱ التلخیص احبر ۲۳۱/۲ . 
(۷) ساقطة من ض. 
(۸) في ز: e‏ 
)4( اا ا ن الحموح» أبو عمر» الأنصاري الخزرجي الصحابيء 
شهد مع رسولِ الله صلل الله عليه وسلم بدرا والمشاهدً كلهاء كاد تقال 


- CVA - 


الرأي واكك فانزل اا عل لاء اول تيه 0 العدوء 
فقال: لر بوحي › إا هو رأي )1( واجتهاد رأیته» ورجع ی 
قوله»() وکذا إلى قول سعد بن معاذٍ(") وسعدِ بن عبادةء لما أراد 


صلح اأ ر ا ا 
الكتاب بذلك. وقالا له : «إِنْ كان بوحى : فسمعا وطاعة» وإن 
کان باجتهاد: فليس هذا هو الرآي»(). ال ا 


= ذا الرأي» وحضر يوم سقيفة بني ساعدة عند بيعة أبي بكر» وكان خطيب 
الأنصار» توي بالمدينة في خلافة عمر رضى الله عنه» وقد زاد عمره عن 
ا لخمسن . 
انظر ترحمته في (الإإصابة ۳٠١/١‏ أسد الغابة ٤۳٦/١‏ مشاهير علاء 
علاء الأمصار ص .)٠١‏ 

)١(‏ ساقطة من ز. 

(۲) هذا الحدیث رواه الحاكم في «المستدرك»» وقال الذهبي عنه: حديث منکر» 
وذكره اين كثير في «البداية»» كا ذكره كتاب السيرة. 

انظر: المستدرك ٤1۲۷/۳‏ . البداية والنهاية 1٦۷/۳‏ زادالمعاد ٠۷١/۳‏ 
السيرة النبوية لابن هشام ٠۲١/١‏ . 

(۳) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلى» الصحابي» سيد الأوس› أسلم على 
يد مصعب بن عمر قبل اهجرة» وأسلم معه هيع بني الأشهل› ودر وا 
والخندق وقريظة› ونزلوا على حکمه فیهم» وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : : لقد 
حکمت فيهم بحکم الله تعالى» وتوف شهيدا من جرح أصابه من قتال الخندقء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : اهتز عرش الرحن لوت سعد بن معاد ومنافبه كثيرة 
ومشهورة» ومنها كلامه وتأييده قبل معركة بدر. 

أت جه ق الاعات 00/۴ ا ا ۷7 دب الاس 
۱ الخلاصة ۳۷۱/۱). 
)٤(‏ فيض :ب 
)٠(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه البزار والطبراني في «الكبير» وذكرته كتب 


N 


ذكرٌ فدلٌ ذلك "کله على“ أنه متعبدٌ بالاجتهاد . 


(و) على القول بجواز اجتهادءِ صل الله عليه وسلم 
ووقوعه منه (لا يقر على خطأ) إجماعاًء وهذا يدل على جواز 
ال ل ن عة و هاا ااا 
والآمدی» ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة اسان 
الحديث0). 


ومنع قوم جواز ا لخطاً عليه( لعصمة منصب النبوة عن 
ا لخطاً في الاجتهاد“ . 


= السيرة. 
انظر: زاد المعاد ۲۷۳/۳. السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۳/۲ تخريج 
أحاديث البزدوي ص ۲۳۲. مجمع الزوائد ٠١۲/١‏ . 

. ساقطة من ض‎ )١( 

(۲) في ز : ججوز. 

(۳) في ش ب ز : الخطأ عليه . 

)٤(‏ انظر هذا القول مع أدلته في (الإحكام للآمدي .۲٠۷ ۲٠٦/٤‏ المسودة 
ص ٠*۹‏ مختصر ابن الحاجب ٠۳/۲‏ المستصفى ٠٠١/۲‏ المحصول 
eTY//Y‏ اللمع ص »۷٦‏ التبصرة ص ٥۲٤‏ نهاية السول ۲۳۹/۳ مناهج 
العقول ۲۳۷/۳. أصول السرخسی ٩۰ ٩۱/۲‏ تیسیر التحریر »۱۹۰/٤‏ 
الأحكام لابن حزم ۷٠١/۲‏ فواتح الروت .(TVT/Y‏ 

)٥(‏ ساقطة من ز. 

() انظر القول بعدم وقوع الخطأ من الرسول صل الله عليه وسلم في الاجتهاد 
لعصمته» وهو اختيار ابن السبكي والحليمي والرازي والبيضاوي والشيعة» 
وانظر أدلة هذا القول ومناقشتها في (المسودة ص ٥٠١‏ اللمح ص ٦۷ء‏ ختصر = 


- €A° - 


(و) جور (اجتهادٌ من عاصرّه صلل الله عليه وسلم عقلا) 
عند الأكثر (وشرعا ووقع © ). 


ذكره القاضي) في «العدة» وابن عقيل في «الواضح » 
وغيرهماء وأكثرٌ الشافعية والرازيى وأتباعُه» وابنْ الحاجب 
وغیرهہ0). 

وقيل : لا جور مطلقا(). 


= ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۳/۲‏ جع الحوامع ۳۸۷/۲ الأإحكام للآمدي 

٤,/؛‏ تيسير التحریر /٤‏ ٠١۱۹ء‏ فواتح ss‏ المستصفى 
۳/۲ المحصول ۲۲/۳/۲ التبصرة ٤‏ نېاية السول مع منهاج 
الوصول ۲۳۹/۳. مناهج العقول ۲۳۹/۳ ختصر البعلي ص ٤١٦٠ء‏ الوسيط 
ص ٥°‏ 0°)(. 

)١(‏ ساقطة مرن ضص 

(۲) ساقطة من ب . 

(۲) انظر القول بجواز اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووفوعه 
مع أدلته في (المسودة ص .,١‏ الروضة ص ٠٤‏ ختصر ابن الحاجب 
۲ اللإحكام لابن حزم 1۹۸/۲ حمع الحوامع E‏ المستصفى 
۴/۲ انحصول .۲٠/۳/۲‏ ۲۷. اللمع ص .۷١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۳٦‏ التبصرة ص ٥۱۹٩۹‏ مناهح العقول ۲۳۹/۳ البرهان a‏ 
المعتمد ۷٦٠٥/۲‏ للآمدي ٤‏ , التمهید للإسنوي ص ۱٠١۸‏ » 
محتصر البعلي ص ٤٦1١ء‏ مختصر الطوفي ص ١٠1۷ء‏ فواتح الرحهموت ۳۷٤/۲‏ 
تيسبر التحرير ٤‏ /1۹۳ء إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۸١‏ نهاية السول ۳/ .)۲٤١‏ 

(٤(‏ قال بمنع اجتهاد من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الخطاب وآبو علي 
الجبائي وأبو هاشم وبعض الشافعية . 

انظر: المسودة ص ١١ه.‏ الروضة ص ٠٤‏ العضد على ابن الحاجب = 


ENS 


وقيل : إن ورد اللإذن بذلك مِنّ الشارع جار وإلا فلا. 


وقيل : جوز للغائبين عنه دون الحاضرين لقدرتہم على 


الوقوفِ على النص'. 


وقد حكى الأستاد أبو منصور: الإحماعَ على جواز الاجتهادِ 


ي عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه. 


واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة على حكم 


سعل بن معاد رضی الله تعالى عنه» فار رول اف ل ا 


چ 4۳/۲ التمهيد ص ۸١٥٠ء‏ المحلي على جمى المحوامع eTAV/ Y‏ الأحكام 


۱) 


کے 


للآمدي ٠۷١/٤‏ ۱۷۷. المستصفى ٠٠٤/۲‏ المحصول ۲٦/۳/۲‏ ۲۷ 
اللمع ص ٠۷١‏ التبصرة ص ١۱١۹‏ نهاية السول ۲٤١/۳‏ البرغان 
۲ المعتمد ۷٦٥/۲‏ تيسير التحرير ۱۹۳/٤‏ فواتح الر هوت 
۲١‏ م عكتصر البعلى ص ٤٦١٠ء‏ مختصر الطوفي ص ١۷١٠ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۲١٣۹‏ . ۰ 
أيد هذا القول الغزالي في (المننخول ص )٤٦۸‏ والحويني» وهناك قول رابع ذكره 
الرازي بقوله: «وتوقف فيه الأكثرون». وهناك قول خامس بعدم اشتراط 
الإذن» ويكفي السكوت من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه بوقوعه» 
ولکل قول دلیله. 

انظر: المسودة ص ١١ه.‏ الروضة ص ٠٠٠١٤‏ ابن الحاجب والعضد عليه 
 / ۲١‏ التمهيد ص ۸١٠٠ء‏ جمع الجحوامع والمحلى عليه ۳۸۷/۲ الاحكام 
للآمدي ٠۷٠/٤‏ ختصر الطوفي ص .٠۷١‏ المستصفى ٠٠٤/۲‏ المحصول 
۲۲ التبصرة ص ٥۱۹‏ نهاية السول ۲٤١/۳‏ البرهان ۲/ ١١٠١ء‏ 
المعتمد ۲/ ۷٦٥‏ تيسیر التحریر ۱۹۳/٤‏ فواتح الرحموت ۳۷٤/۲‏ إرشاد 
الفحول ص ۲٠١١‏ . 


2 CAT 


ت 


عليه وسلم إليه("» فجاء) فقال : «نرَل هؤلاءِ على حكمك» 
فالّ: فاي أحكمٌ بقل مقاتاتهم وسبي ۲۵ ذرارهم» فقال: 
قضیت فیهم() ببحکم الله تعالى» متفقَ عليه . 


وجاءه() صلل الله عليه وسلم رحلان» فقال لعمرو بن 
العاص 7 : «اقض بينها» فقالً: وأنت هنا يا رول الله؟ قال: 


(۱) في ش : للغائب عنه فجاء إليه. 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) في ب ز : مقاتلهم . 

. في ب : وبسبي‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ض ب ز. 

)٦(‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعأًء وذكرته كتب التفسير عند قوله تعالى : وأنزل الذين ظاهرُوهم من 
أهل الكتاب من صَياصيهم . . . الآية الأحزاب / ۲١‏ . 

انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ۲۳/۳ صحيح مسلم بشرح 
النووي 4۳/١٠١۲‏ مجمع الزوائد .1۳۷/١‏ تفسرر الطبري ١۲/۲١٠ء‏ تفسير 
ابن کثیر ۰٤۷۸/۳‏ تفسیر القرطبی ۱۳۹/۱٤‏ فتح القدیر ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) في ب : وجاء. 

(۸) هوعمروبن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي» الصحاي أبو 
عبدالله» وقيل أبو حمد» أسلم عام خيبر سنة سبع للهجرة مع خالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة» وأمره رسول الله صل الله عليه وسلم ي غزوة ذات 
السلاسل» واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمانء ثم أرسله أبو 
بكر أميرأ على الشام» فشهد فتوحهاء وولي فلسطين لعمر بن الخطاب» ثم 
أرسله عمر في جيش إلى مصر ففتحهاء ولم يزل واليا عليهاء وأقره عثمان ثم 
عزله واستعمله معاوية على مصر» فبقي عليها حت توي» ودفن سا سنة ٤ه‏ 
وقیل غير ذلك وكان من أبطال العرب ودهاتہم» وروی له عدة أحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وله مناقب كثيرة . 


SEAT 


نعم( وعن عق ة0) ن غا فعا بمثله )۲ رواهما 


الدارقطني) وغيره من رواية [فرج ] بن فضالة» وضعفه 
الأكة“ . 


انظر ترجمته في (اللإصابة ۲/١‏ أسد الغابة ۲٤٤/٤‏ تمذيب الأساء 
۲ . مشاهير علماء الأمصار ص ١ه٠.‏ الخلاصة ۲۸۸/۲ حسن المحاضرة 
|/4؟(« (OVA‏ 
هذا الحديث رواه الحاكم عن عبدالله بن عمرو أن رجلين اخحتصا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال لعمرو: اقض بينه)اء فقال: أقضي بين) وأنت 
حاضر يارسول الله؟ قال نعم على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور» وإن 
اجتهدت فأخحطأت فلك أجر» ورواه أحمد والدارقطني كذلك . 

انظر : المستدرك ۸۸/٤‏ مسند أحمد ٠٠٠ / ٤‏ سنن الدارقطني ۲٠۳/٤‏ 
مجحمع الزوائد ٠۹۰/٤‏ . 
ي ب . عفینه . 
ساقطة من ض ب . 
رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. 

انظر: مسند أحمد ۲٠٠١/٤‏ تخریج أحادیث البزدوي ص ۲۷۹ ميزان 
الاعتدال ۳٤٥/۳‏ مجمع الزوائد .۱۹١ / ٤‏ التلخيص الحبیر ۱۸١/٤‏ . 
سنن الدارقطني ۲۰۳/٤‏ . 
اللفظة من سنن الدارقطني وفي جميع النسخ : نوح» وهو تصحيف. _ 
هو فرح بن فضالة بن النعمان القضاعي » التنوخي» أبو فضالة الشامي 
الحمصي» كان على بيت مال بغدادء وتوفي مها سنة ١٠۷١‏ ه في خلافة هارون 
رشك 

وثقة أحمد في الشاميين» وضعفه النسائي والدارقطني» وقال أبو حاتم : 
صدوق لا يحتج به» وقال ابن معين: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان 
e‏ وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

انظر ترحمته في (الخلاصة ۳۳۳/۲ ميزان الاعتدال ۳٤۳/۳‏ . المغني في 
الضعفاء ص ٠٠۹‏ طبقات ابن سعد ٤‏ / ۹٩1٤ء‏ الوزراء والكتاب ص )١١١۲‏ . 


ENE 


ولأحد أنه صلى الله عليه وسلم : «أمر معقل بن يسار“ أن 


يقضي بین قوم )0 . 


ولأ داود وابن اة والترمذي E‏ وأنةنعت علا 


رصی الله عله اضيا 


(۳) 


(ومن جهل وجودّه تعالى) جل وعرٌ (أو عَلِمَه» وفعلَ) مالا 


يصدرٌ إلا منْ كافر (أو قال مالا يصدر إلا من كافر إحماعأء ف)هو 


(۱) هو معقل بن يسار بن معَبر بن حراق» أبو عبدالله » ويقال : أبو يسار وأبو علي» 


المزني البصري. الصحابي المشهور» شهد بيعة الرضوان» وقال - كا روى 
مسلم -: «لقد رأيتني يوم الشجرة» والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس» 
وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشر مائةء ولم نبايعه على 
الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفر»» ثم نزل البصرة. وله الخطة المعروفة به» 
وإليه ينسب نهر معقل بها» روى عدة أحاديث في الكتب الستة» توفي بالبصرة في 
اخحر خحلافة معاوية . 
انظر ترحته في (الإإصابة ٠۲١/١‏ أسد الغابة ۲۳۲/٠١‏ تهمذيب الأساء 
۹/۲ الخلاصة ۳/ ٤)٥‏ مشاهر علاء الأمصار ص ۳۸) . 
قال معقل بن يسار رضي الله عنه : «أمرنى ي النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي 
بين قوم فقلت: : ما أحسنٌ أن أقضي يارسولَ الله » قال : الله مع القاضي مال 
EE‏ 
انظر: مسند أحمد ۲٠/۰٣‏ . 
رواه ابو داود والترمذې وا بن ماجه وأحمد والحاكم عن علي رضى الله عنه وأوله : 
«في سنن أي داود» : : «بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيأً» . 
انظر: سن أن داود ۲۷۰/۲ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
۰۱/٤‏ سنن ابن ماجه ۷۷٤/۲‏ مسند أحمد ۱  ›‏ تخریج أحاديٹث 
البزدوي ص ٠٠١‏ . المستدرك ٤‏ /۸۸. 


=. (A0 


(کافرٌ) ولو کان مقراً بالإسلام (۰. 

قالّ ا اد وچا : : من جل 
وجود الرب» أو علمه» وفعل› اال سا جت ا أن 
لا يصدر إلا من كافر "فكافر. انتھی . 


قال القاضي عاض ٤‏ آخر «الشفاء»: «وكذا یکف () بکل 
فعل أجعَ المسلمونٌ أنه لا يصدرٌ إلا من كافر"» وإِنْ كان صاحبّه 
ت بالإسلام » مع فعله ذلك ا للصنم » 
أو“ للشمس والقمر» والصليب» والنارٍء والسعي إلى الكنائسِ 
والبيع مع أهلهاء [والتزي]“ بزيم من شد“ ”"الزنار 
ونحوه"» فقد أجحمعَ المسلمودً أن هذا لا يود إلامن كافر» وأنَ 
هذه الأفعال علامة على الكفرء وإ صرح فاعلها 
بالاسلام )0 . انتھی . 


(۱) انظر تیسیر التحریر ۱۹٥/٤‏ وما بعدهاء ۲۱۲. فواتح الرحموت ۳۷۷/۲ 
۷ إرشاد الفحول ص TS‏ 

(۲) ساقطة من ض. 

(۳) في الشفاء : نكفر. 

)٤(‏ في الشفاء :و 

(ه) اللفظة من الشفاء . 

)٦(‏ فيب : مثل. 

(۷) في الشفاء: الزنانير وفحص الرؤوس. أي حلق أو ساطها وتركها كمفاحص 
القطا. 

(۸) في ض :ل. )٩(‏ الشفاء ٦1۱١/۲‏ . 


CATs 


(ولایكفْرٌ مبتدع غیره) أي a‏ كق 
ن وابن الجوزي والموفق؛ a‏ 
وأصحايه وغیرهہ()» وهل يفسق ام(" ل؟. 


والمشهور عن أحمد') في الداعيةء وعلى ذلك أكثر كير أصحابه» 
7 ۳ ع 
أنه يكفر» وإلى ذلك اشر بقوله: (إلا الداعية في رواية) وهي 
الور الاه 

وعنه لا يكفرٌ الداعية ولا غير وعنه یکفرانٍ . 


(ويفسق مقَلدّ) في البدع (لا مجتهدٌ) فيهاء ويكون فس 
المقلدِ (بجا كفر به الداعيه) . 


قال في «شرح e‏ : والصحيح أن كل بدعة كفرنا) 
فيها(*“ الداعيةء فإنا"“ نفس المقلد فيها. 


قال المجدٌ: الصحيح أن كل بدعة لاتوجبٌ الكفرً: 
لا يفسق المقلد فيها لخفتها. 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) انظر: MS‏ الر موت ۳۸۷/۲ . 
(۳) فيض ب ز : أو. 

)٤(‏ في ب : كفرناها. 

. ساقطة من ب‎ )٥( 

(1) ي ض : فإنما. 


AVS 


(ولا يفسق من لم يُكفر من كفرناه)ء قاله المجدٌ. 

(و) المجتهد (المصيبٌ في) الأمورِ (العقلياتِ واحدٌ) إجماعا؛ 
اواس أن کل من النقيضين أو الضدين حق» بل 
أحدّهما فقط. والآخرٌ باطلء ومن لايصادف ذلك الواحد في 
الواقع : فهو ضال آثمء وإ بالغ في النظرء وسواءُ كان مَذرك 
ذلك عقليا"محضاً كحدوث () العام » أوأ) وجودِ الصانع » 
أو شرعياً مستنداً إلى ثبوتِ أمر عقلي» كعذاب القبر والصراط 


ولان 


(وناني الإسلام : مخطىء آثمُ كافرٌ مطلقا) يعني سواءُ قال 
ذلك اجتهاداً أو بغير اجتهاد عند أئمة الإسلام » وقد ذكرت هنا 


(۱) فيش : کل 

(۲( في ض : عقلا. 

(۳) في ز : كکحدث. 

)٤(‏ فيض ز: و. 

(°) انظر: الملسودة ص ٤)4١‏ الروضة ص ٥١۹‏ ختصر ابن الحاجب 
۲ التمهيد ص ۳٦٠١ء‏ جمع الحوامع ۳۸۸/١‏ الإحكام للآمدي 
٤‏ المستصفى ٠٠٤/۲‏ المحصول ٤1/۳/۲‏ اللمع ص ۷۳ 
شرح تنقیح الفصول ص ٤۳۹ ٤۳۸‏ التبصرة ص ٤4٦7‏ المنخول 
ص ٤٥۱‏ › نهاية السول ۲٤۹/۳‏ البرهان ۱۳١١/۲‏ المعتمد ۹۸۸/۲ 
تيسير التحرير ٤/١٥۱۹ء‏ فواتح الرحموت ۳۷٦/۲‏ إرشاد الفحول 
ص ۲٥۹‏ خحتصر البعلى ص ٤٦٠١ء‏ تصر الطوفي ص 1۷٦‏ المدخل إلى 
ت N OE a aa‏ 
AT‏ 


SCAN 


أقوالٌ تنفرٌ منا القلوبُ» وتقشعرُ متها ا لجلودء أضر بنا عنهاا. 

(والمسألة الظنيةء الح فيها: واحدٌ عند الله تعالى» وعليه 
دليل» وعلى المجتهدِ طلبْةُ» حتى يِظنٌ أنه وصلّه» فمن أصابًّه 
فمصيبٌ» وإلا فمخطىء مثابٌ) عند أحمدَ وأكثر أصحابه» وقالّه 
الأوزاعي ومالك والشافعيٌ وإسحاق والمحاسبي وابنْ ا 
وذكره أبو المعالي عن معظم الفقهاءِ» وذكره ابن بُرهان عن 
الأشعرى نقل ذلك ابن مفلح 7. 


Ls CL )۱(‏ ومابعدها» ٥۸۲‏ وما بعدهاء ٦٨١‏ . 
الملل والننحل ۲٠۳/۱‏ ع مختصر البعلي ص ٤١٠١ء‏ كشف الأسرار ٤‏ /۷٠ء‏ 
الروضة ص ۳٦۲‏ المنخول ص ٤١١‏ المسودة ص ٦1٤٤ء ٤۹٥١.0٤0۷‏ 
۴ جمع الجوامع ۲“ إرشاد الفحول ص ۹١٥۲ء‏ ختصر ابن الحاجب 
۳/۲١‏ الأإحكام للآمدي .۱۷۸/٤‏ المستصفى ٠٠۷ ٠٤/۲‏ المحصول 
۲م اللمع ص ۷۳ شرح تنقیح الفصول ص ٤۳۹‏ › َ الغفار 

۳ فواتح الر موت .)۳۷٣/۲‏ 


(۲) قال جمهور العلاء: المصيب في الفروع والظنيات واحد» وهو قول مالك وأبي 
حنيفة في قول والشافعية والحنابلة» وهو قول الأشعري والباقلاني والغزالي 
والمعتزلةء وقال الحنفية في القول الآخحر: كل مجتهد مصيب. وهناك أقوال 
أحرى» ولكل قول دليله» وتسمى هذه المسألة: مسألة تصويب المجتهدء 
وذكرها العلاء بتوسع وأدلة ومناقشة . 

انظر: مجموع الفتاوی ۱۹/۲١ .۲٠٤/٠۱۹‏ المسودة ص 4۹۷٤ء ٠٥١١‏ وما 
بعدها» محتصر البعلي ص ١٠١٠ء‏ محتصر الطوفي ص ١۱۷١ء‏ الرسالة ص 4۸۹٩‏ 
٩١‏ وما بعدهاء نزهة الخاطر .)٠١ ٤۱٤/۲‏ الروضة ص ۰۳۹۰ ۳٣٠۳ء‏ 
ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲۹۳/۲ ۱۹٤‏ ومابعدهاء التمهيد 
ص ۳٦۱١ء‏ جم الجوامع ۲ الاحکام للاآمدي ۱۸۳/٤‏ وما بعدهاء = 


EAN 


قال: (وثوابُة على قصدِء واجتهادوء لا على الخطأً") 


وقاله١)‏ ابن عقيل وغیره» وبعص الشافعية» وبعصهم : عل 
قصدہ( ‏ . 


وي «(العدة» وغيرها: خطى ء عند الله وحک|۵). 


(و) القضية (الجزئية التي فيها ن قاطع : المصيب فيها 


واحدً) بالاتفاق)» وإن دق مسلك ذلك القاطع ٠‏ . 


() 


س المستصفى a TIT TovV/Y‏ الملحصول ٤۷/۳/۲‏ وما بعدهاء ۸۸ وما 


بعدهاء اللمع ص ۷۳. شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۹ ٤۳۸‏ التبصرة 
ص ٤۹٦‏ وما بعدهاء ا غهاية السول ۲٤۹/۳‏ » مناهج العقول 
۰/۳ ومابعدهاء البرهان ۱۳۱۹/۲ المعتمد ۹٦٤ ٩٥٦ ۹٤4/۲‏ 
التوضيح على التنقیح ٦٤/۳‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ فتح الخقار ۳٠/۳‏ كشف الأسرار 
.۲١ ۱۸ ٤‏ تیسیر التحریر ۲٠۲/٤‏ فواتح الر موت ۳۸٠/۲‏ المدخحل 
إلى مذهب أحمد ص ۱۸١‏ . 

في ش : وقال. 

انظر: ختصر الطوفي ص 1۱۷۷ء الإحکام لابن حزم 1٤۸/۲‏ تيسبر التحرير 
۲/٤‏ ۰ شرح الورقات ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ فواتح الر موت ۳۸۱/۲. 

انظر المسودة ص ٤۹۸‏ › 07 

في ض : باتفاق . 

انظر: مجحموع الفتاوی .۲٠٠/٠۹‏ الروضة ص ٥۹‏ ر الحاجب 
۲ جع الجوامع ۳۹٠/۲‏ المستصفى ۳۷١ ٠٠٤/۲‏ ختصر الطوفي 
ص ۰۱۷٦‏ ۱۷۷ المدخحل إلى مذهب أ مدص ۱۸١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۹۰ الوسیط ص ٥۳١‏ . 


2 


(ولا ثم جتهڌ في حکم شرعي اجتهادي» ويشاب) عن 
الأربعة وغيرهم »› وخالف الظاهرية وجمع() 


واستاِل للأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة 
الانغنة نهم اخحتلفوا في كثير من المسائل » وتكرر وشاع » من 
غير نکیر ولا تأثیم,ٍ > مع القطع ل الف اق احا حد أركانِ 


MEL )۱(‏ بن عَلَيّة : إن المصيب 
واحد» ee‏ ء اتم EE‏ بذل جهده فى 
الاجتهاد أ م لاء وقالت الظاهرية: إن المصيب واحد» ولا إثم على 8 
اللعذور ٠‏ بذل جهده» وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاض البصرة 
والحاحظ : لا يأثم المجتهد المخطىء سواء كان في أصول الدين والعقيدة أم في 
الفروع متى جد في طلبه» حتى ولو وصل إلى ما بخالف الإسلام» وقيل إن 
العنبري رجع عن هذا الرأي . 

انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في (مجموع الفتاوی ۱۲٤/۱۹‏ ۲۰۳ 
وما بعدهاء .۲٠١‏ القواعد النورانية ص 1۱۲۸ء المسودة ص ٤1۹۷ ٤۹٥١‏ › 
۴۳ الزوضة ص ۰۳٦۲‏ ۳۹۸ ومابعدهاد ختصر ابن الحاجب ۲۹٤/۲‏ وما 
بعدهاء التمهيد للإسنوى ص ٤٦٠1ء‏ جمع الحوامع والملحلي عليه ۳۸۸/۲ 
۹ الاإحکام للآمدي ۱۷۸/٤‏ ۱1۸۲ء ۱۸۳ المستصفی ۳٣۰ ۳٥٤/۲‏ 
وما بعدهاء المحصول ٠١ ٤)٦ .٤1/۳١/۲‏ ومابعدهاء الاعتصام ١/۷١٠ء‏ 
اللمع ص ۷۳. شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۸‏ وما بعدهاء التبصرة ص ٤۹٦‏ › 
المنخول ص 0£« الإحكام لابن حزم ۲/ (OA TEV‏ 110%« البرهان 
۹/۲ ۱۳۲۰ المعتمد ۹٤۹/۲‏ ۰۹۸۸ کشف الأسرار ۰۱۷/٤‏ تیسیر 
التحریر ۱۹۷/٤‏ وما بعدهاء فواتح N‏ إرشاد الفحولڵ ص ۲٠٥۹‏ › 
١‏ الفقيه والمتفقه ٠٠/۲‏ وما بعدهاء ختصر الطوفي ص 1۱۷۷ء ۱۷۸٠ء‏ 
(A٤‏ . 


E 


الإسلام الخمس لأنكروا(')»كمانعي' الزكاةٍ والخوارج . 
(ولا) یأثم أيضاً (منْ بذل وسعَهُ» و لو خالف) دليلا 
(قاطعاء وإلا أثمُ لتقصيره). 
أما عدم إثمه إذا بذل وسعَه: فلأنه معذورُء ولا يكلف الله 
نفسأ إلا وسعَّهاء وقد أتى با يقدرٌ عليه . 


وأمًا إذا م يبذل وسعّه فإنه يأثم» لكونه قر في بذل. 


الوسع ). 
وللمجتهد أن يقولً فى مسألة واحدة (ني وقتين لا) في وقت 
(واحد قولین متضادین) . 


أمًا كون المجتهد ليس له أن يقولَ ني مسألة في وق واحد 
قولين متضادَين : فلأل اعتقاد ذلك في الوقت الواحدِ حال» ولأنه 
لا خلُو: إما أن يكونا فاسدين» وعلمّ ذلك فالقول بها 


(۱) في ض ب ز : آنکروا. 

(۲) في ض : کمانع . 

(۳) ساقطة من ب . 

)٤(‏ انظر: المسودة 4۹۸٤ء‏ ۱ ۳٦١‏ الروضة ص ۳۷١‏ وما بعدها»ء ختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه ٥ ۳۹٤/۲‏ وما بعدها» جمع الجوامع ۳۹۰/۲ 
١ء‏ الأحكام للآمدي .۱۸٤/ ٤‏ المستصفى ۳٦٤/۲‏ المحصول ۲/١۳/١هء‏ 
التلويح على التوضیح 1۹/۳ تيسير التحریر ٤‏ /۲۳۲. المدخل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۸۷ . 

)٥(‏ فاب : یکون. 


ETS 


حرام» فلا قول أضا أو یکون أحدذه فاسدا فكذلك. فلا 
لاستلزامه) التضادٌ (الكلى و“ الجزئى')» وإن لم يعلم الفاسد 
منه|: فليس عالما بحكم المسألة "فلا قول له" فيهاء فيلزمه 
التوقفٌ أو التخيس وهو قول واحدٌ لاقولان(). 

وروي عن الشافعيّ رضى الله تعالى عنه مثل ذلك. . 

قال أبو حامدٍ: ليس للشافعيٌ مثل ذلك إلا في بضعة عشرَ 
موضعا: نة غر أو سبعة عش وهو دلي على علو شأنه. 


وفائدة ذكر“ القولين من غير ترجيح : التنبيه على أن 

ااال حاتف وان ارات وض ف دك فط 

الترجيحٌ فيه . ۰ 

. في ش : الجزئي والكلي» وفي ز : كالكلي أو الجزئي‎ )١( 

(۲) في ب ز : أو. 

(۳) في ض : فليس له قول . 

)٤(‏ انظر : حتصر ابن الحاجب والعضد 44/۲« الأحكام للآمدي € /1 °« فتح 
الغفار ۳۷/۳ ناية السول ۱۸٤/۳‏ المعتمد ۲ / ۸٦٠١‏ شرح تنقیح الفصول 
ص ٤۱۹‏ › رسائل ابن عابدین ۳/۱ تیسر التحریر ۲۳۲/٤‏ » المعتمد 
c“AT\°* /۲‏ ختصر البعلي ص ١٠١٠ء‏ ختصر الطوي ۰۷۹ المدخحل إلى مذهب 
امد ص ۱۸۷ فتح الغفار ۳۷/۳ القواعد النورانية ص ۰۱۲۷ ٠۲۹‏ . 

. في ض : ذلك‎ )٥( 

»( انظر: جح الجوامع والمحلي عليه ٠۹/۲‏ اللحصول ۲ وما بعدها» 
الإحكام للآمدي ۲۰۱/٤‏ وما بعدهاء اللمع ص »۷٤‏ ¥0« التبصرة ص =١‏ 


NE 


قال الطوفي: «وأحسن ما يعتذر به عن الشافعيٌ : أنه تعارض 
عندّه الدليلانء فقال مقتضاهما على شريطة الترجيح ٠»‏ انتهى . 


وأما كون المجتهدِ له أن يقو في المسألة بقولين متضادين في 
وقتين : فلأنُ اعتقاد ذلك في الوقتين ليس بمحال . 


ف ا انی الا س iS‏ 
أسبقهما) أي أسبق القولين (فالثاني مذهبه) أي مذهبُ" المجتهد 
القائل بالقولين (وهو ناسخ) لقولِه الأول عند الأكش, لما فيه من 
الرجوع عله( , 


= وما بعدهاء نهاية السول ۳/ ١٥۱۸ء‏ البرهان .۱۳٣۹۳/۲‏ تيسر التحرير 
٤١‏ فواتح الرحوت ۳۹٠١/۲‏ الوسيط ص .٠٠٥١‏ المعتمد ۸٦١/۲‏ 
٠١ OS E‏ الروضة ص ۴۷٦‏ غتصر 
البعلى ص ١٠٦٠ء‏ مختصر الطوفي ص 1۱۷۹ء المدحل إلى مذهب أحمد ص 
۷ . 


)۱( ا ۰ 

(۲) ساقطة من ض ب ز. 

(۳) ساقطة من ش . 

)٤(‏ انظر المسودة ص .٠۲۷ .٠۲١‏ الروضة ص ۳۸١ ۳۷١‏ ختصر البعلي 
ص ٠٦١‏ ختصر الطوفي ص 1۱۸۲ء ختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
۲ الإحكام للآمدي ۲١٠/٤‏ اللمع ص ۷١‏ التبصرة ص ٥٠٤‏ 
فتح الغفار ۳۷/۳ تيسير التحریر ٤‏ /۲۳۲. نهاية السول ۱۸١/۳‏ وما بعدهاء 
اللحصول .٠۲۲/۳/۲‏ الفروع ١‏ صفة الفتوی ص ۳۳ء ۳۹ المدخحل 
إلى مذهب آحمد ص ۰۱۸۷ ۹۰٩۱ء‏ إرشاد الفحول ص ۲٣۳‏ . 


EE 


قال الإمامٌ امد رضى الله تعالى عنه : إذا رأيت ما هو أقوى 


ا ات و کت الول او 0 


وقيلٌ : يكونْ الأول مذهبّه أيضاًء مالم يصرح بالرجوع عن 
لأر اخنان خاندرع ف كه فل سان اخواي 
إلى جهتين في وقتين» ول IEE‏ الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد" . 

(وإلا) أي وإن لم يُعلم الأسبق من (فمذهبه) أي 
فمذهبٌ“ ذلك المجتهدِ (أقرما) أي أقرب القولين (من الأدلةء 
أو) من (قواعدِه) أي قواعدِ مذهب ذلك المجتهدٍ) قَدَمَه ابن 
مفلحِ ٤‏ «(فروعه» وغیره(. 

قال أبو الخطاب في «التمهيد» وغيره: بجتهدٌ في الأشبه 
ا ا 


طا 41 


)١(‏ في ش : الأخر. 

)١(‏ انظر: المسودة ص ۲۷٥٠ء‏ الروضة ص ۳۸٠‏ ومابعدهاء حتصر البعلي 
ص ١٠٦٠ء‏ محتصر الطوفي ص ۱۸۲ الفروع وتصحيخه 1٤/١‏ المدخل إلى 
مذهب اهمد ص ۱۹۰ . 

(۳) في ض ب ز : مذهب. 

)٤(‏ انظر: المسودة ص ٥۲۸ ٠۲١‏ الروضة ص ۳۸° التبصرة ص »١٠٤‏ تيسير 
التحریر ٤‏ /۲۳۲. روضة الطالبين .1۱١/١١‏ ختصر البعلى ص ٠٦١‏ خغتصر 
الطوفی ص 1۱۸۲ء المدخل إلى مذهب امد ص ۰۱۸۷ء ۱۹۰ . 

)٥(‏ الفروع لابن مقلح ../١‏ صفة الفترى ص ١٤ء‏ ۸۷ ٩۸ء‏ الروضة 
ص ۳۸۰۹ . 


- ۹0 


(ومذهب أحد ونحوهِ) من المجتهدين على الإطلاقٍ الذين ل 
يؤلفوا كتباً مستقلة في الفقه - كالليث والسفيانين ونحوهم _ فإغاا) 
خد أصحابُه مذهبة منْ بعض _تاليفِه غير المستقلة بالفقه» ومن 
آقواله في فتاويه وغيرهاء و من افعاله (ما قاله) صريحأ في 
الحكم بلفظ لا يحتمل غيرَةء أو بلفظ ظاهرٍ في الحكم مع 
احتمال, غیرهِ (أو جری مجراهٌ) أي جرى مجرى ما قاله (من 
تنبيهٍ وغيره) كقوهم : أوماً إليهء أو أشار إليه» أو دل كلامُه 
ا و فيه أو غير ذلك وقد قسم أصحابه دلالة 
الفاظه إلى آنواع کثیرةٍ()» (وکذا فعلّه) يعني أنه إذا فعل فعلا 
قلنا: مذهبه جوارٌ مثل ذلك الفعل الذي فعلهء وإلا لما كان 
الإمام فعلة() . 


(۱) في ض ب ز : وإنغا. 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) ساقطة من ض . 

)٤(‏ في ض : لکلامه. 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی ۲۱۷/۲١ ٠٠١۲/۱۹‏ ختصر البعلي ص ١١٦٠ء‏ ختصر 
الطوفي ص ۱۸١‏ المسودة ص ٥۲۹ ۰۲٤‏ ومابعدهاء ۳۲ه٠.‏ ٣ه‏ نزهة 
ا لخاطر ٤۳٦/۲‏ . التبصرة ص ٥٠١‏ وما بعدها» صفة الفتوی ص ٠١١۳ ۸٠۵‏ . 

)١(‏ ساقطة من ض. 

(۷) ساقطة من ش ز. 

(۸) اختلف العلاء في أخذ مذهب الإمام من فعله على قولين» فمنهم من أجازه وهو 
الراجح »› ومنہم من منعه . 

انظر: مجموع الفتاوی ٠١۲/۱۹‏ وما بعدها» صفة الفتوى ص ٠٠١‏ . 


- ۹ - 


(و) کذا (مفهومٌ کلامه) يعني أنه لو کان لکلاه مفهوم» فنا 


خالفة» أو با ما يوافقةء 


وني قعل و٩‏ مفهومٌ لاه وجهانِ للأصحاب () » 


أحده: أن كلا من فعلِه ومفهوم کلامه : مذهبٰ له. 


قال ٤‏ «شرحٍ التحرير» : وهو الصحيح من المذهب. 
قال ابن حامد ي «تعہذيب الأجوبة» : غا أصحابنا يقولون : 


إن فعله مذهب له وقدمه» ورد عة 


وقال ٤‏ «آداب المفتي» : اخحتار الحرقي() وابن حامد 


في ش : وقد . 
ي ش : وفي. 
ساقطة من ب . 
ي شش ر 
هو عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد. أبو القاسم الخرقي» أخحذ العلم عن 
أصحاب الإمام أحمد. كان عالا بارعأ في مذهب الإمام أهد» وأحد أئمة 
المذهب. وكان ذا ورع ودين» كثر العبادة والفضائل» وله مصنفات كثيرةء 
وتخريجات على المذهب لم ينتشر منها إلا «المختصر في الفقه» الذي شرحه الموفق 
ابن قدامة في «المغني»» كان الخرقي في بغداد فخرج منهاء وتوفي بدمشق سنة 
٤‏ ھ. 

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ۷٠/١‏ المنهج الأحمد ٥١۱/۲‏ المنتظم 
٦ء‏ شذرات الذهب ۳۳١/۲‏ البداية والنهاية ۲٠٤/١١‏ وفيات 
الأعيان ١٠١/۳‏ طبقات الفقهاء ص 1۷۲ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص ۲۰۹) . 


س 


وابراهيمُ الحربيً : أن مفهوم کلامِه مذهبة» واختارً بو بکر: أنه 
E E RT‏ 


بخلافه) أي بخلافِ مفهوم كلامه (بطلّ) كون ذلك المفهوم 
الذي صرح بخلافه مذهباً له . 


(فإن› عللَهٌ) أي عل ما ذكرَ م حكم (بعلةء فقوله) 
هو“ (ما جذ فيه) تلك العمل (ولو قلنا! بتخصيص, العلتم 


على الأصح . 


قال ي «الرعاية» سواءَ فلنا: بتخصيیص_ العلة أو لا وقطع 
بذلك ٤‏ «الروضة»)» و «ختصر الطوقي»“ وغیر ما اد Cer‏ 


(۱) هو عبدالعزیز بن جعفر بن أحمد» أآبوبکر غلام الخلال» کا نض عليه ابن 
مدان في (صفة الفتوى ص ١١٠٠ء‏ وهو المقصود في المذهب إذا أطلق» وسبقت 
ترحمته (۱۹۲/۱) . 

(۲) ساقطة من ض. 

(۳) صفة الفتوى ص ٠٠١۲‏ مع التصرف. وانظر: المسودة ص ٥۳۲‏ . 

. ٠١۳ صفة الفتوى ص‎ ٥۳۲ انظر: المسودة ص‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : فلو. 

)٦(‏ في ش : علل. 

(۷) ساقطة من ض ب ز. 

. 0۲١ المسودة ص‎ ۷/١ الروضة ص ۳۷۹ وانظر: الفروع‎ (A) 

() ختصر الطوفی ص ۱۸١‏ . 


As 


2 


يتبع العلة('. 

ول لا يكون .ذلك مده . 

(وكذا امقيس على “كلامه) يعني أنه مذهبه على الأصح . 

قال ف «الفروع ۲: «مذهبه ٤‏ الأشهر»(". وقدمه ٤‏ 
«الرعايتين» و«الحاوي»» وغيرهما). وهو مذهب الأثرم والخرقي 
وغیرهماء قاله ابن حامد““ ي «تقهذيب الأجوبة» . 

وقیل : انون مذهبهء واخحتاره ماع02 . 

قال ابن حامد: والأجودٌ أن يفْصّل» ف كان من جواب له 
ا أصل يحتوي علي( مات خرح جوابه على بعضهاء 
اة أن نس اة ةة سال لك ااضل ‏ م حت 


القياس(''“. 


. ۱۸۹ المدخحل إلى مذهب اهمد ص‎ ٠۲١ انظر: المسودة ص‎ )١( 

(۲) انظر: المسودة ص .٠۲١‏ 

(۳) الفروع ٠٥/١‏ وانظر: صفة الفتوى ص ۸۸. 

. في ب ز : وغيرهم‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : أبو حامد» وي ض : ابن حمدان. 

)١(‏ وقال بهذا الشيرازي الشافعي في (اللمع ص .»)۷١‏ وانظر: تصحيح الفروع 
۱/. 

(۷) فی ض ب ز : في. 

(۸) ساقطة من ض. 

)٩(‏ ساقطة من ب ز. 

. ۷١ اللمع ص‎ ٠۳۲ انظر: المسودة ص‎ )٠١( 


ENE 


إذا تقرر هذا" (فلو أفتى في مسألتين متشابہتون بحكمين 


ختلفين في وق م جز نق أي نقلُ الحكم (من کل منہعا) آي 
من المسألتين (إلى الأخرى على الأصح ) كقول, الشارع » ذكره أبو 
ا لخطاب في «التمهيدِ» وغيره» واقتصرَ عليه المج وقدَمَه ابن 
مفلح في «أصولِه» وجزم به في «الروضة»)» کا لو فرق بينهاء 
اومن النقلَ والتخریج 5). 


(۱) 


ګ 


قال في «الرعايتين» و «آداب المفتي»: أو قرب ) الزمن 


بحيث يظنْ أنه ذاكرٌ حكم() الأدلة حينَ أفتى بالثانية0). 


ساقطة من ش . 
انظر: المسودة ص .٥٣٤ ٥٣٣۳ ٥۳۲ ٠۲١‏ 
انظر : الروضة ص ۳۸١‏ . 
قال ابن بدران: «النقل يكون من نص الإمام, بأن ينقل عن محلٍ 
بالجامع المشترك» والتخريج يكون من قواعده الكلية» فهو أعم من النقل. . 
وأما النقل والتخريج معا فهو حتص بنصوص الاأمام» (المدخل إلى مذهب 0 
ص ۱۹۰). 

وانظر: صفة الفتوى ص ۲١‏ وما بعدهاء القواعد النورانية ص ٠۲١۸‏ نزهة 
الخاطر ٤٤٥/۲‏ اللمع ص »۷١‏ التبصرة ص ۱۷١٥ء‏ المعتمد ۲ .۸٦٠١/‏ 
في ض : أدب . 
في ش : أقرب . 
في ش : حکا. 
قال ابن بدران: «والأولى جواز ذلك بعد الحد والبحث فيه من أهلهء إذ خفاء 
الفرق مع ذلك وإن دق» > متنع» وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا» وذكر 
E‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۸۹) . 


Ee E E 


(ولو نص) الإمامٌ (على حكم مسألةء ثم قال : لو قال قائل 
بکذاء أو ذهب ذاهبٌ إليه) لكان" مذهباً له": (لم يكنْٰ) ذلك 
(مذهباً له) أي للاإمام » كا لو قال : وقد ذهب قوم إلى كذاء قاله 
أبو ا لخطاب ومن بعدّه» وقدَمه في «الفروع » و «الرعاية» و «آداب 
لمفتى» وغيرهم"). 

(والوقفُ مذهبّ) يعني أن الإمام إذا سَيْلَ عن مسألةء 
وتوقفَ فیهاء فیکون مذهبه فيها الوقفَ(“)ء (والله أعلم . 


%# % 


= ونقل ابن مفلح وجهين في ذلك ونقل النووي عن الشيرازي عدم جواز النقل 
أيضاً. 


أنظر المسودة ص ٥۲٠١‏ وما بعدهاء 0۲۷ ۸٤٥0ء‏ صفة الفتوى ص ٠۲١‏ 
۸ الروضة ص ۰۳۸۰ الفروع ۱ لالاحکام للآمدې ۲۰۲/۲ روضة 
الطالبين .٠٠۲/١١‏ التبصرة ص ١٠١‏ وما بعدهاء نزهة الحاطر ٤٤۳/۲‏ 
ختصر الطوفي ص ١1۱۸ء‏ اللمع ص ١۷ء‏ جمع الحوامع والمحلي عليه ۲/ ٠٣١‏ . 

(۱) في ش : کان 

(۲) ساقطة من ش ز. 

(۳) انظر: صفة الفتوى ص ٠٠١‏ الفروع ۷٠/١‏ المسودة ص ٠۲٤١‏ اللمع 

ص ۷١‏ . التبصرة ص °۱۸ . 

)٤(‏ خالف في ذلك ابن حدان وابن مفلح » فقال ابن حهمدان: «فإن توقف في مسألة» 
جاز إلحاقها با يشبههاء إن كان حكمه أرجح من غيره» وإن أشبهت مسألتين أو 
أكش» أحكامها حتلفة بالخفة والثقل» فهل يلحق بالأخحف. أو الأثقلء أو خير 
لمقلد بينىا؟بحتمل أوجهاء الأظهر هنا عنه التخيبر» (صفة الفقتوى ص »)٠١١‏ 
وقال ابن مفلح مثل ذلك في الفروع .)۷١/١‏ 

() ساقطة من ضْ ب ز. 


رفصل ) 


(لا ينقض حكمٌ) حاكم (ني مسألةٍ اجتهادية) عند الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم» للتساوي في الحكم بالظن. وإلا“ 
قض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعةء إلا ما سبق في 
مسأالة : أن الملصيب واحد. (“وذكره الآمدى اتفاقاً (7) › لأنه 
عمل الصحابة» وللتسلسل » فتفوت مصلحة نصب الحاكم ؛ 
إذ") لو جار النقض لحار نقض() النقض » وهكذاء فتفوت 
مصلحة حكم الحاكم » وهو قطمُ المنازعةء لعدم الوثوق( 
حينشذ بالحكم » وهو معنى قول الفقهاءِ ("في الفروع : 


(۱) في ض : بالنطق . 

(۲) في دض : ولا. 

(۳) في ض : نطق . 

)٤(‏ ساقطة من ز. 

(°) الإحکام للآمدي ۲۰۳/۲ . 
(1) في ش : إذا. 

(۷) في ش : نقض بعض . 
(۸) في ش : الوقوف. 

(*) ساقطة من ب . 


لا ينقض الاجتهاد بالاجتهادد“. 


ي ص۱ کے1 


م وج غ ا عند من PEE:‏ و ة الغرماب) 1 لخالفة 
ذلك لنص آحاد السنة) وسيأتي أن ما خالف نن س ولو 
آحادا ينقض . 


)١( ٠‏ قال أبو بكر الأصم : ينقض» وقال الغزالي : «وهذه مسائل فقهية. أعني نقض 

الحكم في هذه الصورء وليست من الأصول في شيء» (المستصفی .)۳۸٤/۲‏ 

وانظر: جمع المجوامع ۳۹١۱/۲‏ المحصول ٩۱ ٥۰/۳/۲‏ شرح تنقيح 
a‏ وما بعدهاء الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ۲١‏ 
وما بعدهاء مخحتصر البعلي ص ١٦١٠ء‏ حتصر ابن الحاجب والعضد عليه 
۰/۲ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١۱۹۰ء‏ فواتح الرحموت ۳۹٥/۲‏ فتح 
الخفار ۳۷/۳ تیسر التحریر ۲۳٤/۲‏ النظر وأصول الكرخي 
ص ٤١٠١ء‏ الأشباه والأنظار لابن نجيم ص .۸٩‏ الفروق للقرافي ۲/١۳٠٠ء‏ 
روضة الطالبين ٠٠١/١١‏ . المغني المحرر ۲٠٠/۲‏ أدب القضاء 
لابن أ الدم ص ٤١۱٠ء‏ الوسيط ص ٠٠٥١‏ إرشاد الفحول ص ۲٣۳‏ . 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) في ش : واحد. 

)٤(‏ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالكافر» وقال الحنفية 
يقتل به» لقوله تعالى : (النفس بالنفس المائدة / ٤)٠٥‏ واستدل الجمهور 
بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والنسائي والدارمي بألفاظ محتلفة عن عائشة وعلي وابن نن عباس مرفوعاً: «لايقتل 
مسلم بکافر» . 

ومر تخرمجه في المجلد الأول ص ۳۳۲. والمجلد الثالكٹ ص ۳٣٠۲ء‏ وانظر: 
ا لمغنی ۲۷۳/۸ الفروع ٤٥٦/٦‏ وأمامن وجد عين ماله عند من حجر عليه 
فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد: إنه أحق بماله لا رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ااا ومالك عن أي هريرة رصي الله عنه ‏ 


O 


(وينقض) الحكم وجوبا (بمخالفة نص الكتاب) أي كتاب 


ا مجان وال رای تصن ر اوی کات ال خاد 
خلافا لقول القاضى () (أو) خالفة د (إجماع قطعي » لاطی) 


٤‏ الأصح › قدّمه ٤‏ «الفروع »") و«الرعاية الكبرى» 


وغير هما( . 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس 


)۱( 
(") 
(۳) 
(٤( 


(ولا) ينقض مخالفة (قیاس › ولو جُليّا) على الصحيح من 


فهو احق به من غیره» وهذا لفظ مسلم» وي رواية : «أعا امریء افلس» وقال أبو 
حنيهفة : هو أسوة غرماء لانه أسقط حقه من اللإمساك» ولآنه ساوی الخرماء ي 
سبب الاستحقاق» فقال الإمام أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة غرماء جاز نقض 
حکمه . 


انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ۳۹/۲» صحيح مسلم بحاشية 
النووي ۲۲۱/۱۰ سنن أي داود .٠٠٠٦/۲‏ سنن النسائى .۲۷٤/۷‏ الموطاً 
ص ٤١‏ سنن ابن ماجة ۷۹٠/۲‏ مسند أحمد ١ FV/Y‏ المغنى 
۴ الفروع ٤14۷/٦١‏ . ۰ 
ا السنة. 
وهذا ما بينه الإمام الغزاليء فانظر (المستصفی ۳۸۳/۲). 
الفروع ٤0٥٦/١‏ . 
في ض : وغيرها. 

وانظر: ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠٠/۲‏ جمع الجوامع 
۲١‏ الإحكام للآمدي .۲٠٠/٤‏ المستصفى ۳۸۲/۲. المحصول 
۲ شرح تنقیح الفصول ص ٤٤١‏ البرهان ۱۳۲۸/۲ تيسير التحرير 


ص ۲۳٤/۲‏ فواتح الرحموت .۳۹٠/۲‏ أدب القضاء لابن أي الدم ص ٤٠١٠ء‏ 


ا لمغني ٠٠/٠١‏ ١ه.‏ روضة الطالبين .٠٠١/١١‏ المدخل إلى مذهب أحمد . 
من ي 


الذهب» وقطع ره الأكةز . 

وقي : ينقض إذا حالف قياساً جلياء وفاقا مالك والشافعى 
ان دان فى «الرغايتنه وراد مالك ١‏ بقض اة 
القواعد الشرعية . 

(ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحتي) على الصحيح من 


اذه( . 


وقال القاض ي «الملجرد»» والموفق في «المغنى)(. 
والشارح ٩7‏ وابن رزين: لا ينقض() إلا مطالبة صاحبه). 


(وحكمُ) أي حم الحاکم (بخلافِ اجتهادِه") باطل» ولو 


. ٠۹۰ انظر: الإحكام للآمدي ۲۰۳/۲ المدخل إلى مذهب أحمد ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ض. 

(۳) صرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم ا 
القياس الحلى . 

انظر: المستصفی ۳۸۲/۲ حع الجوامع ۳۹١۱/۲‏ شرح تنقيح الفصول 

ص ٤٤۲ ٤۳۲‏ أدب القضاء أي الدم ص ٤٦٠١ء‏ الإحكام للآمدي 
٠/٤‏ غاية الوصول ص ۹٤ء‏ الفروع ٤٥٦/٦‏ المغني ٠٠/٠١‏ روضة 
الطالبين .٠٠١/١١‏ المدخل إلى مذهب أحد ص ٠۹۰‏ . 

. ٠۹۰ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص‎ )٤( 

. ٠۳١/٠١ المغني‎ )٥( 

. ٤١١/١١ انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۷) في ض : ينقضه. 

(۸) انظر: المدخحل إلى مذهب أحمد ص ١1۱۹ء‏ الشرح الکبير ٤١١/١١‏ . 

)٩(‏ ي ش : اجتهاڊ. 


e E 


قل ع ٤‏ الحكم ل الأئمة الأربعة ومن وافقهم› وذکره 
الآمدى اتفاقا(›. 


وي «إرشاد» ابن أن موسی . لا للخلاف ٤‏ اللدلول » 


™ 


2ٍ 


ويأثم 
( ومن قضی برأي يالف رأيه ناسیاً له : نفد › ولا إتم ) 
ومپذا قال أبو حنيفة() . 


9 عد ای دو سف یرجع عنه وینقضه» کقولِ الالكية 


US 


. ۲۰۳/۲ الأحکام للآمدي‎ )١( 
وانظر: مختصر البعلى ص ١١٠١ء مختصر ابن الحاجب والعضد عليه‎ 
او‎ 
غاية الوصول ص ۹٩٤۱ء فواتح الرحموت ۳۹۰/۲ شرح تنقيح‎ ٤ 
المدحل إلى مذهب أحمد‎ ۲١۳ إرشاد الفحول ص‎ ٤۳۲ الفصول ص‎ 
. ۱۹۰ ص‎ 

(۲) وقال الإمام أبو حنيفة : جوز قضاء المجتهد على خحلاف اجتهادهء وإن القول 
بعدم حل التقليد في إحدى روايتي أبي حنيفة لايستلزم عدم النفاذء وهو قول عند 
الحنابلة. 

انظر: تیسیر التحریر ۲۳۲/٤‏ فواتح الرحموت ۳۹۳/۲ ۳۹١‏ ختصر 
البعلي ص ١١٠1ء‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠۱۹ء‏ الفروع ٤٥۷/١‏ . 

(۳) في ب : بخلاف . 

. ۱۹۰ انظر: المدخحل إلى مذهب مد ص‎ )٤( 

. ٠۹۰ انظر: المدحل إلى مذهب آحمد ص‎ )٥( 
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ونقل أبو طالب( )عن أحمد : إذا أخحطأً بلا تأويل فليرده 


ولیطلت٥)‏ صاحبه فیقضی بحق ۴ بحق(". 


(ویصح في قول : حك مقلی وينقض في قول : ماخحالف 


فيه مذهب إمامه)(“. 


قال ابنْ مفلح : وإن حكم مقلدٌ بخلافِ مذهب إِمامِو» 


فان صح حكمْ المقلدِ انبنى نقضه) على منع تقليدِ غيرِهِ. 


ذكره" الآمدي». وهو واضح» ومعناه لبعض أصحابناء 


هو أحد بن حميد» أبو طالب» المشكاتي» التخصص بصحبة امام أحمد» وروی 
عنه مسائل كثيرة› وکان أحمد يكرمه ويعظمه› دکره أبو بكر الخلال فقال: 
وصحب أحد قدا إلى أن مات. . .» وكان رجلا صالخا فقيرا صبورا قتوعاء 
توفي سنة ٤٤۲ه.‏ والغالب أنه المقصود عند إطلاق: أبي طالب . 
O‏ °( . 
اشاغ ودکره a‏ وقال ks E‏ ا عبد الله قد ال 
مات › وروی عنه مسائل كثيرة ET,‏ وأول مسائل سمعت بعد موت أي 
عبدالله : مسائله » مات سنه € ۲£ ه. 
انظر ترحمته في (طبقات الحنابلة ۲٤۹/١‏ المنهج الأحمد .)١١١/١‏ 
في ش ض : ويطلب. 
انظر: الفروع ٤٥۷/٦‏ المدخحل إلى مذهب أحمد ص ٠۹۰‏ . 
وهذا ما نقله النووي عن ابن الصلاح . 
انظر : روضة الطالبين .۱٠۷/١١‏ المجموع ٠١/١‏ . 
في ض ب : رأي . 
ا ن 
ي ز : وذکره. 


SONA 


ومراده ابن مدان () . 

(وفي قولر) لابن مدان (خالفة المفى نص إمامه : كمخالفة 
ن الشارع )0). ۰ 

e 0‏ الأكثر أولى() . 

وقال الغزالي' نا إذا منعنا من قَلْدَ إماماً أن يقلدَ غيرّه وفعلء 
وحکم بقولو: ي E‏ 


ارجح . 

(ومن اجتهد فتزوج یلا ولي)» ثم تغير اجتهاده : حرمت 
إن لم یکن حکم() به). 

اعلم أنا إذا قلنا: ينقض() الاجتهاد فالنظرٌ فيه حينعذ في 


. ۱۹٩۱ انظر: جمع الجوامع ۳۹۱/۲ المدخل إلى مذهب آحمد ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ش. 

(۳) صفة الفتوى ص ١"١‏ . 

وانظر: روضة الطالبین ۱۰۷/۱۱ مجموع الفتاوی ٠۲۲۰/۲۰‏ إعلام 

الموقعین ٤‏ / ۲۹۹ المنخول ص ا١۸٤‏ . 

)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين ۲۸٤/٤‏ المدخل إلى مذهب أحهمد.ص ١۹ء‏ المسودة 
ص 0۳۸ . 

(ه) ساقطة من ش . 

)١(‏ في ب : بالأولى. 

(۷) ساقطة من ش. 

(۸) ي ض : بنقض. 


O 


£ 2 س 
أحدهما: في يتعلق بنفيه» ومثاله ما تقَدَمَ . 


٤ ِ [‏ ٍ 2 
والثاني : في يتعلق بغيره» وهو ما اشير إليه بقوله: (ولا يحرم 
على مقلد بتغبر اجتهاد إمامه) . 


أما الأول: وهو ما يتعلى بنفسهء فإذا أداه") اجتهاده إلى 
حکم في حت نفیسه» ثم تغرً وج اجتهادو کے إذا أذاه 
اجتهاده إلى صحة النكاح ”بلا ولي" ثم تغر اجتهاده» فرأى 
أنه باطل» فالأصح التحريم مطلقاًء واختارة ابن الحاجب0)ء 
وحكاه الرافعي() عن الغزاليً» ولم ينقل غيرّه © . 


وقيل : لا تحريم م طلقا( حکاه ابن مفلح ي 
«فروعه»(^) . 


الول الثالث ٠:‏ إن حكم به لم تحرم» وإلا E‏ وهو 


O RT) 

(۲) ساقطة من ش ز. 

(۳) في ب : بالأولى. 

.٠٠٠/۲بجاحلا ختصر ابن‎ )٤( 

)٥(‏ في ض : الرازي. 

. ۲۳٤/۲ تیسبر التحریر‎ ۲٠٠/۳ انظر: المستصفی ۳۸۲/۲ نہاية السول‎ )١( 
ساقطة من ش.‎ )۷( 

(۸) انظر الفروع ٤4۱/١‏ . 


ا 


الذي قاله القاضي أبو يعلى'“» ولوف( وابن حمدان)» 
والطوفي(). والآمديٰ(). وجزم به التقباوى). ادى 
وهذا الذي عليه عا الاش لأن حکم الحاكم بمايعتقده 
الحاكم: رافعٌ للخلاف وللا" يلزم نقض الحكم بتغخير 
الاجتهاد . ) 


وأما الثاني : وهو ما يتعلقٌ بغيره: فك إذا' ٠"‏ أفتى مجتهد 
عاميا باجتهاد(' ۱ , ثم تغيرَ اجتهاده» ل تحرم عليه على الأصح › 


)١(‏ ساقطة من ض. 

(۲ ) انظر: الروضة ص ۳۸١‏ المغني ٥۲/٠١‏ . 

( ۳ ) صفة الفتوى ص ٠‏ . 

٤ (‏ ) خحتصر الطوفي ص ۱۸۲ . 

. ۲۰۳/۲ الإحكام للآمدي‎ )٥( 

٦ (‏ ) مناج الوصول بشرح نهاية السول ٠٠۳/۴۳‏ . 

(۷) في ش : فلاء وفي ز : لئلا. 

(۸) انظر : العضد على ابن الحاجب ۳٠٠١/۲‏ جمع الجوامع ۳۹١/۲‏ غاية 
الوصول ص ١١٠٠ء‏ المستصفی ۳۸۲/۲ المحصول 4۱/۳/۲ شرح تنقیح 
الفصول ص ٤٤١‏ تسیر التحریر ٤‏ / ۲۳۰ فواتح الرحهموت ۳۹٦/۲‏ أدب 
القضاء لابن أي الدم ص ۱۷۳٠ء‏ الفروق .٠٠١/۳‏ روضة الطالبين 
٣*۱‏ المدخل إل مذهب احهمد ص ۱۹۱ . 

)٩ (‏ ساقطة من ض ب ز. 

)۱١(‏ في ض ب ز : فإدا. 

)۱١(‏ في ب: باجتهاده. 


E RIE 


قله(“ أبو الخطاب» والاف والطرقى 5 > وظاهرٌ٬‏ کلام 
ابن مفلح » ae‏ کالحکه » ومعتاء آنه إذا اجتهد 
وحكم في واقعة» ثم تغير تغرَ اجتهاده بعد ذلك : فا حکم بالأول باق 
غل ماکان عة قدا ذا كاه او فلن 


(وإن لم يعمل ) العامي (بفتواه) حتى تير اجتهاد مفتيه (لزمْ 


لمفتى إعلامه) أي إعلام المفتي العام بتغير اجتهاده في أفتاه 


ر4( 


(۱) في ض ب ز : وقاله. 

( ۲ ) ساقطة من ب . وانظر: الروضة ص »۳۸١‏ المغفي ٠١/٠١‏ . 

( ۳ ) ختصر الطوفي ص ۱۸۲ . 

. في ض : وهو ظاهر‎ ) ٤( 

)٩(‏ في دز: إن. 

٦ (‏ ) وفي قول تحرم عليه كحكمه لنفسهء واختاره الآأمدي والغزالي والرازي والقراي 


4 


کے 


وابن حمدان والكمال بن اهمام وغيرهم › وعرض ابن القيم بحثا موسعا عن تغير 
الفتوى بتخير الأزمنة والأمكنة والأحوال في (إعلام الموقعين ٥/۳‏ وما بعدهاء 
۰ وما بعدها) . 

وانظر: الاإحكام للآمدي .۲٠۳/٤‏ المستصفى ۳۸۲/۲ المحصول 
۲ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ صفة الفتوى ص ٠٠١‏ تيسير 
التحریر ۲۳٦٣/٤‏ فواتح الر موت »۳۹٦۹/۳‏ ر الطالبين ٠٠١٦/١١‏ وما 
بعدهاء المجموع ,/١‏ غاية الوصول ص ° ختصر البعلي ص ٠١١‏ 
المسودة ص ١۷۲٤ء ٥٤١‏ المدحل إلى مذهب أحمد ص ١۹١۱ء‏ جمع المجوامع 
والمحلي عليه ۳۹۱/۲ . 
انظر: جمع الجحوامع ۲ روضة الطالبين .۱٠۷/١١‏ المجموع ۷٠١/١‏ 
۷٦‏ اعلام الموقعين ۲۸٠ / ٤‏ صفة الفتوى ص *» شرح تنقيح الفصول 
ص ٤٤١‏ المحصول ٥/۳/۲‏ غاية الوصول ص ١١٠٠ء‏ المعتمد ۹۳۳/۲ . 


- 0۲ - 


((فلو مات) الممتي (قبله) أي قبل إعلامه العامي بتخیر) 
اجتهاده فقال" ابن مفلح في «فروعِه»: (استمل) في الأصح › 
قال في «شرحِ التحرير»: وهو المعتمد. 

وقیل : م 

(وله) أي وللعامي (تقليدٌ) مته (ميتٍ) كتقليلِ حي ؛ لأن 
قوله باق في الإ جاع > وهذا قول جمهور العلاءِء وفيه يقول الاإمام 
الشافعى رضی الله تعالى عنه: المذاهبُ لا عقوت بوت أرباما. 
فن الشهادة لا تبطل بجوت من شهد بها“ . 

وقي : ليس للعامي تقلي المي إن وَجَدَ مجتهداً حيأء وإلا 
جاز. 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) في د : بتغيير. 

(۳) في ض د : قال. 

)٤(‏ انظر: المسودة ص ۲۱٥٠ء ٠٥٤۳ ٠۲۲‏ جمع الجوامع ۳/۲١‏ . إعلام الموقعين 
۲۸۳/٤‏ صفة الفتوى ص *". 

(ه) وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسين البصري» كبا نقله ابن السبكي» وأيدما 
الحوان: ) 

انظر : المسودة ص .٠۲۲ ٠٥۲١‏ صفة الفتوى ص ٠۷°‏ جمع الحوامع 

۲ المجموع 4٠/١‏ الإحكام لابن حزم ۸۳۸/۲ إعلام الموقعين 
۷/٤‏ اية السول ۲٥۷/۳‏ تیسبر التحریر ۲٠۰/۴٤‏ البرهان ٠١١۲/۲‏ 
فواتح الر موت ٤0۷/۲‏ الأنوار ۳۹٥/۲‏ المدخل إلى مته آحمد ص ۱۹۱٠ء‏ 
الوسيط ص ٦٠°‏ المحصول 4۷/۳/۲ إرشاد الفحول ص ۲٠۹‏ . 


o i ES 


وقيل : لاور ل فاا : وهو وجه لنا وللشافعية(' . 
قعل الأول د وهو وراز تقلا اميت لو وجد مجتهدا ڪا 
ولکن دون الميت - احتمل أن يقلد "اميت لأرجحيته()» واحتمل 
أن يقلد"“ الحىَ لياته» واحتمل التساوى . 
وحكى المندي قولا رابعاً في المسألة: وهو التفصيل بين أن 
یون ا لحاكى عن الميت أهلا للمناظرةء وهو مجتهد في مذهب 
المت قوز وإ فلا , 


(وإن عمل) المستفتي (بفتياه) أي بفتيا" المفتي رفي إتلاف) 
2 ۴ ۶ 
نفس أومال, (فبان حطوءُ) أي خطا المفتي في فتياه (قطعا) أي 


ء۶ 


مقتضى غالفته“ دليلا قاطعا''» (ضمته) أي ضمن المفتى ما 


)١(‏ انظر : صفة الفتوى ص ١‏ جع الجوامع والمحلي عليه ۳۹٦/١‏ المسودة 
ص ٠٤٦٦‏ إعلام الموقعين .۲۷٤/ ٤‏ ۳۲۹ المنخول ص ١۸4٤ء‏ نهاية السول 
۲۷/۳ البرهان ٠٠٠۲/۲‏ المحصول 4۷/۳/۲ إرشاد الفحول 
ص ۲۹۹ المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۱ . 

(۲ ) فيض : وعلى. 

( ۳ ) ساقطة من ش. 

٤(‏ ) يي د : لرجحانه. 

() فيض ب : آولا. 

٦ (‏ ) انظر: جمع الحوامع والمحلي عليه ۳۹٩٦/۲‏ . 

(۷) في ض ب ز : فتيا. 

(۸) في ش : حالفة. 

(۹) يش لیل : 

. في ش : قاطع‎ )۱١( 

0 - 


أتلفه المستفتى بمقتضى فتياه“. 


(وكذا) يضمن (إن م يكنْ أهلا) للفتيا على الصحيح » 


خلافا لأبي اسحاق الاسفراييني”“ وجمع () . بل أولى بالضمانٍ 
من( هو أهل للفتيا(). 


e 
"a 
م‎ 


قال البرماویٰ وغیره: لو( عمل بفتواه في إتلاف ثم بان 


أنه أحطأء فان لم يخالفِ القاطم لم يضمن لأنه معذورٌ وإِنْ 
حالف القاطع ضهن 


(۷) 


(ويحرم تقليدٌ على متهي أده اجتهادة إلى حكم ) اتفاقً(). 


انظر: الأنوار ۳۹٦/۲‏ صفة الفتوى ص ۴١‏ جمع الجوامع »۳۹١/١‏ روضة 


الطالبين ٠٠۷/١١‏ المجموع .۷٦/١‏ إعلام الموقعين ۲۸۷/٤‏ غاية الوصول 

. ۱١٩ ص‎ 

ساقطة من ش. وفي د : الشيرازي . 

انظر صفة الفتوى ص ۳١‏ المجموع ۷1/١‏ إعلام الموفعین ۲۸٠/٤‏ . 

انظر: جمع المجوامع ۳۹١/١‏ روضة الطالبين ٠٠۷/١١‏ إعلام الموقعين 

. ۷١/١ الأنوار ۳۹۷/۲ المجموع للنووي‎ ٤ 

في ب : ولو. 

فال الأردبيلي : ولا جوز لمجتهد تقليد مجتهد آخرء لا ليعمل ولا ليقضى» ولا 

ليفتي به » سواء حاف الفوت لضيق الوقت أو لا» (الأنوار ٠ 4٥/۲‏ 
وانظر: ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٠٠/۲‏ الإحكام للآمدي 

۴ ۲۲۲ نهاية السول ۲٠٠/۳‏ الردعلى من أخلد إلى الأرض 

ص ١١۷‏ وما بعدهاء المستصفى ۳۸٤/۲‏ المعتمد ٩٤٥/۲‏ مع المجحوامع 


OOS 


ي ر م 3 2 ج a‏ 
وأما قبل أن يجتهد» وهو ما اشير إليه بقولِه : (آو' ل يجتهذ) 


فكذلك على الصحيح » قالّه أحهدٌ ومالك والشافعي رضي الله 
تعالی عم » ولي حنيفة) روایتانٍ () . 


وقي : يجو تقليدة إن م بجتهذ مطلقاًء وحكي عن أحمدَ 


والثوريٰ واسحاق(). 


۳۷/۳ التمهید ص ١۰٦۱ء فتح الغفار‎ ١١٠١/۳/۲ اللحصول‎ SNA: 


(٤( 


تيسبر التحریر ۲۲۷/٤‏ فواتح الر موت ۳۹۲/۲ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤٤١‏ حتصر البعلي ص ۱٦۷‏ حتصر الطوفي ص ۱۸° إرشاد الفحول 
ص ۲٠٤۲‏ الملل والنحل ۲٠۰٠/۱‏ المدخل إلى مذهب امد ص ۰۱۸۹ء ٠۹۱‏ . 
يب : و. 
في ش : ابي أحمد. 
في هذه المسألة عدة أقوال بين مجيز ومانع ومفصل. قال الإإسنوي : «وفي) قبله 
ثمانية مذاهب»(نهاية السول )۲١٠/۳‏ ولكل قول دليله. 

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في (الروضة ص ۳۷۷ ختصر 
ابن الحاجب والعضد عليه ٠٠/۲‏ التمهيد ص .٠**‏ المحرر ۲٠٠١/۲‏ 
الأحكام للآمدي ٠٠٤/٤۲‏ ومابعدهاء المستصفى ۳۸٤/۲‏ المحصول 
۱١١ ۲‏ الرسالة ص ۱۱١‏ هامش» البرهان ۱۳۳۹/۲ وما 
بعدهاء لمعتمد 4٤۲/۲‏ ۸ , فتح'الغفار ۳۷/۳ كشف الأسرار 
٤‏ تیسیر التحریر ۲٤١ ۰.۲۲۸ ۰۲۲۷/٤‏ شرح الورقات ص ۲٤١‏ 
۲۷ فواتح الرحموت ۳۹۳/۲ ٤٠۲‏ روضة الطالبين ٠٠١/١١‏ 
المننخول ص ٤۷۷‏ > شرح تنقیح الفصول ص ۰٤٤۳‏ جمع الحوامع ۳۹٤/۲‏ 
غاية الوصول ص ٠٠١‏ المعتمد ٤۲/۲‏ 4. القواعد للعز بن عبدالسلام 
٨ ۲‏ ختصر البعلي ص ۱11۷ء ختصر الطوفي ص .1۸١‏ المدحل إلى 
مذهب أحمد ص 1۱۸۹ء ١۹ء‏ المسودة ص 1۸ء ٤۷١‏ اللمع ص ۷١‏ 
المقيه والمتفقه 1۹/۲. إرشاد الفحول ص .)۲٠٤‏ 
انظر: المحصول .١٠١/۳١/۲‏ 


e 


وقيلً : فيا مخصه»ء وقيل : بجو التقليدٌ لحاكم فقط» وابن 
لأعلمّ منه» ومع لصحابي أرجحَ» ولا إنكاز منهم» وقيل : 


۲ “ )( 
aU, 


(وله) أي للمجتهدِ ران بجتهد ويدءَ غيرَه) إجاعا. 


(والمتوقف) من المجتهدين (في مسألةٍ نحوية أو) في 
(حديث. على أهله: عامي فيه) أي في) توقف() فيه من النحو أو 
الحديث عند أي الخحطاب والموفق والآمدى وغيرهم»› والعامي 
يلزمة التقليدٌ مطلةا١).‏ 


%F 


)١(‏ ساقطة من ض. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصحيح أنه جوز حيث عجز عن الاجتهادء إما 
لتكافؤ الأدلة » وإما لضيق الوقت عن الاجتهادء وإما لعذم ظهور دليل لهء فإنه 
حیث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله» وهو التقلید» کا لو 
عجز عن الطهارة بال ماء» (مجحموعة الفتاوی .)۲١٤/۲۰‏ 

وقال إمام الحرمين الحويني مثل ذلك كا قاله غيره. (انظر: البرهان 
۲ والمراجع السابقة). 

(۳) ي ض : يتوقف . 

ء٠۱۸١ ختصر الطوفي ص‎ ۳۸٤/۲ انظر: الروضة ص ۳۷۷ . المستصفی‎ )٤( 
. ٠۹۱ المدخحل إلى مذهب امد ص ۰۱۸۹ء‎ 
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(قضل) 


(جور أن يقال لنبي أو مجتهدٍ: احكمْ بماشئت» فهو 
صوابٰ» ویکون) ذلك (مدّرکا شرا و التفويض) عند 
الأكثر؛ لأنْ طريق معرفة الأحكام الشرعية: إمّا التبليغ عن الله 
با ال اا ہا نرا من اا ن وا 
وماتفرع عن ذلك: من إجماع وقياس وغيرهمامن 
الاستدلالات. وطرقها بالاجتهاد. ولو من النبى صل الله عليه 
وسلم . 

وإما أن يكون طريق معرفة الحكم : التفويض إلى رأي نبي 
أو عام » فيجورٌ أن يقال لنبي أو لمجتهلٍ غير نبي : احكم با شئت 
فهو صواب عند بعض العلاءِ» وا ذلك من كلام القاضي 
وابن عقيل › وصرحا بجوازه للنبي صا الل عليه وسلم» وقاله 
الشافعى وأكثر أصحابهء وحمهور أهل الحديث» فیکون حکمه 
(۲( فی ش ز : وسنة. 
(۳) في ش : ویؤید. 


01۹ 


من حلة المدارك الشرعية( . 


فإذا قال : «هذا حلالٌ» عرفا أن الله"» سبحانه وتعالى في 


الأزل ('حکم بحله» وكذا"): «هذا حرام»» و(“ نحو ذلك» 
لا أنه ينشىءُ الحكمء لأن ذلك من حضائص الربُوبيةء قالّه(“ 
ابن الحاجب» وتَبعَه ابن مفلح » وتردّد الشافعي أي ”") في 
جوازه)» کا قال إمام الحرمین() . 


(۱) 


هذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلتق بالبحث عن حكم صفة من 


صفات الله تعالى الفعلية المتصلة اتشریع: وبالقدر وڌنا وس ا از 
فريق من العلماء جواز التفويض للنبي أو المجتهد. ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة» 
وتوقف فيه الشافعي واختار التوقف الرازي» وصحح أبو بكر الرازي الحنفي 
رأي المعتزلة بالمنع» وفصل الأكثرون بين الجواز للنبي صلى الله عليه وسلم› 
والمنع لغيره. 

انظر: المسودة ص ٥٠١‏ وما بعدهاء محتصر ابن الحاجب والعضد عليه 
۹/۲ ۲ جع الجوامع ۱/۲ . الاحکام للاآمدي ۰۱۷۰/٤‏ ۲۰۹ 
مناهج العقول ٠۷٠/۳‏ اللمع ص ۷٦‏ المعتمد ۰۸۸4/۲ المحصول 
۸/۲ نمهاية السول ۱۷٦/۳‏ تيسير التحریر ۲۳٠/٤‏ فواتح الر موت 
 / ۲‏ غاية الوصول ص ١١٠٠ء‏ إرشاد الفحول ص ۲٠٤‏ . 
في ش : لله . 
ساقطة في ش› وفي د : حکم بحله» وهکذا. 
في ب ز : أو. 
في ض ب ز: قال. 
حتصر ابن الحاجب .٠*٠۱/۲‏ 
قال الرازي : وتوقف الشافعي رضى الله عنه في امتناعه وجوازه» وهو المختار» 
(المحصول .)۱۸١/۳/۲‏ 


. ٠۷۷/۳ نهاية السول‎ ۲٠۹/٤ انظر: جمع الجوامع ۳۹۲/۲ الإحكام للآمدي‎ )٩( 


0° _ 


وقالَ: الجمهورٌ في“ وقوعهء ولكنه قاطع بجوازه» والمنع 
إا شو مقرل عن مهور المعتزلة. قاله”“ ابن مفلح . 


ومنعه() السرخسى وشاع من المعتزلة» واخحتاره أبو 
الخطاب ودکره عن أكثر الفقهاءِء وت شه( بمذهينا؛ لأن 
الح عليه أمارة» فكيفَ يحكم بغير طلبها؟ . 


وقيل : بجو ذلك في النبىٌ دون غيرو(“. 


(و) على القول. بالجواز (لم يقع) في الأصح > . 


(۱) ي ش : على . 
(۲) في ب ز : قال. 
(۳) في ش ز : وتبعه. 
)٤(‏ لي ش : اشتبه. 
)٠(‏ وهذا قول أبي علي الحبائي في أحد قوليه» وارتضاه الشوكاني . 
انظر: الإحكام للآمدي ٤‏ ناية السول ۳٣/۱۷۷ء‏ ١٠۱۸ء‏ المعتمد 
۲ , تيسير التحریر ۲۳٣/٤‏ فواتح الرحموت ۳۹۷/۲. إرشاد الفحول 
ص ۲٦٤‏ . 
() جزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة» ونقل معظم القائلين بجوازه أمثلةٌ عل 
وقوعه» وعرضها الرازي في (المحصول ۱۸٩۹/۳١/۲‏ وما بعدها) منها قصة الإذخر 
وقتل النضر بن الحارث وحديث الأقرع بن حابس عن الحج» وغيرهاء وهناك 
قول آخر بالتوقف في الوقوع واختاره اللإسنوي . 
انظر: جمع الحوامع وال ماحلي عليه ۳۹۲/۲ فواتح الرحموت ۳۹۷/۲ غاية 
الوصول ص ٠١‏ المحصول ۱۸٤/۳٣۳/۲‏ 1۱۸۸ء مناهج العقول ۱۷١٦/۳‏ 
الإحكام للآمدي ٤‏ /۲۰۹. تيسير التحریر ۲۳۷/۲. نهاية السول ٠۷۷/۳‏ 


0۱ 


قال ابن الحاجب: «المختار أنه : يقع». 


واحتج القاضي وابن عقيل وغيرما للقول, الأول : بقوله 
سبحانه وتعالی : إ إلا ما رای على َف 4)؛ لأنه 
لا يكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر 
إليهء لا أنه يإبلاغه ذلك الحكمَ لتخصيص هذا التحريم بنسبته 
إليهء وإلا فكل حرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى» إما 
بالتبليغ » أو التفويض ٩<‏ . 

اذل اشا بما ي «مسلم » : «فرض عليكم 
الح فحُجُواء فقالّ رل : أكل عام ؟ فقال: لوقلت: نعم 


لوجبت» ولا استطعتمْ» 0 


AX li} 


(۱) مختصر ابن الحاجب .۳١٠/۲‏ 
قال ابن السمعاني : «هذه المسألة» وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست 

بمعروفة بين الفقهاء» وليس فيها كثير فائدة» لأنها في غير الأنبياء م توجده ولا 
يتوهم وجوده في المستقبل» (انظر: تيسير التحرير »)۲٤/ ٤‏ وبخالف في ذلك ما 
يدعيه الشيعة والفرق الضالة من تفويض الأمر لإمام أو غيره» ويدعون عصمته» 
وأنكر ذلك الشوكاني بشدة» وقال: «إنه محرد جهل بحت ومجازفة ظاهرة» . 
(انظر : إرشاد الفحول ص ٦٤‏ الوسيط ص )٤١١‏ . 

(۲) الآية ٩۳‏ من آل عمران. 

(۳) في ش : التفويض . 


)٤(‏ ساقطة من ش. 
)٥(‏ هذا طرف من حديث عند مسلمء (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
۹ °°( 


(1( هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد عن أي هريرة» ولم يسم فيه = 


OT 


(و) جور أن يقال ذلك (لعامي عقلا) أي جوازا من جهة 
العقل (٠؛‏ لأنه ليس بمحال لا من جهة الشرع إجاعا“. 

(و) جور (ني قول) للقاضي وابن عقيل : أن يقال له: 

فة أبو الخحطاب» قال ٤‏ «التمهيد» : لو جار خر جح( 
رن الاخار عن الر دال عل ترت اانا واف هدن 
الى وعیره من غير علمه() بذلك . 


قال ابنْ مفلح : کذا“ قال. 
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= الأقرع» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والدارمي عن ابن 
عباس مرفوعاً مع بیان السائل أنه الأقرع بن حابس› وروی معناه الترمدي وابن 
ماجه عن علي مرفوعاً» وروی مثله ابن ماجه عن انس مرفوعا. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٠٠٠/۹‏ سنن أي داود ٤٠٩/۱١‏ » 
جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤۲١/۸‏ سنن النسائي ۸۳/١‏ سنن ابن 
ماجه ٩1۳/۲‏ مسند أحمد ۲۰۵/۱ ۲۹۱ ٠٥٠۸/۲‏ سنن الدارمي 
۲١‏ المستدرك ٤٤١/١‏ تخريج أحاديث البزدوي ص ۲۳ تخريج أحاديث 
حتصر المنہاج ص ۳٠۷‏ . 
)١(‏ في ب : العقلاء. 
(۲) انظر: الاحکام للآمدي ۲۱٤/٤‏ تیسير التحریر ۲۳٣/٤‏ . 
(۳) ي ز : خرج عن. 
)٤(‏ يش ز : علم. 
)٥(‏ في ش : وکذا. 


OTT 


رفصل ) 


(ناني الحكم عليه الدليلٌ) عند الأكثر من أصحابنا والشافعيةٍ 


وغیرهم (کمثبته) ي ک) أن مثبت الحكم عليه الدليل . 


وقیل : لیس على ناي الحكم دليل مطلقا' . 
وقال قومٌ: عليه الدليل ") في حكم عقلي» لا شرعي("ء 


و عنہم ي «الروضة»(“). 


ولنا: أله أثبت بنفيه يقيناً أوظناء فلزمَةُ الدليل كمشبتِ. 
واحتح ي «التمهيد»( ° : ا يلزم م نفى (') ققدم 


وهذا قول الظاهريةء (انظر: الهاج في ترتيب الحجاج ص ۳۲). 


في ز : التمهيد. 
يعتبر بعض الأصوليين هذا الموضوع من بحث الأدلة» ويذكرونه في أوجه 
الاستدلال» أوفي استصحاب الحالء أوفي تخصيص العلة وعدمهاء وهم ثلاثة 
أقوال في وجوب الدليل على نافي الحكم وعدمه» ولكل قول دليله. 

اننظر: جمع الحوامع ۴١٠/۲‏ المحصول .٠٦٠١/۳/۲‏ المستصفى 
 / ١‏ أصول السرخسى ۱۱۷/۲ الروضة ص ٠١۸‏ المسودة ص ٤۹٤‏ › 
مختصر ابن الحاجب ۳٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي ۲٠۹/٤‏ اللمع ص ٠۷٠‏ 
التبصرة ص ٠۳١‏ إرشاد الفحول ص ۲٤١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج 
ص ۳۲ . 
انظر: الروضة ص ٠١۸‏ . 
في ش : الدليل. 
في ش : النفي . 
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الأجسام "“ بلا خلاف» فكذا غيره. 

(وإذا خدَنّت مسألة لاقو فيهاء ساعٌ الاجتهادٌ فيها)» وهو 
أفضلٌ .)١‏ 

قال ابن مفلح : إذا") حدثت مسألة لاقول فيها: 
فللمجتهدِ الاجتهاد فيها والفتوى والحكم ) » وهل هذا 
أفقضل » ام التوقف» م توقفه ٤‏ الأصول ؟ فيه أوجه لبا ذکرها 
ابن حامد. 

وذكر بعضهم (*الأوجه ٤‏ الحرازء وذکر فول أحمد) . من 
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قال : الان غير لوق : مبتدع()ء ويجر. 


وقدّم ابن مفلح : أن محل الخلافِ في الأفضليةء لا في الجوازِ 


وعدمه 


ےم 


وقالّ ١ابن‏ القيم") في «إعلام الموقعين» - بعد أن حكى 


)١(‏ في ش : الاإحسان. 

(۲) انظر المدخحل إلى مذهب أحمد ص 1۱۸۷ء المسودة ص ٤۳‏ ه٠.‏ مختصر البعلل 
ص ۱١١‏ . 

(۳) في ش : بلا حلاف فكذا غيرهء إذا. 

. ٤۳۳/٠١ انظر: الفروع‎ )٤( 

. ساقطة من ش‎ )٥( 

(1) في ض ب ز : ابتدع . 

(۷) ساقطة من ض ب ز. 


OTS 


الأقوال -: «والحقٌ التفصيلٌ» وأن ذلك جور بل يُستحبٌ أو 
بحب )عند الحاجة"وأهلية() المفتي والحاكم »فإنعُدِم 
الأمرانِ لم ججرء وإِن جد أحدهما [دون الآخر](): احتمل الجواز 
ولمع » [والتفصيل]()ء فيجوز) عند الحاجة ")دون عدمها»(*). 
انتھی 


# % 


(۱) في ش ب ض ز : و. 
(۲) في ز : تجب. 

)۳( ساقطة من ب . 

)٤(‏ في ش ب : وأهله. 
)٥(‏ من إعلام الموقعين . 
)١(‏ من إعلام الموقعين. 
(۷) في ش زض: والحواز. 
(۸) إعلام الموقعين ۳۳٣/٤‏ . 


SOV 


n 


ر 


( باب ) 


لا كان التقليد مقابا للاجتهاد. وانتھی الكلام عل أحكام 
الاجتهاد» شرعنا"' في الكلام على أحکام التقليد . 


ثم (التقليد لغة : وضمُ الشيءِ في“ العنتي)» حال“ كونه 
( حيطا به) آى(٤)‏ بالعنق › وذلك الشىء يسمىی قلادة وحمعها 
قلائر(°› . 


(و) التقليد (عرفاً) أي في عرف الأصوليين (اخد مذهب 
الغر) أي اعتقاد صحته واتباعه عليه (بلا) أي من غير (معرفة 


(۱) فيض : شرع . 

(۲) في ش : على . 

( يش جات 

ِ , ٠ض ساقطة من‎ )٤( 

)٥(‏ وقال ابن فارس: «قلد: يدل على تعليق شيء على شيء ولیه به» والأاخر على 
خط ونصيب» (معجم مقاييس اللغة (4/٥‏ . 

وانظر المصباح المنر ۷۰٤/۲‏ القاموس المحیط ۳۲۹/۱ تار الصحاح 

ص ٥ ٤۸‏ ساس البلاغة ص ۷۸١‏ . 
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دلیله) أي دليل مذهب الغبر الذي اقتضاه وأوجب القول به . 


فقولّه : «أخذ» جنس والمرادٌ به . اعتقادٌ ذلك ولو لم يعمل 
به لفسق أو غير فسق . 

وقوله : «مذهب» ا کان فرلا ارفا و 
المذهب إلى الخير يخرج به ما كان معلوما بالضرورةء ولا ختص به 
ذلك الغس ١‏ إذا كان" من أقواله وأفعاله التى ليس“ له فيها 
اجتهادء اال ت مهه 

وقوله: «بلا معرفة دليله») Sl‏ المجتهد إذا جتهد» 
رغ و ا و ا اننام فی 
أخذِه بقول, الغير من غير معرفة دليله . 

فیخرح عه المجتهد إدا عرف للل ووافی اجتهاده اجتهاد 
مجتهد اخر» ا ENE‏ آل الشافعى 
مذهب مالك في كذاء وأخذ أحمد بمذهب الشافعىٌ في كذا. 


. في ض : ليشمل‎ )١( 

(۲( ي ب انت : 

(۳) يي ب : لیست. 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

)٥(‏ في ش ز : لیشمل. 

( و 

)۷( مر الكلام على هذه المسألة قبل قليل ص ٤٠*٦‏ . 


E E 


وإما خرَحَ“ ذلك : لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول, 
ّ ۴£ ٌ ت ۶ 
الدليل ")» لا مِنْ الملجتهد فيكونُ إطلاق الأخذٍِ بمذهبه فيه 


م 


تجوز. 

وعبرً الآمدي وابن الحاجب بقو ها : «بغير حجة»(» وهو 
يقتضي أن آ ن غ وا ات دا 
بأخذِ العامي بقول مثلهء وأخحذ المجتهد بقول مثلو ي حكمٍ 
شرعي5). وحيتٌ تقر ان التقليد أخذٌ مذهب الغير بلا معرفةٍ 
دليله (فالرجوع إلى قوله ") صلى الله عليه فسان الممتي» 
و) إلى (الإحماع » و) رجوع (القاضي إلى العدول : ليس بتقليإٍ» 


)۱( ي ش : أخرج. 

(۲) في ض : دليل. 

(۳) انظر: محتصر ابن الحاجب .٠٠٠١/۲‏ الإحكام للآمدي ۲۲۱/٤‏ . 

)٤(‏ انظر تعريف التقليد في (التعريفات للجرجاني ص E ›»۳٤‏ للاجن 
SE E SEs‏ محتصر البعلي 
ص .۱١١‏ المستصفی ۳۸۷/۲. الروضة ص ۳۸۲. ختصر الطوق ص ۱۸۳ 
الملسودة ص .٠٠٥١‏ صفة الفتوى ص ١١‏ المنخول ص ٤۷۲‏ جمع جمع المحوامع 
 , ۲‏ اللمع ص ۰۷۰ تیسیر التحریر ۲٤۱/٤‏ البرهان ٠١١۷/۲‏ فواتح 
الر موت ٤٠٠١/۲‏ الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٠۲١‏ وما بعدهاء المقيه 
والمتفقه ۲ »٦1/‏ مدل إلى مذهب أحمد ص ۹۳٩۱ء‏ إرشاد الفحول ص .٠٠١‏ 
أصول مذهب أحهد ص )١۷۳‏ . 

() في ز : قول النبي . 


e 


مر ۶ 


ولو سمي تقليداً لسا ) ذلك<). 


وع ): : المشهورٌ أن أخحذه بقولِ الفتي تقلید وهر 
أظهرُ» وقدّمه في «آداب المفتي»» في الماع أيضاء وقيل : 
والقاضي . 

(وقال الشيخ تقي الدين في «المسودة» : «والتقليدٌ قبول 
القول بغير دليل, افلس افر إل الإجماع تقليداًء لأن الجاع 
دليلٌ» وكذلك) بُقبلٌ" قول الرسول "» صلى الله عليه وسلم» 


(۱) في ش : ساغ. [ [ 
(۲) وسماه الحويني في «الورقات» تقليدا» بين قال في «البرهان»: لا يسمى تقليداء 
وجاء القولان عن غيره آس ولذلك قال الآمدي : «وإن سمى ذلك تقلیدا 
بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ»» وقال ابن الحاجب «ولا مشاحة فى 
التسمية» . 
انظر: الورقات ص ۲٠٠‏ البرهان ۷/۲ الاحکام للاآمدي 
٤١‏ ختصر ابن الحاجب ٠٠/۲‏ المسودة ص ٠٥۳١‏ الإحكام لابن 
حزم ۱ .۸۳١/۲‏ صفة الفتوى ص ٥٤ ١١‏ المنخول ص ٤۷۲‏ .. تيسبر 
التحریر ۲٤۲۲/٤‏ فواتح الرحموت ٤1٠١/۲‏ > نجموع الفتاوى ٩۰‏ إرشاد 


الفحول ص .۲٠٠١‏ حتصر الطوفي ص 1۱۸۳ء المدخحل إلى مذهب أحمد . 
ص ۱۹٤‏ . 

(۳) صفة الفتوى ص ٥٤‏ . 

. فيش : وي‎ )٤( 


)٥(‏ ساقطة من ش ب ز. 

. من المسودة» ويي ش.ب ض ز : ولذلك‎ )٦( 
في ش : تقبل.‎ )۷( 

(۸) من المسودة» وف ش ب ض ز : النبي . 
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ولا يقال: تقليدا")» بخلافِ فتوى”) الفقيه» وذكر في ضمنِ 
مسألة التقليد: أن الرجوعَ إلى قول الصحابي ليس بتقليإٍ؛ لأنه 
حجة» وقال فيها: لما جار تقليدٌ الصحابة لزمَة ذلك ولم بجر5 
له مخالفتهء بخلافِ الأعلم » وقد قال جمد في رواية أبي 
الحارث‹: «منْ قل في الخبر: رجوت أن يَسْلَمَ إن شاءَ الله 
تعالى»» فقد أطلقّ اسم التقليدِ على منْ صاز إلى الب وإِنٌ كان 


ححه ي نفسه)(") . انتھی : 


(ويجرم) التقليد (في معرفة الله سبحانه وتعال› و) ي 
(التوحيد والرسالة) عند أحمد والأكش وذكره أبو ا لخطاب عن 
عامة العلهاء» وذكر غيره أنه قول الجمهور. 


)١(‏ في ش ض والمسودة: تقليد. 

(۲) من المسودة» وقي ش ب ض ز: فتيا. 

(۳) ي دض : الصحاي. 

)٤(‏ من المسودة» وي ش ض : نجز» وفي ب ز : تجز. 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد أبوالجحارث الصائغ»› ذکره أبو بكر اللخلال فقال: کان أبو 
عبدالله یأنس به» وکان یقدمه ویکرمه» وکان عنده بموضع جلیل» وروی عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة» وذكره العليمي فيمن لم تؤرخ وفاته . 

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ۷٤/١‏ المنهج الأ مد ۰۲۹۳/١‏ الإنصاف 
للمرداوي ۲۸۰/۱۲). 

)٦(‏ ساقطة من ب ز والمسودة. 

)۷( الملسودة ص ٤٦۲‏ . 

(۸) في ش : أصحابه. 

(4) انظر: الروضة ص ۳۸۲ المسودة ص ٤٠١ ٤)٥۷‏ وما بعدهاء صفة الفتوى ‏ 


O 


وأجازه جمع» قال بعضهم : ولو بطريق فاسدٍ. 

قال ابنٌ مفلح : وأجارَهُ بعض الشافعية» لإجماع السّلفٍِ 
على قبول. الشهادتين» من غير أن يقال لقائله): هل نظرت؟ 
وسمعه ابنْ عقيل من أبي اقات بن“ التبا" المعتزليء وأنه 
کی ن و 


فال هذا المعتزل: إدا عرف الل وضدقى N,‏ وسکن 
قلبه إلى ذلك واطمأن به: فلا علينا من الطريق : ملد کاں. أو 
نظرا» أو استدلالا(). 


= ص ١١‏ شرح تنقيح الفصول ٤٤٤ ٤۳١‏ ختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
0/۲ و ۲ الإحکام للآمدي ۲۲۳/٤‏ نہاية 
السول ۲٦٤/۳‏ غاية الوصول ص ١۲١٠ء a LE‏ 
والمتفقه ٦1/۲‏ اللمحع ص ١۷ء‏ الإحكام لابن حزم ۸٦1/۲‏ ختصر البعلى 
ص ١١1١ء‏ محتصر الطوقي ص ۳١۱۸ء‏ إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ المدحل إلى 
مذهب أحمد ص ۱1۹۳ء الوسيط ص ٦۳‏ ه. المعتمد ۹٤١/۲‏ تيسبر التحرير 
٤‏ فواتح الر موت ٤١۱/۲‏ . 
(۱) ساقطة من شر 
(۲) فی ب: التيان» وفي المسودة: البقال. 
(۳) فی ب : زوا 
)٤(‏ جاء في (فواتح الرحموت )٤١ ٠/۲‏ فيا يستفتى فيه» وهو: «المسائل الشرعية 
والعقلية عل الذحب الصحيح لصحة إيان القلد عند الائمة الاريية ... وکثر 
س خحلافا للأشعري» وإن کان ااي ترك النظر والاستدلال» وهذا 
ا الاق ا صحة إيمان العوام مطلقاء وقال عبيد الله بن الحسن 
وبعض الشافعية : مجوز التقليد في العقيدة وأصول الدينء وهذا ما أيده 
الطوفي الحنبلي فقال: «وفي هذه المسألة إشكال» إذ العامي لا يستقل بدرك = 


SOTE 


وأطلق الحلواني وغيره - يعني من أصحابنا - منم التقليدِ في 
أصول. الدين» وقالّه البصري والقرافي في أصول. الفقه أيضا. 
انتهی . 

قال ابن قاضي الجبل في «أصوله» : قال ابن عقيل : القياس 
النقلٌ حجة بحب العمل به» وجب النظر والاستدلال به بعد ورود 
ان ولا جور التقليد وقدنقل عن أحمد الاحتجاح 
بدلائل العقول.» ومذا قال جماعة من الفقهاء المتكلمين من 
أهل الإثباتِ» وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال. قبل 
الشرع وأ ورد ره الشرع کان توکیدا). 


وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر إلى أن حجج 


= الدليل العقلى . . . »ثم قال: «بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك» فإذا منع 
التقليد لزم أن لا يعتقد شيثا» (ختصر الطوفي س .)٠۱۸٤‏ 
وانظر: المسودة ص ٤)٥۷‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ تصر ابن 
الحاجب ۳۰١/۲‏ المحلي على حمع الجحوامع ٤٨۲/۲‏ نهاية السول ۲٠٤/۳‏ 
الفقيه والمتفقه ٦٦/۲‏ شرح الورقات ص ۲٤۳‏ المحصول ۳/۲/١٠٠٠ء‏ 
الإحكام للآمدي ۲ /۲۲۳. اللمعم ص ٠۷١‏ تيسير التحرير ۲٤۳/٤‏ فواتح 
الرحموت ٤١١٠/۲‏ المعتمد ٤٨۲/۲‏ إرشاد الفحول ص ٦١٦۲ء‏ الوسيط 
ص 01٤‏ . 
(۱) انظر: حتصر البعلي ص ۱١۷‏ . 
(۲) ساقطة من ض . 
(۳) ساقطة من ش ب ز. 
)٤(‏ انظر: المعتمد ۹٠٠١/۲‏ . 
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العقول باطلة» والنظر حرام» والتقليد واجبٌ(› . 

وقال أبو الخطاب: القياس العقلٍ والاستدلال: طريقّ 
لإثبات الأحكام العقليةء نص عليه الإمامٌ أحمدٌء وبه قال عامة 
الفقهاءِ . 

قلت: كلام أحمد في الاحتجاج بأدلةٍ عقليةٍ كشي وقد ذكرّ 
کشیرا في كتابه: «الرد على الزنادقة والحهمية»")» فمذهب أحمدَ: 
القول” بالقياس <“ العقلحٌ والشرعيٌ . انتهى كلام ابن قاضي 
ا 


واال لجر التقليد - الذي هو الصحيح - بأمره 
سبحانه وتعالی بالتدبر والتفكر والنظر» وي «(صحيح_ِ ابن حبان» : 
لا نَرَلَ في آل عمران : « إن في خلق السّمواتِ والارْض < 


)١(‏ قال فريق من العلماء: إن النظر قد يؤدي إلى باطل في أمور العقيدة فيحرم› 

وجب فيها التقليد» وهذا قول ضعيف ذكره علاء الأصول . 
انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٤٠٠/۲‏ الإحكام للآمدي ۲۲۳/٤‏ 

نهاية السول ۲۸٤/۳‏ ختصر ابن الحاجب ۳۰٥/۲‏ تیسیر التحریر ۲٤۳/٤‏ 
«٤0‏ فواتح الر موت ٤١۱/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ . 

(۲) انظر: الرد على الحهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ص ۲٠ء‏ 0 
۱٤۸ ,۸‏ وغیرها. 

(۳) ساقطة من ش . 

)٤(‏ في ش : القياس. 

)٥(‏ في ز : والأرض . الآيات. 
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واختلافِ الليل والنهار ‏ الآيات)ء قال“: ويل لمن قرأهنٌ ول 
یتدبرْهُنٌ» ويل لَه ويل له" وبالإجاع) على وجوب معرفة 
الله سبحانه وتعالى » ولا تحصل بتقليٍ لجوازٍ كذب لخب 
رانتحال خضرت کم قاد خدوت ا العا RT‏ 
فة ولان النقلد لر أفاد عل فاا بالضرورةة وهو تاطل: 
وإمًا بالنظر» ا الدليل» والأصا <( عدمه» والعلم مجصل 
بالنظر» واحتمال الخطاً لعدم تام مراعاة القانونِ الصحيح » 
و لأنْ الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله تعالى  :‏ إا وَجَذنا 
آبّاءنا على أمةٍ 4 وهي في يطلب العلم به فلا يلزم 
الفروع» ولأنه'٠‏ يلزمٌ الشارعء لقوله سبحانه وتعالى : ط فاعَلّم 
أنه لا إل إلا الله 4 فيلزمُنا لقوله سبحانه وتعالى : 


(۱) الآیات ۱۹۰ - ۱۹٦‏ من آل عمران. 

(۲ ) ساقطة من ض. 

(۳( هذا الحديث رواه عبد بن حميد في «تفسيره» ورواه الطبراني وابن مردويهء 
انظر: تفسیر ابن كثر ٤٤١ / ٤‏ الكشاف ٤۸4۷/١‏ . 

٤ (‏ ) في ب ز: والإجماع. 

٩ (‏ ) في ب : حدیث. 

)٦(‏ في ب : ۔عالماً. 

(۷) ساقطة من ش . 

(۸) ساقطة من ب . 

((۹) الآية ۲۲ والآية ۲۳ من الزخرف . 

DE )۱١( 

)۱۱١(‏ الآية ٠1۹١‏ من سورة حمد. 


OFT = 


واتبعُوه ٠04‏ . 
(و) بحرم التقليد أيضا"“ في (أركانِ الإسلام الخمس › 

ونحوها ما تواتر واشتهں)(. 
قال ابن مفلح : لا جور للعامي التقليد في أركانِ الإسلام 

ونحوها مما تواتر واشت شه القاضي› وذکره أبو ا لخطاب وابن 

عقيل إجماعاء لتساوي الناس في طريقهاء وإلا لزمه ما“ ساغ 

OY‏ عندنا وعندّ الشافعية والأكثر. 

اجتهاده بدلیله › ودکره ابن هان عن وعنه ف 
ومنعه أبوعلل الشافعً ©١‏ فالا ر فيه اجتهاد 

وبعضهم في المسائلِ الظاهرة. 

. من الأعراف‎ ٠٥۸ الآية‎ )١( 

(۲) في ز : أيضا التقليد. 

)۳( انظر: المسودة ص 10۸ › £0۹ › TT‏ وما بعدهاء صفة الفتوى ص ٥۳‏ 
ES‏ المعتمد 4٤١/۲‏ الاإحكام للآمدي ۲۲۲/۲ 
شر الل ن 1ء N‏ المدحل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۹۳ . 

)٤(‏ ساقطة من ش ز. 

)٥(‏ ساقطة من ض 

)۷١ هذا القول نقله الشيرازي عن أبي على الجبائي المعتزلي . (انظر: اللمع ص‎ )٩( 
 »يجنسلا وإذا أطلق أبو علي الشافعي » فهو أبو علي‎ »)۲۱۹/١( ومرت ترجمته‎ 
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واخحتار الآمدي لزومه ٤‏ الجميع › وذکره عن حمفي 
اف را 


(ويلزم) التقليد غير" مجتهد () في غير ذلك) أي غير ما 


تقذم . 


قال الف في «الروضة» : «وأمًا التقليد ٤‏ الفروع فهو جائڙ 
إجحماعاًء . . . وذهبٌ بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظرٌ في 


الدليل . 


واستَدِل لحواز التقليدِ في غبر ما تقذّمٌ : بقولِه سبحانه وتعالى : 


= وهو الحسين بن شعيب بن محمد الشيخ أبو علي السنجي الأمام الجليل» 
الفقيه به الكبيرء أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان» بعد أن تفقه على 
شيخى الطريقتين الاإمام أي حامد اللاسفراييني شيخ العراقيين› وأبي بكر القفال ) 
FEE‏ ف فجمع الشيخ أبو علي بين الطريقتين بالنظر الدقيق› 
والتحقيق الأنيقء» وصنف عدة كتب منها: «شرح المختصر» الذي يسميه إمام 
الحرمين بالمذهب الكبير» وشرح «تلخيص ابن القاص»» وشرح «فروع ابن 
الحداد» توفي سنة ٤۳١‏ ه برو. 
انظر ترحمته في (طبقات الشافعية الكبرى ۳٤٤/٤‏ تهذيب الأسماء 
۲/۲ وفيات الأعيان ٤١١/١‏ . طبقات الفقهاء ص ۲١۱٠ء‏ البداية والنهاية 
0/1۲( 
)١(‏ في ب ز: الأصول. 
(۲) الاحکام للآمدي ۲۲۳/۲ ۰۲۲۸ وانظر: E‏ € 
(۳) بي ش : ي غير ذلك . 
)٤(‏ في ز : المجتهد. 
)٥(‏ الروضة ص ۳۸۳ . 


E“ E 


ل فاسالوا آهل الذَكرٍ إن كَمْ لا تَعْلّمُون 4 وهو عام 
لتكررِهِ بتكرر”) الشرط وعلة الأمر بالسؤال : الجهل» وأيضاً 
الاجماع» فإن العوام يقلدودً العلاءَ من غير إبداءِ مسد من غير 
نكير» وأيضاً يؤدي إلى خراب ادنيا بترك المعائش والصنائع » 
ولا يلزمٌ ني التوحيدِ والرسالة لسر وقلته ودليله العقل . 


قال المخالفُ: ورد عنه صلى الله عليه وسلم : «طلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم »0 . 


رد م يصح ثم المراد طلبّه الشرعي فتقليد العاميّ المفتي 


)١(‏ الآية ۷ من الأنبياء. 

(۲) ي ب : بتکرار. 

(۳) ساقطة من ب ز. 

)٤(‏ في ض : لتيسره. 

)٥(‏ رواه ابن عدي في «الکامل»» والبيهقي في «شعب الايمان» عن أنس بن مالك 
ورواه الطبراني في «الصغير»» وا لخطيب في «التاريخ» عن الحسين بن علي » ورواه 
الطبراني في «الأوسط» أيضا عن ابن عباس ورواه تمام في «فوائده» عن ابن 
عمر» والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود. والخطيب في «التاريخ» عن علي 
والطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب الايمان» عن أي سعيد» وهو طرف 
من حدیث رواه ابن ماجه عن انس مرفوعاً. 

انظر: فيض القدیر ۲۹۷/٤‏ سنن ابن ماجه ۸١/١‏ راموز الأحاديث 
ص ۰۳۱۲ محمع الزوائد ۱۱۹/۱ كشف الفا ٥۹/۲‏ . 

)١(‏ اخحتلف العلماء في درجة هذا الحديث. فقال النووى : ضعيف وإن كان معناه 
خا وقال ابن الققطان: لا يصح فيه شيء» وأحسن ما فيه ضعيف› 
وسکت عنه مغلطاي › وقال السيوطي : حمعت له مسين طريقاء وحکمت ‏ 


OL 


منه» فان العلمّ [ ) بحب عند أحدِ بل النظر). 
(وله) أي للعامی (استفتاء بغر عالماً عَذلاء ولو) كان 


الدي و والعدالة (عَبْدا وانثی وأخرس) وتعْل فتیاه 
(بإشارة مفهومة وكتابة) ؛ ان الق د ا وال العام 
العذل » وهذا كذلك (). 


TS‏ نيره» ولل أصحح حديثاً م أسبق لتصحيحه سواه وقال السخاوي : له 
شاهد عند ابن شاهین بسند رجاله ثقات عن أنس» ورواه عنه نحو عشرین 
انعا اق رواد اتن ما :اغف 
انظر : فیض القدیر ۲۹۷/٤‏ سنن ابن ماجه .۸۱/١‏ 

(۱) فيز :لا. 

(۲) ذكر حماهير علاء الأصول لزوم التقليد على العامي في الفروع› ونقل الشوكاني 
عن جمهور علماء الأصول عدم جواز التقليد مطلقاء ونقل كلام ابن حزم في 
ذلك . 

فانظر حكم التقليد وآراء العلاء فيه مع أدلتهم ومناقشتها في (مجموع 
الفتاوی ۲٠۳ ۱٠٠/۲۰‏ المحصول ۱۰۱/۳۴۳/۲ الإحکام للآمدي ۲۲۹/۲ 
جامع بيان العلم وفضله ۱۳۳/۲ أعلام الموقعين ١/۸٦۱ء‏ 1۱۷۸ء جم 
الحوامع ۲ التمهيد ص ١١١٠ء‏ نہاية السول ۲٦٤/۳‏ محتصر ابن 
ا لحاجب ۳۰٦/۲‏ المستصفی ۳۸۹/۲ تيسير التحریر ۲٤٦/٤‏ ختصر البعل 
ص ›٦٦‏ المعتمد 4۳٤/۲‏ الفقيه والمتفقه ٦۸/۲‏ الإحكام لابن حزم 
۳/۲ ۸۳۸ المسودة ص ».٤)0۸ ٤)٥۳‏ صفة الفتوى ص ٥۴‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٤۳١‏ اللمع ص ۷۱ شرح الورقاټ ص ۲٤١١‏ القواعد 
للعز بن عبدالسلام ۲ ختصر الطوفي ص ۱۸ء ۱۸۳ إرشاد الفحول 
ص ۰۲۹٦۱۷‏ مداخل إلى مذهب أحمد ص 1۱۹۳ء أصول مذهب أحهمد ص .)٠۷١‏ 

(۳) انظر: روضة الطالبين ۱٠۹/١١‏ المجموع للنووي ٦۹/١‏ الفروع ٤۲۸/١‏ 
المستصفى ۳۹٠/۲‏ مختصر ابن المحاجب ۳٠۷/۲‏ صفة الفقوى ص ٠١‏ 
۹ الاإحكام للآمدي ۲۳۲/۲ مجموع الفتاوى ۲٠۸/۲١‏ ختصر البعلي = 


~0 


(أو رآه) ى أن( للعامي أا اسشتفتاء من راه (منتصبا) 


للإفتاءِ والتدريس (مُعَظما) عند الناس » فإن كونه كذلك يدل 
على علمهء وأنة أهل” للافتاء. ولا جور الاستفتاءُ في ضد 
ذلك عند العلهاءي وذكره الآمدى اتفاقا ) . وهذا بالنسبة إلى 


وأما بالنسبة إلى الإخبار» فهو ما أشير إليه بقوله: (ويكفيه 


قول عَذّل,ٍ خبير) عند ابن عقيل والموفق وأبي اسحاق الشيرازي 


= ص ۷٦ء‏ الروضة ص ۳۸٤‏ محتصر الطوفي ص ١1۱۸ء‏ عرف البشام فيمن 


ولي فتوى دمشق الشام ص ٠۳‏ وما بعدهاء الإّحكام لابن حزم 1۸۹/۲ وما 
بعدهاء المسودة ص ٤1٦٤ء ٠٠١ ٤)۷۲‏ أعلام الموقعين ۲۸١ / ٤‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٤٤١‏ التمهيد ص ۳٦١۱ء‏ جمع الجوامع ۳۹۷/۲ اللمع 
ص ۷۲. المحصول ١١٠۲/۳/۲‏ نهاية السول ۲٠٠/۳١‏ /الفقيه والمتفققه 
۲“ تیسرر التحریر .۲٤۸/ ٤‏ البرهان ۱۳۳۳/۲ المعتمد ٩۹۲۹/۲‏ 
فواتح الرحموت .)٠۳/۲‏ أصول مذهب أحمد ص .1۹١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۱ . 

في ش : و» في ز : أي . 

ساقطة من ب . 


الاحکام للآمدي ۲۳۲/٤۲‏ . 

وانظر: المجموع ۸4/١‏ البرهان ١/١١۳٠ء‏ المعتمد ۹۳۹/۲ فتح 
الغفار ۳۷/۳ تيسبر التحرير cYTEA/ f‏ فواتح الرحموت /Y‏ ° حتصر 
ابن المحاجب ۳۰۷/۲ جمع الجحوامع ۲۹۷/۲ المحصول ۳/۲/١١١ء‏ 


إرشاد الفحول ص ۲۷۱ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹٤‏ . 
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وجمع (), 
فال النووي : «(وهو() محمول عل من غل معرفة یز ما 
الج ر غر . 


وغد الاقلان : لاد من غدلى :7 : 


واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح : الاستفاضة بأنه 
أهل للا 0 و حه النووي ٤‏ «الروضة)"› ول عن 
۸ 


فعلیه لا یکتفی بواحد» ولا بائنين»› ولا محرد اعتزائه أف 
العلم ¢ ولو بمنصب() تدریس أو غيره. 


)١(‏ انظر: اللمع ص ٠۷۲‏ الروضة ۳۸٤‏ المسودة ص ٤۷۲ ٤٦٤‏ المنخول 
ص ٤۷۸‏ جحمع الحوامع ۲ إرشاد الفحول ص ۲۷١‏ المدحل إلى 
مدهب أحد ص ۱۹٤‏ . 

(۲) في روضة الطالبين: وهذا. 

(۳) في روضة الطالبين : الملتبس . 

. ٠٠/١ وانظر: المجموع للنووي‎ ٠٠٤/١١ روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 

)٠(‏ وهو قول إمام الحرمين الجويني فقال: «ولابد أن خبره عدلان بأنه مجتهد» 

.)۱۳١٤١١/۲ (البرهان‎ 

)١(‏ قال الشيخ تقي الدين : «ولا جوز له استفتاء من اعتزى إلى العلمء وإن انتصب 

في منصب التدريس أو غيره» ومجوز استفتاء من تواتر بين الناس» أو استفاض فيهم› 

كونه أهلا للفتوى» (المسودة ص .)٤٦٤‏ 

(۷) روضة الطالبين ٠٠۳/١١‏ . 

(۸) انظر: التمهید ص ۱٦۳‏ البرهان ٠۳٤١/۲‏ . 

)٩(‏ في ض : بنصب. 


O0 - 


(ويلزم ولي الأمرٍ) عند الأكثر (منعْ من لإ يعرف بعلم » 
أوجهل حاله) من الفتيا“ . 

قال ربيعة : بعض من يُفتي أحق بالسجن من السراق”). 
انتهی . 

ولأن الأصل والظاهر الجهل» فالظاهر أنه منه» ولا يزم 
ال اال ف ل ارم اع عاك 

وقالَ في «المغني»: إن منْ شهد مع ظهور فسقّه لم يعزرًء لأنه 
لا ينع صدقه"» وكلامُه هو وغيره يدل على أنه لا بحرم أداء 
فاسقی مطلقاً. 

(ولا تصح) الفتيا (من مستور الخحال.) . 

قال ابن عقيل في «الواضح »: صفة من تسوغ فتواه 


العدالة. 
قال في «شرح التحرير»: وكذا أطلى قفر أصحابنا 
وغیرهہ(). 


(۱) انظر: الأنوار ۳۹۸/۲ الفروع .٤٥/١‏ روضة الطالبين ٠٠۸/١١‏ 
الملجموع للنووي ۷١ ٦۹/١‏ إعلام الموقعين .۲۷١ .۲٠۳/ ٤‏ صفة الفتوى 
ص ۲٤ › ٦‏ . 
(۲) انظر: صفة الفتوى ص ١١‏ المدخحل إلى مذهب امد ص ٠۹١‏ . 
(۳) المغني ۲۴۳۳/۱۰ . 
)٤(‏ اختلف العلماء في استفتاء مستور الحال على قولين: بالجواز والمنع . 
انظر: المجموع للنووي ۷٠/١‏ إعلام الموقعين ۲۲٠/٤‏ المسودة = 


O 


(ويفتي فاسق نفسه) عند أصحابنا والشافعية وجمع » لله 
لیس بأمین على ما يقول(). 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «قلت : الصوابُ جوا 
استفتاءِ الفاسق» ان تكن ما مقف اغا ال غ 
فحکم استفتائه حکم إمامته وشهادته»' . انتهی . 

ا طرق رشی: ولا پر عدا ی مهای بل 
که و ا ال اساب 


(وتصح) الفتيا ("من حاكم ) على الصحيح » ويكون 
کغیره فيا(۷) 


وق a‏ الحاكم» قال القاضصي شریح : (U Î‏ أقضي 


= ص ٠٥١‏ الفروع ٤۲۸/١‏ صفة الفتوى ص ۲۹ الروضة ص ٠۲۸٤‏ 

المدحل إلى مذهب أحمد ص ٤1۱۹ء‏ ختصر الطوفي ص ١٠۱۸ء‏ تصر البعلي 
ص ۹۷٦۱ء‏ أصول مذهب أحمد ص ۷٠*٤‏ . ۰ 

0٥٥١ المسودة ص‎ .۲۸١ / ٤ انظر: المجموع للنووي ۷۰/۱» اعلام الموقعين‎ )١( 
. ۷٠۳ صفة الفتوی ص ۲۹ أصول مذهب أحمد ص‎ cEA/1 الفروع‎ 

(۲) إعلام الموقعین ۲۸٠/٤‏ . 

(۳) في ش : (وتصح من حاکم)» وقال . 

. في ض : تشترط‎ )٤( 

)٥(‏ في ب ز : وهذا. 

. ساقطة من ش‎ )٦( 

(۷) انظر: المجموع ١‏ روضة الطالبين 1۱٠۹/١١‏ المسودة ص .٠٠١‏ إعلام 
الموقعین ٤‏ /۲۸۱. صفة الفتوی ص ۲۹ جع الجوامع ۳۹۷/۲ . 
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لکم» ولا أفتي . 
وقيل : يفي فيا لا(“ يتعلق بالأحكام » كالطهارة والصلاء 


ونحوهما. 


وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح ”). 

قال في «إعلام الموقعين»: «فتيا الحاكم ليست حك منه 
ولو حکم غیرہ بغیر ما أفقی ب٥٥‏ لم یکن نقضاً لحکهه» ولا هي 
كالحكم » وهذا جور أن يفتي للحاضر والغائب» ومن جور حكمه 
له» ومن لا مجوز»(). انتھی . 

”(و) علم من قولِه: (ومن کو که له ومن 
لا مجور» أن" للمفتی أن يفتي (على عدو) له" . 


. ساقطة من ش‎ )١( 
صفة الفتوی ص ۲۹ء جمع‎ ٥٥١ المسودة ص‎ ۷٠/١ انظر: المجموع‎ )۲( 
. ۳۹۷/۲ الجوامع‎ 

(۳) من إعلام الموقعين» وفي سائر النسخ : فلو. 

. ساقطة من ش‎ )٤( 

. ۲۸١/٤ إعلام الموقعين‎ )٥( 

)٩(‏ في ش : وججوز. 

(۷) ذكر الأردبيلي الشافعي أن الفتوى تصح على العدو إذا لم تتحكم العداوة بينمماء 
ثم قال: «وفي قول لا تصح الفتوى مع العداوة كالحاكم والشاهد» (الأنوار 
۸/۲( . 

وانظر : روضة الطالہین ۹/۱۱١°٠ء‏ الجموع ۱/ ۷۰° المسودة ص 000« 

صفة الفتوی ص ۲۹ . 


oS 


قال() الماوردى : لا یفتی عل عدوه» کالحکم عليه( . 
انتھی . 

وقال القاضى في رالتعليق»› واا ٤‏ «(حرره»(» ومن 
تبعُهم : فعل الحاكم حكمُ إن حكم به أو غيره وفاقاء كفتياه» 
فجعلَ الفتيا حكا إن حكم به هو () أو غيره. 

(وهي) أي الفتيا (ني حالة غضب ونحوه) كشدة جوع › 
وشدةٍ عطش › وهم(°)ء و مۇم › OE E‏ 
كونه حاقناًء أو حاقبأء أو نحوذلك (كقضاءٍ) فتحرم على 
الصحيح کالصحیح ٤‏ قضاءِ القاضی ي تلك الحالة (). 

عا ا ن اعات ا ى ا فار ف الك 
ا 


(وله أخذ رزق من بيت المال.) لأن له فيه حقاً (على الفتيا*» 


(۱) في ش ب : وقال. 

(۲) انظر: المجموع للنووي 1۹/١‏ . 

. ۲١١/۲ المحرر‎ )۳( 

)٤(‏ ساقطة من ز. 

. في ب : وکتم‎ )٥( 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين ١۱٠١/١١‏ المجموع ١‏ المسودة ص ٠٤٥‏ أعلام 
الموقعين ٤‏ / ۲۸۹ صفة الفتوى ص ٤‏ الفقيه والمتفقه ۲/ ۱۸١‏ . 

(۷) ساقطة من ش. 

(۸) ساقطة من ش . 


o 


و تعد Ea‏ 
الأخذ عن أجرة خحطه") (أخذ جذ اجره قدّمه في «التحرير» 
تبعاً لابن مفلح في «أصولِي»0). 

وقیل : لا جور له ذلك(). 

(ولمتعين ها) أي للفتيا مع كونه (لا كفاية له: أذ رز من 
مستفتٍ) على الصحيح, (°) پ لأنه ا فض إلى ضصرر 
وة في عائلته) _ إن کانوا ۔ وحرج ¢ وهو متف رعا ون ۾ 
يفت حصل أيضا 9 للمستفتي ضرر» فتعین الحواز» وقدّمه ابن 
مفلح في «فروعه»(*). 


(وإن جعل له) أي للمفتي (أهلل بل رزقا يتفرغ هم جارَ) 


(۱) انظر: روضة الطالبين ١٠١/١١‏ المجموع ۷۷/١‏ المسودة ص ٠٤٠‏ أعلام 
الموقعین .۲۹٤ ۲٦۱/٤‏ الفقيه والمتفقه ۲ / ٤٦٠٠ء‏ صفة الفتوى ص .٠١‏ 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) انظر: روضة الطالبين .۱٠١/١١‏ إعلام الموقعين ۲۹٤/٤‏ الفروع ›٤٤١/١‏ 
صفة الفتوى ص ٠٠١‏ . 

(٤(‏ قال بعض العلاء لا جوز للمفتى أخذ الأجرة مطلقاًء لا على لفظهء ولا على 

انظر: إعلام الموقعين .۲۹٤/ ٤‏ المسودة ص ٠٤١‏ الفروع ٤٤١/١‏ . 

. ٤٤١/١ الفروع‎ ٤٥٤ المسودة ص‎ ۷۷/١ انظر: المجموع‎ )١( 

E 

(۷) ساقطة من ز. 

. ٤۳۹/٩ الفروع‎ )۸( 


SON 


ذلك على الصحيح .٠(‏ 

قال في «شرح التحریر”)»: لكنْ ظاهر هذا: ولو کان له 
كفاية وما يقَومٌ به» فيشكل» أو يقال: يفهم من قوله: ليتفرغ 
ههم» آنه إل كان مشغولاً بما يقومٌ بالعيال » وهو الظاهر. 

وقیل : لا جور له ذلك ومال إليه ي «الرعاية» واختاره في 
«آداتب المفتى»“) . 

(وله) أي للمفتي (قبول هدية) . 


قال ابن مفلح ٤‏ «أصوله»: وا مراد لا ليفتيه(“ با یریده» 
وإلا خرمت» NT‏ أو لينفعه") بجاهه أو ماله وفيه 
نظْرٌ . انتهی . 

فالذي عليه الأكثر من الأصحاب: جوار قبول الهدية 


. )۷١- ألہة»‎ 


)١(‏ انظر روضة الطالبين ١١١/١١‏ المجموع ۷۷/١‏ المسودة ص ٠٤١‏ صفة 
الفتوى ص ١‏ الفقيه والمتفقه ٠١٤/۲‏ . 

(۲) ساقطة من ضٍ . 

(۳) ساقطة من ض ز. 

.٠١ انظر: صفة الفتوى ص‎ )٤( 

. في ض : يفتيه‎ )٥( 

(7) في ض ب ز : لنفعه. 

(۷) انظر: روضة الطالبين ١١١/١١‏ المجموع .۷۷/١‏ المسودة ص ٥٤١‏ إعلام 
الموقعين .۲۹٤/ ٤‏ صفة الفتوى ص .٠٠١‏ 
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ونقل المروذى“: لا يقبل هدية إلا أن يكاىءَ. 


قال أحمد: «الدنيا داءء والسلطان دا۶" والعالم طبيبء 
فإذا رأيت الطبيب عجر الداءَ إلى نفسه فاحذرة». 


قال بعض أصحابنا: فيه التحذير من استفتاءِ من يرغب في 
مال وشرف بلا حاجة 0 . 


(ولا ينبغي أن يفتى حتى تكون اله : نيةء وكفاية. ووقار» 
وسكينة» وقوة على ما هو فيه» ومعرفة به وبالناس )(. 


قال الإمام أحمذ رضى الله تغال عنه: «لا یخی ل٩‏ أن یف 
الا ان یکن ل نیہ فان ل تکنٰ لہ نی م یکن له نو ولا 
على کلامه نور» وحلم)» ووقار» وسكينة» قوياً على ما هو فيه 


(1) في ش ب : المروزي. 

(۲( في ز : دواء. 

(۳) انظر: المسودة ص ه. صفة الفتوی ص ٠۲‏ . 

)٤(‏ فی ب ز : یکون. 

)٥(‏ انظر: المجموع للنووي .٦4/١‏ ۷۷ء عرف البشام ص ۲۳ المسودة 
ص ٠٤١‏ إعلام الموقعين .۲٠٦٠/ ٤‏ صفة الفتوى ص ٠٤‏ . 

)٦(‏ ساقطة من ش ب. 

(۷) ساقطة من ض. 

(۸) ي ض ز : عليه . 

)٩(‏ فيش : وحکم. 


ا 


وعلى معرفته › والكفاية» وإلا مضخه الاس ومعرفة الناس ٠"‏ . 
انتھی . کک 

قال ابن عقيل : هذه الخصال مستحبةء فيقصِدٌ الإرشاد 
وإظهار أحكام الله سبحانه وتعالٰى› لاریاءٌ TET‏ والتنويه 
باسمه› و«السكينة والوقار» : و المستفق › وهم ورثتة الأنبياءء 
فییخت آن يتخلقوا بأخلاقهم› و«الكفاية»: لعلا يتسه "الاس 
إلى التكسب بالعلم > وأخذ العموض عليه فيسقط قوله» 
و«معرفةً"“ التاس »: تحتمل" حال الرواية9)ء وتحتمل(“ حال 
المستفتين» فالفاسى”) لا يستحقٌ الرخحص فلا يفتيه بالخلوة 
بالمحارم › مع علمه بأنه س > ولا وحص 8 لسفر لز ر(۸) 
وقتناء لمعرفتنا بسفرهم »› والتسهيل على معتدات على صفات 
وقتناء للا یضع (© الفتيا في غير محلها. 


)١(‏ انظر شرح هذه الكلمات والأوصاف للإمام أحمد بإسهاب وتفصيل في (إعلام 
الموقعين ٠٠٤/٤‏ وما بعدها) وانظر: أصول مذهب أحمد ص ٠٠٥١‏ . 


(۲) ساقطة من ض. 
(۳) في ش : محتمل» وي ب : بحمل. 
)٤(‏ في ش : الراواة. 


. في ش ض ز : ويحتمل‎ )٥( 
. في ش : فالفاجر‎ )7( 

(۷) ساقطة من ب ز. 

(۸) في ش : لحيل . 

(۹) في ض : يضيع . 


OO 2 


قال في «شرح ا : کذا قال EE‏ الأولى واجبةء 
وعن عمر()مرفوعاً: «إِن أخحوف ما أخحاف على أمتي : کل منافق 
عليم اللسان» ا حسنْ رواه أحمد والدارقطني), زال: 
ا اه وغن مر قال: (کنا نتحدٹ : إا ك هذه الأمة 
کل منافق عليم اللسانِ» رواه بو يعلى وفيه ممل بنٌ 
اسماعيل)ء وهو تلف فيه» وقال معاد: «احذر زلةً العا ° 
وجدال المنافى»'›. 


(۱) في ش ز : عمران. 

(۲) انظر: مسند أحمد ۲۲/۱ ٤٤‏ . 

(۳) رواه البزار وأحمد وأبو يعلي» وقال ابن حجر الهيثمي e‏ مونوقون» . 

انظر: مجمع الزوائد ۱۸۷/١‏ . 

)٤(‏ هو مؤمل بن إسماعيل. أبو عبدالر هن البصري»ء مولى آل عمر بن الحطاب 
الععدوي» روى عن شعبة والثوري وحماعة» وروى عنه أحمد واسحاق وابن 
لمديني وطائفة» توفي بمكة سنة ۲٠٠‏ ه. 

واحتلف العلماء في روايته» فقال الذهبي في «الميزان»: «حافظ عام 
مخطىء»» وقال الذهبى في «المغنى» : «صدوق مشهور»» وثقة أحمد وابن معين» 
وذکره ابو داود فعظمه ورفع A‏ وقال البخاري : منكر الحديث. وقال أبو 
حاتم: صدوق كثر الخطأء وقال أبوزرعة: في حديثه خحطأً كثير» روى له 
الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغیرهم . 
انظر: ميزان الاعتدال ۲۲۸/٤‏ الخحلاصة ۷۲/۳ المغنى في الضعفاء 
۲ بجی بن معین وکتابه التاریخ ٥۹۱/۲‏ . 
() يي ش : عام 
(DD‏ روی ابو داود معناه بتقصيل عن معاد رصي الله عنه» وروی ابن حزم والطبراني 
فى «الأوسط» مثله عن معاذ» وروی الدارمي أن عمر بن الخطاب قال: هل 
a‏ هدم الااسلام؟ ثم فال : هدمه 1 العام ا المنافق بالكتاب» ‏ 


OO 


(ومن عَدِمَ مفتيا فله حكم ما قبل الشرع ) من إباحةٍ أو حظر 


| 


قال في «أداب المفى)' : «فإن) جد العام من يسأله 


عنها في بلدِه» ولا غيره» فقيل : له حكم ما قبل الشرع على 
ا لحلاف ٤‏ الحظرء والاباحة» والوقف› وهو أقيس» ر : 
انتھی . 


(٤( 


وقطع به( )ابن مفلح في «أصوله» . 
(ويلزمٌ ا مفتي تكريرٌ النظر) عند تكرار الواقعة عند الأكثر. 


وحكم الأئمة المضلينء ورواه الخطيب البغخدادي أيضاء وروى الطبراني 


وا لخطيب البغدادى بسنده عن ابن عمر مرفوعأ أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة : زلة عام فال شاف الان 
ودنيا تقطع رقابكم» فاتهموها على أنفسكم» . 

انظر: سنن أبي داود ٠٠۷/۲‏ سنن الدارمي ۷1/١‏ الإحكام لابن حزم 
cA‘ Y/Y‏ الفقيه والمتفقه ۱۳/١‏ مجمع الزوائد ۱۸٠٦/١‏ ۱۸۷ . 
صفة الفتوى ص ۲۷ . 
في ض : وإن. ) 
ذكر ابن القيم القول الثاني بأنه بخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة 
عند المجتهد» (كا سيأتقي ص )٤۲۷‏ » فيعمل بالأخحف أو الأشد أو يتخيرء ثم 
قال: «والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع» . (إعلام الموقعين 
٤‏ /۷۹(. 
وانظر: المسودة ص ٠٥١‏ الفروع ٤۲۸/١‏ المجموع ۰4٤/١‏ المدخل 
إلى مذهب أحمد ص ٠۱۹٩‏ . 
ساقطة من ض . 


SOO Ts 


قال ابن عقيل : وإ م يكرر“ النظرٌ كان مقلدا لنفيىه» 


للاحتمال تغير اجتهادء إدا تکرر() النظرء قال : وكالقبلة جتهد 
EE‏ وا ا ف أ رد: دعم » وغاط 


E 


وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم» لأن الأصل ٣‏ بقاءُ ما اطلَعَ 


عليه وعدم غیرهِ» ولزوم السؤال. ثانيا فيه الخلاف» فلا يكتفي 
السائل بالجواب الأول على الصحيح » كا قلنا في تكرر النظر. 


وعند أي الخطاب والآمدى <“ : «إِن در الم رى 


الاجتهاد لم يلزمهء وإلا لزمه). وهو ظاهنٌ0 . 


(۱) 


في ض : يتکرر. 

ش٠‏ ار له 

في ض ز : كرر. 

في ش : تکرره. 

ساقطة من ش . 

اللأحکام للآمدي ۲۳۳/٤‏ . 

في باب : لزم . 

جزم الباقلاني وابن عقيل وأكثر علماء الأصول بلزوم تكرير النظر» وصحح ابن 

الحاجب وغيره عدم تجديد النظر» وذهب الرازي والنووي وابن السبكي وأ 

الحسين البصري إلى التفصيل كالآمدي. لكن أدلتهم تؤول إلى عدم التجديد. 
انظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها ومناقشتها في (المسودة ص ٥۲۲ ۰٤٦۷‏ 

۲ء المجموع .۷۸/١‏ إعلام الموقعين .۲۹٠١/ ٤‏ صفة الفتوى ص ۳۷» 

شرح تنقيح الفصول ص ٤٤۲‏ التمهيد ص 1٦۲‏ مختصر ابن المحاجب 

 يدمآلل الإحكام‎ 4٥/۳١/۲ جمع الجوامع 2/۲ اللحصول‎ °V/۲ 


ے00 


)و( يلزم (المستفتي) أيضا (تکریر السؤال عند تكرار<) 


الواقعة)؛ لأنه قد يتخيرٌ نظ ا مفتى)» وهذا الصحيح"» 
محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جوابً المفتي مستندً؛ إلى 
اراي » كالقياس » أو شك في ذلك» والغرض: أن الغلدً 
حي » فان عرف استناد ا لجواب إلى نص أو إجاع ‏ > فلا حاجةً إلى 
إعادة السؤال ثانياً قطعاًء وكذا لو كان املد ميتأ“ . 


(۱) ي 


1 )( 
(۳) 


% ¢ 3% 


۲۳۳/٤ =‏ نهاية السول ۲٠٠/۳‏ غاية الوصول ص ٠١°‏ تيسير التحرير 


٤١‏ المعتمد 4۳۲/۲ فواتح الرحموت ۳۹٤/۲‏ عتصر البعلي 
اللمع ص ۷۲. 


أ زکریا ا الشافعي هذا الرأي» وخحالفه النووي› وقال : «ولا 
يلزمه»› وهو الأصح »» وهذا ري ابي عمرو ابن الصلاح أيضا. 

انظر: روضصه الطالىین ١١/١١٠٠ء‏ اللجموع 4۳/۱ الملسودة ص ٤1٦۷‏ › 
OYY <1۸‏ البرهان \TET/Y‏ اللخول ص ٤۸۲‏ › أعلام المرقعين 
BE T° /&‏ غاية ٠٥۱ e‏ فواتح 2 
في ض : رأي . 
انظر: روضة الطالبین ٠°٤/١١‏ . 


_ 000 


(فصضل ) 


(لا يفتي إلا مجتهد) عند أكثر الأصحاب› ومعناه ع () 
أحمدى 'فإنه قال : و ينبغي أن يكودٌ عالما بقول. منْ تقَدَّمٌ » وقال 
أيضاً"“: ينبغي للمفتي أن يكونَ عالا بوجوء القرآنِ» والأسانيد 
الصحيحة والسنن» وقال أيضاً: لا جور الاختيار إلا لعامم بكتاب 


وة () . 


قال تعفن أصحابنا : الاحتيار () ترجیح فول وقد يمتي 


)١(‏ في ض : عند.. 

(۲) ساقطة من ب ز. 

(۳) ساقطة من ش ب . 

)٤(‏ انظر تعريف المفتي› وشروطه» وحاصة اشتراط الاجتهاد وعدمه في (المسودة 
ص ٤٤٥٠ء ٠٤١‏ إعلام الموقعين 1/۱ ۷٤ء‏ ومابعدهاء ۲٥٤/٤‏ 
۲ الأنوار ۳۹٠/۲‏ روضة الطالبين ١١/۹٠۱ء‏ المجموع 1۹/١‏ 
البرهان ۳/۲ الفقيه والمتفقه ۲/۲٠٠ء» ٠٠٥١‏ شرح الورقات 
ص ۰۲۳۰ تيسير التحریر ۲٤۲/٤‏ » فواتح الرحوت »٤٠١٠/۲‏ صفة الفتوى 
ص ۰٤‏ ۱۳ء ۲١‏ عرف البشام ص ١٠۲‏ وما بعدهاء الإحكام لابن حزم 
٠/۲‏ وما بعدهاء العضد على ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ اللمع ص ١۷ء‏ 
الإحكام للآمدي ۲/٤‏ نہاية السول ۲٠٦/۳‏ المعتمد 4۲۹/۲ 
الففروق ۲/١°٠ء›‏ ختصر البعلى ص ۷١۱١ء‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ن 16 رل ھی اعد ٤‏ © 

(ه) في ز : والاختيار. 


- 00%۷ 


بالتقليدِ . انتهى . 

وقال اح «التخليص والترغيب» : جوز للمجتهد في 
مذهب إمامه» لأجل الضرورة('“ 

وقال أكثرٌ العلماء : جور لخير المجتهد أن يفتي» إن“ كان 
مطإعاً على الأخذِ أهااً للنظر. ٠‏ 

قال البرماوي : مجورُأن يفي بمذهب المجتهٍ) من عَرَفَ 
مذهبه» وقام بتفريع الفقه على أصولِهء وقدِر على الترجيح في 
مذهب دلك اللجتهدء فإنه حینئذ يصرر كافتاءِ المجتهل بنفسه» 
فالمجتهد لمقدم ي مذهب إمامه» وهو من يستقل بتقرير مذهبه» 
ويعرف مأخده من أدلته التفصيلية بخيث لو انفد لقرره كذلك؛ 
فهذا يفتي بذلك لعلمه بالاخل وهؤلاءِ أصحاب“) الوجووء 
ودونهم في الرتبة : أن يكودً فقية النفس » حافظا للمذهب» قادرا 
على التفريع والترجيح » فهلّ ”له الافتاء“ بذلك؟ أقوالء 
اا ر 0 .ان 


. ٤١۲/١ انظر: الفروع‎ )١( 


(۲) في ض ز : إذا. 

(۳) في ب : المجتهدين . 
)٤(‏ في ب : وهو لأصحاب . 
)٥(‏ في ب : المفتي . 


(1) ذکر ابن الحاجب أربعة أقوالء وهي : الأول: مجوز» وهوقول الحماهي 
والثاني : لا جوز مطلقاء وهو مذهب أي الحسين البصري والشالث: مجوزعند = 
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وقالّ القفَالٌ المروزى( ٠‏ من الشافعية : منْ حَفظ مذهبً إمام 


أفتی به. 


وقالٌ أبو محمد الحويني : يفتي المتبحر فيه 


وذکر لماوردی ٤‏ عامی عرف حکم حادثة بدليلها)» يفتی› 


آوان کار ف کات اوت أو المنع )( فنظلقا: وهو أصح › 


(۱) 


(1) 
() 


للنظر» واخجتاره ابن الحاجب» ولكل قول دليله. 

انظر: مخحتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۰۳۰۸/۲ جمع الجوامع ۳۹۷/۲ 
وما بعدهاء المعتمد 4۳۲/۲ فواتح الرحموت ٤٨٤1/۲‏ تيسر التحرير 
۰/٤‏ فتح الغفار ۳۷/۳ الفروق ٠٠۷/۲‏ وما بعدهاء اللإحكام للآمدي 
۲۳۹/٤‏ نہاية السول .۲٠٦/۲۳‏ صفة الفتوی ص ۱۸ وما بعدهاء ۲٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۹۹٦۲ء‏ الوسیط ص 0۹۸ . 
هو عبدالله بن أحمد بن عبداله. أبو بكر المعروف بالقفال المروزي» والقفال 
الصغير» الفقيه الشافعي» شيخ طريقة الخراسانيين أو المراوزةء كان معتمد 
المذهب في بلادهء وله مؤلفات كثيرة» وتخارججه جيدة» وإذا أطلق القفال في كتب 
الفقه فهو المقصود والقفال الشاشي أو الكبير أكثر ذكرا ف الأصول والتفسس 
قال ابن السبكي عن القفال المروزي کان اماما كيرا وتسر اء غراسا 
على المعاني الدقيقة»» تفقه به حماعة كثيرة» ومات سنة ٤11۷‏ ه. ودفن 
بسجستان . 

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٠۳/١‏ وفيات الأعيان 
۲ شذرات الذهب ۲٠۷/۳‏ البداية والنهاية ۲۱/١۲‏ عمذيب الأساء 
۲ مفتاح السعادة ۳۲۲/۲ طبقات الشافعية للإسنوي ۲۹۸/۲). 
في ش : بدلیل . 


في ب : لمنع . 
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و(“ فيه وجه ). انت . 


وقتال ابن مدان ٤‏ «آداب المفتي»: «فمن أفتی» ولیس 
عل () صفة من الصفات المذكورة من عبر ضصرورة : فهو عاصِ 
ا 


وظاهرٌ كلام أحد تقليد أهل الحديث» قال : سأل عبد الله 
امام أحمد فيمن ”أهل مصره'“ أصحابت رأي» وأصحاب 
حديث لا يعرفون الصحيح : ا قال: أصحابَ 
الحدیث 0“ . 


قال القاضي : وظاهره تقليدهم ^ . 


وقال في «الواضح »: ظاهرٌ رواية عبداللّه: أن صاحبَ 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) في ب : أوجهل. 

(۳) انظر: المسودة ص ٠٤١‏ إعلام الموقعين ۲٤۹ ۲۲۸/٤‏ صفة الفتوى 
ص .۲١‏ ختصر ابن المحاجب والعضد عليه ۳٠۸/۲‏ الإحكام للآمدي 
«TT/‏ شرح الورقات ص ۲٤۳‏ تیسرر التحریر ۲٤۹/٤‏ فتح الغفار 
۳ إرشاد الفحول ص ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ من صفة الفتوی» ويي ش ز : له» وفي ب : معه. 

. ۲٤ صفة الفتوی ص‎ )٥( 

(1) في ض : مصر» وقي ب : نصره» وفي ز : مصره. 

(۷) انظر: إعلام الموقعين ٤4/١‏ . 

(۸) في ب : تقلیده. 


0 


الحديث أحق بالفتياء وحلّها على أنهم“ فقهاء أو أن السؤالَ 
يرجع إلى الرواية. 


ثم ذكر القاضي قول أحمد: «لا يكون فقيهاً حتى بفظ” 
أربعمائة ألف") حديث»» وحله هو وغيره على المبالغة 
والاحتياط)ء وهذا قال أحدٌ: «الأصول التى يدور عليها العلم 
عن النبي صل الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفاًء أو ألفا 


ومائتەن)( . 


وذكر القاضی : أن ابن شاقلا اعترض عليه به)» فقال: إن 
كنت لا أخفظ فان أف برل من فط أك مه قال 
القاض : لا يقتض هذا: أنه“ كان يقلْدٌ هد لمنعه الفتيا بلا 


.)١ علم‎ 


yT )۱( 

(۲) يض ز:و. 

(۳) في ض : أربعة آلاف . 

)٤(‏ انظر: المسودة ص ١٠١‏ وما بعدهاء صفة الفتوى ص ۲١‏ إعلام الموقعين 
۲٦۲/١ 1‏ الردعلى من أخلد إلى الأرض ص ١١٠٠ء‏ المدخحل إلى 
مذهب أحهمد ص ۱۸۱ . 

.0٥١١ انظر: المسودة ص‎ )٠( 

)٦(‏ ساقطة من ش. 

(۷) ي ض : بحفظه . 

(۸) في ض : أن. 

(۹) انظر: المسودة ص ٥١١‏ إعلام الموقعين ٤۷/١‏ . 


OTs 


قال بعض أصحابنا: ظاهره تقليد ل إلا أن ما غل 


أخحذ› طرق العلم منه» كر عن اين بل : لامجوز أن يفت با 
: مع من" مفت. 


وروی ٩‏ عن ابن بشار): ما أعيبُ على رجل حفظ 


لأحمد هس مسائل ا إل سارية المسجد یفتی مپا() . 


(1) 
(۷) 


قال القاضى : هذا مبالغة في فضله١).‏ 
قال بعض أصحابنا: هذا صريحٌ في( “الافتاءِ بتقليد 


في ض ز : أخحذه. 
ي ش ب : سمع . 
في ش : عن . 
اوۆروى: 
هو علي بن محمد بن بشار» آبو الحسن. الزاهد العارف» حدث عن أبي بكر 
المروذي» وصالح وعبدالله ابني الإمام أحدء وغيرهم وسمع جيع مسائل صالح 
لاأ بيه أحمد من صالح › وحدث اء وسمعها منه حماعة» وكان شيوخ الحنابلة في 
زمانه یقصدونه ویعظمونه» توف سنة ۳۱۴ه. 

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ٥۷/۲‏ المنهج الأحمد ۷/۲ شذرات 


الذهب )۲٣۷/۲‏ . 
وهناك الحسين بن بشار ممن أخحذ عن أحمد. (انظر: طبقات الحنابلة 
OE‏ 
E E‏ 
انظر: 'طبقات الحنابلة 1۳/۲ ١٤٠١ء‏ المنهج الأحمد .۱١/۲‏ إعلام الموقعين 
٤‏ الفروع ٤۲۲/۱‏ . 
انظر: إعلام الموقعين .۲٠۳/ ٤‏ أصول مذهب أحمد ص ٠٥١‏ . 
ي ش : هو. )۱١(‏ فيض ز : ب. 


OTS 


ت 


وقال ابن هبيرة: منْ لم حور إلا توليةً'٠‏ قاض مجتهيٍ: إنا 


نی قبل استقرار هده المذاهب» وانحصار() الحی فيه(" 1 


وقال الآمدى : بجواز١)‏ بعض الافتاءِ بالتقليدٍ)» وهو 


ظاهرٌ كلام ابن بشار المتقدم » واخحتاره أبو الفرج في 
«الايضاح ٠)‏ وصاحب «الرعاية» و «الحاوي» من أصحابناء 


ر لین إا E‏ بل خر دکره حمأعهة» منہم . أبو 


۰ 2 4 .2 ة ۹ a‏ 2 0 د چ 
الخطاب» وابن عقيل 4 والموفق› وراد : فیحتاح() ر 
م 
عن معین مجتهد ). فیعمل بخبره» لا بفتیاه" ' . 


)۱( 
)(۲( 
(۲) 
) ٤ ( 
(°) 
)١( 
)۷( 
(۸) 
)۹( 
)۱١( 
(۱۱( 
(1۲) 


في ب : التولية. 

في ض ب ز : وانحصر . وانظر المسود ص ٥۳۹‏ . 

في ب : فيه» وانظر المسودة ص ٥۳۸‏ . 

ي ض ب ز : جوز. 

انظر : اللإحكام للآمدي ۲۳٠/٤‏ بالمعنى. 

في ش : اللافصاح . والايضاح لأ الفرج المقدسي الشيرارئ. 
E‏ 

في ض ب : يخبر. 

ي 

انظر: الفروع ٤۲۸ , ٦‏ والمراجع السابقة التي ذکرناها عند بیان 
الأقوال الأربعة في فتوى غير المجتهد. 


Eo E 


(ولا جور خلو عنه) أي عن(“ مجتهد. 


قال ابن مفلح : لا جور خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا 
وطوائت. 


قال E‏ آصحاپنا" : ذکره أكثر من تکل ٤‏ الأصولِ ف 
مسائل الإجماع » ولم يذكر ابن عقيل خلافةء إلا عن بعضٍ 
الْحدّثين» واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وحم منهمء ومِنْ 


غیرهہ). 


)١(‏ ساقطة من ض. 

(۲) ساقطة من ب . 

(۳) اختلفت آراء العلاء في مسألة جواز خلو العصر من محتهدء فقال الحمهور بجواز 
ذلك واختاره الآمدي وابن الحاجب والغزالي والقفال وغيرهم» وقال طائفة 
بعدم جوازه» وأن الاجتهاد فرض في كل عصر»ء وهو قول الحنابلة وبعض 
الشافعية كالأستاد أي اسحاق الاسفرايينى وغيره. وأيده الشوكاني والشهرستاني» 
وتحمس له السيوطي رحمه الله وألف فيه كتاباًء وذكر اتفاق العلهاء من جميع 
المذاهب عليه» ونقل نصوصهم في محتلف العصورء وأجاز ابن دقيق العيد ذلك 
عند أشراط الساعة فقط.» وكان الأجدر أن تذكر هذه المسألة في فصل الاجتهاد. 

انظر: مجموع الفتاوى ۲٠٤/۲١‏ إعلام الموقعين ٠۷١ ۲۷٠/۲‏ 
الإحكام للآمدي .۲۴۳١/ ٤‏ المسودة ص ٤۷۲‏ تصر البعلي ص ۱٦۷‏ حع 
الجوامع والمحلي عليه ۳۹۸/۲ فتح الغفار ۳۷/۳ فواتح الرحموت ۳۹۹/۲ 
ختصر ابن ا لحاجب والعضد عليه ۳٠۷/۲‏ تيسرر التحرير ۲٤١/٤‏ إرشاد 
الفحول ص .۲٠۳‏ أصول مذهب أحمد ص 1۳۸ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص ١۹ء‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض.» للسيوطي ص 1۷ ٩۷‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص ›٤۴١‏ 
الملل والنحل .۲٠٠/٠‏ الوسيط ص ٥١١‏ . 


EE TES 


قال الکرما٠‏ في «شرح البخاريّ» في قوله صلى الله عليه 


رلا رال طائفة من أمتى ظاهرين - إلى آخره»): «قال 
EF 2‏ وضعفَ الدين› یږ مټه من 


(۱) هو محمد بن يوسف بن علي شمس الدين الكرماني» أصله من كرمان» ثم 


() 


اشتهر في بغداد لأنه تصدى لنشر العلم فيها ثلاثين سنةء وأقام مدة بمكة» 
ودخحل مصر والشام» وکان عالما في الفقه والحديث والتفسرر والتوحيد وأصول 
الفقه والمعاني والعربية» وكان فيه بشاشة وتواضع للفقراءِ والعلاءء ألف كتا 
كثيرة منها «شرح البخاري» وسماه «الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري» وشرح «ختصر ابن الحاجب» في الأصول مع خحتصرات أخرى» 
وسمى شرحه: «السبعة السيارة»» توفي أثناء رجوعه من الحح عام ۷۸7ھ 
وحمل إلى بغداد» ودفن فيها. 
انظر ترجمته في (الدرر الكامنة ۷۷/١‏ الأعلام ۲۷/۸ الفتح المبين 

۹/۲ مفتاح السعادة ۲۱۲/۱). 
رواه البخاري وغیره» وسبق تخر جه (۱/٤۳۲ه»‏ ۲۲۱/۲). 

وانظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي ۱۲۹/۲ء ۱۷۸/٤ ۱۸١‏ 
.,.٩‏ صحیح البخاري بشرح الکرمانی ۳۸/۲ .٩۲/۱۳ ۱۹٤/٤‏ 
هو علي بن خحلف بن عبدالملك الإمام بو الحسن» الحافظ» الفقيه» الشهير 
بابن بطال المالكي» من أهل قرطبة» كان من أهل الفهم والعلم والمعرفة» عني 
با لحديث العناية التامة» وأتقنه» وحدث عنه حماعة من العلاء» وشرح «صحيح 
البخاري» قال القاضى عياض عنه : «يتنافس فيه» كثير الفائدة»» وله كتاب في 
الزهد والرقائق » وخرج إلى بلنسية» وتوفي سنة ٤٩‏ ٤ه‏ وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ص ۲٠۳‏ شجرة النور الزكية ص ٠٠١‏ 
ترتيب المدارك ۸۲۷/۲ شذرات الذهب ۲۸۳/۳ تذكرة الحفاظ 
O/T‏ 


0710 ہہ 


يقوم به( . 


قال : «فإن قل : قال ال صل الله عليه وسلم : «لا تقوم 


الساعة حتى لايقول آخل“ الله ي الله )۳ وقال أيضا: رلا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس »0 . 


«قلنا: هذه الأحاديث لفظها على العموم » والمرادٌ منها 


ah ES BE الخصوص فمعناه‎ 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


کذاء ١‏ إذ لا جور آن تکون الطائفة القائمة بالق الى اتوحد الل 


)١(‏ هذامن كلام الكرمانيء ولم ينسبه إلى ابن بطالء (انظر: صحيح البخاري 


بشرح الکرمانی ۳۸/۲ ۔ ۳۹). 
هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأحمد عن أنس مرفوعاً. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲/ ١۱۷٠ء‏ جامع الترمذي مع تحفة 
الأحوذي ٤٥۱/١‏ مسند أحمد ۱۰۷/۳ ۲۰۱ ۲١۹‏ . 
هذا الحديث رواه أحمد عن ابن مسعودء ورواه ابن ماجه عن أنس» والحاكم عن 
أي أمامةء E CO LG‏ 
عقبة بن عامر بالحديث المرفوع : «لا تزال عصابة من أ متي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين . . . » قال عبدالله : ال ت رغ کر الت ا 
الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبةٍ من الايمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار 
الناس» عليهم تقوم الساعة» . 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٦۸ ٦۷/۱۳‏ سنن ابن متاجه 
“۲١‏ مسند أحد ۳۹٤/١‏ المستدرك ٤٤١/٤‏ الفقيه والمتفقه ٥/١‏ 
الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١١‏ الفتح الکبیر .۳۳٤/۳‏ 
في ش ب تكرار وزيادة مشوشة : «إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي 
توحد الله تعالٰی إلا بموضع كذاء فإن به طائفة قائمة على الحق» ولا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس بموضع كذا» إذ لا جوز أن تكون الطائفة القائمة بالحى التي 
توحد الله تعالی هي شرار الخلق» . 


2 


تعالى هي )شرا الخلق؟)» وقد جاءَ ذلك مبيّناً في حديث أبي 
امامة الباهلٌ: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزالٌ طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحتيء A‏ ر 
الله" قيل: وأينْ هم يارسول الله؟ قال: بيت المقدس » أو 
أكناف بيت المقدس ». انتهى 0 . 


وقال البرماوی : واختار ابن دفي العيد ٤‏ «شرحِ العنوان» 
مڏذهب الحنابلةء وکذا ي أول «شرحِ )°( الالمام)»» بل )۷( 
أشار إلى ذلك إمام الحرمين في «البرهانِ»)ء وكذا ابن بُرّهان 
في «الأوسط»ء لكنّ كلامَهم محتمل الحمل على عمارة الوجودٍ 


(0 يش چ هم 

(۲) ساقطة من ض ب ز. 

(۳) حديث أبي أمامة رواه الإمام أحمد مرفوعاًء وروى البخاري قريباً منه عن معاوية 
ومعاذ (انظر: مسند أحهمد ,)),٥‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني 
4/٤‏ 4(. 

وسبتق تخریج الحدیث كاملا (۲۲۱/۲). 

)٤(‏ انتهى كلام الكرماني عن نفسهء ولم ينقل النص السابق عن ابن بطالء وإنغا ذكر 
بعد ذلك کلاما للنووي» وبعدّه نقل کلام ابن بطال» وهو: «وفي الحديث فضل 
العلاء على سائر الناس. . .» (انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني 
A /۲‏ - ۳4( . 

)٥(‏ ساقطة من ز. 

)٦(‏ فيض : الامام. 

(۷) ساقطة من ز. 

(۸) في ب : إشارة. 

. ۱۳٤١/۲ البرهان‎ )٩( 
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بالعل)ءِ لا على خصوص المجتهدين» . انتهى . 

واخحتار صاحبٰ «جمع الجوامع» : «جواز ذلك إلا انهل 
يقع»(. 

وقيل : إن المجتهدً” المطلق عَدِم مِنْ زمن طويل . 


قال ابن مدان ي «آداب المفتي» : «ومن زمنِ طويلِ عدم 
المجتهد المطلق")ء مع أنه الان أيسرٌ منه في الزمن الأول ؛ لأنْ 
الحديت والفقة قد دُوّناء وكذا١)‏ ما يتعلقٌ بالاجتهاد من الآيات 
والآثار وأصول. الفقه والعربية وغير ذلك لكن امم قاصرةء 
والرغبات فاترة» ونار الج لحار جامد ("وعين (الخحوفِ 
والخشية") جامدة" اكتفاءً بالتقليد واستغناءً) ع ٠١(‏ 


ص ص 


(۱) جمع الحوامع ۸/۲ . 

( ۲ ) ساقطة من ض. 

( ۳ ) ساقطة من ض . 

٤ (‏ ) فيض : كذاوكذا. 

)٥(‏ في ش : والحزر. 

٦ (‏ ) ساقطة من صفة الفتوى . 

( ۷ ) في ش ب : الخشية والخوف . 
(۸) في ض : اکتفی . 

)٩ (‏ في ض : واستغن . 

)۱١(‏ فيب : من. 
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التعب الوكيد'» وهرباً من ٠‏ الأثقال.» وأرباً ني تمشية الحالرء 
وبلوع الآمال » ولو بأقل الأعمال ». 

وقال الووى ي «شرح المهمذب»: «فققد الآن المجتهد 
الطاب ومن دھهر طويل 0¢ ا السيوطى( ٤‏ «شرح 
منظومتِه لحمع') الجوامع »" . 

وقال الرافعى : «لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهدَ 

ت ۶ گنو م 

اليوم»» نقله الاردبيلى 


)١(‏ في ش : الوليد. 
وني (نختار الصحاح ص :)۷۳٤‏ «التوكيد لغة في التأكيد» وقد وكد الثىء 
وأوكده بمعنى» والواو أفصح» . 

(۲) في ض : عن. 

(۳) صفة الفتورى ص ١۷‏ . 

. ٥٤۷ وانظر: المسودة ص‎ ۷1/١ المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

. في ب : الأسيوطي‎ )٠( 

. في ز : منظومة جمع‎ )١( 

(۷) نقل السيوطي عبارة الفقهاء بأن المجتهد المطلق فقد من قديم في كتابه (الرد على 
من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص ١١١‏ وما 
بعدها) وانتقدها وعقب عليها بكلام طويل» وبين الفرق بين المجتهد المستقل 
الذي استقل بقواعد لنفسهء فإنه فقد من دهرء وبين المجتهد المطلق غير المستقل 
الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر 
قواعد» وهذا متوفر» وهو فرض كفاية على الأمة في كل عصر وزمان . 

(۸) هو يوسف بن إبراهيم» الأرذبيلي» جمال الدين» الشافعي» الفقيه من أهل 
أردبيل من بلاد أذربيجان» كان كبير القدر» غزير العلمء وله كتاب: «الأنوار 
لعمل الأبرار» في الفقه الشافعي » جمع فيه ما َعم به البلوى من المسائل المهمة 
التي لا تذكر في الكتب المعتمدة» رعليه تعليقات» وله شرح وختصر» بقي جمال = 
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في «الأنوار»('“ . 

قال ابن مفلح : لما نقل كلامَهم: وفيه نظر. 

قال في «شرح التحرير»: وهو ک)| قال» فإنه وجد من 
اللجتهدين بعد ذلك ا منہم الشيخ تقی الدين ابن تيمية 
رهه الله 

قال ابن العراقيً : والشيسخ تقي الدين السبكي: 
والبلقيى5. 

روما بيب به اقل عن حکم اغبا عن مذهب امام 
ل فتيا) قاله أبو ا لخطاب واین عقيل والموفى: وتقدم النقل عنم 


بذلك 0 . 
(ويُعمل بخبره) أي بخرر المخبر (إِنْ كان عدلا) لأنه ناقل 
کالراوي 


= الدين في أردبيل» ومات فيها سنة ۷۹۹ه. وقيل غير ذلك . 
انظر ترجته في (الدرر الكامنة ۲٠۹/٠١‏ كشف الظنون ۱١۷/١‏ الأعلام 

للزرکلی ۲۸۲/۹) . 

(۱) الأنوار ۳۹۰۱/۲. 

(۲) في ش : قالة. 

(۳) في ضع ب : وابن السبكي . 

)٤(‏ انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص ١١۷‏ وما بعده» إرشاد الفحول 
ص ۲٣۳‏ ۔ ۲٣٤‏ . 

() في ض فأخبر. 

)١(‏ صفحة ٤١١ ٤٠١‏ وانظر: المراجع المشار إليها هناك إعلام الموفعين 
.YVT o Tor/:‏ 


E E 


e a a Sa 


OU E O 


وقيل: يصح إن اغد فا ار سا 00 إن اعد 


E OTE‏ من القواعد: أن يعدل" عن الراجح 
إلى المرجوح ” 


(۱) 


الروضة ص A0‏ . 


(۲) ي ض : وقال. 


() 


قال بجواز تقليد المفضول أكثر العلاءء ورجحه ابن ا لحاجب وغيره» ا 
بدران قال : «الأظهر وجوب متابعة الأفضل» . 

انظر: نزهة الخاطر ٤٠٤/۲‏ المدحل إلى مذهب أحمد ص ٤1۱۹ء‏ ختصر 
البعلى ص 1۷ء مختصر الطوفي ص ۱۸١‏ المسودة ص ٠٤٦٤ ٠٤1۲‏ إعلام 
الموقعين ٠٠/٤‏ صفة الفتوى ص ٦ه‏ المستصفى ۳۹٠/۲‏ المنخول 
ص ٤۷٩4‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ التمهيد ص ۳٦٠۱ء‏ حتصر أبن ٠‏ 
المحاجب ۳٠۹/۲‏ جع الحوامع ۲ غاية الوصول ص ١٠١٠ء‏ تيسبر 
التحریر ۲٥۱/٤‏ فتح الخفار ۳۷/۳ البرهان ۱۳٤۲١/۲١۲‏ فواتح الرحوت 
۲ . القواعد للعز بن عبدالسلام ٠٥۹/۲‏ . الرد على من أخلد إلى الإرض 
ص ٤١٠۱ء‏ ١١٠٠ء‏ إرشاد الفحول ص ۲۷١‏ . 
ی 
ي ض : مفضول. 
في ض : ولانه. 
في ب : تعدل. 
نقل ابن الحاجب عن أحمد وابن سریج وجوب تقديم الأرجح» واختار ابن 
السبكي جواز تقليد المفضول إن اعتقده فاضلا. 

انظر: ختصر ابن الحاجب ۳٠۹/۲‏ جحمع الجحوامع ۳۹٠١/۲‏ الروضة 
ص ۳۸۰١‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۲ . 


RS 


وقال ابن عقيل وابن e‏ والقفال والسمعاني : يلزمه 
الاجتهادء فيقدم الأرجح . 

ومعناه قول الحرقي والموفق ٤‏ «المقنع ولآحمد 
روایتان ) . 

واستدل للأول, بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفت 
مع وجود الفاضل › مح الاشتهار والتكرار(). ولم ينكر ذلك 
أحدّء فكان إجماعاً على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء؟) 

o. ۴ #٤ > 1 ٔ 2‏ ەه ى 

الفاضل › وقال تعالى 3 فاسالوااهل الذكر إن كنتم 
لا تعْلّمُون 4(“. وأيضاً: فالعامي ٠‏ لا يمكنة الترجيح لقصوريء 
ولو كلف بذلك لكان تكليفاً بضرب من الاجتهاد. 

لكنْ َيف ابن الحاجب ذلك» بأن الترجيح يظهر بالتسامع » 
ورجوع العلماءِ إليهء وإلى( غيرهء لكثرة المستفتين» وتقديم 
)١(‏ انظر: المقنع ٠٤٠٠/٤‏ . 
(۲) أيد ابن القيم قول ابن عقيل في الاجتهاد وتقديم الأرجح . 

انظر : إعلام الموقعين ۳۳١ /٤‏ صفة الفتوى ص ۹٦ء‏ ۸۲. المسودة 

ص ٤٦۲‏ › ۳ ا ٤۷١‏ المعتمدك 4۳4/۲ فواتسح الرهموت 

2/۲ تیسیر التحریر ٠٠١٠/٤‏ وما بعدها. 
(۳) ساقطة من ب . 
)٤(‏ ساقطة من ب . 
)٥(‏ الآية ۷ من الأنبياء . 


() في ض : العامي . 
(۷) في ع بز :و. 


OV 


العلاءِ له(“ . 


(ویلزمه) اق ویلزم العامي (إن بان له الأرجح) من 
المحتهدين (تقليده) ٤‏ الأصح ا أصحابنا وبعصس 
الشافعية : في الأظهر. 


فال الخزاليً: لا جور تقليدٌ غيره. 
قال النوویٌ : وهذا وإِنْ کان ظاهراً ففیه نظر”")» لما ذکرنا من 
سؤال احاد الصحارة مع وجود أفاضلهہ“ . 


(ويقدم الأعلم) من المجتهدين (علي الأودع ) في الأصح › 
لأن الظنٌ الحاصل بالأعلم E‏ لسائل الاجتهادِ 
بالورع 7 . 

(وخب العاميٌ (ني) تقليدِ أحدِ (مستويين) عند الأكث من 


(۱) خختصر ابن الحاجب .۳٠۰۹/۲‏ 

)۲( ساقطة من ش ب . 

(۳) في ش : نظرا. 

»۳۹۰/۲ اللستصفی‎ ٠٠٤/١١ روضة الطالبين‎ 4۹٠/١ انظر: اللجموع‎ )٤( 
صفة الفتوى‎ ۳٠۹/۲ ختصر ابن الحاجب‎ ۳۷/٤ الأحكام للآمدي‎ 
إعلام‎ ٤٥٤/۲ وما بعدهاء نزهة الخاطر‎ ٥۳۷ ء٤1٦٤ المسودة ص‎ ٠٦ ص‎ 
. ١٠١١/۳/۲ اللمع ص ۲۲ المحصول‎ ۳۳٠/٤ الموقعین‎ 

)٥(‏ انظر: روضة الطالبين ٠٠١٤/١١‏ ١۲ء‏ المسودة ص ۳٦1٤ء‏ 0۳۸ صفه 
الفقرى ص ۸۲ الننخول ص ٤۸۳‏ . التمهيد ص ١٠١۳‏ جمى المحوامع 
۳/۲ المحصول ۱١۱۳/۳/۲‏ البرهان ۱١٤٤/۲‏ المعتمد ۹٤۷/۲‏ . 
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أصحابنا وغير هم . 

قال في «الرعاية» : ولا يكفيه من ل e‏ نفسه إليهء فلا 
بد من سكون النقس. والطمانينة به:؛ 

وقيلّ لأحد: منْ نسأل بعدَك؟ قالّ: عبد الوهاب الوراق 
فانه صالح مڅله ال : 

(ولا یلزمه) أي (لا يلرم“ العاميً (التمذهبُ بمذهب يأخذ 


برخحصه وعزائمه) في أشهر الوجهين 


. وهذا ما نص عليه الغزالي والآمدي وابن الحاجب والمجد وغيرهم‎ )١( 
E المحصول‎ ٦٩۹ صفة الفتوى ص‎ ٤٦١ انظر: المسودة ص‎ 
ختصر البعلي‎ ۳٠۹/۲ ختصر ابن الحاجب‎ ۲۳۷/٤ الإحكام للآمدي‎ 
أصول‎ ۳۹٠/۲ المستصفى‎ 4٤١/۲ المعتمد‎ ۱۳٤٤/۲ ص 1۱1۹ء البرهان‎ 
. ٦1۳ مذهب أحمد ص‎ 

(۲) في ش ب ز: وقال. 

(۳) هو عبدالوهاب بن عبدالحكم» ويقال: ابن الحكم بن نافع» أبو الحسن 
البخدادي» الوراق» النسائي الأصل» صحب الإمام أحمد. وأثنى عليه» وسمع 
منه» ومن آناسٍ کثیرین › وکان الاوغ اخداغاف عاش في بغداد» وقال 
عنه الا مام أحمد : قل سن :یری مله وكان ثقة في الحديث» روی عنه ابو داود 
والترمذي والنسائي. توف سنة ۲١١‏ ه. وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ۲٠۹/١‏ المنهج الأحمد ۱۲۳/١‏ الخلاصة 
1۸1/۲( . 

. ۲٠٠/۱ طبقات الحنابلة‎ ٠٠٠/١ انظر: المنهج الأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ب ش. 

)٦(‏ وهذا ما رجحه ابن القيم وقال: «وهو الصواب المققطوع به» ورجحه النووي 
وابن برهان وغيرهما» وقال ابن السبكي وزكريا الأنصاري والكيا الهراسى: = 


0 


قال ج تقي الدين : ٤‏ الأخذ برخحصه وعزائمه(' : ا 
غير النبي صلل الته عليه وسلم في كل أمرهِ وهيو و و٩‏ هو خلاف 
لجاع ¢ ا أيضا في جوازه" ¢ ٤‏ وقال ا إن اده لقوة 


دلیل (*)» أو زيادة علم » أو تقوى» فقد“ أحسنء وم يقدح لي 
عداليه بلا نزاع › ل 2 : بر حب في هذه الحال» وأنه نص 


أحمد. 
وكذا قال القدوري الحنفى0) : ما ظَهُ أقوى› 


= والأصح أنه جب التزام مذهب معين. 
انظر: المجموع ١ ١ /١‏ روضة الطالبين ١١/۷١۱ء‏ ختصر البعلي 
ص ۸٦۱١ء‏ المسودة ص ١٠٦٤ء‏ إعلام الموقعين ۳۳١ / ٤‏ صفة الفتوى ص ٠۷١‏ 
شرح تنقیح الفصول ص ٤۳۲‏ جمع الحوامع ۲ الوسيط ص 0۷۸› 
غاية الوصول ص ٠٥۲‏ تيسبر التحریر ۲٠٥۳/٤‏ . إرشاد الفحول ص ۲٠١۲‏ . 

)١(‏ فيش : وعن أئمة. 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) انظر: المسودة ص ٥١١‏ . 

)٤(‏ في ش : دين. 

() في ش : فهو. 

(٩‏ هو أحمد بن محمد بن أحد بن جعفر,» أبو الحسين القدوري الحنفي صاحب 
اللختصر المشهور في الفقه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» وكان حسن 
العبارةء وروى الحديث» وكان صدوقاء صنف «المختص» المعروف باسمهء 
وهو من أشهر المختصرات عند الحنفية» وعليه شروح كثيرة» كا صنف 
«التجريد» في الخلاف بين الشافعى وأبي حنيفة» و«التقريب» في الخلاف بين أبي 
حنيفة وأصحابه» وكان يناظر أبا حامد الاسفراييني الشافعي » وروى عنه 
ا لحطيب البغدادي الحديث» وكان مدياً لقراءة القرآن» قات ببغداد سنة 
۸ ھه. 
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فعلیه' تقلیده فيه » وله الافتاء ا اهم اد 

وذكر ابن هبيرة: أن مِنْ مكائد الشيطانِ: أن يقيم أوثاناً ني 
ل دو الله » مثل : E‏ فقول 9 
هذا ليس") مذهبناء تقليدا لمعظم عنده» قد قدّمه على الحقّ . 

وقال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتِ 
تقليڈ رجل » فلا بحم ولا يفتي إلا بقوله) . 

وقیل : ا أن يتمذهبً بمذهب» قال في «الرعاية»: 
هذا الأشهرء فلا يقلد غير هله )°( 2 وقال في مصنفه «آداب 
المفتي» : «يجتهد في أصح المذاهب فیتبعه»( ¢ “» وقطع الكيامن 


انظر ترجمته (الفوائد البهية ص *۳. تاج التراجم ص ۷. وفيات الأعيان 
٠/١‏ البداية والنهماية ۲٤/١١‏ الأعلام ۲٠٠/١‏ مفتاح السعادة 
.(A°/Y‏ 
(۱) في ش : عليه. 
(۲) في ش : فیقول مثلا. 
)۳( يش : هذا وي ب : ليس هذا. 
()٤(‏ الإحكام لابن حزم ۷۹۳/۲ AI cA‏ 
(ه) يرى كثير من العلاء أن المقلد لا جوز له أن بجحكم بخلاف رأي إمامه» ولو 

کان معتقدا ترجیح ذلك . 

انظر: شرح منتهى الإرادات ۲٦۹۲/٤‏ الإحكام للآمدي ۲٠۳/٤‏ . 

)١(‏ صفة الفتوی ص ۰۷۲ ۸۲. وانظر: إعلام الموقعین ۳۳٠/٤‏ جمع الحوامع 
۲ البرهان ۱۳٣۳/۲‏ شرح منتهی الارادات ٤‏ /۲۹۲. إرشاد الفحول 
ص ۲۷۲ . 


OV Ti 


الشافعية بلزومه› قال او" هذا کلام الأصحاب» والذي 
يقتضيه الدليل : آنه لا یلزمه»(). 


(ولا) یلزمه أيضاً (أن لا ينتقل من مذهب عمل به) عند 
الأكثر (فيتخيرٌ في الصورتين) وقد تقدَمٌ معنى ذلك في كلام الشيخ, 


o 


تق الدين وغيره”. 


(ويحرم عليه) أي على العامي (تتبعٌ الرخص) وهو أنه كل 
وَجَدَ رخصة في مذهب عمل بهاء ولا فمل بغبرهاق ذلك 
اذهب . 


(ويفسق به) أي بتتبع الرخص ؛ لأنه لا يقول بإباحة جميعِ 
الرخحص أحدٌ من علمءِ المسلمينء فإن“ القائل“ بالرخصة في 


)١(‏ روضة الطالبين ١١/١١١ء ١١١‏ وانظر: المجموع 4١/١‏ المسودة 
ص ٤۷۲ ۰٤٦٩‏ القواعد للعز بن عبدالسلام ٠١۹/۲‏ . 

(۲) في ضع ز :عن. 

(۳) ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى آخرء بالمنع 
والحواز والتفضيل . 

انظر: روضة الطالبين 1٠۸/١١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤١۲‏ › 

التمهيد ص ۲٦٠١ء‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲٠۹/۲‏ جمع الجوامع 
2/۲ الإحكام للآمدي ٤‏ /۲۳۸. تيسير التحرير ۲٠۳/٤‏ فتح الغفار 
۷/۳ فواتح الرحهوت ٤٨1/۲‏ القواعد للعز بن عبدالسلام ›٠١۸/۲‏ 
إرشاد الفحول ص ۲۷۲ . 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

. في ش : فالقائل‎ )٥( 
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هذا المذهب لا قول بالرخحصة0) الأخری التی <۲ فى غيرء. 


قال ابن عبٍالبر: لا جور للعامي تتبع الرخحصِ إحماعا). 


وما بجكى : أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال. 


العلاء» وجمعهافي كتاب» وذهب به إلى بعض الخلفاءِ 
فعرضه على بعض العلهاء الأعيانء فلا رآها قالّ: «يا° أميرً 
المؤمنين» هذه زندقةٌ في الدين» ولا يقول بمجموع ذلك أحد مِنّ 
المسلمين»" . 


2 
۰ 


و ف أصحابنا عن أحمد في فسق من“ أخحذ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(۸) 


في ض : الرخحص. 

انظر: روضة الطالبين 1٠۸/١١‏ ختصر البعلي ص 1۸٦1ء‏ المسودة ص ۲٠۱۸‏ 
وما بعدهاء إعلام الموقعين ٤‏ /۲۸۳. المستصفى ۳۹١/۲‏ جمع الحوامع 
٠/١‏ تيسير التحرير ۲٥٤/٤‏ فواتح الرحموت ٤٨1/۲‏ الموافقات 
۰4٩7, ٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۲ . الوسیط ص 0۸۳ . 

انظر: فواتح الرحموت ٤١1/۲‏ . 

ساقطة من ب . 

هذا الحكاية ذكرها البيهقي عن القاضى اسماعيل» قال دخلت على المعتضد 
فرفع إل كتاباً. . . » وتتمته : «وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل العلماء ثم 
أخحذ ا ذهب دينهء فأمر المعتضد بإحراق الكتاب». (انظر: إرشاد الفحول 
ص ۲۷۲). 
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قال ابن مفلح : وفيه نظر» وروي عدم فسقّه عن ابن آي 


۰ 
ا 


اس 
e‏ 


قر 


(ويحِبُ أن يعمل مجتهدٌ بم وجب اعتقادِه فيا لهء و) فی| 


e‏ گ 


(عليه) که و أصحاينا إماعا وهو واضح. 


(وإِنْ عمل عاميٌ) في حادثة (ما أفتاه مجتهدٌ لزمه) البقاءُ 


عليه قطعاء وليس له الرجوغ عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة 
اا ا اا وای و ف 


(وإلام أي وإِنُ لم يعمل با أفتاه المجتهدٌ (فلا) يلزمَةُ العمل به 


ساقطة من ش . 
انظر: روضة الطالبين 1٠۸/١١‏ جمع المحوامع ۲ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۲ . 
انظر الفروع ٤۲۳/١‏ إعلام الموقعین ۲۲۸/٤‏ ١٤۳٠ء‏ محتصر البعلي 
ص ۱٦۹۸‏ . 
ختصر ابن الحاجب ۳٠۹/۲‏ . 
نقل الآمدي وابن الجحاجب الاحماع على عدم جواز رجوع المقلد في) عمل به من 
الفتوى»ء وقال الزركشي بوجود الخلاف في المسألةء وقال الشيخ زكريا 
الأنصاري : «بجوز له الرجوع فيها» . 

انظر: الإحكام للآمدي ۸/٤١‏ ختصر ابن الحاجب ۳٠۹/۲‏ جمى 
الجوامح ۲ . غاية الوصول شرح لب الأصول ص ۲١٠٠ء‏ تيسير التحرير 
٤‏ فتح الغفار ۳۷/۳. التمهيد ص ١١٠١ء‏ ۲١٦1ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۲. فواتح الرحموت ٠٠٥/۲‏ . 


E 


(إلا بالترامه) ذلك . 
قال ابن مفلح في «أصولِي» : هذا الأشهر. 


وقيل : ا فعلی هذا لاب من شيئین : التزامهء 
أ حق» اخحتاره ٤‏ «الرعاية الكبرى». 

وقيل : يلم العمل به بظله) أله حي فقط. 

(وإن اختلفت عليه) أي على العام (مجتهدان) بان أفتاء 
أحدهما بحکم 1 والآخحر بغيرهء ( تخیر )) فی الأخحذ ا شاءَ على 
الصحيح » اختاره القاضي والمجد. وأبو الخطاب» ”"وذكر 
أنه“ ظاهرٌ كلام أحمد فإنه رضي لله تعالى عنه: سل عن 
مسألة هة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حلت فقال السائل: إن أفتانی 


ء٠۱۹۸ ختصر البعلي ص‎ ۰4۳/١ اللجموع‎ ١١۱۷/١١ انظر روضة الطالبين‎ )١( 
۸١ صفة الفتوى ص‎ ۳٠٤ .۲۸۳/ ٤ إعلام الموقعين‎ ٠۲٤١ الملسودة ص‎ 
محتصر ابن الحاجب ۳۰۹/۲ جمع الجوامع ۳۹۹/۲ وما بعدها.‎ 

(۲) في ز : لظنه. 

(۳) انظر: روضة الطالبين .1۱۸/١١‏ المسودة ص .٠۲٤‏ صفة الفتوى ص .۸١‏ 

)٤(‏ في ب : خير 

. °۱۹ المسودة ص‎ )٥( 

(7) في ض بع : وذكره. 

(۷) انظر: صفة الفتوى ص ١‏ المجموع 4۲/١‏ المسودة ص ٤٦۷ » ٤٦۳‏ » 
۹. ۳۸ وما بعدهاء المستصفی ۳۹۱/۲ شرح تنقیح e‏ 
اللحصول ١١١۲/۳/۲‏ اللمع ص ۷۲ الروضة ص ۸١‏ ختصر البعلي 


ص ۱١۷‏ أصول مذهب أحمد ص ١‏ , إرشاد القفحول ص ۲۷١‏ . 


ON 


إنسان أن لا أحنث؟ قال: تعرف”) حلقة المدنيین"؟ قلت : 


فإن 


أفتونی حل ؟ قال: نعم ) . 
وقيل: يأخذ بقول الأفضل عل وديناًء فإن استويا 


تر( )» وهذا اختيار الموفق في «الروضة)( . 


(۸) 


وقي : يأخدٌ بالأغلظ والأثقل من قوليها. 
وقیل : بالأرجح دليلا. 


وقیل : ل الغ . 
SF‏ % 


ساقطة من ش» وفي ض : في أن . 


في ع : أتعرف . 
ي (المسودة ص )٤1۳‏ : حلقة المدنيين - حَلْقَهُ بالرصافة . 
انظر : المسودة ص ٤٦۳‏ » صفة الفتوى ص ۸۲. الروضة ۳۸١‏ . 
في ش : الأفضل منهم . 
في ب : جخير. 
الروضة ص ۳۸١‏ . 

وهذا اختيار الغزالي (المستصفى ۳۹١۱/۲‏ المنخول ص )٤۸۳‏ وصححه 
النووى في (روضة الطالبين »)٠٠٠١/١١‏ وانظر : صفة الفتوى ص *۸°. 
ف الملسألة سبعة أقوالء فانظر هذه الأقوال مع تعليلها في (صفة الفتوى 
ص ۸١-٠١‏ روضة الطالبين ٠٠٠١/١١‏ المجموع 4۲/١‏ تيسبر التحرير 
اللمع ص ۷۲ء الروضة ص ۳۸١‏ المسودة ص ٤1۳‏ إعادم 
الموقعین ٤‏ /۳۳۳. المستصفى ۳۹١۱/۲‏ المنخول ص ۰٤۸۳‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٤٤۲‏ المحصول ۱۱۲/۳٣۳/۲ ٥٤٤۱/۲/۲‏ البرهان ۲/٤٤١٠ء‏ 
المعتمد 4۳۹/۲ إرشاد الفحول ص ۲۷١‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص ,٤‏ أصول مذهب أحمد ص ۰۰٠۷ء‏ ختصر الطوفي ص )۱۸١‏ . 
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(فصضل ) 


(لفت ردها) أي رڈ() الفتيا (و) عله إذا کان (ي البلد غیره) 
أي الرادء وهو (أهل ها) أي للفتا() (شرعا)» وهدا الدي عليه 
جماهير العلهاء؛ لأنُ الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنةٌ. 


وقال الحليمىٌ الشافعى(: ليس له ردهاء ولو كان في البلدِ 
رة أنه باليوال تعن عله ا وات 


(وإلا) أي وإ م يكنْ في البلدِ غير (لزْمَةُ ا لجوابُ) قطعاء 


(۱) ساقطة من ب . 

(۲) في ض : الفتيا. 

(۳) هو الحسين بن محمد بن حليمء أبو عبدالله الحليمي» الشيخ الإمام القاضي› 
أحدٌ أئمة الدهر» وشيخ الشافعية فيا وراء النهر» وله وجوه حسنة في المذهب» 
وهو شيخ المحدثين في عصره» ولي القضاء ببخارى» وصنف كتاب «المنهاج في 
شعب الايمان» وحدث بنيسابور» وأخذ عند الحافظ أبو عبدالله الحاكم وغيره» 
توفي سنه ٤٠۳‏ ه. 

انظر ترحمة في (طبقات الشافعية الكبرى ۳۳۴۳/٤‏ البداية والنهاية 
.حم التاج المكلل ص ٤١‏ وفيات الأعيان ٤٠۳/١‏ طبقات الشافعية 
للاسنوي .)٤١ ٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر: المسودة ص ٥۱۲‏ تيسير التحریر ۲٤۲/٤‏ . 
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ذکره بو الخطاب وابن عقيل وغی رهما( . 


(الا عا" ل يقعْ) فإنه لا يلرم الجوابٌُ عنه» )١‏ رى 


إلا (ما لا(“ يحتملةُ سائ ”) ) فإنه لا يلزمَةُ إجابتة) رى إلا 
(مالا ينفعُهُ) أي ينف السائلَ من الجواب» فإنه يلزمةُ أن يب0 
وقد سيل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن يأجوجَ ومأجوحء 
أمسلمون همْ؟ فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ 
وسُئل عن مسألةٍ في اللعان؟ فقال: سل - رك الله - عا ابتليت 


ب 


وسأله مهنا عن مسألة؟ فغضب» وقال: dd‏ 


تنتفع نه» وإياك (٩),‏ هذه املسائا( ا( ال وا 


(۱) 


(۸) 
)4( 
(1) 


انظر : اللجموع ۷0/۱« المسودة ص ۲٠١٥ء‏ صفة الفتوى ص ٠٦‏ الفقيه والمتفقه 


۲ ,/؛ ‏ تیسير التحریر ۲٤۲/٤‏ اللمع ص ۷۲ مختصر البعلي ص ۱۹۸٠ء‏ 
الفروع ٤۳۳/١‏ . 

في ش : ما. 

في ض : يلزم . 

انظر: روضة الطالبين ١١١/١١‏ اللجموع ۷٠١/١‏ متصر البعل 
ص ۸٦1١ء‏ إعلام الموقعين .۲٠٠١/٤ ۷٥١/١‏ ۲۸۲.» صفة الفتوى 
ا سنن الدارمي ٥٠/۱١‏ ٦ه‏ الفقيه والمتفقه ۷/۲ وما بعدها. 
e‏ 

في ش ع ب : السؤال. 

في ب : إجابته له. 

في ض : الأسئلة. 
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Cn‏ عن مسألة؟ فقال: ليت إنا“ نحسن ما 
جاءَ فيه الأثر. 


ولأحمد عن ابن عمر: «لا تسألوا ع م يكن فان عمر ہی 
غ دك 0 ولة أ عن ابن عباس > أنه قال ر 
الصحابة : «ما كانوا يسألون إلا عا ينفعهم» (° 


واحتيٌ الشافعي على كراهة السؤال عن الثيء قبل قوع 
قوله تعالى: « لا الوا عن أشياء". إن تب لَكَمْ نَسَوْكمْ. 

ST‏ وي ۶ ك 
وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» عفا الله عنهاء واله 
غفور رحیم ) )۸( > «وکان صلی الله عليه وسلم یہی عن قیل 
وقالًء وإضاعة الال » وكثرة السؤال»» وفي لفظ : «إن الله كره 
لكم ذلك» متفق عليه وفي حديث اللعانٍِ: «فکره صلی الله 


(۱) في ش ب : فیا. 

(۲) في ش : لنا. 

(۳) ساقطة من ع ب ز. 

. رواه الدارمي في باب «كراهة الفتيا»» ورواه ا لخطيب البغدادي‎ )٤( 
الفقيه والمتفقه ۲ ومابعدها:‎ ٠١/١ انظر سنن الدارمي‎ 

(ه) هذا جزء من حدیث رواه الدارمي عن ابن عباس موقوفاً. 

انظر: سنن الدارمي ٥٠/١‏ إعلام الموقعين ۷١/١‏ . 

. هامش‎ ٠١١ الرسالة ص‎ ١٠١/٠١ انظر: الأم‎ )١( 

(۷) في ع ب ض ز : أشياءَء الأية. 

(۸) الآية ٠١١‏ من المائدة. 

)٩(‏ صحيح البخاري بحاشية السندي ۲/ 4°“ صحيح مسلم بشرح النووي 

۱۲/ ۰ وسبق تخرججه كاملا ص ۳۷۱. 
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عليه وسلم المسائل وعاّا»" قال البيهقي : کو الال غ 
المسألة قبل كونها ER E‏ ا E‏ الاجتهاد إغا 


بباح ضرورةء تم روی عن معاد : «أمها الاس : اا 
قبل نزوله»)» وعن اي سلمة بن عبدالرحمن مرسلا: معناه» قال 
ابن عباس من ˆ سالك ع)| لا یعینه" فلا تفټه»» وسال 


المروزئ() أحمدَ د رضي الله ا من أمر العذل (°)» 
فقال: لا سال كو هاا فاك ر0 وذکر ابن عقيل : 


(۱) حدیٹث اللعان صحيح » وسبق تخريجه (۱۷۹/۳» .)۱۸١‏ وهذا الحزء من 


(۲) 


() 


الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن 
سهل بن سعد الساعدي في قصة عوير العجلاني . 

انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي 1۸۳/۳ صحيح مسلم بشرح 
اللووئ 1۴١/١١‏ سن أن داود ا 6۷١‏ سنن الففائ ٤١/١‏ سن اب 
ماجه ٦٦۷/۱‏ مسند آحمد ۳٣۳٤‏ الموطأً ص CTO‏ القشه والمتفقه ۷/۲ . 
هذا جزء من حدیث رواه الدارمي والخطيب البغدادي عن معاد رضي الله عنه 
موقوفا. 

انظر: سنن الدارمي .٥٦/١‏ الفقيه والمتفقه ٠١/۲‏ . 
ي ب : يعني . 
هو هيدام بن قتيبةء المعروف بالمروزي» روى عن أحمد وجماعة» وكان ثقة 
عابدا» وروی عنه حماعة» مات سنة ٤‏ ۲۷ه. 

انظر ترحمته في (طبقات الحنابلة ۳۹١/١‏ المنهج الأحمد ۱۹۹/١‏ تاريخ 
بغداد )٩٦/۱ ٤‏ . 
ويي ع ز : المروذي. 


E )٥(‏ العدد. 
)( في ش : تترکه. 
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أنه نه حرم ا لا حتمله السامع لاحتمال, أن یفتنه» وذکر 
ا وى" أنه لا ينبغي إِلقاءُ علم لا بحتمله السامع. 


قال البخاری : قال٣»‏ ع ٩‏ : «حذبُو اناس با يعرفود» 


ا ندوں أن کلت الله وس0 


وي مقدمة «مسلم ( عن ابن مسعود . رما أنت بمحدث قوما 
حدیٹا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم»() . 


وعن اا فعا ( ی رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن الغلوطات ت )». رواه أحمد وأبو داود ٤‏ 


قيل: - بفتح الغينء واحدها علوطة - وهي المسائل التي 


)١(‏ ساقطة من ضع ب ز. 

(۲) فيع ز : وقال. 

(۳) ساقطة من ز. 

. ۲٠/١ صحيح البخاري مع حاشية السندي‎ )٤( 

.۷٦/١ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 

. يع : الأغلوطات‎ (DD 

(۷) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والخطيب البخدادي عن معاوية مرفوعاً. 

انظر: مسند أحمد .)۳٥/۰‏ سنن ابي داود ۲۸۸/۲ الفقيه والمتفقه 

.1۱/۲ 


(۸) في ض ز : وقیل . 
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i ۳‏ ك £ £0 
يغالط اء وقيل بضمهاء وأصلها الاغلوطات'. 

(وکان السلفٌ بہابونہاء ویشدّدون فیها"). ویتدافعونها)» 
وأنكر أحد وغيره على من تهج في الجواب» وقال: لا ينبغي 
ان یی کل ما ت ف 


(ويجرم التساهل فيهاء وتقليد معروفٍ به) أي بالتساهل » 
لأن أمر الفتيا حطر فينبغي أن يتَبَعَ السلف في ذلك» فقد كانوا 
مهابونٌ الفتيا كثيرا(*)» وقد قال الإمامٌ أحمدٌ رضي الله تعالى عنه: 
إذا هاب الرجل شيا لا ينبغي أن مَل على أن يقولّه. 


وال بعص التافة: هن أكى فى اة قول اوو“ 


)١(‏ قال الأوزاعي : الخلوطات شداد المسائل وصعابهاء وقال آخرون : أراد بذلك 
المسائل التي يغالط با العلاء اليزلوا فيا فيهيح بذلك شر وفنة» وذكر اللنطيب 
البخدادي معاني أخرى كثيرة. 
انظر سنن أي داود ۲۸۸/۲ هامش» مسند أحمد ٠٠/١‏ ). الفقيه والمتفقه 
٠.۲‏ إعلام الموقعین ۷۳/١‏ النہاية في غريب الحديث ۳۷۸/۳ . 
(۲) ساقطة من ب . 
(۳) في ب : يتهجم . 
)٤(‏ انظر: صفة الفتوى ص ۷» الفقيه والمتفقه ٠٠١ ء٠١ ٠۲/۲‏ صحيح 
البخاري بحاشية السندي ٠۷٥/٤‏ سنن الدارمی ٥۲/١‏ وما بعدهاء ٥۷‏ تيسبر 
التحریر ۲٤۲۲/٤‏ . 
)١(‏ انظر: صفة الفتوى .۳١‏ روضة الطالبين ١١/١٠۱١ء‏ المجموع ۷)۱ عرف 
البشام ص ۲١‏ إعلام الموقعين ۲۸۲/٤‏ الفروع ٤۲۸/١‏ سنن الدارمي 
0۷/۱ *. 
)٦(‏ فيب ز : یقول. (۷) في ش : وجهه. 


- OAA- 


فى المسالةء منْ غير نظر في ترجیح » ولا تقید" به« فقد هل 
وخرق الإجماعً . 
ودكرّعن أي الوليد الباجيٌ : أنه ذكرَ عن بعض أصحابم أنه 
ر و 1 ع ۴ رو ٍ 
كان يقولٌ: الذي لصديقى علل: أن افتيةُ بالرواية التي توافقه» 
قال أيو الوليد : وهذا لا جور عند أحد يعتد به في الإجحماع . 


(ولا بأس) لمن َيِل (أن يذل) من سألّه (على) رجل (متبع ) 
أي و اتباعه(› . 


المسألة ‏ . فأدلةُ على إنسانٍ: هل عل شيء؟ قال : إن كان 
رجلا متبعا فلا بأاس» ولا یعجبنی رأي أحد . 


وذكرَ ابن عقيل في «واضجه» : أنه بُستحبٌ إعلام المستفتي 
ذهب غير إن كان أهلا للرخصة» كطالب التخلص يِن الرباء 
٠ 1 : 2 ~~ @‏ 
فيدله على من يُرى التحيل للخلاص منه»ء والخلع بعدم وقوع 


(۱) فيب :ب. 

(۲) في ضع : تقليد. 

(۳) انظر: إعلام الموقعین ۲٣۹/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: المسودة ص ٥٠۳١‏ إعلام الموقعين ۲٠٤/٤‏ . الفقيه والمتفقه ۱۹٤/۲‏ وما 
بعدها . 

)٥(‏ في ز : مسالة. 

(1) فيع : لا إن. 

(۷) انظر: المسودة ص ٥١١‏ . 
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الطلاق' . انتهى . 


وذکر القاضى أبو الحسين ي «(فروعه») ي كتاب الطهارة عن 
اد : نهم جاءوه بفتوی» فلم تکنْ على مذهبهء فقال: علیکم 
بحلقة المدنيين» ففى هذا دلي على أن المفى إذا جاءه المستفتىء 
ولم يكنْ عندّه رخصة له): أن يدُلّه على مذهب من له فيه 
رخصۀ . انتھی . 

قال ٤‏ شرح التحرير»: وهذا هو الصوات» ولا يسع 
الناس في هذه الأزمنة غير هذا. 

ونقل أبو طالب ”عن أحد: عجبأ لقوم عرفوا الإسناد 
وا يدعونه ويذهبون ا رأي ا وعيره» فال وال 

9ر ن م ر ك ۾ رم ٤ه‏ ۴گ 0ھ £ 2 ۵ گ‌ ا 
ل فليحذر الذين بخالفون عن امرٍه ان تصيبهم فتنة() أو 
م ا ر 2 1 ءِ 
يصيبهم عذاب اليم 74 الفتنة : الكفر. 

وقالّ رج لأحمد: إن" ابن المبارك قالَ: كذا وكذا^» 


. ٠۹٤/۲ الفقيه والمتفقه‎ .۲٦٤/ ٤ انظر: إعلام الموقعین‎ )١( 
ساقطة من ضع ب ز.‎ )۲( 

(۲) ساقطة من ضع ب ز. 

)٤(‏ في ب ض ز : أمره» الأية. 

)٥(‏ في ع : فتنةء الآية. 

)١(‏ الأية ۳ من النور. 

(۷) ساقطة من ض . 

(۸) ساقطة من ش ض ب ز. 
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قال : ابنْ المبارك لم ينزل من السماءِ. 

وقالَ أحمدٌ: مِنْ ضيق علم الرجل أن يقلدَ. 
وقال ابن الجوزي : التقليد للأكابر أفسد العقائدء ولا ينبغي 
ان يناظرَ بأسهاء الرجال إتما ينبغي أن يبع الدليلّ » فإن أحدَ 
أخد في الحدٌ بقول, زيدِ» وخالف” أبابكرا الصديق؛. 

وي «واضصح » ابن عقيل : رمن أكر الآفاتِ : الالفُ لقالة من 
سَلّفَ» أو"“السكون إلى قول معظم في النفس » لابدليل » فهو 
أعظم حائل عن الحق» وبلوى تجب معالجتها» . 

وقال في «الفنونِ»: منْ قال في مفرداتِ أحمد : الانفراد ليس 
بمحمود. قالّ: الرجل ممن يؤثرٌ الوحدة» ثم ذكر قول علي : 
«اعرف الح تعرف أهلّه»)ء وانفراد الشافعي» وصوابَ عمر 
رضی الله عنه في أسارى بدر» فمن يعر( بعد هذا بالوحدة . 
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)١(‏ ساقطة من ض بع ز. 
(۲) انظر: الفروع ٤۳۲/١‏ . 
(۳) يع : و. 

. ۲/٦ انظر: الفروع‎ )٤( 


() في ش : يعبر. 


- 0۹4۱1 


(قضل) 


في مسائل تتعلق بآداب ٠‏ المستفتى والمفتى) ما ذكره ابن 
مدان في كتابه ( «آداب المفتى والمستفتى»(). 

فمن ذلك : اة (ینبغی E‏ الأدب )٥(‏ مع مقت › 
وإجلاله) إياه (فلا يفعل معه ماجرت عادة العوام به كإياءٍ بيده 
في وجهه» ولا) يقول) له مالا ينبغي )ء ولا (يطالبه بالحجة) 
على ما يُفتي به (ولا يقال له: إن كان جوابك 7 موافقاًد) 
فاكتبْ» وإلا فلا) تكتبٌ (ونحوه) كقوله )١١(‏ : ما مذهبٌ إمامك 


(۱) في ش : بأدب. 

(۲) انظر آداب المفتي والمستفت في (الأنوار ۳۹۸/۲ المجموع ٩۳/١۱‏ وما بعدهاء 
عرف البشام ص ٠ء .٩‏ الفقيه والمتفقه ۹۸/۲» ١٠١١ء‏ ١١٠٠ء‏ ۱۷۷ الفروع 
(A/T‏ . 

(۳) ی ض : کتاب. 

)٤(‏ صفة الفتوی ص ۲۹ وما بعدهاء ٥۷‏ وما بعدهاء 1۸ وما بعدها. 

)٥(‏ في ب : الآداب. 

)1( في ب : بقوله. 

(۷) انظر: صفة الفتوی ص ۸۳ بتصرف . 

(۸) انظر: صفة الفتوى ص ۸٤‏ روضة الطالبين ٠٠١٦/١١‏ المسودة ص ٠٥٤‏ 
الفقيه والمتفقه ۲/ ۱۸١‏ . 

)٩(‏ فيع : جوابا. 

(١٠)في‏ (صفة الفتوى ص ۸۳): موافقاً لمن أجاب فيها. 

)۱١(‏ في ز : وهو کقوله. 


0۹۳ 


في هذه المسألة؟ أو ما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني غيرك بكذاء أو 
أفتاني فلا بكذا") أو قلت أنا كذاء أووقعٌ لي كذا). 


(لكنْ إن عَلِمَ) ا مفتي (غرض السائل) في شيءٍ (م جز أن 


ولا ا في حالة صجر» أو هم أو غضب. أو نحو 
ذلك“ . 


وقال الرهارى ور للعامي سۇال لمفقي عن مأخلو 
استرشادا» ویلزم العام حينئز أن يذ كر له الدليل› إِنْ کان مقطوعا 
به ¢ ل الظني» لافتقاره إلى ما يقصرٌ فهم العامى ىله( ) , 


(ولا جور للمفتي (إطلاق الفتيا ني اسم مشترلكٍ). 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲) انظر: صفة الفتوى ص ۸۳. 

(۳) سافطة من ض بع ز. 

)٤(‏ فيع :و 

. ۲۳ عرف البشام ص‎ ٠٠٦/١١ انظر: روضة الطالبين‎ )٥( 

(1) انظر صفة الفتوى ص .۸٤ ٦٦‏ المسودة ص ٠٥٤‏ إعلام الموقعین ۲٠۸/٤‏ 
۰ ۳۲۸ جمع الجحوامع ۳۹۷/۲ المجموع ۸٦/١‏ تيسير التحرير 
.TEV/&‏ 

(۷) انظر: المجموع ۷۹/١‏ الفقيه والمتفقه ۱۹٠/۲‏ الفروع »)٥/١‏ ختصر 
البعلی ص۱۱۸ . 


-_ 0Q4 


قال ابنٌ عقيل ي «فنونه» : إجاعأً قال : ومن هنا إرسال 
أبي') حنيفة : من سال ابا يوسف عَم دف ثوب إلى قصايء 
فقصرَه وججدّه: هل له اا E OEE‏ 
وقالَ): إن قال : نعم أو قد خط فجاءَ إليه(*)ء فقال: 
إِنْ کان قصرّه قبل جحوده: فلهُ الأجرةء› وإ کان بعد جحوده: 
فلا أجرة له)؛ لأنه قَصَرَه لنفيه . 


واحتر أبو الطيّب الطبري أصحاباً له في بيع رطل تمر» 
“برطل تمر ؛» فأجازوا فخطأهم» فمنعوا فخطأهم» فخجاواء 
فقال :إن اونا گلا عبوز فهذا يوضح( ٠‏ حط المطلق في 
كل ما احتمل التفصيل . 


)١(‏ في ش : وقد أرسل أبو. 

(۲ ) في ضع ز : فهل. 

(۳) في ض ع ب ز : سلمه. 

٤(‏ ) فيع : قال 

١ (‏ ) في (الفروع :)٤٠٠/٦‏ إليه» ففطن أبو يوسف. 

. ساقطة من ع‎ ) ٦( 

( ۷ ) انظر تفصيل القصة في (الفقيه والمتفقه ٤١/۲‏ الفروع .)٤٠/١‏ 
(۸) ساقطة من ش. 

.)٤١٠١/١ في ش : تجوز. وانظر: الفروع‎ )٩( 

. في ش : لوصح‎ )۱١( 
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أصحابنا بظاهر و( . 


(ولا) جور للمفتي (أن يكر خطةء أويوسّعَ الأسطن) 
لتصرفه في مال“ غيره بلا إِذنِه ولا حاجة» کا لو أباحه قميصه» 
فاستعمله فی يخرح عن العادة'“ بلا حاجة . 


(أو يكث) من الألفاظ“ رإن أمكنةُ اختصار فيها)“ أي 
في“ فتيا (ولا في شهادةٍ بلا إذنِ مالك) قاله في «عيونٍ 
المسائل (. 


قال في «شرح التحرير» : قلت قلت : وفيه نظرْ» لا سیا ي 
الفتاوى» فإن العلماءَ لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطتبُواء وزادُوا على 


)١(‏ في ش : قال» لتصرفه في ملك غير بلا إذنه» ولا حاجةء كما لوأباحه 
(۲) فيش : عن. 
( ۳ ) ساقطة من ع . 
٤١(‏ ) في ش ب ز: بظاهر. 
)٥(‏ في ش ز : ملك. 
٦ (‏ ) في ش : ليس بالعادة. 
( ۷ ) انظر الفروع .٤٠٠١/١‏ المجموع ۸٠/١‏ صفة الفتوى ص ۹٥ء‏ محتصر البعلي 
ص ۱۱۸ . 
(۸) فيع : الألفاظ أو يكش. 
٩ (‏ ) انظر: صفة الفتوى ص ٠°‏ . 
)٠١(‏ ساقطة من ع . 
)۱١(‏ في ش : قاله. 
- 0471 - 


المرادء بل كان بعضهم يُسأل عن المسألة فيجيبٌ فيها بمجلدٍ أو 
أك وقد وقعٌ هذا كثيرأً للشيخ تق الدين رضي الله تعالى عنه. 

قال ابن مفلح : ويتوجة مع قرينة : حلاف لناء يعني على 
جواز ذلك "والله أعلم". 


% 3% 


(۱) يز : خلافاً. 
(۲) ساقطة من ع ز. 


~~ 0۹¥ 


(باب) 


(ترتیب الأدلة والتعادل والتعارضص والترجيح ) 


اعلم أنه لا انتهى الكلامٌ في مباحث أدلة الفقه المتفقتي عليهاء 
وكانت الأدلة المختلفٌ فيها رما تعارض منها'“ دليلانِ باقتضاءِ ‏ 
حکمين متضادین» وكان مِنْ موضوع ٩‏ نظر المجتهد 
وضروراته: ترجيح أحدِهماء احتيج إلى ذكر ما بحصل به معرفة 
الترتيب والتعادل. والتعارض ”"والترجيح » وحكم کل مہا . 
وذلك إنمايقوم به منْ هو أهل لذلك» وهو المجتهدٌء فلذلك 
قدّم ٠"‏ الموفقٌ والآمديٰ وابنُ الحاجب<“ وابنْ مفلح وغيرُهم باب 


(۱) في ش : فيها. 

(۲) في ب : موضع . 

(۳) في ش : فقد» وسقط الباقي . 

)٤(‏ في شع ض : منا. 

(ه) انظر: الروضة ص ۰۳۰۲ ۳۷۲ ۳۸١‏ الإحکام للآمدي ۰۱٦۲/٤‏ ۲۳۹ 
ختصر ابن الحاجب ۰۲۸۹/۲ ۳١۹‏ . 
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الاجتهادِ على هذا الباب). 
ونما جار دخولٌ التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية . 


إذا"» تقرْر هذا ف (الترتيب) هو (جعل كل واحدِ من شيئين 
فأکثر في رتبټه"“ التي يستحقها) أي احق جعله)فيها بوجه من 
الوجوءً(““. 


وأدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه 


(فيقدم) من جميع ذلك (إجماع) على باقي الأدلة لوجهينء 
أحدهما: كونه قاطعاً معصوماً) من الخطاء الوجة الثاني : كونه 


)١(‏ قال ابن بدران: «اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته» ثم 
قال : «فهذا الباب ما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الثىء على جزئه وشرطه» نزهة 
ا لخاطر ٤٥٦/۲‏ . 
وإن عرض مباحث الترتيب والتعارض والترجيح بعد مبحث الاجتهاد هو 
مسلك جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلةء لأنها من عمل 
اللجتهد بين ذهب المؤلف وبعض الحنابلة والبيضاوي من الشافعية وجمهور 
الحنفية إلى عرضها بعد الأدلة لصلتها الوثقى با . 
(انظر: المدخحل إلى مذهب أحمد ص ١1۱۹ء‏ مجموع الفتاوى 4/۲١‏ اللمع 
ص *۷. تيسبر التحرير ۳/١٦1ء‏ الوسيط ص .)١١٠١‏ 
(۲) في ضع ز : فإذا. 
(۳) في ض : مرتبته. 
)٤(‏ في ض : جعلها. 
)٥(‏ انظر تعريف الترتيب ومشروعيته في (التعريفات ص *۴» ختصر الطوف 
ص ٦١۱۸ء‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١1۱۹ء‏ الإحكام» للآمدي )۲٤۲١/٤‏ . 
)٩(‏ في ب : مقطوعاً. 
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امنا من النسح والتأويل ¢ بخلاف باقی الأدلة(' . 

وهو أنواعٌ : أحدّها: لإجماع النطقى المتواترُ» وهو 
أعلاهاء نم يليه الجاع النطقي الثابت بالآحاد» تم ر يليه الإجماع 
السکوق امتواتر»ء نم يليه الإجاع الکن الثابت بالأحاد» فهذه 
الأنواع لأر کله a‏ على باقی الأدلة . 

ثم (سابق) يعني أنه إذا تقل إماعانِ متضادانِء 
فا معمول به منهما: هو السابق من الإجماعين» فيقدم إجماع 
الصحابة على إجماع التابعين» وإجماع التابعين على من 
او ا ا ا و اا 


۳٦۹۸/۲۲ ۲٦۷ ۲۰١۱/۱۹ انظر: الروضة ص ٦١۳۸ء مجموع الفتاوی‎ )١( 
۳۷۲/۲ جمع المحوامع‎ ۳۱٤ ۰۳۱۲/۲ ختصر ابن الحاجب والتفتازاني عليه‎ 
المستصفی ۳۹۲/۲ البرهان ۹/۲٦۱۱ء فواتح‎ .۲٠۷/ ٤ الاإحكام للآمدي‎ 
حتصر البعلي‎ ۷١ تيسير التحرير ۳/١١١ء اللمع ص‎ ۱۹١/۲ الر موت‎ 
. ۲۱۹/۱ الفقیه والمتفقه‎ ۱۹٩ ا المدخحل إلى مذهب أحمد ص‎ 

(۲) ف TS‏ : القطعي . 

e (۳(‏ أنواع الأ جماع في المجلد الثاني ص ۲٠١‏ وما بعدهاء وانظر: مجموع 
الفتاوى ۲٦۷/٠۹‏ المحصول .٦٠۲/۲/۲‏ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۹٦‏ . 

. ساقطة من ضٍ‎ )٤( 

۳٠٤/۲ انظر: جمع المجوامع ۳۷۲/۲. العضد والتفتازاتي على ابن الجحاجب‎ )٥( 
. ۲۰۸/٤ الاإحكام للآمدي‎ 

)١(‏ قال ابن الأنباري : «معنى هلم جرا سيروا وتعهلوا في سيركم» مأخوذ من الجرء 
وهز ترك النعم في سيرهاء ثم استعمل فيها حصل الدوام عليه من الأعمال» ثم 
قال : «فاتتصب جرا على المصدرء أي جروا جرأء أو على الحالء E‏ 


THREE 


رر اني ملاعل رهل الهرد ل ار ن ول 
«خيرٌ القرونِ قرني» "ثم الذين يَلونهم"» ثم الذينَ لونم 
فن فرض في عصر واحد إحماعان» فالفاني باطلٌ ؛ لأن كل من 
اجتهد "من المتاحرين*“ فقولّه باطل لمخالفته الإحاعَ السابقّ. 


فإن کان أحد الاحماعين مختلفا فيهء والآخرٌ متفقا عليه 
فالمتفقٌ عليه مقَدمء وكذلك ما كان ا لحلاف في كونه إجماعا 
أضعفَ» فإنه يُقَدمٌ على ما كان ا لحلاف في كونه إجماعاً أقوى» 

٤‏ س گ 
وإلى ذلك اشیر“ بقولِه (ومتفق عليه أو" أقوی). 

قال ابن مفلح : وما افق عليه او ف لحلاف فيه 


أولی). انتهی . 


= والمقصود أن يطلب الإنسان بقية الصور فتنجر إليه جرا مجازا عن ورود أمثال 

المذكور» وكلمة «هلم» بعنى الدعاء إلى الشيء. (انظر: نهاية السول »۲۷٤/۲‏ 
المصباح المنير ۲/ )۸۸١‏ . 

)١(‏ ساقطة من ع ز. 

(۲) فيش ز: هم . 

(۳) ساقطة من ض ع ب ز: 

. ٤۷٥/۲ هذا طرف من حدذیث صحیح » وسبق تخرججه‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : عن المتأاخر. 

)٦(‏ في ضع : أشير إليه. 

(۸) ساقطة من ش . 

وانظر: جمع الجوامع ۳۷۲/۲ المحصول ٠٦٠۳/۲/۲‏ . 


E 


وكذلك إِجاعٌ لم يسبقه اختلاف مقدَّمٌ على إجماع سبق فيه 
اختلاف» ثم وق الإجاعٌ» وقيل: عكةٌ). 


(وأعلاه) أي اللإجاع : إجماعَ (متواتِر نطقي" فآحاد) 
أي فالنطقيٌ “١‏ الشابت بالآحادِ (فسكوتي كذلك) أي فلجاع 
سكو متوايرٌ» فسكوت ثاب بالآحادء وتقدّم معنى ذلك قريباً ني 
الشزح . 

ا ومتواتر الس ن اأ يلي الأ جاع من حيث 

: القرآنُ ومتوايرٌ السسّة لقطعيته ما فيقدٌمانِ على 
باقي الأدلةء لأا قاطعانِ من جهة المتن» وهذا جار نسخ كل 
نه بالآخر") على الأصح » لان كلا منهم| وح من الله تعالىء 
es‏ القرآن نَل للإعجازِء ففي الحقيقة هما 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ۲٥۸/٤‏ جع الحوامع ۳۷۲/۲ المجلد الثاني من هذا 
الکتاب ص ۲۷۲ . 
(۲) في ب : أي أعلى. 


)۷( ي ض : الأخر. 
(۸) وهذا ما صححه إمام الحرمين الجويني في (البرهان .)١۱۱۸١/۲‏ 
وانظر : جع المحوامع ۲ المستصفیى ۲ النخول ص ٤٦٦‏ »= 
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وقیل : يدم الكتابُ؛ لأنه أشرف(). 
وا 00 اا رال ول لاش ا 
نزل إليهم 4 , 

أ ا ن من الفا ق 

٤ o : ۰ ت‎ 

ثم يلي ذلك في التقديم من باقى الأدلة ما اشر إليه“ 
بقولِه: (فآحادها) "أي آحاد السنة (على مراتبها)"“ أي مراتب 
الآحاد“. وأعلاها: الصحيح » فيقدم عل غیره» ثم الحسن› 
فیقدٌم) على غيره» نما : اش وهو أصنافُ كثيرة» وتتماوت 


ذلك ما کان قوی . 


= فواتح الرحموت ۱۹۱/۲. الروضة ص ۳۸۷ ختصر الطوفي ص ۱۸١‏ الرد 
على من أخلد إلى الأرض ص ۱١۲‏ المدخحل إلى مذهب آحمد ص ۱۹٩‏ . 

. ۱۱۸١/۲ انظر: جع الحوامع ۲“ تیسر التحریر ۱۹۲/۳. البرهان‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الجوامع ۳۷۳/۲. البرهان ٠٠۸١/۲‏ . 

(۳) الأية ٤٤‏ من النحل. 

. ۳۷۳/۲ انظر: المحلى على جمع الحوامع‎ )٤( 

. ي ش : التقدم‎ )٥( 

. ساقطة من ش‎ )٩( 

(۷) ساقطة من ش. 

(۸) انظر : تيسير التحریر ۲/۳٦۱ء‏ ختصر الطوفي ص ۱۸١‏ المدخل إلى مذهب 
أ مد ص ٠۹٩‏ . 

)٩(‏ في ب : ویقدم. 


e 


(فقزل صحابي) يعني أ يلي ضعيف('“ آاحاد السنة ٤‏ 
التقديم قزل اصن . 


(فقياس) بعد ذلك كلو . 


(و) اما (التعارض) فهو (تقابُل دليلين ولو عامين) في“ 
الأصح (على سبیل الممانعة)» إذا كان أحدٌ الدليلين 
على الجواز» والدليل لاخر يدل على المع » فدليل الجواز يع 
ا ودليل التحريم ينع ا جوار» فكل منم مقابل للآخرِ» 


ومغارض له( ومانع ٠)4‏ 
وذكرَ بعض أصحابنا عن قوم : منعٌ تعارض عمومين بلا 
Ta‏ 


م 


وقد حص اللإمام أحمد رضي الله تعالى عنه نهيه صلى الله عليه 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) قال ابن بدران في تقديم قول الصحابي على القياس: «وهو الحق» (المدخل إلى 
مذهب أحهمد ص )۱۹١‏ . 

وانظر ‏ ا تیسر التحریر ۱۳۷/۳ . 

(۳) انظر: المستصفی ۳۹۲/۲ محتصر الطوفي ص ١1۱۸ء‏ المدخل إلى مذهب أحد 
ص ۰۱۹٦١‏ تیسبر التحریر ۱۳۷/۳ . 

)٤(‏ ي ش : على. 

. ساقطة من ش‎ )٥( 

۱۸۹/۲ انظر: ا ۲ الروضة ص ۳۸۷ فواتح الرحموت‎ )١( 
التلويح على التوضیح ۳۸/۲ تيسير التحرير ۳/١١۱ء إرشاد الفحول‎ 
. ۳۹٤ أصول الفقه للخضري ص‎ ٦۱۲ ص ۱۷۳. الوسیط ص‎ 


5 


وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر“ بقوله صلى الله عليه 
وسلم : «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو نسِيّها فليْصلها إذا ذكرها» . 


ووك القاق و اضا 2 رارف والشاف تحار اء ن 


کلا منہا عام من وجهٍ» وخاص من وجو( . 


(۱) 
(۲) 


(و) أمّا (التعادل) فهو (التساوي‹“) . 


في ش : الفجر. 
روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد 
صلاة الفجر حى تطلع الشمس» وروى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه 
أن النبي صل الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة بعد الصبح ححتى تشرق 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب»» وروى مثل ذلك أبوداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

(انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي »۷٦/١‏ صحيح مسلم بشرح 
اللووي ١١١/١‏ وما بها مسد امد ۰۱۸/۲ ۷/۴ سنن آي داود 
۲ ٬؛/‏ جامع الترمدي مع تحفة الأحوذي ٠٤٠١/١‏ سنن النسائي ۲۲۲/۱› 
سنن ابن ماجه ۳۹۰/۱. نیل الأوطار ۹۹/۳) . 
في ب : ذکر. 
انظر: العدة ٠۳٠٣/۲‏ الروضة ص .٠٠١١‏ المحصول 4/۲/۲] ه٥‏ المستصفى 
1۸/۲ . ) 
فرق المؤلف هنا بين التعادل والتعارض جريا على التفريق بين في اللغة» فالتعادل 
وغ ال و لک لدف کت ار دار وه ف 
التعديل في الفقهء وهي قسمة الشىء باعتبار القيمة والمنفعة لا المقدار» أما 
التعارض لخة فهو التمانع» ومنه ا البينات»ء لأن كل واحدة تعترض 
الأخرى وتمنع نفوذها. (انظر: المصباح المنير ٠٥١١ ٠٤۲/۲‏ القاموس المحيط 
۱٤/٤ ۲‏ معجم مقاییس اللغة ۰۲٤۷/٤‏ ۲۷۲). 


hS 


(لكنْ تعادل) دليلین (قطعیین محال) اتفاقاًء سواءٌ كانا) 
عقليين أو نقليين» أو أحدهما عقليً» والآخر تقلا ولاف 
ذلك لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعههاء وترجيٌ أحدهما على 
الآخر محال» فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية ؛ لأن الترجيح 
فرع التعارض » ولا تعارض فیھا" فلا ترجیح() 


(وامتأحرُ) منها (ناسخ) للمتقدِم إن عَم التاريخ(“ بالقطع 
(ولى كان الدليلان (آحادا) على الأصح » لأنه انضم إلى ذلك: 


= بينا ذهب حماهبر علاء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض› 
لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل» واذا تعارضت الأدلة» ولم يظهر -مبدثيا۔ 
لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهاء أي التكافؤ والتساوي . 

(انظر: المحصول ٠٠٠١/۲/۲‏ جمع الجوامع ۲ نهاية السول 
۳/۳ , فواتح الر موت ۱۸۹/۲ التلويح على التوضیح ۳۸/۳). 

(۱) في ب : کان. 

(۲) في ض : عقلا. 

(۳) في ش : فيها. 

)٤(‏ انظر: المسودة ص ٤٤۸‏ الروضة ص ۳۸۷ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص ۱۹۷ المستصفی ۱۳۷/۲ ۳۹۳ جمے الجوامع ۳١١ ۳٣۷/۲‏ 
المنخول ص ۷١۲٤ء‏ الإحكام للآمدي ۲٤٠/٤‏ المحصول ۳۲/۲/۲ 
۲ البرهان ۱۱٤۳/۲‏ ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱١/۲‏ شرح تنقیح 
الفصول ص ٤۲°‏ فواتح الر موت ۱۸۹/۲ تیسبر التحریر ۳/٣١۱۳ء‏ فتح 
الغفار ۲/۳ه٠.‏ كشف i‏ التلويح على التوضيح ۹/۲۳ إرشاد 
الفحول ص ۲۷٤‏ اللمع ص 11 الفقيه والتفققه .۲٠٠١/١‏ الكفماية 
ص 1۸ . 

(ه) في ض : التأخير. 


¥ 


أن الأصل فيه الدوام لاسما 


(ومثله) آي ومثل القطعيين في عدم التعارض (قطعي وظني) 
لأنه تغاذل بینہے| »› ولا تعارض»› لانتماء الظن ؛ ۽ لأنه ا 
وجود ظنْ ٤‏ مقارلة یفن » فالقطعى ٠"(‏ هو( ل به » اظ 
لخو ولذلك0“ لا يتعارض حكم ممع عليه مع حكم آخر لیس 
جا عا هرو بالقطعي) دون الظني(“ . 

(وكذا) دليلانٍ (ظنيانٍ) في عدم التعارض ” عند الإمام 
أحهدَ رضى الله تعالى عنة وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخيى 
والسرحسى» وحكاه الإسفرائينى عن أصحابه» وحكاه ابنْ عقيل 
عن الفقهاء . 


۳۹۳/۲ المستصفی‎ ۳٦۲ ۳٦۱/۲ جمع الجوامع‎ ۱٠٤٠/۳ انظر: العدة‎ )١( 
كشف‎ ٤1/۳ التوضيح على التنقيح‎ .١٠١۸/۲ البرهان‎ ٤۲۹ المنخول ص‎ 
فواتح الر موت ۱۸۹/۲ تيسر التحرير‎ ٠۲/٣ فتح الغفار‎ ۷۷/٤ الأسرار‎ 
. ٠۹۷ المدخل إلى مذهب أحد ص‎ ٤۲۱ شرح تنقیح الفصول ص‎ ۳ 

(۲) في ش : فالقاطع . 

(۳) ساقطة من ض. 

)٤(‏ في ش : وكذلك. 

)٥(‏ انظر: الروضة ص ۳۸۷. ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠١/۲‏ المحلي على جمع 
المحوامع 04/۲« اللمع ص ٦٦ء‏ اللحصول ٦٠٠۲/۲/۲‏ كشف الأسرار 
,/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷١‏ . الفقيه والمتفقه ۲٠٠١/١‏ . 

(( في ع ب ز : : التعادل. 

(۷) اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنيين في نفس المجتهد» لكنهم 
اختلفوا في وقوعه بين الأمارتين أي الظنيين في الواقع ونفس الأمر» فذهب فريق ‏ 


-. 1° A- 


ّمع بینہما) إِنُ أمكنٌ : بان غلم التاریخ » و٠‏ کان أحدها 
عاما وألا تخاضاء أو أخدهامطاة والا مقداء وتر ذلك 
حتى لو كان أحد الدليلين من السنة والآخرٌ من الكتاب على 
أصح الأقوال ". ۰ 


= إلى امتناع ذلك. ك ذكره المؤلف» وصححه ابن السبكي › وذهب الحمهور إلى 
جواز التعادل بينه) كا حكاه الإإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبزدوي 
واخحتاروه» وفصل فريق ثالث . 
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في (المسودة ص ٤٤۸‏ جمع الجوامع 
والمحلى عليه ٥۹/۲‏ مناهج العقول ۳/١۱۸ء‏ محتصر ابن الجاجب ۳٠١/۲‏ 
الملستصفى ۳۹۳/۲ المحصول ۰/۲ وما بعدهاء نهاية السول ۱۸۳/۳ 
تيسرر التحریر »٠١١/۳‏ كشف الأسرار ۷۷/٤‏ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ 
التمهيد ص ٠١٤‏ إرشاد الفحول ص .)۲۷١‏ 

(۱) فيش : أو. 

(۲) فيع ب ز : ولو. 

(۳) اختلف علاء الفقه والأصول في حكم التعارض إذا تعادلت النصوص» فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجحمع بينهاء فإن لم يكن فالترجيح لأحدهاء وإلا 
سقط الدليلان» وبحث العام عن دليل آخر» وقال الحنفية نبدأ بالترجيح أولا 
بأحد طرق الترجيح» فإن لم يكن فالجحمع بينهاء وإلا تساقط الدليلان 
المتعارضانء وقال فريق ثالث بالتوقف أو التخيير. 

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في (العدة ٠٠٤۷/۳‏ جمع الجوامع 
والمحلى عليه ١ ۳٠١/۲‏ وما بعدهاء نهاية السول ۱۹١1/۳‏ المحصول 
٤۲ ۹*۲‏ المستصفی ۳۹۰/۲ مناهج العقول ۱۹۰/۳ شرح 
تنقیح الفصول ص ٤۲١‏ التلويح على التوضيح ۲ 1 فواتح الرحهوت 
۲ کشف الأسرار ۷٦/٤‏ الكفایة ص ٦۰۸‏ تیسیر التحریر ٠٠١۹/۳‏ 
۷ التمهید ص ٠٠١‏ المدحل إلى مذهب آحمد ص ۱۹۷٠ء‏ إرشاد الفحول 
ص ۰۲۷۳ الوسيط ص )١٠١‏ . 


ا 


وقيل : يُقَدمٌ الكتابُ على السنةء لحديث مُعاذٍ المشتمل على 
أنه يَقضی بکتاب الله فن لم يج فبسنة رسول. الله صلى الله عليه 


وسلم» ورصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» وأقرٌه() 
عليه» رواه ابو داود وغیره) . 


وقيل : تقذَّمٌ السنة على الكتاب» لقوله سبحانه وتعالى : 
ل لتبين للناس ما رل إليهم 04. 

وأما قله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماو 
الل رة ر و ر ال رقي 
لط قل: لا أجد فيم أوحيْ إل حَرّماً ”على طاعم يَطْعَمُه إلا أن 


(1) فيع : فأقره. 

(۲) روی حديث معاذ رضى الله عنه في القضاء أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي» 
اا الان والدارمي بسند صحيح عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال : «فإن سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله ء فإن ن 
مجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله . . . » وروى الدارمي مثله من رسالة 
عمر بن الخطاب رض الله عنه إلى شريح . 

انظر: سنن أي داود ۲۷۲/۲ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
٤‏ مسند أحمد ۲٤۲ .۲۳٠/۰‏ سنن النسائي ۲۰۳/۸ سنن الدارمي 
١‏ نصب الراية ٤‏ /1۳. التلخيص الحبير ۱۸۲/٤‏ تخريج أحاديث 
البزدوي ص ١١٠٠ء‏ 0۱« تخريج أحاديث مختصر المنہاج ص ۳١١‏ . 

(۳) الآية ٤٤‏ من النحل. 

)٤(‏ انظر سنن أبي داود 1۹/١‏ والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
السنن وغیرهم» وسبتق ترجه .)۱۷١/۳(‏ 

)٥(‏ في ض ب ز : إلى قوله. 

(1) في ع : يطعمهء الأية. 


Ya 


يکود ميت و دما سوح أو لحم جنزير 04 فکل من 
الأية والحدیث بتناول حنریر a‏ تغارف ا الكتاب 
والستة في ختزير البحرء فقدم بعضهم الكتاب فحرمه» (٣وقال‏ 


من أصحابنا أبو علي النجاو). 


وبعضهم قدم ل ف وهو ظاهر كلام همد وعليه 


ههور أصحابه( . 


(۲) 
() 


(°) 


(1) 


رفن تعذَرَ) ال جمم٣‏ بينهاء (وعُلِمَ التاريخ) بأن عُلم السابق 


الأية ٠٤١‏ من الأنعام. 
ي ض : فيعارض . 
ھک : وقاله. 

الرأي بتقديم الكتاب على السنةء مع مناقشته والرد عليه في 
(الععدة ٠٠٤١/۳‏ المسودة ص ۰۳۱۱ مجموع الفتاوی ۰۲۰۱/۱۹ ۲١۲‏ 
اللحلى على جمع الجوامع ۳٦۲/۲‏ البرهان ۱۱۸١/۲‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۳). 

وسوف يعود المصنف إلى هده المسألة وبيان الأقوال فيها ص ٤٤١‏ . 
ذكر إمام الحرمين الجويني قول ثالثا ورجحه» وهو التعارض بين الكتاب والسنة› 
لأن الرسول صل الله عليه وسلم لا يقول شيئا من تلقاء نفسه» وكل ما كان 
يقوله فمستنده أمر الله تعالى» وأن حدیث معاد بتقدیم الكتاب إنغاهوفي| 
لا بخالفه حس. وأن كون السنة مبينة فتكون مفسرة لا في الكتاب .ولا حلاف في 
قبوله . 

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها والرد عليها في (البرهان ١٠۸١/۲‏ 
العدة ۳/١٤١٠٠ء ۱١٤۸‏ المسودة ص ۳١١‏ الملحلي على جمع الحواممع 
۲“ إرشاد الفحول ص ۲۷۳) . 


في ش : الحميع . 


SR 


منہ| (فالثاني ناسخ) للأول» (إِن قبله) أي قبل النسخ(. 

(وإن اقترنا المجتهد ٤‏ العمل والافتاء بايا اء 

(وإن جهل) التاريخ (وقبله أ ي قبل الدلیل النسخ (رجع اى 
غيرما) أي إلى العمل بغيرهما إِنْ أمكّ. 

(والا) أي وان م عكنْ (اجتهد في الترجيح ). 

(و) متی م ييكنه» بأن اجتهد في الترجيح » ول يظه ر ل 
في ھا٥‏ شيءَ٬ EF‏ (يقف) عن العمل بواحد منہے| (إلى أن 
تخلمة): 


)١(‏ انظر: المحصول ۲/۲/٥٤ه٠.‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤١١‏ نهاية السول 
۳ جع الجوامع ۳٣۹۲/۲‏ . 

(۲) خالف الحنفية في ذلك وقال بوجوب التحري والاجتهاد. 

انظر: فواتح الرحموت ۱۹۳/۲ تيسير التحرير ۱۳۷/۳ المعتمد 
«Ror /‏ ا ,٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤٥١‏ المحصول 
0٩ ۷ ۲‏ جمى الحوامع ۳٦۲ ٠١۹/۲‏ الروضة 
ص ۳۷۲ . 

(۳) انظر: جع الجوامع والمحلي عليه ۳٠٦۲/۲‏ المحصول ٠٥٤۷/۲/۲‏ . 

. ساقطة من ش‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ش ض. 

)١(‏ قال ابن قدامة عن الوقف: «وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية» (الروضة 
ص ۳۷۲)» وأضاف الحنفية لذلك أنه يتحرى ويمجتهد» وقال بعض الحنفية 
وبعض الشافعية خر المجتهد في الأخحذ بأم) شاءء وقال بعض الفقهاء: 
يتساقطان» ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية . 

انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في (البرهان ۱۱۸۳/١‏ المسودة = 


N 


وقال الشيخ تة تقيٰ الدين : إن عجز عن عن الترجيحِ ( أو تعر : 
لد عال›. 


وهذا على عدم التعادل في الظنيين» وعلى القول الثاني 
في أصل ال مسألة» وهو جوا تعادهاء وبه قال القاضي وابن عقيل, 
CG Nes‏ 
نها كت احا أصناف الكفارة عند الإخراج 5 ومز 
هنا جا للعامي أن يستفتي من شاءَ من المفتين()ء ويعمل بقوله. 

وحيث قلنا بالتخيير- على القول بالتعادل. أو بعدمه - فلا 
ولا يفتی إلا E‏ الأصح ” 


= ص ٤٤۹‏ جحمع الحوامع ۲ ناية السول 1۱۸۳/۳. ۱۹٤‏ . المستصفى 
۲ فواتح o‏ ۴ 6 سر الخریر ۱۳۷/۳ 
e‏ شرح تنقیح الفصول ص 11۷٤ء‏ قواعد الأحكام 
۲ إرشاد الفحول ص .)۲۷١‏ 

. ٤٤١۹ انظر: المسودة ص‎ )١( 

(۲) انظر: الروضة ص ۳۷۲ وما بعدهاء المحصول ٥٨۱۷/۲/۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٤٥١ ٤)1۷‏ التمهيد ص ٠١٤‏ وسقت الاشارة إلى التخير 
ومراجعه قبل قلیل . 

(۳) في ش : کتخیره. 

)٤(‏ التخيبر في كفارة اليمین ثابت بقوله تعالى : إفكفارته إطعا غشرة اکن ف 
أوسط ما تطعمون بهٍ أهليكم » اا أو تحرير رقبة» فمن لم جد فصيام 
ثلاثة أيام » ذلك ا أيانكم إذا حلفتم 4 المائدة/ .۸۹٩۹‏ 

. في ض ب : المفيتين‎ )٥( 

() انظر: نهاية السول .۱۸٤/۳‏ المحصول .٠۲٠/۲/۲‏ التمهيد ص ٠٠١٤‏ . 


E 


فال الباقلاني : وليس له خير المستفتي والخصوم . ولا الحكم 
وتچ ھک وی وچ دک ار پل بان اا 
القولين')» قال: وهل يتعين أحد الأقوال, بالشروع فيه 
کالکفارة» أو بالتزامه کالنذر؟ هم فيه قولانِ . انتهی . 


واحتح من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقاً بأنه 
لو وقع فإما اشا ا وهو جع بين المتنافيينء أو لا يعمل 
بواحد منہا» فیکون وضعُه) عبثا» وهو حال على الله تعالی» أو 
يعمل بأحدِهما على التعيين» وهو ترجيح من غير مرجح » أو 
لا على التعيرن» بل على التخيررء والتخيير بين المباح وغيره يقتضي 
ترجی 0 ا 0 ا و 


)١(‏ قال الرازي لا جوز للمجتهد أن يعمل إلا بأحد القولين في حق نفسه ويتخير 
منہاء» کا قال الباقلاني »› ا الرازي الباقلاني في المفتيء فقال: «وإن وقع 
للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي في العمل بأيي) شاءء كا يلزمه ذلك في أمر 
نفسه» (المحصول .)٥١۲١/۲/۲‏ 

ما الحاكم فقد اختلف علاء الفقه والأصول في| إذا حكم الجاكم بإحدى 
الأمارتين» فهل يجوز له الحكم بالأمارة الأخحرى؟ فقال الرازي والبيضاوي 
واللإسنوي كالباقلان : لا جوز له ذلك وقال الأكثرون جوز ذلك لقضاء عمر 
رضى الله عنه فى المسألة المشتركة. ) 

الق الل 0ة ال 2 اد 0 

(۲) يع :و 

(۳) في ب : التعين. 

)٤(‏ في ش : لا. 

)٥(‏ ي شش :به 


E 


اف اا اچک چو اکى 0 اتان 
بعینہا( . 

واحتحَ منْ جور تعادل الأمارتين في نفس الأمرِ بالقياس على 
جواز تعادهم] في الذهن» وبأنه لا يزم من فرضه عال). 

E‏ العز“ بن م ي واي ا يتصور في 
الظنونِ تعارض» كا لا يتصور في العلوم » إنما يقع التعارضص بين 
ااا ا ا فإن حصل الشَكٌ م حك 
بشيءِ» وإں وجد ظن في في أحدِ الطرفين حكمنا به أن ذهاب 
لل و کا کل مچ کا لاا جر 
تساقطا)ء وإن ا یکذبٰ کل واحد) مها صاحبّه عمل به 
حسبَ الإمکانِء کداب) علیھا راکبانِء سحکم فیا ہا '')؛ لان 


e : ا‎ )(۲( 

(۲۳( انظر: التمهيد ص ٠١٤‏ ارشاد الفحول ص ۲۷١۹‏ ۰ وسمت اللأاشارة ی 
المراجع الأحرى عند ذكر الأقوال في المسألة. 

)٤(‏ انظر: التمهيد ص ٠١٤١‏ . ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠١/۲‏ والمراجع 
السابقة عند عرض الأقوال . 

٠ (‏ ) ساقطة من ضع ب ز. 

٦ (‏ ) في ض : ما قابله. 

( ۷ ) في ش : لتساقطا. 

(۸) ساقطة من ش. 

)٩(‏ في ب : كالدابة. 

)٠١(‏ ساقطة من ش. 


O 


كلا من اليدين لا تكذبٌ الأحرى(). انتهى . 


قال البرماوي: وهو نفيس)؛ لأن الظنٌّ هو الطرف 
الراجح› ولو عُورض بطرف آخرَ راجح :٥<‏ لزم أن یکون کل 
واحد منہا راجحا مرجوحاء زهو غال: 


(و) أما رالترجيح) فهو (تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى 
E‏ ولا یکون إلا 2 وجود التعارض » فحيث انتفى 
التعارض انتفى الترجيح ؛ لأنه فرعه(ء لايقع | سرافل 
وجودِه. 

ف کت :ادر ر او ن ب 
معارضهاء وقال بعضهم : المراد بوصفٍ» فلا يرجح نص ولا 
قياس مله . انتهی . 


)١(‏ قواعد الأحکام .٠۲/۲‏ بتصرف واختصار. 

(۲) في ش : مقيس . 

(۳) في ض ع : بطريق. 

)٤(‏ ساقطة من ش ض. 

() في ع : فرع. 

)١(‏ الترجيح في اللغة جعل الڻيء اجا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان» وفي 
الاصطلاح تعددت عبارات الفقهاء والأصوليين لتعريف الترجيح » وبعضها 
يعتمد على فعل المرجح الناظر في الأدلة» وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو 
وصف قائم بالدليل أو مضاف إليه » فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غيره» 
فانظر تعريفات الترجيح المختلفة في : 

(التعريفات للجرجاني ص ۳١‏ نهاية السول 1۱۸۹/۳. جمع الجحوامع = 


B® 


ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج _ الشرع » 


ر ع 2 
ویز |() اخحر ما امکن . 


قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن 


به» 


فأحدٌ المتعارضين باطلٌ : إما لكذب الناقل أو خطئه بوجو 


(Ol‏ من النقليات» أو خح طا الناظر ٤‏ النظطريات› أو لبطلان 
کی ا ,ای 


= والمحلى عليه ۲“ ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۹/۲‏ ختصر الطوفي 


ص ٦١۱۸ء‏ ختصر البعلي ص ۸٦1۱ء‏ المعتمد ۸٤٤/۲‏ البرهان ۲/١٤٠١ء‏ 
الحکام للآمدي ۲۳۹/۲ الملحصول .٥۲۹/۲/۲‏ فتح الغفار ٥۲/۳‏ تيسير 
التحریر ٠٥۳/۳‏ أصول السرخسی ۲٤۹/۲‏ كشف الأسرار ۷۷/٤‏ وما 
بعدهاء التلويح على التوضيح A/F‏ فواتح الرحموت .۲٠٤/۲‏ المنخول 
ص ٤۲١‏ المدخحل إلى مذهب أحمد ص ٩١۱۹ء‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۳ 
الوسيط ص )٦۲٤‏ . 

في ش بالحقيقة . . . » ثم تكررت ثلاثة أسطر من نص العز بن عبدالسلام في 
«قواعده») . 

في ش : وهذا. 

يع : لخطئه. 

فيع : إما. 

N 

انظر: مختصر البعلي ص ۹٩۱1ء‏ محتصر الطوفي ص ۷١۱۸ء‏ المسودة ص ٠٠٠‏ 
الروضة ص ۳۸۷. الموافقات ۲٠١٠/٤‏ نهاية السول ۱۸۹/۳ فواتح الرموت 
۲١‏ المعتمد ۸٤٥/۲‏ الإحكام لابن حزم ١/١١٠ء‏ المدخل إلى مذهب 
أحمد ص 1۱۹۷ء الفقيه والمتفقه ۲۲٠/١‏ ومابعدهاء الكفاية للخطيب 
ص 1*۷ . 
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وقال إمام الأئمة أبو بكر ابن خحزية رحه الله : لا أعرف() 


حدیثشن صحیحن متضادین › فمن کان عنده مزه ") فليأتني 
ره ۾ لأؤلف E‏ وکان من أحسن الناس کلاما ي ذلك ا 


العراقي ٤‏ «شرحِ الألفية في الحديث » . 


فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل » وهو تقديم 
إحدى الأمارتين الصالحتين لاإفضاءِ إلى معرفة الحكم » 
لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة» كا لوتعارض 
الكتابُ والإجاع في حكم » فكل منهم) طريق يصلح لأن يعرف 
به الحم لكن الإحاعٌ اختص بقوةٍ عب الکتاب من حيث 
الدلالة. 


وذكر أبو محمد البغدادى عن 2 4 منع الترجيحِ مطلقا 
قال الطوف: « التزامُة) في الشهادة متجة» ثم هي 


)١(‏ فيع : أعلم. 

(۲) في ش : شىء من ذلك وي ض ع ز : منه شيء. 
(۳) انظر: الكفاية للخطيب ص ٠*1٦‏ . 

)٤(‏ في ش : شرح ألفية الحديث. 

() في ب : أحد. 

. يع : نص الكتاب‎ (٩ 

(۷) فع : إلزامهء وفي ب : في التزامه. 

)۸( خحتصر الطوفي ص ۱۸۷ مع التصرف . 
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ثم اعلم أن العمل“ بالراجح فيم| له مرجح : هوقول 
اللكرينّ للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار. 


الف اوک ا الباقلاني في جواز العمل بالمرجح () 
المظنون"» وقالً: إا أقبل الترجيح بالقطوع به كتقديم 
النص عل القياس » لا بالأوصاف. ولا الأحوال.» ولا كثرة 
الأدلة ونحوهاء فلا بحب العمل به فإن الأصلَ امتناعٌ العمل 
بالظن() . 


)١(‏ فيع : العلم. 

(۲) صرح البيضاوي في تعريف الترجيح بمذا الهدف» وهو وجوب العمل بالراجح › 
فقال : «الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأحرى ليعمل بها» (منہاج الوصول 
مع شرحه نہاية السول ۱۸۷/۳) . 

(۳) انظر: الكافية في الحدل ص ٤٤۳‏ العدة .۱١۱۹/۳‏ المسودة ص ۳٠۹‏ 
العضد على ابن الحاجب ۳٠۹/۲‏ جمع الجوامع ۳٦١/۲‏ نهاية السول 
۳ . الإحكام للآمدي .۲۳۹/٤‏ المحصول ٥۲۹4/۲/۲‏ المستصفى 
۲ المنخول ص ٤۲١‏ فواتح الرحموت ۲٠٤/۲‏ تيسير التحرير 
۲ فتح الغفار ٥١/۳‏ البرهان »۱٠٤١/۲‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۲١‏ كشف الأسرار ۷٦/٤‏ ختصر الطوفي ص ۱۸١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۳. ۲۷١‏ الوسيط ص ٦۲٠١‏ . 

. ساقطة من ض بع‎ )٤( 

)٥(‏ في ض : بمرجح » وفي د: بمجرد. 


%( في ب د : بالمظنون . 
(۷) وقال أبو عبدالله البصري قولاً ثالثاأء وهو ثبوت التخيير في العمل عند الترجيح 
با مظنون . 


e 


خالفناه في“ الظنونِ المستقلة بنفسها") لإجماع الصحابة 


فيبقى الترجيح على أصل الامتناع » لأنه عمل بظن لا يستقل 
بنفيه» وردٌ قوله بالإهاع على عدم الفرقٍ بين المستقل 
وعيره. 


وقد رجت“ الصحابة قول عائشةَ رضى الله تعالى عنها في 


التقاء الختانين : «فعلته آنا ا الله صلى الله عليه وسلم»“ء 
على مارواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما الماءُ من 


الماء»“). لكونها أعرف بذلك منہم 


انظر قوله» وقول الباقلاني بإنكار الترجيح بالمرجح المظنون ووجوب التوقف 
فيه» مع الأدلة والمناقشة والرد في (المحصول ٠٥۳١/۲/۲‏ نہایة الل 
۳ جمع الجوامع SC ۳٣۱/۲‏ الفصول 

ص ٤٣١‏ > محتصر البعلی ص ›٠١۹‏ ختصر الطو ص LC ٠۱۸١‏ ی 
e‏ 


هذا الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والببخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ¿ ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء وسبى تخربجه في المجلد الثالث 
ص ۲۲۱ . 

سبق تخريح هذا الحديث في المجلد الثالٹث ص ٥۷۹‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضی الله عنه مرفوعا. 

نقل المؤلف سابقا (المجلد الثالث ص )٥۷۸‏ قول الصحابة بأن الحديث الثاني 
منسوخ بالحديث الأول» وانظر أقوال العلماء في (نيل الأوطار ۲٥۹/١‏ صحيح 
البخاري ›٤۳/١‏ الإحكام لابن حزم ۱/›)“). 


E 


قال الطوف: ولیس قوله بشي ءِ ؛ لأن العمل بالأرجح متعين 


عقل فا وفل عملت( “الصحابة بالترجيح e.‏ عليه 
والترجيح دأبٌ العقل والشرع » حيث احتاجا“ إليه" . 


(ولا ترجيحَ في الشهادة) أن بان الشهادة مشوبٌ بالتعبدء 


بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة «أشهد» بأعلمْء أو أتيقَنْء أو 
أخبرٌ» أو أحقى0) ل يقبل» ولاتقبل شهادة ی ا 
على يسير من المالر» حتى يكون معن رجلء مع أن شهادة 
ع الكثيرمن النساء ان i‏ 
التواترى 0٤ء‏ وماذاك إلا لثبوت التعبد. 


ي ش : عمل. 
ي ع ب ز : احتاج . 
خحتصر الطوفي ص ۱۸٦‏ مع الاختصار والتصرف . 
وانظر: الإحکام للآمدي ۲۳۹/٤‏ . المستصفی ۳۹٤/۲‏ كشف الأسرار 
الر موت .۲١ ٤/۲‏ الوسيط ص ٦۲١‏ . 


)٤(‏ في ع ز : أحق 

. في ش : إن حصل‎ )٥( 

7( فيش الوا 

(۷) يشترط في الاثبات بالشهادة أن يكون بلفظة «أشهد» عند الأئمة الثلائثة خحلافا 


للمالكية» فلا يشترطون ذلك› وتصح الشهادة عندهم بكل صيغة تؤدي 
معناها. 

انظر: العضد على ابن المحاجب ۳٠٠١/۲‏ المستصفی ۳۹٤/۲‏ تيسير 
التحریر .٠٠١۳١/۴۳‏ وسائل الاثبات ص ۷١٠۱ء ٠١۲‏ والمراجع المشار إليها. . 


۴ 


(ولا) ترجيح ٠‏ أيضاً رفي المذاهب الخالية عن دليل )؛ لأنَ 
الترجيح إا هو في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة . ۰ 

وأصلّ هذه المسألة : أن القاضي عبدّالحبار قال : إن الترجيح 
له مدخل في المذاهب» بحيث يقال مثلا: مذهبٌ الشافعي 
أرجح من مذهب أبي حنيفةء أو نحو ذلك . وقد خالف عبدالجبار 
غیره . 

رح غاا ا ااا ار راا م ا 
لأدلةء وهي تتفاوت في القوةٍ والضعفب. فجارٌ دخول الترجيحِ 
فيها كالأدلة . 


واحتج المانعون لما قله(“ بوجوو : 
أحدها: أن المذاهبً لتوفر ايراع الناس إليها» 
وتعويلهم عليهاء صارت” كالشرائع والملل المختلفةء ولا 


(۱) في ش : بنحو ترجیح . 

(۲) انظر: المسودة ص ۳٠۹‏ المنخول ص ٤۲۷‏ البرهان ١٠٤١/۲‏ ختصر 
الطوي ص ۱۸۷٠ء‏ المدخحل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۷ . 

(۳) في ضع : في مذهب. 

)٤(‏ انظر آداب الترجيح بين المذاهب. والمحاذير التي يجب جنبهاء مع بيان قول 
القاضى عبدالحبار في (الموافقات ۱۷١/٤‏ وما بعدهاء البرهان ۲/١١٠٠ء‏ 
والمراجع السابقة في الهامش۲). 

)٥(‏ في ش ز : قالوه. 

)٦(‏ ساقطة من ضع ب ز. 

(۷) ساقطة من ض. 

I 


ترجيح في الشرائع . 

وقد ضعفَ هذا الوجة (بأن امهراعً'“ الناس إليها لا بخرجها 
عن کونها ظنية قبل الترجيحَ» ولا نسلَمٌُ أنها تشبةُ الشرائع وإ 
سلمُنا“ فلا" نُسلَمُ أن الشرائع لا تقبل الترجيحَ» باعتبارِ ما 
اشتملت عليه من المصالح والمحاسن» وإن كان طريقُ جيعها 
فاظغاً 


الوجة الشاني: أنه لو كان للترجيح مَذخل في المذاهب 
للاضطربٌ“ الناس» ول“ يستقر أحد على مذهب» فلذلك م 
یکن للترجیح فيه مدخل کالبیناتِ . 
وهذا الوجة أيضا ضعيفٌ» واللازم منه مستلزم› وکل منْ 
ظهرٌ) له رجحانٌ مذهب» وجب عليه الدخول فیوء کا يحب 
على المجتهد الأخذ ا الدليلين (› . 


(۱) في ض : بانہراع . 

(۲) في ض : سلم. 

(۳) في ب ع ش : لکن لا. 

. في ض : لا ضطراب‎ )٤( 

. في ع : فلم‎ )٥( 

(1) ساقطة من ش . 

(۷) في بع ش ز : ملتزم. 

(۸) ساقطة من ش. 

. ساقطة من ش. وفي ز : بالأرجح من‎ )٩( 
. في ش : بالدلیلین‎ )٠۰( 
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الوجة الشالث: أن“ كل واحدِ من المذاهب ليس متمخُضاً في 
ا لخطأ ولا ني الصواب» بل هو مصيب في بعض المسائل » مخطىءٍ 
في بعضها» وعلى هذا فا مذهبانٍ لا يقبلانِ الترجيح » لإفضاءِ ذلك 
إلى الترجيح بين "الخطا والصواب"“ في بعضٍِ الصورِ» أو بين 
خحطأين أو“ صوابين» والخطاً لا مدخل للترجيح فيه“ اتفاقا. 

هذا الوه يشر فائله فة إل أن النزاع لفظي » OT‏ 
مِنْ نفى الترجي فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع ”> مذهب 
على مجموع مذهب آخرَ لما ذكرَء ومن ثبت الترجيحَ بينه ا“ 
به باعتبار مسائلهما ا لجزئية» وهو صحيح » إذ يصح أن يقال : 
مذهبٌ مالك في أن الماءَ المستعمل في رفع الحدث طهورٌء أرجح 
من مذهب الشافعيّ وأحدَ في أنه غير طهور» وكذا في غيرها من 
a.‏ 


)١(‏ في ش : من المذاهب أن. 

(۲ ) في ض ش : خطأً وصواب . 

(۳) في شب ز:و. 

٤ (‏ ) في ش : له في الترجيح . 

)٩(‏ فيض : فهو. 

. ساقطة من ض‎ )٦( 

(۷) في ض : أثبته. 

(۸) فيع ز : بینا. 

)۹٩(‏ في ضع : مسائله» وقي ب ز: مسائلها. 
)٠١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب همد ص ٠۹۷‏ . 


- ٤ 


(ولا) ترجیح أيضاً (بین علتین» إلا أ تون كل) واحدةٍ 
(منہم) طريقا للحکم () منفردة)» قاله) ي «التمهيد» وعیره» 
وذلك لأنه لا يصح ترجيٌ طریق على ماليس بطريق0. 


وقالً الشيخ تقيٌ الدين : «يقمٌ الترجيح إن أمكنّ كونه 
طریقاً قبل ثبوێه»(). 


(ورجحان الدليل : كون الظن المستفادٍ منه أقوى) من الظن 
المستفاد من غیر و )» وقل(۷) تقدم أن الترجيح : فعل المرجح ¢ 
وأما رجان الدليل : فهو صفة“ قائمة به 0 » أومضاذة 


إليهء ويظهر هذا في التصريفِ› ل ت الال ا 


(۱) في شض : خحكم. ٠‏ 

(۲) في ش : قال. 

(۳) وهو قول أب الخطاب وغيره. (انظر: المسودة ۳۸۳). 

. يض : يتبع‎ )٤( 

. ۳۸۳ المسودة ص‎ )٥( 

)١(‏ قال الطوفي: «والرجحان حقيقته في الأعيان المجوهرية» وهو يي المعاني مستعار» 
رر الوق ص 1 

وانظر: نزهة الخاطر ٤0۸/۲‏ تيسير التحرير ۱۳۷/۳ أصول السرخحسي 

۲ المدخل إلى مذهب آحمد ص ۱۹٩‏ . 

(۷) في ب ش : قد» ولي د : و. 

(۸) ي ز : فصفة. 


(۹) ساقطة من ع ب . 


SO 


ير ۶2 يى 


فأنا مرجح »› والدليل مرجح » وقول : رجح الدلل E‏ فهو 
راجح » فأسندت الترجيح إلى نفيك إسناد الفعل إلى الفاعل » 
وأسندت الرجحان“ إلى الدليل » فلذلك كان الترجيح وصفَ 
المستدل» والرجحان وصف الدليل ) . 


ولا ال - أوسها - عن هذه الطريقة بعض المتأحرين وهم ي 
الفرق بين دلالة اللفظ. والدلالة باللفظ, والفرق بينها: أن دلالة 
اللفظ صفةٌ له» وهي( كونةُ بحت بيد مراد امتكلم به» أو 
إفادته مراد المتكلم . كأن تقول ): عجبت من دلالة اللفظ» 
أو" من أن دل اللفظ "فإذا فسرتها أن والفعلَ الذي ينحل 
الها الد کان الفعل مدا إلى اللفظ إسناد) الفاعليةء 
والدلالة'باللفظ صفة م وف و ا لمتكلم من 
اللفظ ما أراد منه؛ لأنك ل e‏ فلانٍ بلفظه» 


. في ش : الترجيح‎ )١( 

(1) انظر الفرق بين الترجيح والرجحان في (نزهة الخاطر ٤٥۷/۲‏ وما بعدهاء 
کشف الأسرار ٤‏ /۷۷» معجم مقاييس اللغة ۲/ .)٤۸۹‏ 

(۳) في ض : وهو. 

:د 

ره في ش : المتكلم به. 

ر( في ض ب : يقول. 

(۷) ليع :د 

)۸( يض فر ا 

() ي شش : إسناداً. 

)٠١(‏ في ع : فالدلالة. 


STE 


و انول فان ف کا د لك ال تا وهي 
المتكلم» لا إلى اللفظ. 

ومن أمثلة ما الظن المستفاد منه أقوى من غيرو”': الظن 
لمستفاد "من قياس العلة» فإنه أقوى من الظن المستفاد" من 


(ويجب تقديم الراجح ) من الأدلة على المرجوح منها. 


(ویکون) الترجیح (بین) دلیلین منقولین) کنصین (و) بين 
(معقولین) کقیاسین» (و) بین (منقول,ٍ ومعقول,) كنص وقیاس » 
فهذه ثلاثة أقسام . 

وحل ذلك عند مشروعية الاجتهادِ في الترجيح » وهوما إذا 
کان الدليلانِ ظنيين» وجهل أسبقهاء وتعذر الرجوع إلى غيرهماء 

أما١“‏ القسم (الأول) وهو الذي بين منقولين فيكون (في 
السنبب والمتن» ومدلول اللفظ. وأمر خارج ) عا ذكر» فهذه 


أربعة أنواع . 


)١(‏ في ش : فلان المتكلم. 
e Ca ES‏ 
(۳) ساقطة من ش. 

)٤(‏ في ش : فأما. 


e 


أما وقوعه في السند: فلكونه طريق ثبوته وأمَّا وقوعَهُ في 
المتن : فباعتبار مرتبة دلالتهء وأما وقوعه في (مدلول اللفظ وأمر 
خارج فل ٠|‏ دت على اللفظ. وما ينضم إليه من أمر“ E‏ 
EC os‏ ۰ ۰ 


(فالسند) وهو النوع الأول: ويقع الترجيح بحسبه في أربعة 
اا 


0 


الشيء الأول : الراوي» ویکون في نفسه» وی( 5 
فہدآنا) بما في نفسه . 

ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر: أن السند (يرجح 
بالأكثر رواة)» وهو بأن تكون رواته أكثرَمنْ رواة غيره؛ لأن 
العدد الكثيرً أبعدٌ عن الخطأ من العدد القليل ؛ لأنٌ كل واحد 


ا 
0 


من الكثير يفي ظناء فإذا انضمٌ إلى غير قَوِيّ» فيكون مقَدَّماً لقوة 


)١(‏ ساقطة من ش. 
(۲) فيع : فيا. 

(۳) ي : ساقطة من ز. 
)٤(‏ في ش : فيبداً. 
(*) في ض: يکون. 
)1( في ب ض : من . 


Ss. LTA= 


اليدين بموافقة أبي بكر وعمرَ ل ئل غا الك فضا 


ومن أمثلة ذلك مسالةٌ رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام 


عند رکوع ور منه» فروی ابراهیم عن علقمة() عن ابن 


(۱) خالف يي الترجيح بالأكثر رواة الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض المعتزلةء 


وقال الأمام محمد صاحب أبي حنيفة بقول 

انظر: المسودة .٠٠٠‏ الروضة ص ۳۸۷ ختصر البعلي ص ۹٦۱٠ء‏ العدة 
۰/۳. المستصفی ۳۹۷/۲ مع مع الجوامع ۳/۲ ابن الحاجب والعضد 
عليه .۳٠١/۲‏ الأإحكام للآمدي .۲٤۲/٤‏ المنخول ص ٤۳١‏ نهاية السول 
۴۳ المحصول ٥٥۳ .٥۳٥/۲/۲‏ البرھان ۱۱۹۲/۲ ٤۱۱۸ء‏ ختصر 
الطوفي ص 1۱۸۷ء إرشاد الفحول ص ١٦۲۷ء‏ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص 1۱۹۷ء فواتح الرحموت .۲٠٠/۲‏ الكفاية ص »٦٠١‏ اح و 
E‏ ) 
حديث ذې اليدين صحيح »› وسبق نخر جه (۱۹۳/۲) . 
يع ب ز : من. 
هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة. أبو شبل النخعي» الكوفي» التابعي» 
أحد الأعلام » فقيه العراق» قال النووي : «أجمعوا على جلالتهء وعظم عحله» 
ووفور علمه» وهيل طریقته») وکان من أكبر أصحاب ابن مسعود» وأشبههم 
هدیا ودلالةء سمع عمر بن الخطاب وعثمان ا وابن مسعود وسلمان وشا 
وحذيفة وأبا موسی الأشعري وعائشة وغيرهم » وأحذ عنه ابراهيم يم النخعي 
والشعبي وابن سيرين وغيرهم» وأخحرج أحاديثه أصحاب الكتاب الستة» توفي 
سنه ۲ ٦‏ ه. 

انظر ترحمته في (تهذيب الأسماء ۳٤۲/۲‏ الخلاصة ۲٤١/۲‏ طبقات 
الفقهاء ص ۷۹ء تذكرة الحفاظ ٤۸/١‏ . شذرات الذهب ۷٠١/١‏ غاية النهاية 
».١۱١‏ مشاهير علاء الأمصار ص .)٠٠١°١‏ 
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مسعود: «أن النبى صل الله عليه وسلم کان يرفع ناه غد 
تكبيرة الإحرام ثم لایعود»")» وروی ابن عمر: أ صلل الله 


عليه 


وسلم كان يرفعٌ يديه“ إذا افتتحَ الصلاةء وإذا کر للرکوع » 


وإذا رفع رأسه من الرکوع » وواه“ کابن(“ عمرٌ وائل 


)١(‏ ساقطة من ش ضص. 
(۲) هذا الحدیث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وأحمد وأبو يعلى عن ابن مشرد 


() 


(٤( 
(°) 
(1) 


مرفوعاء وقال الترمذى : «حدیث حسن»» ورواه ابو داود والدارقطنى عن 
البراء بن عازب رونا وقال أبو داود عن حديث البراء: «هذا خد ا 
بصحيح ) . ) 

وقال سفیان بن عيينه کان زياد بن ابي زياد يروي هذا الحديث» ولا يذکر: 
ثم لا يعود»» ثم دخحلت البصرة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه» وقد زاد فيه : 
«ٹم لا يعود»» وكان قد لقن فتلقن› وقد ضعفه أكثر علاء الرجال. 

انظر: سنن أي داود ١/۱۷۳ء‏ تحفة الأحوذي ۲/۲١٠ء‏ ٤١٠٠ء‏ سنن 
النسائي ۱٤۲/۲‏ مسند أحمد ٤٤۲ ۳۸۸/١‏ مجمع الزوائد ۲/١١٠ء‏ سنن 
الدارقطني .۲۹۳/١‏ نصب الراية ٤/١‏ ۳۹. المغنى في الضعفاء ۲/ ۷٤۹‏ ميزان 
الاعتدال ٤۲۳/٤‏ . ۰ 
هذا حديث صحيح › رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


ماحه والدارمي والدارقطني ومالك والشافعي وأحمد وعيرهم عن این عمر 


ور 

انظر: صحيح البخاري بخاشية السندي ۹۳/١‏ صضخيح ملم بشرح 
النووي ٩4۳/٤‏ وما بعدهاء سنن أي داود ١/١٦۱ء‏ جامع الترمذي مع تحفة 
الأاخوذي ؟/ ۹۹ )سنن التائ ۱٤/١٠‏ سنن أبن اجه ۲۷۹/١‏ سنن 
الدارمي ۲۸١/١‏ سنن الدارقطني ۲۸۷/١‏ بدائع المنن ۷٠/١‏ الموطأص 
۹ مسند أحمد ۲ /۸. 
ي ع ب ز: وروی . 
ي شش ا 
في ش : ووائل. 


EE 


ابن حجر وأبو ميد الساعدي) في عشرةٍ من الصحابةء 
٤‏ م ر 2 2 

منهم أبو قتادة» وأبو اسيد» وسهل بن سعد» وحمد بن 

مسلمة» ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعليٌ وأنس» وجابر» وابن 


(۱) 


(۳) 


هو وال بن حجر بن ربيعة بن يعمر الحضرمي » أبو هنيد» كان من ملوك حهيرء 
وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن یصل بأیام» وعند وصوله رحب به وقربه ودعا 
له» وأقطعه أرضأء ثم نزل الكوفة» وشهد صفين مع عل رضي الله عنه» وكان 
على راية حضرموت. بم قدم على معاوية في خلافته» فتلقاه وأكرمه» وروى عدة 
أحاديث في مسلم والسنن الأربعة» مات في آخر خلافة معاوية . 

انظر ترحمته في (اللإصابة ۳٠۲/١‏ أسد الغابة ٤٠٠/١‏ تہذيب الأساء 
۲ ,/, مشاهر علاء الأمصار ص ٤٤ء‏ الخلاصة )۱١۷/٣۳‏ . 
هو عبدالر حن بن عمروبن سعد بن:مالك. أبو ميد الساعدي» الأنصاري 
الصحابي» وقيل في اسمه واسم أبيه غر ذلك» روی عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عدة أحاديث» أخرجها عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعة» وروى عنه بعض الصحابة» قيل: إنه شهد أحدا وما بعدهاء توفي في 
آخر خلافة معاويةء أو أول خلافة يزيد. 


انظر ترحمته في (الإإصابة ٤1/۷‏ أسد الغابة ۷۸/١‏ تهذيب الأس|ء 
۱/۲ الخلاصة ۲۱۳/۳) . 


ت سے م 3 ۶ 
الصحابي» مشهور بكنيته» شهد بدرا وأحدا وما بعدها»ء وکان معه راية بني 
أولاده وبعض الصحابةء وأخرج أحاديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعةء وأضر في آخر عمره» مات بالمدينة سنة ٦ھ‏ وهو اخر الندريين 
موتا» وقيل غير ذلك . 
انظر ترحمته في (اللإصابة ۲۳/١‏ أسد الغابة ۲۳/٠‏ الخلاصة ٤/۳‏ 
المعارف ص ۲۷۲ » نکت اهمیان ص ۲۳۳) . 


ت 


الزبير» وأبو هريرة()» وع غيرهم بلغوا ثلاثة وثلاثين 
Os‏ 


وقدّمٌ ابن برّهان الأوثق على الأكشء قال المجد: «وهو قياس 


مذهننا») . 


وخالف الكرخى وغیره» فقال: لايرجح بالكثرة()» 


)١(‏ ساقطة من ضص» وذكر السيوطي أن الحديث مروي عن أي هريرة. 
(۲) حدیث رفع اليدين قبل الركوع وبعده» رواه الترمذي عن عشرة من الصحابة. 


(۳) 


وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ونقل ابن حجر عن شيخه العراقي آنه تتبع 
رواة هذا الحديث من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا وقال السيوطي : «رعا تبلغ 
حد التواتر» وكتبت فيه رسائل» إحداها لاإمام البخاري . 

انظر: فتح الباري .۱۸۲/١‏ 1۸۳. نصب الراية .۳۹۲/١‏ التلخيص 
ا لحبیر ۲۱۸/١‏ وما بعدهاء نيل الأوطار ۲ ومابعدهاء جامع الترمذي مع 
تحفة الأحوذي ٠٠١/۲‏ وما بعدهاء تخریج أحاديث البزدوي ص ۱۹٤‏ الأزهار 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص ١٠ء‏ تحفة الفقهاء ۱ وما بعدهاء فواتح 
الرحوت ۲٠۷/۲‏ مجحمع الزوائد ٠١١/۲‏ . 
الملسودة ص ٠٠٠١‏ وهذا ما اختاره الغزالي في (المنخول ص »)٤۳١‏ وانظر: 
العدة ۱۰۲۳/۳ ۲۹٠۱ء‏ إرشاد الفحول ص ۲۷١٣‏ . 
وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض المعتزلة في عدم الترجيح بالكشرة في 
الرواية والشهادة والفتوى» لكن عبيد الله بن مسعود وابن عبدالشكور والكمال 
والنسفي وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضعء 
كالترجيح بكثرة الأصول. ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلةء وبينوا 
المعيار في ذلك بأن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد 
قوي الأثر حصلت بالکثرة» کا في حمل الأثقالء بخلاف كثرة جزئیات» كا في 
المصارعة. إذ المقاوم واحد. 


E E 


وذكره“ ابن عقيل عن بعض الشافعية» ونقله صاحب 
«الميزانٍ») من الل عن أكثر الحنفية: أنه“ كالشهادة 
والفتوی 

ا ياسهم على الشهادة أن عند مالك: الكثرة في الشهود 
دم زهو قول ا ثم الشهادة تعبدٌء بح ف عا 
فر غا بعدد» ولم ترجح() اصدا فيها مله( . 


= انظر : فواتح الر موت ۲/ ١٠ء‏ فتح الغفار بشرح المنار ٥۳/۳‏ تيسير 
اتحریر ۱۹/۲ التلويح على التوضیح ٦۱/۳‏ کشف الأسرار ٠۷۹/٤‏ 
ختصر البعلي ص 1۹ء مختصر الطوفي ص 1۸۷ المحلي على جمع الجحوامع 
۲" نزهة الخاطر ٤0۸/۲‏ الإحكام للآمدي ۲٤۲/٤‏ وسائل الإثبات 
ص ۸۱۱ . 

(۱) في ض ش : وذکر. 

(۲) الغالب أنه محمد بن أحمد بن أبي أحهمد» أبو بكرء وقيل أبو منصوز» علاء الدين 
السمرقندي الحنفي» صاحب كتاب «تحفة الفقهاء» » وله كتاب «الميزان» قال 
اللكنوي عنه: «شيخ كبير فاضل» جليل القدر» وكانت ابنته فقيهة علامة» 
وتزوجت علاء الدين أي بكر الكاساني صاحب «البدائع» شرح «تحفة الفقهاء» 
في الفقه الحنفي» توي السمرقندي حوالي ۷۵٠ه‏ وقيل ٥٤١‏ ه. 

انظر ترجمته في (الفوائد البهية ص ۸١٥٠ء‏ تاج التراجم ض »٦*‏ كشف 
الظنون ٥۷۸/۲‏ الأعلام ۲٠۲/٠١‏ الجواهر المضيئة ۲ )١/‏ . 
ولفظة «الميزان» ساقطة من ض . 

(۳) سافطة من ض بع ز. 

. لي ش : يرجح‎ )٤( 

)٥(‏ يرد على قياس الرواية على الشهادة في عدم الترجيح بكثرة العدد أنه قياس مع 
الفارق» لأن جمهور الفقهاء م يرجحوا الشهادة بكثرة عدد الشهود لأنها مبنية 
على التعبد (كا سبق ص »)٤۲۹‏ وبتحديد نصاب الشهادة بالنص» مع تحديد = 


ا 


و0( قال القاضى وأبو اللخطاب: ول يرجح فيها بالأتقن 


الأعلم . 


ر قياسهم على الفتوى: E‏ لايقع العلم ہا فليس 


طريقها الح إنغا نقفُ على علم المفتي")» وقد يكون الواحدٌ 


أعلم 


© وعند أحد ومالك والشافعيٌّ (أو أكثر أدلة)ء فإِن كثرة 


اا اا ان اى ر الف ال اد 
لكون () الأكثر أدلة أقربَ إلى القطع » فيرجح بذلك"» 


)(۱( 
(۲) 
(۳) 
) ٤ ( 
( o) 
)١( 


مراتبهاء وأن مذهب المالكية بترجيح الشهادة بكثرة عدد الشهودء خلافاً لما جاء 
في (المدونة )۱۸۸/٠١‏ عن الاإمام مالك بعدم الترجيح بكثرة العدد يي الشهادة» 
وقال بالترجيح بكثرة عدد الشهود الحنابلة في قول والحنفية في قول والشافعية في 
قول . 

(انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۰/۲ كشف الأسرار ۷۹/٤‏ شرح 
تنقیح الفصول ص ٤۲١‏ تيسرر التحرير ٠٠١١/۳‏ وما بعدهاء نهاية السول 
 / ۳‏ المستصفى ۳۹٤/۲‏ مناهج العقول ۲٠٠/۳‏ المحصول 
۲ م الإحكام للآمدي ۲٤۱/٤‏ البرهان ۳/۲٤۱۱ء ›١۱١١١‏ 
الروضة ص ۹١۳۸ء‏ تخريج الفروع على الأصول ص ۳۷٦‏ وسائل الأثبات 
ص ۸۱۳ والمراجح الفقهية فيها) . 
ساقطة من ض بع ز. 
انظر: العدة ٠١۲۳/۳‏ . 
في ع : ولکون. 
ساقطة من ع» وفي ض ب : فترجح بذلك. 


TE 


حلاف للحنفية(›. 


(و) الثاني من المرجحات : أن و الراويين ٠‏ راجحا 


على الآخر في وصفِ يغلب على الظن صدقه فیر ج (بالأزيد ثقة 
وبفطنة» وورع » وعلم » وضبط ولغ ونحو)» فکل وصفٍ 
من هذه الأوصافِ يرجح به على من لم يبلغه). 


(و) يرجح أيضا (بالأشهر بأحد) الأوصاف (السبعة) 


المذكورة» "وإِن لړ یعلم") رجخانه ۵) فيهاء فان کونه اتر 


١ (‏ ) يقول القرافي: ي بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة لا كالترجيح 


() 
)٤( 


بالعدد» (شرح تلقيح الفصول ص١١٤).‏ 

٩ 2‏ تخريج الفروع على الأصول ص٦۷‏ 
تیسیر التحریر »٠٥٤/۳‏ ۹4٦۱ء‏ فتح الخفار ٥۳/۳‏ فواتح الرهموت 

e‏ ۰ ۳۲۸ التوضیح على التنقیح ٥۹/۳‏ جمع ا والمحلي 

عليه ۳٦١/۲‏ نهاية السول ۱۹۸/۴۳ المحصول ٥۹۱ ٠٥۳٤/۲/۲‏ شرح 

تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ » مختصر الطوفي ص۱۸۷ء الوسيط ص٠۲٦‏ . 

انظر: المسودة ص۷*. ۳٠۸‏ الروضة ص۳۸۹ ابن الحاجب والعضد 

عليه ۳٠١7۲‏ المنخول ص ٤)۳٠‏ حمع المجحوامع ۳٦۳/۲‏ المحصول 

۲ وما بعدهاء ٥٥۸‏ وما بعدهاء اللإحكام للآمدي ۲٤۳١/٤‏ ناية 

١١١١/۲ البرهان‎ ۳۹٦ ۰۳۹۰/۲ المستصفی‎ .۲٠٠١ ۲۰۲/۳ السول‎ 

٤ءء‏ شرح تنقیح الفصول ص ٤۲۳ ٤۲۲‏ أصول السرخسي ٠٠١٠/۲‏ 

«Yor‏ و ا ۳ فواتح الرموت ۰۲۰٦/۲‏ ۰۲۰۷ تیسیر 

التحریر ۳/۳٦۱ء‏ مختصر البعلى ص۹٦۱‏ عتصر الطوفی ص۱۸۸ المدخحل 

إلى مذهب أحمد ص۱۹۸ء إرشاد الفحول ص۲۷۷ الكفاية ص۹ ٠1ء‏ المنهاج 

في ترتیب الحجاج ص۲۲۲ . 

في ش: ویکون. 

ساقطة من ض . 


- 0 - 


E NS 


(و) یکون الترجيح أيضاً (بالأحسن سياقاً)؛ لأن چت 
السياقٍِ دلیل على رجحانه . 


(و) يكون الترجيحٌ أيضاً (باعتماد) الراوي (على حفظه) 
للحديث (أو ذكره) له لأن الحفظ والذكرّ لا يحتمل الاشتباه 
بخلاف اعتماده على الخط والنشخةء فإه) بجحتملان 
الاشتباء). 


(و) يرجح أيضا (بعمله بروايته) ”أي بكونٍ“ الراوي علم 
أنه عمل برواية نفه» لأن من عَم با رواهُ يكون) أبعد مِنّ 


الكذب من حر من ا یوافی ا ر 1 


)١(‏ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠١/۲‏ نهاية السول .۲٠٠/۳‏ اللإحكام 
للآمدې ۲٤۳/٤‏ ختصر البعلی ص۹١۱‏ . 

(۲ ) انظر: مختصر البعلی ص۹٦۱‏ المدخل إلى مذهب اهمد ص۱۹۸ . 

(۳) في ض: لا محتملان. 

٤(‏ ) انظر: الإحكام للآمدي ۲٤٤ ۲٤۳/٤‏ المحصول ٠٠٦٠/۲/۲‏ جمى 
الحوامع والمحلي عليه .۳"٦۲/۲‏ نهاية السول ۲٠٤/۳‏ وما بعدهاء ختصر ابن 
المحاجب والعضد عليه .۳٠١/۲‏ ختصر البعلي ص۹٦٠ء‏ فواتح الرحموت 
 / ۲‏ تیسرر التحریر ۱۹۳/۳ . 

)٥(‏ في ب: أن یکون. 

٦ (‏ ) ساقطة من ضع ب ز. 

( ۷ ) ساقطة من ش› ويي ض : علمه. 

(۸) انظر: الإحكام للآمدي ۲٤۳/٤‏ ختصر ابن المحاجب والعضد عليه 


e 


ا دان رمان دوکاں الراوئ اها رل 
عن العذل, وعن غيره» والراوي e GT‏ 5 
رجح الذي راويه لأ يرسل إلا عن عَذل,ٍء وإلى ذلك بقوله : 
(أو لا e‏ إلا عن عدل ) . 


وکذا یرجح و رواه من فعل "۲ وصاحب القصة» 
على غيرهماء وإل ذلك E‏ : (أو مباشر أو صاحب 
القصة() . 


٠١/۲ =‏ المحصول ٠0۹4/۲/۲‏ المستصفی ۳۹۸/۲ ختصر البعلي 

ص۰۱۹۹ تيسرر التحریر ۱۹۳/۳ . 

)١(‏ انظر: اللإحكام للآمدي ۲٤١/٤‏ مختصر ابن المحاجب والعضد عليه 
۲ خختصر البعلی ص‌۱۹۹» تيسير التحریر ٠١۳/۳‏ . 

( ۲ ) في ش: نقل. 

( ۳ ) ومنع الجرجاني الحنفي من الترجيح بكون أحد الراويين اي الف نا 
لجمهور العلاء. 
انظر : الروضة ص۳۸۹ العدة .٠٠١۲٤/۳‏ المسودة ص٦‏ ° نهاية السول 
۳/۴ الإحكام للآمدي .۲٤١/٤‏ المحصول ۲/۲/٦٥ه.‏ المستصفى 
۲ ۳۹۷ جمع الحوامع والمحلي عليه ٠٠/۲‏ الإحكام لابن حزم 
۱/ 1۷° شرح تنقيح الفصول ص٣۲٤‏ › فواتح الر موت ۸/۴ ° C۹۹‏ 
حتصر البعلی ص ۹۹٦۱ء‏ ختصر الطوي ص۱۸۸ اللدخحل إلى مذهب أحمد 
ف۹۸ إرشاد الفخرل ض۷۷ عضر آبن الساتجب والعضة غل 
۲" الكفاية ص ١٠٠٦ء‏ الحدل لابن عقيل ص٤۲‏ . المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص۲۲۷ . 


- ۳۷ 


عليه 


فمشال المباشر رواية أي رافع “: «تزوح النبي صلل الله 
وسلم ميمونة» وهو حلال» وکنت السفر بينہم|»))ء فاخا 


رجحت على رواية ابن عباس : «آنه تزوجها وهو حرم ٩0)‏ . 


س 


ومثال رواية صاحب القصة: رواية ميمونة نفسسهاء أنه 


مال رو وى الت صل الغلا ل وج 


)۱( 


I) 


)٤( 


فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم» فأعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام 
العباس» وأسلم بو رافع قبل بدر» وم يشهدهاء» نم سهد أححد والخندق 
والمشاهد بعدهاء وشهد فتح مصر› وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مولاته سلمی» فولدت له عبیدالله » وروی عنه أولاده وغیرهم » توف أبو رافع 
بالمدينة قبل قتل عثمان» وقيل بعده في أول خلافة علي رضي الله عنهم . 

انظر ترحمته في (الإإصابة ٦٥/۷‏ أسد الغابة ٥۲/۱‏ ۹۳ء ١/١١٠ء‏ تمذيب 
الأس|ء ITTY‏ مشاھر علماء الأمصار ص۲۹ › تحفة الأحوذي /Y‏ 0۸°( . 
هذا الحديث أخرجه الترمذي ومالك وأحمد وابن حبان والدارمي عن أي رافع 
مرفوعا» ورواه أحمد عن ميمونة . 

انظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۳ المنتقی شرح الموطأً 
۲ ,/, مسند آحمد ۳۲۳/۹ ۳۹۴۳ء موارد الظماآن ص١٠۳‏ سنن 
الدارمي ۳۸/۲ نصب الراية ٠۷۲/۳‏ . 

هذا الحدیث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائى وابن ماحة والدارمى 
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ۲١١/١‏ صحيح مسلم بشرح 
0/ 10°« سنن ابن ماجة ٦۳۲/١‏ سنن الدارمي ۳۷/۲ بدائع امش 
۲ ., شرح معاني الآثار ۲۹۲/۲ . 

ي ض: رسول الله . 


TINS 


حلالان)()» فان هذه الرواية مقدمهة على رواية ابن عباس رصي 
الله عني) أيضا . 


وترجح او اشا بکونْ الراوي ا بالرواية» 
وبكونه أقربَ عند سماعهء وإلى ذلك بقولِه: (أو مشافهاء أو 
أقرب عند سماعها) . 


فمال الاف رواب الما © ع د اا 


(۱) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن 
میموه . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۹,.:؛ سنن آبي داود ۰٤۲۷/۱‏ جامع 
الترمذي مع تحفة الأحوذي ٥۸١/۳‏ سنن ابن ماجة ٦۳۲/١‏ مسند أحمد 
۲ سنن الدارمي ۳۸/۲ . 

(۲ ) ساقطة من ش. 
وقارن في ذلك رأي الحنفية في تقديم رواية ابن عباس في (فواتح الرحموت 
۲/۲ تیسر التحریر ۳/ ٥١٤۱ء‏ ۱۹۷ التوضيح على التنقيح .)١١/۳‏ 

(۳) في ع: ساقها. 

٤(‏ ) فيع ز: سماعه. 

)٥(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدنيء أبو محمد التابعي 
الجليلء أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن الصحابة» قال ابن سعد: كان 
ثقة عالاً فقيهاً إماماً كثبر الحديث» وقال عنه اللإمام مالك: القاسم من فقهاء 
الأمة» كان كثر الورع والنسك ,المواظبة على الفقه والأدب» صموتا لا يتكلم 
إلا قليلاء روى له أصحاب الكتب الستة» مات بقديد بين مكة والمدينة سنة 
۲ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترحمته في (تہذیب الأسماء ٠٥/۲‏ وفيات الأعيان ۲۲٤/۲‏ تذكرة 
الحفاظ 4٦/١‏ الخلاصة ٤٦/۲‏ مشاهر علاء الأمصار ص۳٦‏ طبقات = 


IT 


(, ضر الله عا 1 EE‏ ا 2 
رضى الله تعالى عنها- وهي ٠"‏ عمته: «أن بريرة ‏ عتقت› 


ر 
وزوجها(“ عبد»() . 


. الفقهاء ص۹٥۰‏ العارف ص٣١۱۷‏ > ۸۸ لکت اممیان ص۲۲۹ ۰ حلية 


)۱( 
(۲) 


(۲( 


الأولیاء ۲ /۱۸۳) . 

ساقطة من ض ع» وفي ب ز: وهي . 

هي بريرة بنت صفوان» مولاة عائشةبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» 

صحابية» وها أحاديث» وروى ها النسائي» وكانت تخدم عائشة قبل أن 

تشتریہاء ثم اشترتہا وأعتقتها» وکان زوجها مولی» فخیرها رسول الله صلی الله 
E‏ فاخحتارت فراقه» وکان محبهاء وشي ي المدينة يبکي عليهاء قال 

اين الأثر: والصحيح أنه کان عبداً. 

انظر ترجحمتها في (الإإصابة ۲۹/۸. أسد الغابة ۳۹/۷ تهذيب الأسماء 

۲/۲ الخلاصة ۳۷1/۳) . 


زوج بريرة هو مغيث» مول أي أحمد بن جحش» قال النووي e‏ 
الشهور أن مغيثا كان عبدأً حال عتق بريرة» نبت ذلك يي الصحيح عن 
عائشة» وقیل : کان چ وحأء ذلك في رواية مسنم » وروی الببخاري في 
«صحيحه» عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداء يقال له: مغیث» کان 
ار ال ری ا به رم ل غل ج فال رن ات عل 
الله عليه وسلم : ألا تعجبون من حب مغيث بريرة» ومن بغخض بريرة مغيثاء 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو راجعتیه؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال : إغا أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه» . 

انظر: الإصابة ۱۳١/٠١‏ أسد الغابة ۲٤۳/۰١‏ تہذیب الأساء ٠٠١۹/۲‏ . 
هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي والدارمي 
والدارقطني وأحهمد عن القاسم عن عائشة» ک) رواه مسلم وأبو داود ی 
والنسائي وار بن ماجة وأحد والدارقطني عن عروة , بن الزبر عن خالته عائشة 
انظر: صحيیح مسلم بشرح النووي e 3 ٩‏ 
«co0۱۷/۱‏ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي € eTI\IV/‏ سنن النلسائي 
١۳١ ,), ٥‏ سنن ابن ماجة 1۷١/١‏ سنن الدارمي »۱1۹/١‏ سنن 


E E 


م ی 
فإنها مقدمة على رواية الأسود) عنها: «أنه كان حرا))» 


لأنه أجنبى ۳ 


)۱( 


(۲( 


(۳( 


) €٤ ( 


ومثالٌ رواية الأقرب عند سماعها(' : رواية ابن عمر رضي 


الدارقطني ۰۲۸۹/۳ ۲۹۱ مسند أحمد ۰٤1/٦‏ ۲۹۹ تخريج أحاديث 
البزدوي ص٦‏ ۲° . 
هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» أبوعمروء» وقيل: أبو 
عبدالرحمن» فقيه لخضرم» أدرك النبي صل الله عليه وسلم مسلا ولم یره» روی 
عن عر واي غور وعائشة وأبي موسى وغيرهم من كبار الصحابة» كان 
عابدا تقيا زاهداء وهو من فقهاء الكوفة وأعيانهم » وروى له أصحاب الكتب 
الستة» توف سنة ١٠۷ه..‏ 
انظر ترجمته في (الإإصابة ۱٠۸/١‏ أسد الغابة ۱٠۷/١‏ مشاهيرعلاء 
الأمصار ص °*°٠ء‏ تذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ شذرات الذهب ٦۲/١‏ غاية 
النهاية )١۷١/١‏ . 
هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي 
والدارقطني وأحمد عن الأسود عن عائشة . 
انظر: صحيح البخاري بشرح السندي ۱٠٤/٤‏ سنن أبي داود ›٥۱۸/١‏ 
تحفة الأحوذي ۷/٤‏ وما بعدها» سنن النسائي ١٠/۱۳۳ء‏ سنن ابن ماجة 
,)سنن الدارمي ۱.۲ .۰ سنن الدارقطني ۲۹۰/۳ مسلد اهمد 
c€/٦‏ تخريج أحاديث البزدوي ص٦۲۰‏ . 
قال ابن عينية : كان أعلم الناس بحديث عائشة القاسم وعروة وعمرة» وقال 
القاسم عن عائشة : كنت ملازماً ها؛ لأنه نشا في حجر عمته عائشة» وقال ابن 
معين : عبيدالله بن غمر عن القاسم عن عائشة مسبك الذهب»› ورجح 
البخاري وغيره رواية ابن عباس رضي الله عنه. 

انظر: صحيح البخارې ۱۱٤/٤‏ تہذیب الأسماء ٠٥/۲‏ نكت أهميان 
ص ۲۳۰. الإحكام لابن حزم ۰۱/۱ ۱۸۲ تیسرر التحریر ۱٤١٥/۲‏ 
فواتح الرموت .۲١٠/۲‏ التوضيح على التنقيح .٠١٠/۳‏ 
في ض ع : سماعه. 


® 


الله تعالى عنها: «أنه صلى الله عليه وسلم أفرد التلبية»(') فإنها 
مقدّمة على رواية منْ روى: «أنه ثنی)). لأنه روې : «أن ابن 
عمرٌّ كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبّى». 


وترجح رواية أکابر الصحابة- وهم رۇساؤهم - على غيرها 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأحمد والدارقطني عن ابن عمر رضي الله 


)۲( 


عنه» ولفظه في مسلم اهنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم با حج 
مفردأ» وني رواية : «أن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا»» 
وروی مسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه مثله» وروى 
الترمذي وابن ماجة والدارقطني مثله عن عائشة رضي الله عنهاء وأن أبا بكر 
وعمر وعبدالرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم أفردوا الحج . 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱١ ۰۱۷٤/۸‏ مسند أحمد ٩۷/۲‏ 
سنن أبي داود ٤۱٤/١‏ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ٠٥۲/۳‏ سنن ابن 
ماح 4۸۸/۲ 4٩4۸ء‏ سنن الدارقطني ۲ التلخیص احبر ۲۳۱/۲ . 
حديث التثنية» وهو القران بالجمع , بين الحج والعمرة» رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي وا بن ماجه وأحمد عن نس رضي الله عنه قال . «سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعأ» وفي رواية : : «سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا جا» وفي رواية : : «أنه رأى النبي صلى الله 

عليه وسلم جع بينها بين الحج والعمرة». 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۹/۸ ند/0۷ جامع 
الترمذي مع تحفة الأحوذي .٠٠٥٤/۳‏ سنن ابن ماجة ۹۸4۹/۲ مسند أحمد 
۹4/۳ . 


(۳) روى ذلك ابن عوانة ‏ وذكر العلماء احتلاف الروايات في الإفراد والقرانء وبينوا 


الجمع بينها أو الترجيح لإإحداها. 

(انظر: نيل الأوطار .۳٤٦/ ٤‏ التلخيص الحبر ۲۳٠/۲‏ نصب الراية 
7۳.,., زاد المعاد .1١۷/۲‏ المنتقى ۲ ,م بدائع المنن ۳۰۲/۱ تیسیر 
التحرير )١١٤/۳‏ . 


VES 


على الصحيح "من الروايتين')ء وإلى ذلك أشير بقوله: (أو من 
غیرها)» وذلك( لقرہم من النبي صل الله عليه وسلم » نم 
لأاقربٌ فالأقربٌ منه١)؛‏ لأن من قَرْبَ من إنسانٍ كان أعلمّ(“ 
بحاله منٌ البعيدٍ» ولان الرئيس من كل طائفة أشدٌ تصونا 


١ (‏ ) ساقطة من ض د. 


( ۲ ) قال بتقديم رواية الخلفاء الأربعة وأكابر الصحابة جمهور العلماء منهم الحنفية 


(۳) 
)( ٤ ( 


(* 
)١( 


خلافا للشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف وعند الحنابلة روايتان» والراجحة 
التقديم . 

اننظر: العدة ٠١۲١/۳‏ المسودة ص۷٠۳‏ ختصر الطوفي ص۱۸۸ عغتصر 
البعلی ص۱۹۹ ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۱/۲ جمع الحوامع ۳٣٤/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲٤٤/٤‏ المحصول ٠٦١۱/۲/۲‏ فواتح الرحهوت 
 / ۲‏ تيسير التحرير »۱٦۳/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۳٤‏ إرشاد 
الفحول ص٦۲۷‏ ۲۷۷ المدخل إلى مذهب أحمد ص۱۹۸ . 

وذلك أن كبار الصحابة كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» لا رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى » ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلونهم». 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٠٥٤/٤‏ سنن أي داود ٠٥٦/۱‏ سنن 
النسائي 7۲ سنن ابن ماجة ۳٠۲/١‏ سنن ألدارمي ۳/١‏ متك 
أحمد ٤0۷/١‏ . 

ي ضص ب ع ز: أعرف . 

يع : من البعيد بحاله . 


EY = 


وعند) ابن الحاجب وابنِ مفلحِ ولتي et‏ تقد 
م الاإسلام على متأخروء وإلى ذلك الو (أو 
متقدم الاإسلام )0 . 


.2 ت £ 5 ن 
ود القاضی والميجد والطو : ا سواءَ لان کل واحد 
من| اختص بصفةء» أفمتقدم الإسلام ا بأصالتِه في 
الارسلام » ومتأخره: اختص ان54 ل يروي الا اخر الأمرين› 
فکانا) سواء . 


وقال ابن عقيل والأكثر: ترجح رواية متأخر الإسلام على 
متققدمه» U N eS‏ الله صلل الله عليه 


(۱) في ع:وعن. 

(۲ ) في ض: حمدان. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۲٤۲٤/٤‏ الملحلي على جمع الجوامع ۳٦٤/۲‏ ختصر 
ابن الحاجب “۲١‏ المسودة صض١١۳.‏ تيسير التحرير ۱١٤/۳‏ المدخل إلى 
مذهب اهمد ص۱۹۸ . إرشاد الفحول ص۲۷۷ . 

٤ (‏ ) في ض: اختص متقدم الإسلام. 

)٩(‏ في ضع: أنه. 

٨ (‏ ) في ع: فکانوا. 

( ۷ ) قال البعلى : «سنیان عند الأکش» (حتصر البعلی ص۹۹١)‏ . 
وانظر : مختصر الطوفي ص۰۱۸۸ ال المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص۱۹۸ الفقيه والمتفقه ٤۷/۲‏ . 

(۸) يي ض: ترجيح . 


- €4 - 


وسلم('» وا ارق ري عبدالله البجل : «رأیت0) 
ظط ظط ٤ a‏ م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ئم توضا» کک عل 
خفيه»» قال إبراهيم النخعي : کان بُعجبُهم هذا الحدیت. لأن 


١ (‏ ) قال بتقديم رواية المتأخحر بعض الشافعية كأبي اسحاق الشيرازي» وابن برهان» 


(۳) 


والبيضاوي » وصوبه ابن بدران وابن الحاجب والقرافي» لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه قال : «كنا نأخحذ من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحدث 
فالأحدث» ونص الإمام أححمد على هذا في رواية عبدالله» وأخحذ به القاضي 
بويعل . 

انظر: العدة ۳/ .٠١ ٤١‏ المسودة ص١١۳‏ نهاية السول ۲٠١٦/۳‏ ختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه ۲ جع الجحوامع ۳٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي 
۷٤‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۳٤‏ تيسير التحرير ۳/٤٦٠ء‏ فواتح 
الرححموت ۲٠۸/۲‏ المحصول 1۸/۲/۲ المدحل إلى مذهب أحمد ص 
۸, إرشاد الفحول ص۲۷۷ . 

هو الصحابي جرير بن عبدالله بن جابر البجلي» أبو عمرو» وقيل : أبو عبدالله » 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في رمضان» 
فاسلم وبایعه» وکان طویلا يصل إلى سنام البعير» وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: جرير يوسف هذه الأمة » لحسنه» وفي صحيح البخاري ومسلم 
قال جریر: «ما حجبني رسول الله صل الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا رآني 
إلا تبسم في وجهي» وقدمه عمر رضي الله عنه في حروب العراق على جميع 
بجيلة» وكان هم أمر عظيم في فتح القادسية» ثم سكن الكوفةء وروی مائة 
حديث» وله مناقب كثيرة» واعتزل عليا ومعاوية » وأقام با لجزيرة ونواحيها حتى 
توفي سنة ٤‏ ٠ه‏ وقيل غبر ذلك . 

انظر ترحمته في (الاإصابة ۲٤۲/١‏ أسد الغابة ۳۳۳/١‏ تمذيب الأسماء 
 / ١‏ الخلاصة ١/۳٦1ء‏ مشاهر علاء الأمصار ص٤ )٤‏ . 


فى ب : رواية . 


ت 0 د 


إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة)(')» متفق عليه" . 


وإتما قذّمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه» مع كوه حلاف 


رأي الجمهور» تبعا لتقديه له في «التحرير». 


ويقدم عند ابن عقيل وی( ا لخطاب : رواية من هو أكثر 


١ (‏ ) المقصود من سورة المائدة قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 


)۲( 


(۳( 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين المائدة/٦‏ . 

والحكمة من هذا التعليل أنه لو كان إسلام جرير متقدمأ على نزول سورة المائدة 
لا حتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة في الوضوءء وبا أن 
إسلامه متأخر فهذا يدل على العمل بحديث المسح على الخفينء وأن المراد 
بالآية غير صاحب الخف» فتكون السنة خصصة للاآية» كا قال النووى رمه 
الله . ۰ 
انظر: تحفة الأحوذي ۳٠٤/١‏ سنن النسائي مع زهر الربى 1۹/١‏ المجموع 
للنووي ٥۱٤/۱‏ نیل الأوطار ۲٠٠/۱‏ . 

حديث جرير رواه البخاري ومسلم وأآبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
وأحمد» ورواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
عن المغيرة بن شعبة مرفوعا بروايات كثيرة» وأنه بعد غزوة تبوك» كما روي 
ذلك عن نس وبلال وسعد بن أي وقاص وغيرهم مرفوعا حتی وصل حدیث 
المسح على الخفين إلى سبعين صحابيا. 

انظر : صحیح البخاري بحاشية السندي ٠٥٠۳٤/١٠١‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ۱٦۸ ۱٦٤/۳‏ سنن أ داود ۳۳/۱ ۳٤‏ المنتقی ۷٦/۱‏ ۷۹ء 
جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۳٠٤ ۳٠۳/١‏ سنن النسائي 1۹/١‏ 
٠١‏ سنن ابن ماجة ۱۸١/١‏ الأزهار المتناثرة ص4 المجموع للنووي 
١ءء‏ نيل الأوطار ۲٠۹/١‏ مسند أحمد ٠١۸/٤‏ نصب الراية 
۱/۱ . 

ي ع : وابن. 


ا 


: : E a 
صحبهة على غيرهِ» وإلى ذلك اشر بقوله : (أو أك صحبة) زاد أبو‎ 
ET الخطاب (أو قَذمّت‎ 


بقوله 


و“ قال الآمدي وابنْ مدان (أو مشهور النسب)0. 

راد الاھدی ومن عه اوغر ملسن ف0 

ورد ذلك . 

ووج الترجيح بشهرة النسب: لكثرة تحرزه عا ينقص 
رتبته . 
م ي بي 2 5 5 Fi‏ ٍ 
ويقدم من سمع بالخاأ على من سمع صغيراء وإلى ذلك اشر 
: (أو سمع ال وذلك لقوة ضرطه» وكثرة احتياطه› 


وللخروج من الخلاف» فيکون الظن به قوی . 


انظر : المسودة ص ۰۳*۸ ۳١١۱‏ حتصر البعلي ص٠۷٠‏ . 


)۱( 
)( ۲( 
(۳( 


) ٤( 
)°) 


انظر: جمع المجحوامع ۳٦۳/۲‏ الإحكام للآمدي ۲٤٤/٤‏ المحصول 
۲ه تیسیر التحریر ۲/ ٠٦٠١‏ ختصر البعلي ص ٠۷°‏ . 

ي ش : متلبس . 

اللفظة في «ختصر ابن الحاجب»: بمضعف» وفي «الإحكام» للآمدي : 
انظر: اللإحكام لللآمدي ۲٤٤/٤‏ حتصر ابن الحاجب ۳٠٠١/۲‏ المحصول 
۲ ه. ختصر البعلي ص ٠۷°‏ . 

انظر: جمع المجوامع ۳٦٤/۲‏ نباية السول ۲٠٦/۳‏ الإحكام للآمدي 
۲/٤١‏ المحصول ٦۲/۲/۲‏ ختصر ابن المحاجب والعضد عليه 
۲“ فواتح الرحوت ۲٠۸/۲‏ تيسير التحرير 1٦٤/۳‏ مختصر البعلي 
ص۱۷۰ . 


ENS 


وقد تقدَّمٌ أن ترجي الراوي يكون با في نفيه» وتقَدَمَ 
الكلام عليه( . 


(و) یکو بتزکیتهء فیْرْجُّح بعض الرواة على بعض (بکثرة 
مزكين". و) إن استووا في الكثرة رجح (بأعدليتهم5). و) إن 
استووا في الأعدلية رجح (بأوثقيتهم(“). 

(و) الشيء الثاني في الرواية'“ : 

فیقدم) حدیث (مُسندٌ على) حدیث (مرسل ) عند ماهير 
العلاءء لأن فيه مزية الإسنادء فيقدم مہا و( لان امرسل قد 
TT IS‏ ل صل اف غو هرل ولأنة لف 


(۱) في ض: بکون. 

(۲ ) صفحة ٤١١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: خحتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۱/۲ جمع الجوامع ۳۹۳/۲ 
الإحكام e‏ اللحصول ٠٠٥۸/۲/۲‏ نهاية السول ۲٠۳/۴۳‏ وما 
بعدها» شرح تنقيح الفصول ص۲۳٤‏ تيسير التحرير ۱١١/۳‏ إرشاد 
e‏ 

٤ (‏ ) انظر: خحتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳١١/١‏ الإحكام للآمدي 
۴ المحصول ٠٥0۸/۲/۲‏ . 

١ (‏ ) انظر: ختصر ابن الحاجب» الصفحة السابقة» الإحكام للاآمدي» الصفحة 
السابقةء نهاية السول ۲۱۹/۳. تيسر التحرير .1٦1/۳‏ إرشاد الفحول 
ص۲۷۷ . 

٦ (‏ ) ساقطة من شع . 

EEO) 

(۸) في ب: أو. 


2 EA 


في کونه ج والمسند متف على حجيته")» وکذا کل متفق 
عليه مع کل 7 مختلنب فيه من جنيو . 


(و) يُقدمٌ“ (مرسّل تابعي على) مرسّل (غيره)؛ لأ الظاهرّ 
أنه رواه عن صحابی(. 


(و) يرجح أحد الْسندين (بالأعلى إسنادا) منهاء والمراد 
به: قله عد الطبقات إلى منتهاه» فيرجح على ما كان أك لقلة 
احتمال " الخطأ بقلة") الوسائطء وهذا رغْبّ الحفاظ في 


. وما بعدها)‎ ٥۷٤/۲( تقدم الكلام على الاخحتلاف في حجية الحديث المرسل‎ )١( 

(۲) قال الجرجاني الحنفي وعيسى بن أبان وبقية الحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة: 
المرسل أولى» وقال القاضى عبدالحبار يستويان. وفي ض ب: حجته . 
انظر: العدة ٠١١۲/۳‏ المسودة ص١٠۳‏ الروضة ۳۹١‏ مجموع الفتاوى 
۱/۳ ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱١/۲‏ نہاية السول ۲۱۸/۳ 
الإحكام للآمدي ۲۲٠/٤‏ وما بعدهاء المحصول ٠٠٦٤/۲/۲‏ وما بعدهاء فواتح 
الر موت ۲٠۸/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۸. المدخل إلى مذهب أحمد 
ص۰۱۹۷ الوسیط ص۲۹٦‏ .. حتصر الطوفي ص۱۸۷ ختصر البعلي ص ٠۷°‏ . 

(۳) ساقطة من ش . 

. في ش بع ز: والشيء الثاني في الرواية فيقدم‎ )٤( 

۳٠١/۲ حتصر ابن الحاجب والعضد عليه‎ .۲٤٦/٤ انظر: الإحكام للآمدي‎ )٥( 
. ٠۷١ص مختصر البعلى‎ 

. في ش: المرسلين‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ش . 

(۸) في ب: لقلة. 


TEs 


علوالسند» فلم يزالوا يتفاخحرون به( . 


(و) يرجح حديث (مُعَنعْنُ) أي متصل بقول. الراوي : 
«حدثني فلان عن فلان عن فلان"»» إلى أن يبلغ به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم (على ما) أي على حديث (أسْبِدَ) بالبناء 
للمفعول (إلى کتاب عدت من کتب ا (وکتابه()) 
أي ويزجح مابکتاب حدث ا د (عل) اب (مشهور 
لا نکیر“) لکنه E‏ 


(و) يرجح (الشيخانِ) أي ما اتفق البخاري ومسلم على 
روایټه في «کتابیه|ا»“ (علی) ماني کتب“ (غیرهما) من 


)١(‏ قال ابن عبدالشكور في «مسلم الشوت» والكمال بن امام في «التحرير»: 
حلافا للحنفية» لكن شارح «مسلم الثبوت» قال عن الترجيح بعلو الإأسناد: 
«وهو المذهب المنصور عندنا» (فواتح الرحموت .)۲٠۷/۲‏ 
وانظر: a‏ غهاية السول ۲٠۲/۳‏ الإحكام للآمدي 
١‏ جمع الجوامع ۳٦۳/۲‏ ختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
۲+“ المحصول ٠۰٥۳/۲/۲‏ إرشاد الفحول ص٣۲۷‏ . 

(۲ ) ساقطة من ب ولي ع ز: عن فلان. 

(۳) انظر: ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۱/۲ نہاية السول ۲۱۹/۳ 
الاإحكام للآمدي ۲٤۷/٤‏ . 

٤ (‏ ) في شع : وکتاب. 

)٥(‏ في ع: بالنكير. 

٦ (‏ ) انظر: الإحکام للآمدي ۲٤۷/٤‏ . 

(۷) في ب: کتاا. 

(۸) سافطة من ض. 


O 


ر 


اللحدثين؛ لأا أصح الكتب بعد القرآنِ. لاتفاق الأمة على 
تلقيه) بالقبول » حى قال الشيخ تي الدين› وابن الصلاح › 
والأستاذ أبو اسحاق : إن ما فيه| مقطو بصحته). 

وخالفَ النووىٌ لقول الأكثر: إن حر الآحاد لا يفيدٌ إلا 
الظنّء ولا يلزمٌ من اتفاقِ الأمة على العمل ا: إجماعهم على أن 
ما فيه)| مقطوع بصحتهِ عن رسول. الله صلى الله عليه وسلم"). 

(فالبخاري» فمسلم) يعني ثم برج ما انفرة به البخار 
على ما انفرد به مسلم . 


GG » 


(فما صحح) ثم يرجح بعد ذلك ما حح من الأحاديث على 
ما م يصحح» وتختلف مراتبٌ ذلك فیرجح ما کان على شرط 
الشيخين ثم ما على شرط البخاريٰ» ثم ما على شرط مسلم » كم 


)١(‏ انظر: المسودة ص۳۱۰ مجموع الفتاوی ۳۲٠/۲۰ ۰۷٤/۱۸‏ ختصر ابن 
ا لحاجب والعضد عليه ۳۱۱/۲ جمع الجحوامع والمحلي عليه ٠٠٠/۲‏ نباية 
السول ۲۱۹/۳ الإحكام للآمدي .۲٤۷/٤‏ فواتح الرحموت ۲٠۹/۲‏ 
تيسير التحرير .۱٦٦1/۳‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸. المدحل إلى مذهب أحمد 
ص۱۹۹ مقدمة ابن الصلاح ص٤٠‏ . 
(۲) أيد الكمال ابن الممام وابن عبدالشكور وصاحب «فواتح الرحموت» ما جاء عن 
النووي» وردوا كلام ابن الصلاح ومن معه . 
انظر: فواتح الر موت .۲٠۹/۲‏ تيسير التحرير 1٦٦/۳‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم ۲١/١‏ مع الاختصار والتصرف. 

(۳) في ض: و. 
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فصل ذلك الحاكم ٤‏ «مستدرکه)(')» بعد ذلك ما صحح 
وليس على شرط واحلٍ من الشيخين. 

(فمرفوع ومتصل على موقوفِ ومنقطع ) يعني ثم يقدم بعد 
ذلك الحديث المرفوعٌ لمزيته برفعهء "على الحديث الموقوف» 
ويقدم الحديث المتصل لمزيته" بالاتصال (“ على الحديث 
المنقطع (6)ٍ 

(و) حدیث (متفقٌ على رفعه» أو) على (وصلِه: على) حديث 
(ختلفب فيه) أي في رفيه أو ني وصله(؛ ("لأن للمتفتي عليه مزية 
على | ختلف و 


(و) تقَدَمٌ ") (رواية متفِقَة) أي( ل بختلف لف ظَها 


۳/١ المستدرك‎ € ١ ( 

(۲ ) ساقطة من ش. 

(۳) ساقطة من ش ض. 

٤ (‏ ) انظر: حتصر الطوفي ص۱۸۸ . المدخحل إلى مذهب أحمد ص۱۹۷ الكفاية 
ص ٦۱°‏ . 

٠ (‏ ) انظر: المسودة ص٠٠‏ خحتصر البعلي ص ۱۷١‏ ختصر الطوفي ص۱۸۸ 
الروضة ص .۳۹٠‏ نهاية السول ۲٠۸/۳‏ الإحكام للآمدي ۲٤۸/٤‏ 
الملحصول ٠1۳١/۲/۲‏ المستصفى ۳۹1/۲ ختصر ابن الحاجب والعضد 
عليه ۳١١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۲٤‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
ص۱۹۸ فواتح الر موت ۲۰۸/۲ . 

)٦ (‏ ساقطة من ض . 

( ۷ ) مي ب: ویقدم. 

(۸) فيع ب: إذا. 
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ولا معناها ولا مضطربة (على رواية“ (ختلفة أو“ مضطربة) 
مطلقاً على الصحيح ”. 


(و) الشيء الثالت: في المروي: 


فیقدم (ما) أي حدیٹ (سَمعَ منه صلى الله عليه وسلم على 
محتمّل ) أي على ما احتمل سماعه وعدم سماعِي» (و) كذا (على 
كتابه) عند الجرجاني وابنِ عقيل والمجدِ والآمدئ›. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ رضي الله تعالى عنه : كتابُه وما سمع منه 
سواءُ» فيحتمل أن بکون مراده ي الحجة( بهذا وہذاء ويحتمل 


(۲ ) ساقطة من ش ض. 

( ۳ ) انظر: المسودة ص٦۰۳۰ ۳١۸‏ جم المحوامع ۲ نهاية السول 
cT1۸A < °۸A/Y‏ الإحكام للآمدي ۲۸/٤‏ اللملحصول ۲/۲ co‏ 
الملستصفی ۳۹٥/۲‏ فواتح الرحموت ۲٠٠١/۲‏ تيسير التحرير ٠١١/۳‏ 
الإحكام لابن حزم ۱۷۳/١‏ ختصر الطوفي ص۱۸۸ الكفاية ص۹٠٦›‏ 
الحدل لابن عقيل ص٥٠۲‏ المنہاج في ترتيب الحجاج ص٤۲۲‏ . 

٤(‏ ) انظر: العدة ٠١۲۹/۳‏ المسودة ص۹٠‏ حتصر ابن الحاجب والعضد عليه 
۳11/۲« الإحكام للآمدي & cYEA/‏ المجضنن 0/۲« شرح تنقيسح 
الفصول ص۲۲٤‏ › تيسبر التحرير ٠٠٦١/۳‏ التلويح على التوضيح cor/Y‏ ` 
إرشاد الفحول ص۲۷۷ ۰ الوسيط ص ۰٦۲°‏ ا لمنهاج لي ترتيب الحجاج 
ص٤۲۲‏ . 

٥ (‏ ) في ب: الحجية. 
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أن یکون مراده : أنه لا ترجی بین . 


وقال القاضي› وه ابن الاء اغا سواغ)()» ول 


القاضي بخبر ابن عکیم ی ف وکذا قال ابن عقيل » 
ا ظاهر کلام أحمدَ. وقال بعض أصحابنا ق به حمر( 


(۱) 


(۲( 
(۳ ( 


انظر: العدة ٠١۲۹/۳‏ إرشاد الفحول ص۲۷۷ . 

ونقل الشوكاني قولا بترجيح رواية من اعتمد على الكتابة على رواية من اعتمد 

على الحفظ . (انظر: إرشاد الفحول ص۲۷۷). 

العدة ٠١۲۸/۳‏ وانظر: المسودة ص °۹ . 

في ض ب : حکیم . 

وهو عبدالله بن عكيم» أبو معبد الكوفي الجهني» محضرم» قال البخاري : أدرك 

النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يعرف له سماع صحيح » روى عن أبي بكر 

وعمر» وكان ثقة. وروی عنه ابن أبي ليلى وغيره» مات في إمارة الحج . 

انظر: الإإصابة .٠٠١/ ٤‏ أسد الغابة ۳۳۹/۳ الخلاصة ۲/ .۸١‏ 

حدیث عبدالله بن عکیم هو أنه قال: قریء علینا کتاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ونحن بأرض جهينة «أن لا تستمتعوا من الميتة بثيءِ من إهاب 

ولا عصب»» وفي رواية : «جاءنا كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم قبل 

رفا ور أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»› وسبق ذکره في الامش 

)٠١ /۲(‏ فيا يبلغه الرسول صلل الله عليه وسلم بالكتابة إلى الغائب» وهذا 

الحديث رواه أحمد وآبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وابن حبان والقاضي 

عياض والرامهرمزي . 

انظر: مسند أحمد ۳۱۰/٤‏ سنن أ داود ۳۸۷/۲ ` تحفة الأحوذي 0/ ° 

سنن النسائي ٠٠١/۷‏ سنن ابن ماجة ۱۱۹٤/۲‏ المحدث الفاصل 

ص۳٥٤‏ . الإلماع ص۸۸. نصب الراية ٠۲١/١‏ . التلخيص الحبير ٤٦/١‏ 

تخریج أحادیث البزدوي ص۱۸۳ . 


)٥(‏ فيع ز: أحمدبن حنبل. 
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لتأخره» فلامعارضة(›. 

(و) يقدم ما سمع) منه أیضا (علی ما سکت عنه مع 
حضصوره) د بعني آنه يُرجٌ حديث سَمِعَ من النبي صل الله عليه 
ملعل تدك أنه سكت عنه مع حضوره ذکره ابن 
مفلح › لأن الملسموعَ من النبي صلل الله عليه وسلم أعلى مما 
استفیدَ حکمُه منْ تقریره لغیرهِ على"/) قول, أو فعل (). 

(ثم ذا) أي ثم يقدم ذاء وهو ما سکت عنه (مع حضوره 
علی) ما سکت عنه (مع غيبته) وعلم به (إلا ما) أي إلا شيا 
وق في غيبته وعَلِم به» وكا (خطر السكوتِ عنه أعظم). 

قال القطبٌ الشيرازى0): 


١ (‏ ) انظر: المسودة ص °۹" . 

(۲) في ض: سمعه. 

(۳) في ش: على. )۲/۱١(‏ في ز: من. 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي ۲٤۸/٤‏ المحصول .0٦۳/۲/۲‏ المستصفى 
۴۹/۲ ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱١۱/۲‏ . 

٥ (‏ ) انظر: ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۱/۲ فواتح الر موت ٠٠٠١/۲‏ 
تیسبر التحریر ٠١١/۳‏ . 

٣ (‏ ) هو مود بن مسعود بن مصلح الفارسي» قطب الدين الشيرازي» الشافعي» 
كان أبوه طبيباً بشيراز» وقراً الطب والعقليات» ودرس الفقه والتفسير والنحو 
وغيرهاء وزار الشامء ثم سكن تبريز» وتولى قضاء سيواس وملطية» وكان 
بحرأ في العلوم» طريفا في التدريس» ذا مروءة وأخحلاقء كثر التاليف في 
العقليات والتفسبر والطب» > منہا «فتح المنان في تفسير القرآن» و«حكمة 
الإأشراق» و«شرح كليات القانون في الطب لابن سينا» و«مفتاح المغقاح» في = 


2 KOD 


«یرجح بسکوټه'“ صلى الله عليه وسلم عا جرّی في مجلسه على 
سکوټه عا جری في غيبته» وسمع به ولم ينكر» اللهم إلا إذا كان 
خطر ما جری في غیبته"“ اكد وآثم من خطر ما جری في مجلسه» 
ب کن ال عه اة خط دا فن e‏ 


ص 


اي 

(و) یقدم (قوله صلى الله عليه وسلم على فعله) صلل الله عليه 
وسلم » وذلك لصراحة القول » وهذا"' اتفِقَ على دلالة القولٍ» 
بخلافِ دلالة الفعل » لاحتمال أن يكون الفعلُ ختصاً به ولان 
للقول صيغة دلالة بخلاف الفعل (). 


وقیل : هما سواءٌ )°( ¢ وقیل : الفعل أولى . 
(وهو) أي و(" فعله صل الله عليه وسلم مقدَمٌ (على تقر ير ه) 


= البلاغة» وغيرهاء توفي بتبريز سنه ١١۷ه.‏ 
انظر ترجمته في (الدرر الكامنة ۱٠۸/٠١‏ الأعلام ٤٦/٦١‏ مفتاح السعادة 
۱ الفتح المبین .)٠٠۹/۲‏ 
)١(‏ في ز: سکوته. 
(۲ () يض ع ب ز: زمانه . 
(۳ ) في ش: وههذاالقول. 
(٤ (‏ انظر: جع الحوامع ۲/ ۳٠٠‏ نهاية السول ۲۱۸/۳ .الإحكام للآمدي 01/٤‏ 
إرشاد الفحول ص۲۷۹ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ص۱۹۹ء فواتح الرحموت .۲٠۲/۲‏ تيسير التحرير ۱٤۸/۳‏ المعتمد 
۳۰/۱ . 
(ه ) وهو رأي ابن حزم الظاهري » (انظر: اللإحکام» له .)٤۳١ ۱۷۱/۱١‏ 
٩ (‏ ) ساقطة من ضص. 
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يعني أن فعلَّه صلى الله عليه وسلم مقَدَّمٌ على تقريرء')» وهو ما 
رآه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه؛ لأن التقريرٌ يطرقة") من 
الاحتمال ما ليس في الفعل الوجودي» ولذلك كان في دلالة 
التقرير على التشريع اختلاف. 


(و) يقدمٌ (ما لا تعمٌ به البلوى في الآحاد) يعني أن الواحدَ 
إذا انفرد بحدیث لا تعم به البلوی» وانفرد آخرٌ بحدیث تعم به 
بلوی» لتوفر الدواعي عل تفلو فإ ما ل7 تع به البلوی 
یقدمٌ (على ما تعم به) البلوی()ء لأن ما 7“ تعم به البلوى أبعدٌ 
من الكذب ما تعم به البلوى» أن تفرد الواحدِ بنقلِ ما تتوفا0 
الدواعي على نقله يوهم الكذت) . 


(و) الشيءُ الرابع : في المروي عنه: 
فيقدمٌ (ما) أي حديث (ل ينكزه المروي عنه) على ما أنكره 


(۱) انظر: جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ . 

( ۲ ) في ش: يتطرق إليه. 

(۳) ساقطة من ض. ٠‏ 

٤(‏ ) انظر: حتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۲/۲‏ الإحكام للآمدي 
۲١١ ٤‏ المحصول 0٥۹۲/۲/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص٥۲٤‏ › 
إرشاد الفحول ص۲۷۹ › فواتح الر موت ۲۰۹/۲ . 

)٩(‏ في ض:لا. 

٦ (‏ ) في ب: يتوفر. 

( ۷ ) ساقطة من ض. 
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مطلةا() . 


(و) يقدم (ما أنكرّه) المروي عنه”› حال كونٍ إنكاره (نسيانا) 
على ما قال عنه: إنه متحققٌ أئه لم يروو وإلى ذلك أشي 
بقولِه: (على ضدها) . 


قال العضد ٠‏ «الترجيح بحسب المروي عنه: هو أن لا يثبت 
إنکاره۵) لروایتو» على ما ثبت إنکاره لروایع 
وهذا () يحتمل وجهين : ما لم يقع لراويه() إنكار له» وما م يقع 
للناس(' إنكارٌ لروايته("")ء واللفظ حتمل» والوجهانِ مذكورانِ 
في الحكتب المشهورة» لكن اللصرح به في «المنتهى» هو 


e 
م‎ 


(۱) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۲/۲ جمع الجوامع ٠٠١/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲٤۹/٤‏ المحصول ٥٦٤1/۲/۲‏ فواتح الر هوت 
۲ تيسير التحرير ۳/١١٠ء‏ ١٦٠٠ء‏ التلويح على التوضيح ٠۳١/۳‏ 
إرشاد الفحول ص۲۷۸ الوسيط ص١"‏ . 

( ۲ ) ساقطة من ض . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۲٤۹/٤‏ . 

)٤(‏ في ش ض ب: انکاراً. 

٥ (‏ ) في حتصر ابن الحاجب: لرواته. 

٦ (‏ ) ساقطة من ش. 

(۷) في ز: إنكار. 

(۸) ي ش: وهو. 

٩ (‏ ) في ز والعضد على ابن الحاجب: لرواته» وفي ض: لراوية. 

)٠.(‏ في ش: للناسي» وفي ع : إنكار للناس. 

)۱۱١(‏ في ع والعضد على ابن الحاجب: لرواته. 


SON 


الأول»(٠.‏ انتھی . 
النوعٌ الثاني ما يق فيه الترجيح بين منقولين (المن) : 


و(يرجح) منه (غهيّ) على (أمر)» يعني أنه يُرجحٌ ا لخر الذي 
فيه انى على الخبر الذي فيه الأمرء لشدة الطلب فيه 
لاقتضائه للدوام ٠ء‏ حتى قال كث من قال : الأمرٌ لا فيد 
التكرارء فال“: اني يفيدٌ التكرارَء ولأن دف المفسدة هم من 
جلب المصلحة. 


(وأمر على مبيح ) يعني أنه يرجح خير فيه أمرْ على خر فيه 
مبیح » لاحتمال الضرر بتقديم المبيح › بلا عکس » وهذا 
احتيار الأكثر“ . 


وقال الآمدي وابنٰ حمدان والمندي : يرجح المبيح على الأمرء 


. "٠۲/۲ العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(۲ ) في ب: المنهي. 

(۳) انظر: محتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۲/۲ جمع الجوامع ۳٠٦۸/۲‏ 
الإحكام للآمدي ۲٠۰/۲‏ . 


٤ (‏ ) ساقطة من ش. 

٥ (‏ ) في ش: وقال. 

( 1 ) انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۲/۲ جمع الجوامع ۳۹۸/۲ 
الإحكام للآمدي ۲٠٠/٤‏ ختصر البعلي ص٠۷٠‏ . 


0 


لاتحاد مدلولهء ولعدم تعطیله > وإمکان تأويلِ الأمر 2 


فعلى الأول - وهو تقديم )"( الأمر على المبيح - يقدم م النهى 
على المبيح › وعلى قول الآمدې ومن تابعه عکسه» وهو ترجیح(؛) 
المبيح على النهي 
(و) یرجح (خبر) حض (على الفلاثة) أي عل النهي› 
والأمر» والإباحة؛ لأن دلالة احبر على الثبِوت أقوى من دلالة 
غيره من الثلائة عليه ولأنه لولم يقل به لزم ا للف فی حر 
الصادقى(') . 
(و) يرجح لفظ (متواطىءٌ على) لفظ (مشترٍ) قاله ابن 
مدان وان مفلح وغی را0 
(د) یرجح (مشتر قل مدلوله على ما) أي على مشترك رک 
مدلوله» فیرجح مشتر د ین می عل م نن نات 
فغان (۸) ,ٍ 
(۱) في ش: وانعدام . 
( ۲ ) الإحكام للآمدي ۲٠١/٤‏ وانظر: حاشية التفتازاني والعضد على ابن 
الحاجب ۳۱۲/۲ . 
(۳ ) فيض ب: تقدم. 
٤(‏ ) في ب: يرجح . 
٥ (‏ ) انظر: الأإحكام للآمدي ۲٠۱/٤‏ . 
٩ (‏ ) انظر: جمع الجوامع ۳۹۸/۲ الإحكام للآمدي ٠٠١۱ ۲٠۰/۲‏ . 
( ۷) انظر: الأحكام للآمدي ۲٠٠۱/۲‏ . 
(A)‏ انظر: عحتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۳/۲ الإأحكام للآمدي 
۲٥۱/٤‏ تیسبر التحریر ٠٥۷/۳‏ . 


ME 


(و) یرجح ما(“ فيه (معنی ظهرَ استعماله على عكسه) أي 
على" ما فيه معنی لم يظهر استعمالّه . 


قال ابنْ عقيل في «الواضح » وان البناءِ: أن يكونّ أحدٌ 
المعنيين أظهرٌ في الاستعمال» كا ذكرنا" في «الحمرة» وأنها أظهرٌ 
ي «الشفق» . انتھی . 


(و) یرجح ما فيه (اشتراك بین علمین على) ما فيه اشترا 
ین (علم ومعنی» ی ما فيه شترا (یین علم, ومع علی*) ما 


فيه اشتراك بین (معنیین) . 


قال الإإسنوي ي «شرح البيضاوي» : «الاشتراك بين علمين 
خير من الاشترالكٍ بين علم ومعنى ؛ لأ العلمّ يطلقٌ على شخص, 
خصوص ٠‏ فان المراة علمُ الشخص » لا علم الجنس ١‏ 
والمعنى شا على أشخاصِ كثيرة» فکانٌ اختلال الفهم بجعله 


. ساقطة من ش‎ ) ١( 
. ساقطة من ب‎ ) ۲( 
في ض: ذكر.‎ )۳( 
ساقطة من ب.‎ ) ٤ ( 
ساقطة من ب.‎ ) ٥ ( 


١ (‏ ) عبارة اللإسنوي : فإن المراد إنغا هو العلم الشخصي لا الجنس . 


ا 


مشتركاً بين علمين أقلَ) فكانً أولىء مفاله أن يقول 
[شخص]<: رأیت ا فحمله على شخصین» کل 
واحدِ منہا [اسمه]) اسود“ آولی من [حله علی] شخص, 
اسمُه أسودٌ"» والآخ 0 لوه أسودُ والاشتراٌ ین علم 
ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الإخلال (' فيه 
مثاله(""): رأيت") الأسودين أيضاً» فحمله على العلم والمعنى : 
أولی من حلهِ على شخصين لون أسو("). 


(و) یرجح (جارٌ على مجازٍ) آخر بأسباب: 


)١(‏ في ض د: خير من الاشتراك بين علم ومعنى» لأن العلم يطلق على شخص 
عحصوص . 

(۲ ) زيادة من الاإسنوي . 

( ۳ ) في الاإسنوي : الأسودين . 

٤ (‏ ) زيادة من الإسنوي . 

٠ (‏ ) في اللإسنوي: الأسود. 

٦ (‏ ) زيادة من اللإسنوي . 

(۷) في الإسنوي : الأسود. 

(۸) في الإأسنوي: وآخر. 

( 0ا 

)٠٠(‏ في ض: الاخحتلال» وفي الإإسنوي : الاشتراك. 

)١١(‏ في الإسنوي : ومثاله. 

(۱۲) ساقطة من ض. 

. ۳٠٦۹/۱ نهاية السول للإسنوي» شرح منہاج الوصول للبیضاوي‎ )٠۳( 
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مها : الترجيح (بشهرة علاقته) وذلك بأنْ تكونٌ العلاقة بينه 
وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة()ء 
مثل : أن یکونٌ أحدذهما من باب المشامةء والآخرٌ من باب" 
اسم المتعلق. 


(و) منها الترجيح (بقوتها) أي قوةٍ العلاقة» بأن يكون 
مصخح أحد المجازين أقوی من مصخح الأخر(» کإطلاق 
اسم الكل على الجزي وبالعكس » فإِن العلاقة الملصححة في 
الأول : أقوى من العلاقة المصححة في الثاني . 


(و) منها الترجيح (بقرب جهته) أي جهة أحد المجازين إلى 
الحقيقة» كحمل نفي الذاتِ على نفي الصحة فإنه أقربٌ إليه 
من نفي الكمال (». 


(و) متها الترجیح““ (برجحانِ دليلِهِ ) أي بان يکو دليل 
أحدِ المجازين راجحأ على دليل المجاز الآخرء وذلك بان تکونَ 


٠۷٥١/۲/۲ انسظر: خحتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۳/۲ المحصول‎ ) ١( 
. ٠١١/۳ تيسير التحرير‎ .۲٠٠٥/۲ فواتح الرحموت‎ 

(۲ ) ساقطة من ضٍ. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۲٠٠/٤‏ فواتح الر موت ۲٠٠/۲‏ . 

٤ (‏ ) ساقطة من ب. 

٩ (‏ ) انظر: فواتح الر موت .۲٠٠/۲‏ تيسر التحرير ٠١۷/۳‏ . 

٨ (‏ ) في ش: على دلیله. 


Ss 


القرينة الصارفة(› في أحدِهما قطعيةء وفي الآخر غير قطعية). 


(و) منا الترجيح (بشهرة استعماله) وذلك بأن يكون أحدٌ 
اللجازين مشهور الاستعمال"»ء “فيقدم على المجاز الذي هو 
غر مشهور اللاستعمال ٣ ٠“‏ 


(و) يرجح (مجارٌ على مشتركٍ) يعني أنه إذا ورد اسم يكنْ 
له على أنه جار و(“ على أنه مشترك: كان حله على المجاز 
ارجح صحُحة ابنُ مفلح وغيره؛ لأن الاشتراك جل 
بالتفاهم » ولحاجة المشترك إلى قرينتين بحسب معنييه» على معنى 
أن استعمالّه في كل واحدٍ منْ معنييه بحتاح إلى قرينة خصْصة 
له" إذ لا ترجيح لواحد من معنييه على الأاخر حينشذ » 
كالعين» فاا تحتاج عند استعما ها في الباصرة إلى قرينةٍ 


)١(‏ في ب ز: الصادقة. 

( ۲ ) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳٠۱۳/۲‏ . 

( ۳ ) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳٣۱۳/۲‏ الاإحكام للآمدي ۲٥۱/٤‏ فواتح 
الر هوت ۲٠٠١/۲‏ تيسر التحرير ۱١۷/۳‏ . 

٤ (‏ ) ساقطة من ض. 

٥ (‏ ) ساقطة من ش. 

٦ (‏ ) انظر: جمع الجحوامع ۳۷۹/۲ العضد على ابن الحاجب ۳۱۳١/۲‏ الاإحكام 
للآمدي ۲٠١۱/٤۲‏ . 

( ۷ ) ساقطة من ض. 

(۸) ساقطة من ش. 

(۹) في ضع: فإنها حينئذ. 


ا 


َْصصهاء وكذلك(٠‏ استعمانما فى ا لجاريةء بخلاف المجاز» فإنه 
يحتاج ى فرينه واحدة عند استعماله ٤‏ معناه المجازي › ولا يحتاج 


قرينة هة بالنظر إلى انی الاك فاه ی 


(۲) 


ا ف نه الفترس 9 اا ات E‏ 
ابن جني : أكثر اللغة مجارً»وأيضأا :فهو من حيثية البلاغة() 
ومايتبعُها أبلغ)ء نحو: زيدٌ أسدٌء زيدٌ بحر وأوفق( 
حينئزٍ) للطباع (). وأوجز 'إذ ذاك » 


)و یرجح (تخصيص على مجاز) يعني أنه إذا احتمل الكلام 
أن( یکون و تخصيیص وار EE‏ على التخصيص 


(۱) في ش: وکذا» وي ز: ولذلك . 
(۲ ) في ع: الفريس. 

(۳) في ز: وقال. 

٤(‏ ) فيع ب ز: فن البلاغة. 
)٥(‏ في ض ش: آغلب. 

٦ (‏ ) ساقطة من ب. 

(۷ ) في ع: ووافق . 

( ۸ ) ساقطة من ب ش ز. 
)٩(‏ في ع: الطباع. 

)٠١(‏ ساقطة من ب ش ز. 
(۱۱) في ع: بان. 

(۲( ساقطة من ب . 
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: : 0 e 
التخصيص › بخلاف المجازء فإنه قد لا يتعين»› بأن يتعدد»‎ 


ر ٍ 
ولا قرينة تعينه' . 


مغاله قوله تعالى : ظ ولا تأكلوا ما٣‏ يُذْكر اسم الله 
عَلَيهِ 7 فقال الحنفي : "أي عا لم يتلفظ بالتسمية عند ذبجهء 
و ا لىقا فر دة رل 2 اى غاا 
ذب تعيراً عن اليح بايقار غالب من اميق فلات 
ذبيحة المتعمِدِ تركها على الأول دون الثاني قالَةُ الل 
انتھى ٩(‏ . 

(وهما) أي ويرجح(“ التخصيص والمجاز (على إضمار) لقلة 
الإضمار“. 


وقيلل: يقدم الإضمار عليهما")» وقيلل: ”المجاز 
والاضمار“) سواءٌ. 


)١(‏ في ض ب: تعين» وفي ع : تعين ذاك. 

( ۲ ) الآية ٠۲١‏ من الأنعام. 

(۳) ساقطة من ب. 

٤ (‏ ) ساقطة من ش ب. 

. في ض: وترجیح‎ )٥( 

( 1 ) انظر: المحصول ٥۷٤٤/۲/۲‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸ . 
(۷) في ض: عليه. 

(۸) في ضع ز: الاضمار والمجاز. 


ااا - 


(والفلاثة) آي وترجح() الفلاثة وهي( التخصيص 
والمجارٌ واللإضمارٌ (على نقل ) لأنه إبطال كالنسخ . 

والمراةُ بالنقل : المنقولٌ من اللغة إلى الشرع › وغلِبَّ 
اتال في المعنى المنقول إليهء مع مناسته“ بين المعنى المنققولِ 

(وهو على مشتر) يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم 


ال لاإأفراده في الحالين كزكاةٍ. 

(و) ترج () (حقيقة متفقٌ عليهاء والأشهر منها ومن مجازٍ 
على عكسِهنٌ) يعني أن الحقيقة لفق عليها تقد على عكسهاء 
وهي ا لحقيقة المختلّفُ فيهاء والأشهر من الحقيقة يقدم على 
عكسه)» وهو غير الأشهر منها" ”والأشهرٌ من المجاز يقدمْ 
على عكسه")» "وهو غير الأشهر منه")» سواءٌ كانت الشهرة في 
اللغة أو الشرع أو العرفِ. 


(۱) في ب: وترجیح . 

(۲ ) ي ش: وهو. 

(۳) في ش ض ع: مناسبة. 

. في ب: ويرجح‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر: اللإحكام للآمدي ۲٠١٠/٤‏ المحصول ۳۷۳١/۲/۲‏ . 
(1 ) في ب : منه. 

( ۷ ) سافطة من ش. 

( ۸) ساقطة من ش ب ضص. 
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(و) يرجح اسم (لغوي مستعمَل شرعاً في) معنی (لغويّ على 
منقول, شرعي ) يعني أن اللفظ اللغويّ المستعمل شرعاً ني معناء 
اللغوي يُرجح () على المنقول. الشرعيّ ؛ لأنُ الأصل موافقة 
الشرع للغة(") . 


(ويرجح منفردا)) يعني أنه إذا استعملَ الشارع لفظاً لغوياً 
في (معنى شرعيّ“) فإنه يقدمٌ على اللفظ المستعمل في اللغة 
لمعنی(°) . 


قال() في «شرح التحرير»: وهذا معنى قولنا: ويرجح 
منفردا")ء فلن المعهود من الشارع : إطلاق اللفظ في معناء 
الشرعي» ولذلك قَذّم. 


( ۱ ) فيش ز: مرجح . 

(۲) فيع ب ز: اللغة. 
وانظر: العدة .۱۸4/١‏ العضد على ابن الحاجب .۳٠١/۲‏ الإحكام للآمدي 
٤١‏ المحصول ۷٤/۲/۲‏ تيسبر التحرير ۷/۳١٠ء‏ إرشاد الفحول 
ص۲۷۸ . 

(۳ ) في ش ض ز: منفرد. 

٤ (‏ ) في ش ض ع: معناه الشرعي . 

)٥(‏ انظر: نهاية السول ۲٠۳/۳‏ الإحكام للآمدي .٠٠۲/٤‏ المحصول 
.oV//۲‏ 

٦ (‏ ) في ض: وقال. 

(۷ ) في ش ض ز: منفرد. 
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(و) یرجح (ما قل مجاره) على ما كر مجاه لأنه بكشرة( 
لجاز يضعفٌ. فلذلك دم ما قل جار ")ء وهذِءِ الصورة ذكرَها 
ابن مفلح . 

(أو) عطف "على «ما»") يعني أنه يرجح ما (تعدّدَّتْ جهة 
دلالته» أ تأكدتٰ بان كانت“ أقوى على ما اتحدت جهة(“ 


دلالته» أو كانت أضعفَ . 


(أو كانت دلالنه (مطابقةً) على ما كانت دلالته دلالة 
التزام قاله العضد. 


قال الأصفهاني ي «شرح اللختصر»: ورجح أخدا 
المتعارضصن اا ع طف على عام اول اغارف ) الآخر 


)١(‏ في ع: الكثرة. 

( ۲ ) انظر: الإحکام للآمدي ٠٠۲/۲‏ . 

(۳) في ب: معن . 

٤(‏ ) ي ش: کان. 

٠ في ب: جهته.‎ )٥( 

( 1 ) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۳/۲ الإحكام للآمدي .۲٠۲/٤‏ إرشاد 
الفحول ص۲۷۸ . 

( ۷ ) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳٠٤/۲‏ الإحجكام للآمدي ۲٠١۲/٤‏ تيسير 
التحرير ۱١۸/۳‏ . . 

(۸) في ش: قال. 

٩ (‏ ) في ع: فالمعارض من . 


ج 


خاصا ليس كذلك» فان ٠‏ الخاص المعطوف على العام آكدٌ 
لدلالته() بدلالة العام عليه» مثل قولِه تعالى : « حافظوا على 
الصلوات. والصلاة الوسطى ٠4‏ انتهى . 


(و) يرجح (في اقتضاءٍ بضرورةٍ صدق المتكلم ) يعني أنه 
یرجح بنا راب عليه و صدق المتكلم › مثل : «رقع عن 
أمتي الخطا»“) (على) ما يتوقف عليه (*وقوعه الشرعي والعقلى› 
نظراً إلى بعد" الكذب في كلام الشارع (). 


ويرجح في اقتضاءٍ*) (ضرورة وقوعِه) شرعا أو عقلاء مثل: 
۴ ۶ ت م 
اعتق عبدك عني» أو مثل : صعدت السطح ؛ لأن ما يتوقف عليه 
صدق المتكلم أولى ما يتوقفٌ عليه وقوعه الشرعي والعقلً» نظرا 


(۱) في ب : قال . 

(۲ ) في ش ب: دلالة» وفيض ع ز: دلالته. 

(۳) الآية ۲۳۸ من البقرة» وفي ش تتمة الآية : لإ وقومُوا لله قابتين . 

۱۹۸/۳ ٦۰ ےھ۳۱٣/۲‎ ٥۱۲ ھ٤‎ ۳۹/۱( سبق تخریج هذا الحدیث‎ ) ٤( 


°۲( 
١ (‏ ) ساقطة من ش ب ز» وني د ض: وقوع الشرع والعقل. . 
)٩ (‏ فيع ب: أبعد. 


( ۷ ) عبر العضد عن ذلك فقال: «إذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاءء فأحدهما 
لضرورة الصدق» والآخحر لضرورة وقوعه شرعیاء قدم الأولء لأن الصدق أتم 
من وقوعه شرعا» (العضد على ابن الحاجب .)۳٠٤/۲‏ 
وانظر: الإحكام للآمدي ۲٠۲/٤‏ فواتح الر موت ٠٠٠/۲‏ . 


E 


إلى بعد" الكذب في كلام الشرع. 


(و) يرجح في اقتضاءٍ (بضرورة وقوعِه عقلا عليها) أي على 
ضرورةٍ وقوعه (شرعا) قاله ابن مفلح وغيره. 

(و) يرجح (ني إياءٍ ا) أي بلفظ (لولاه لكان في الكلام 
عبت ارخ غل غیره) من أقسام لاء مغل : أن أن يذكر 
الشارع (٤( e‏ و لو )٥(‏ ل يلل e‏ به» لكان 
ذکره ا أو شو فإانه يقدم على الاياءِ با رت فة الحكم بقاءِ 
الثعقيب ؛ لان نفي ¿ العبث 0 الجشومن كلام الشارع 
أولى(), 


(و) چ (مفهوم موافقةٍ على) مفهوم (خالفة) يعني أنه 
دم ما دل فهوم الموافقة تة على مادل مفهوم اللخالفة() ؛ لان 


(۱) فيع ب ز: أبعد. 

(۲) في ض ز: الشارع› وانظر: الإحكام للآمدي ۲٠٠۳/٤‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۲٠٠۳/٤‏ . 

. في ش: وصف الحكم‎ ) ٤( 

)٥(‏ فيع ب: ولو. 

٦ (‏ ) ساقطة من ش . 

(۷ ) في ز: أو. 

(۸) انظر: العضد على ابن الحاجب .۳٠۱٤/۲‏ 

)١(‏ انظر: جمع الجوامع ۳1۸/۲ ناية السول ۰۲۱۹/۳ الإحكام للامدي 
۲٥۳/٤‏ تیسر التحریر ۳/٦٥٠ء‏ العضد على ابن الحاجب ۳۱٤/۲‏ إرشاد 
الفحول ص۲۷۹ . 
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الموافقة باتفاق في دلالتها على الملسكوت وإِنْ احتف في 
جهته"): هل هو بالمفهوم » أو بالقياس » أو ماز بالقرينةء أو 
منقول, عرفي؟ . 

وقال الآمدي: «وقد يكن ترجي المخالفة لفائدة 
التاسيس ». 

واختاره اهندی). 


(و) یرجح (اقتضاءٌ على إشارة وإياء ومفهوم )(““ . 

(و) يرجح (إيماءٌ على مفهوم ) 

قال الأصفهاني: أما تقدية - أي الاقتضاءُ - على الإشارة 
فلأن الاقتضاءَ مقصود باراد اللفظ صدقا أو حضولا()» ویتوقف 
الأصل عليه» بخلافِ الإشارة فإنها /<“ تقصذ بإيرادِ اللفظ» 
وإ توقفَ الأصل عليهاء وأما ترجيحُةُ على الإياء: فلأنُ الإيائى 


)١(‏ في ض: جهة. 

(۲ ) الأحكام للآمدي ۲٠۳/٤‏ مع الاختصار. 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱٤/۲‏ جع الجوامح ۳1۸/۲ نهاية السول 
۰/۳ إرشاد الفحول ص۲۷۹ . 

٤ (‏ ) أنظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱٤/۲‏ جمع الجوامع ۳٦۷/۲‏ الإحكام 
للآمدي ٠٠٤/٤‏ . 

٩ (‏ ) في ش: عموما أو حصولا. 

٦ (‏ ) ساقطة من ش. 


کل 


ون كان مقصوداً بإفرادِ اللفظء لكنه لم يتوقفِ الأصل عليه 
(وأما ترجيحه على المفهوم : فلأن الاقتضاءَ مقطوع بثبوته» 
والمفهومٌ مظنون ثبوته ”) » ولذلك) ل يقل بالمفهوم بعض منْ 
قال بالاقتضاءِ انتهی . 

وأما كونٌ الإياءِ مقدّماً على المفهوم '“ فلقلة مبطلاتِهء قالّه 
الآمدئ(). 


(وتنبية كنص ) أو أقوى (ني قول.) الشيخ تقيٰ الدين رمه 
اله تعالى» فاه قالً عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه : 
«ليس بجيد ؛ لأنه مله أو أقرى»)(*)ء وال اا في أثناءِ مسألةٍ في 
الوقفٍ: فإِن نقل نصيب اميت إلى ذوي طبقتِه إذا م يكن له 
ولد دون سائر أهل الوقفٍ: تنبيةُ على أنه ينقل" إلى ولو إن 
کان حینش ۳ له ولد فالتنىي4() حینگذ(' ٩‏ دليل أقوى من 


١ (‏ ) ساقطة من ش. 

( ۲ ) ي ز: بثبوته. 

(۳) في ب: وكذلك. 

٤ (‏ ) أنظر: اللإحکام للآمدي ۲٠٤/٤‏ جمع الجوامع ۲۹۸/۲ . 
)٥ (‏ المسودة ص TAT‏ . 

٦ (‏ ) في ش: والد. 

(۷ ) ي ز: بنقله. 

(۸) ساقطة من ش ب ز» ومشطوب عليها فيع . 

)٩ (‏ في ب ز: والتنبيه» ويي ش: التنبيه. 

(.1) ساقطة من ش . 
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النص » حتى في شروط الواقفين . انتهى<٠.‏ 


(و) يرجح (تخصيص عام على تأويل خاص » وخاص ولو 
ا e‏ 


ما ترجيح تخصيص العام على تأويل ٠”‏ الخاص 

فلاً تخصيص العام کر واوا الخاصٍ دی 

ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض ور الباقي 
راا وإذا دل على أن الظاهرً ا لخاص أقوى غير مراد لم يتعين 
هذا) التأويل ”). 


أ 
ن 


وأما کون ا حاص - ولو من وجه واحدِ - يقدم) على العام 
مطلقاًء فلأن) الخاص أقوى دلالة من العام(" وكذا') كل 


)١(‏ ساقطة من ش ضص. 

( ۲ ) في ض: فأما. 

(۳) في ب: التأويل. 

٤(‏ ) في ضع ب ز: لآن. 

٥ (‏ ) في ش: کثیرا. 

)٩ (‏ فيع ب ز:هذا. 

(۷ ) أنظر: العضد على ابن المحاجب "٠٤/۲‏ نهاية السول ۲۱۹/۳ فواتح 
الر موت ۲٠٦/۲‏ تيسر التحريء ۹/۳ إرشاد الفحول ص ۲۷۹ . 

(۸) في ض: يقوم . 

)٩(‏ في ضع ب ز: لأن. 

)٠۰(‏ في ش: العام مطلقا 

(۱۱) في ش ز: فكذاء وفي ع : وكذلك . 


AVE 


ما هو اقرب( . 


وأما کون العام الذي 4 خصص مقدم على العام الذي 


ق فلأن العام بعد التتخصيص احتلف في كوه e‏ 
بخلاف العام الباقي على عمويو*. 


(ومطلق ومقيدٌ: كعام وخاص ) يعني أن حکم الطلق مع 


المقيدِ في الترجيح : كحكم العام مع الخاص » «فيقدم المقيد - 
ولو من وجه - على المطلق» ويقدم مطل الذي ل بخرځ منه شيء 


)۱( 


(۲( 


إن تقديم الخاص على العام هو من باب الجمع بينهاء المعروف بالتخصيص › 


وهو بأن يعمل بالخاص في تناوله» ويعمل بالعام فيا بقى » ومع ذلك تناول 
كثر من علاء الأصول هذا الموضوع في باب الترجيح » وقالوا بترجيح الخاص 
على العام . 

أنظر: العضد على ابن الحاجب ۳٠٤/۲‏ نهاية السول ۲٠۲/۴۳‏ الإحكام 
للآمدي ٠٠٤١/٤‏ . اللحصول ٥۷۲ ٠٥٥١/۲/۲‏ المستصفی ۳۹٦/۲‏ 
البرهان »۱٠۹١/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤١١‏ تيسرر التحرير 
۱٥۹۹ ۸/۴۳‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۸ . 

نقل إمام ا لمحرمين الحويني ترجيح العام الذي م يخصص عل العام الذي 
خصص عن المحققينء وجزم به سليم الرازيء وهو قول جمهور العلماءء لكن 
ان السبكي قال : «وعندي عکسه) أي بترجیح العام الذي خحصص» وهو قول 
أنظر: العدة ۳/١١٠٠٠ء‏ العضد على ابن المحاجب »۳٠٤/۲‏ جمع المجوامع 
والمحلي عليه »۳٦۷/۲‏ نهايية السول ۲٠۲/۳‏ اللإإحكام للآمدي ٠٠٠١/٤‏ 
اللحصول ٠۷٥١/۲/۲‏ فواتح الرحموت ۲۰٤۲/۲‏ تیسبر التحریر ٠١۹/۳‏ 
البرهان ۱۱۹۸/۲ إرشاد الفحول ص ۲۷۸ . 


VO 


مقيدٌ على على ما حرج“ منه» قالّه العضدٌ رحه الله تعالى). 

(و) يرجح أيضا“ (عامٌ شرطي» كمنْ وما) الشرطيتين 
(وأی() على غيره) من العام غير الشرطي(. يعني أنه إدا 
تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح - كمن› وما« 
وأي - تقَدّم ”) على صيغة النكرة الواقعة في سياق النفى 
وغيرهاء كالحمع المحلى بالألف واللام ") والمضاف ونحوهماء 
لدلالة الأول ”> على كونِ ذلك علة للحكم » وهو حينغز 
أدل على المقصود مما(" لا علة فيهء إذالو ألغينا' العام 
الشرطيّ كان إلغاءٌ للعلةء بخلاف العام غي" الشرطي » فإنه لا 


(۱) في ض ش: أخرج. 

(۲) العضد على ابن الحاجب ١٠٤/۲‏ . 

(۳) ساقطة من ش ب ز. 

)٤(‏ ساقطة من ض بع ز. 

)٥(‏ أنظر: العضد علي ابن الحاجب ۳٠٤/۲‏ جمع الجوامع ۳٦۷/۲‏ نهاية السول 
۳ الاحكام للآمدي ۲٠٥/٤‏ فواتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ تيسير التحرير 
۱/۳ إرشاد الفحول ض ۲۷۹ . 
ويي ع : الشرط . 

() يب يدم 

(۷) في ز: المعرفِ. 

(۸) فيع ز: الأول. 

(4) ساقطة من ش ب ز. 

)۱١(‏ يي ز: فیا 

. في ض ع : قلنا بإلغاء‎ )١١( 

(۱۲) ي ض: على غير. 
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يلزم منه إلغاءَ العلةء ويؤيده ما في «الملحصول»: من ان عموم 
الأول بالوضع > والثاني بالقرينة ") . 


(و) یرجح أيضا) ( حع واسمه) أي اسم( الجمع حال 
کون (معرفين باللام » ومن» وما» على الجنس باللام) يعني أنه 
يرجح الجمع واسم الجمع المعرفان باللام» ومن» ومَا» على اسم 
ا لجنس المعرفِ باللام )؛ لأن الجنس المحلى باللام اختلف 
اللحققون في عمومه» بخلاف الجمم واسمه المعرف( باللام » 
ومن» وما؛ ولان الحم واسمّه لا يحتمل العهدَ أو يحتملةُ على 
بُغْلٍ» بخلاف اسم الجنس المحلى باللام » فإنةٌ محتمل ° 
للعهد احتمالا قريباً. 


(و) یرجح متن“ (فصیح على غیره) آي على متن | 


١ (‏ ) أنظر: المحصول ٥۲٠١/۲/١‏ ومابعدها. 
وهنا قول ثان بترجيح العام بصيغة النكرة المنفية على العام الشرطي» لبعد 
التخصيص في الأول بقوة عمومها دون الثاني . 
أنظر: المحلى على جمع الحوامع ۳٦٦/۲‏ لإحکام للآمدي ۲٠٥/٤‏ . 

(۲) ساقطة من ب ش ز. 

(۳) في ع ب ز: واسم . 

)٤(‏ أنظر: العضد على ابن الحاجب ۳٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي ٠٠٠٠/٤‏ فواتح 

الر موت ۲۰٠٥/۲‏ تیسر التحریر ۰۱٥۸/۳‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۹ . 

(ه) في ز: المعرفان. 

(1) في ض ز: بحتمل . 

(۷) ساقطة من ش. 
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يستكملّ شروط الفصاحة» وهي کم ذَكرَ الببانیوں: سلامة 
المفرد من تنافر الحروف والغرابة» وخخالفة القياس» وفي 
الركب: سلامته من ضعفِ التأليفِء وتنافر الكلماتِء 
والتعقيدِ» مع فصاحتها» ومحل ذلك علمْ البيانِء انتهى0). 


وقالَ بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركالة لا يقبل . 
والحق أنه يقبل إذا صح السَند» وحمل <> على أن الراويّ 


رواه بلفظ نفسىه() . 


وعَلم ما تقدّمٌ : أنه لا يرجح الأفصحٌ على الفصيح » وذلك : 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالأفصح وبالفصيح » 
فلا فرق بین ثبوتې|(°) عنه» والکلام فیا سوی ذلك لا سیا ذا 
خاطبَ من لا يعرف تلك اللغخة التي ليست بأفصح لقصد 
إفهامه) . 


0٥۷۲/۲/۲ المحصول‎ ۲٠۲/۳ نهاية السول‎ ۳٦٦/۲ أنظر: جع الجوامع‎ )١( 
. ٤۲٤١ شرح تنقيح الفصول ص‎ 

(۲) ساقطة من ش ب ز. 

(۳) في ز: محتمل. 

. ۲۱۲/۳ أنظر: نہاية السول‎ )٤( 

(ه) في ض: ٿبوتها. ٣‏ [ 

. قال الإسنوي : «خلافاً لبعضهم» واد الشوكاني الترجيحَ بالأفصح على الفصيح‎ )٩( 
إرشاد الفحول ص ۲۷۸. جمع الجحوامع والمحلي‎ ۲٠۲/۳ أنظر: نهاية السول‎ 
. ۷۲/۲/۲ المحصول‎ ۳٦٦/۲ عليه‎ 


SIVA 


النوعٌ الثالتُ ما يقع فيه الترجيح بين منقولين (المدلول) أي 
ما دل عليه اللفظٌ من الأحكام الخمسة التي هي : الإباحةء 
والكراهةء والحظرُء والندبُ» والوجوبٌ. 

إذا علمت ذلك فإنه حينغز“ برح على إباحة وكراهة 
وندب : حظرٌ) يعني أنه یرجح ما مدلوله ۳الحظرٌ على ما مدلوله“ 
الاباحثٌ لأنْ فعل ا لحظر يستلزم ا بخلاف الإباحة» لأنه 
لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة وهذاهو 
الصحيح» وعليه أحمد وأصحابه والكرخيٌ والرازي» وذكره) 
الآمدي ن الأكش؛ لأنة› أحوط”"» واستدَلٌ بتحریم متولد 


)١(‏ ساقطة من ش ب. 

(۲) ساقطة من ش . 

(۳) أنظر: الكافية في المحدل ص ٤٤١‏ العدة ٠٠٤١/۳‏ المسودة ص ۳١١‏ 
الروضة ص ۳۹۱ مجموع الفتاوى ۲1۲/۲١‏ ختصر ابن الحاجب والعضد 
عليه "٠٠١/۲‏ المعتمد ۸٤۸/۲‏ نهاية السول .۲٠٠۹/۳‏ الإحكام للآمدي 
٤‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص .۲۳٤١‏ المحصول .٥۸۷/۲/۲‏ جمع 
الجوامع ۳۹۷/۲. ۳۹۹ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١٠ء‏ التلويح على 
التوضيح ٠۲ ٤1/۳‏ فواتح ا ۰ تيسرر التحریر »۱٤٤/۳‏ 
۹.,. ختصر البعلي ص ١۱۷٠ء‏ حتصر الطوفي ص ۱۸۸ إرشاد الفحول 
ص ۰.۲۷۹ ۲۸۳. المدخل إلى مذهب آحمد ص 1۱۹۹ء شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۱۸‏ . 

)٤(‏ في ش: وذکر. 

)٥(‏ في ض: عند. 

(1) في ش ض: أنه. 

(۷) في ع : الأحوط . 


۹= 


بین مأکولِ وغیرو›. 
وقال ابن مدان وجمٌ): ترج الإباحة على الحظر“. 
وقیل : يستويانٍ» ويسقطان( . 
وبرج(“ أيضاً““ ما مدلولّه الحظرٌ على ما مدلولّه الكراهة 


لقولِهِ صلى الله عليه وسلم : «ما اجتمعَ الحلال والحرامٌ إلا عْلَبَّ 
ا حرام )()؛ أنه خوط 


(۱) أنظر: الاإحکام للآمدي ۲١۹/٤‏ . 

)۲( في ع : وغیره. 

(۳) حكى هذا القول ابن الحاجب. ونسبه في «فواتح الرحموت» للشيخ عي الدين 
ابن عربي . 
أنظر: العضد على ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ المحلي على جمع الجوامع ۳۹۹/۲ 
نهاية السول ۲۱۹/۲۳. الإحکام للآمدي .۲٠۹/ ٤‏ فواتح الرحموت ۲٠٦/۲‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 1۷< CIA‏ . 

)٤(‏ ساقطة من ش. 
وهذا قول عيسى بن أبان الحنفي وأبي هاشم المعتزلي وبعض الشافعية كالغزالي 
والشيرازي وبعض الالكية . 
أنظر: العدة ٠١٤۲/۳‏ المسودة ص۲٠۳‏ نزهة الخاطر 11۳/۲٤ء‏ ختصر 
البعلى ص ١٠۱۷ء‏ جع الحوامع والمحلي عليه ۳٦۹/۲‏ نهاية السول ›۲٠٠۹/۳‏ 
الإحکام للآمدي ۲٥۹/٤‏ للحصول ۸۷/۲/۲. فواتح الرحموت ۲٠٠٦/۲‏ 
المستصفی ۳۹۸/۲ المنہاج في ترتیب الحجاح ص ۲۳٤‏ . 

. في ش: ویقدمان‎ )٥( 

(1) ساقطة من ش . 

(۷) أنظر: العضد على ابن الحاجب ٠١/۲‏ اللإحكام للآمدي ۲٠٠/٤‏ تيسير 

. ٠١۹/۳ التحریر‎ 

(۸) قال الحافظ الزين العراقي عن هذا الحديث: «لم أجد له أصلا» ونقل ابن - 


STAR 


ویرجح اشا ما مدلوله الحظر على ما اة الندت» أن 
الندبَ لتحصيل المصلحة' والحظر) لدفع المفسدة» ودفع 
المفسدة ۳ من اس الصلحة في نظر العقلاء“" . 

ويرجح أيضا: الحظر على الوجوب() 


قال ابن مفلح أن إفضاءَ الحرمة إلى مقصودها أتمء 
لحصوله بالترك» فصده(“ أولى)» بخلافِ الواجب. 


(و على إباحةٍ” ندبٌ) يعني آنه رُح ما مدلولّه الدب على 


= السبكى عن البيهقى أنه قال: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف 

وانقطاع» وذکره کثیرون ما لا أصل له. 
أنظر: تخريج أحاديث ختصر المنہاج ص ۰۳۰۷ كشف الخفا ۲٠ ٤/۲‏ أسنى 
المطالب ص ۱۸۹ . 

)١(‏ في ش: المصلحة في نظر العقلاءء ويرجح أيضا. 

(۲) في ش: الخطر. 

(۳) أنظر: حتصر البعلي ص ١١۱۷ء‏ العضد على ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ الاإحكام 
للآمدي .۲٦۰ /٤‏ تیسبر التحریر ۱١۹/۳‏ . 

٤ (‏ ) قال الرازي والإسنوي يتعارض الحظر والوجوب» ولا يعمل بإحدها إلا 
بمرجح »› وجزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح الحظر للاعتناء بدفع المفغاسد. 
أنظر: التمهيد للإسنوي ص ٠١١‏ الإحكام للآمدي ۲٠٠١ /٤‏ العضد على 
ابن الحاجب ۳۱٠١/۲‏ فواتح الر موت ۲۰۰٥/۲‏ تیسیر التحریر ٠١۹/۳‏ 
إرشاد الفحول ص ۲۷۹ . 

)٥(‏ في ش بع ض: قصده. 

٦ (‏ ) في شع ب: أولا. 

(۷) في ش: الأباحة. 
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ما سد لرل الاناخة عد آلأك 0 , 


(وعليه وجوبٌ وكراهة) يعني أنه يرجح ما مدلوله وجوبٌ أو 
كاه غل مامالل ا لن ت ج هغاه ارق 
ال 

«وعلى نفي: إثبات) يعني آنه يقدمٌ ما مدلوله الإثبات على ما 
مدلوله النفي عند أحمد والشافعيّ وأصحاي). 

قال البرماوي : يرجح r TT‏ 


. وهناك قول أخر بتقديم الإباحة على الندب. لوافقة المباح للأصل‎ )١( 
تيسير التحرير‎ ۳٦۹/۲ جمع الحوامع والمحلي عليه‎ ۳۸٤ أنظر: المسودة ص‎ 
| . 0۹/۳ 

(۲) أنظر: مختصر البعلي ص ۷١‏ المسودة ص ۳۸٤‏ العضد على ابن الحاجب 
۲ جع الجوامع ۰/۲ تیسر التحریر ۱٥۹/۳‏ . 

(۳) إذا تعارض النفي مع الإلبات ففيه أربعة أقوالء الأول: ترجيح الإثبات على 
النفي » والثاني : عكسه» وهو تقديم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل»› 
وأيده الآمدي» والثالث: أن)ا سواءء التساوي مرجحيه)|ء وهو قول القاضي 
عبد الحبار وعيسى بن أبان والغزالي في «المستصفى» والرابع : التفصيل» وهر 
ترجيح ا ثبت إلا في الطلاق والعتاق» فيرجح النفي» كا سيذكره المصنف. 

أنظر: العدة .٠٠۳١٠۹/۴‏ المسودة ص ٠۳٠١‏ الروضة ص ۳۹° نزهة 
الخاطر ٤1۲/۲‏ العضد على ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ جمع الجوامع والمحلي عليه 
۲“ المستصفى ۳۹۸/۲ المنخول ص ٤٤‏ المعتمد ۸٤۸/۲‏ 
الإإحكام للآمدي .۲٦٠/٤‏ المحصول ۲/۲ وما بعدهاء البرهان 
۲ فواتح الرحموت ۲۰۰/۲ ۲٠١‏ تيسير التحرير ۳/٤٤۱ء ١١١‏ 
التوضيح على التنقيح ۳ إرشاد الفحول ص ۲۷۹ ختصر البعلي 
ص ۱١۱۷ء‏ ختصر الطوفي ص 1۱۸۸ء المدخل إلى مذهب آحمد ص ۱۹۸ . 


AAT = 


وسلم البيت' قال بلالٌ0): «صا فيه»(). وقال أسا 


۵« 


س ت م 
یصل ۲ وكذا ابن عباس (. فاحذ بقول بلال» 


)۱( 
(1) 


(۳) 


(٤( 


فشن اليك الرن: 

هو بلال بن رباح الحبشي› مول أبي بكر الصديق رضي الله عنها» ومؤذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم › > أبو عبد الله وقيل غير ذلك» أسلم في أول الدعوة» 
وأظهر إسلامه» وكان سيده أمية بن خلف يعذبه كثيرأ على إسلامه» فيصبر على 
العذاب» فاشتراه منه أبو بكر» بوأعتقه في سبي الله » وهاجر إلى المدينة» وآخى 
النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة» "شهد بدرا والمشاهد كلهاء وهر 
أول من آذن في الإسلام» کان ن لرل اله فل اشا عليه وسل را 
وتا ولا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام للجهاد» فأقام 
ہا إلى أن توفي بها سنة ٠١‏ ه» وقيل غيز ذلك» روى عنه جماعات من الصحابة 
والتابعين» وفضائله كثيرة مشهورة» وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة . 
أنظر ترحمته في (اللإصابة ۷٠/١‏ أسد الغابة ۲٤۳/١‏ تهذيب الأساء 
۱/١‏ الخلاصة /١‏ ١٤٠1ء‏ مشاهرعلاء الأمصار ص ٠١‏ حلية الأولياء 
۱ )). 

حدیث بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة رواه مفصلا 
البخاري ومسلم ومالك والنسائي وابن e‏ ۲ حبان 
والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي عنهاء أن ب و ن ف 
.(YI۳/۳)‏ 

وانظر: ن اق داود ٤٨۷/۱١‏ موارد الظمانص ۲٠٠١۲۲‏ سنن الدارمي 
۲ . السنن الکبری للبیهقی ۳۲۹/۲ نصب الراية ۳۱۹/۲ . 

حديث أسامة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دحل البيت دعا في نواحيه 
کلها» وم يصل فيه حتی خرج› فلا حرج ركع في قبل البيت ركعتين»» رواه 
مسلم بهذا اللفظء وروى اللإمام أحمد عن أسامة «أنه صلى فيه» . 

أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۹ مسند أحمد ۲۰٤/۰‏ ۰۲۰۷ 
نصب الراية ۳۲١/۲‏ . 


(ه) حديث ابن عباس رصي الله عنع|: «أن النبي صلل الله عليه وسلم دخل = 
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a‏ الصلاة فى البيت المشرف. 


(وإن استند النفيّ إلى علم بالعَّدّم) لعلمِه بجهاتِ إثباته 
(فسواء) أي فيكون ” الإثبات والنفي ٠"‏ في هذه الصورة سوا 
قاله الفخر اإسماعيل: وتبعه الطوفي في «(ختصره»» وقال ابن 
مفلح : إنه المراد. 

ومعفى استناد) النفي إلى علم بالعده (“: "أن يقولّ“ 
الراوي : «أعلم أن ل الله صل الل عليه وسلم ا يصل ٤‏ 
للبت اق كت مهف ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه» 
ول رصل فیه» انتهی"» أو قال: «أخبرني رسول الله الله 


ي 
e‏ 


عليه وسلم أنه م يصل فيه»» أو قال إنسان: أعلمْ أن فلاناً ‏ 


= البيت ولم يصل» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي . 
أنظر: صحيح البخاري بحاشية السندي »٠٤/١‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ۸۷/۹ سنن أبي داود ٤٦٦/١‏ سنن البيهقي ۳۲٠/۲‏ نصب 
الراية ۳۲٠/۲‏ فتح الباري ٤۲٠/١‏ . 
(۱) في ب ض زغ: سن . 
(۲) في ض ع : النفي والاثبات. 
(۳) أنظر: حتصر الظوفي ص 1۱۸۸ء المسودة ص ۳١١‏ مختصر البعلي ص ١۱۷١ء‏ 
المدخل إلى مذهب امد ص ۱۹۹٩‏ . ) 
)٤(‏ في ش ض ز: اسناد. 
)٥(‏ في ض: بالعدل. 
(7) في ش: بقول. 
(۷) ساقطة من ش ض ب ز. 
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یقتل زیدأء لأني رأیت زو جا دشت فلانٍ» فمثل هذا 
يقبل فيه النفيٌ» لاستناده”) إلى مَدَرَكٍ علمي » فيستوي هو 
وإئىات المئبت› فيتعارصال › ویطلبٰ المرجح من خحارج : 


وكذا حكمٌ): كل شهادةٍ نافيةٍ استندت ©“ إلى علم 
بالنفى» فإنها تعارض المثبتة ؛ لأني) في الحقيقة مثبتتان()؛ لأن 

وکذا کل حكم للشهادةٍ" من غیر معارض : تقبل في 
النفى إذا كان النفى محصورا. 

فقوهم: لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم: إذا لم تكن 
ضور ان كانت ضور ل 100 الا جات )رو 
ذكرَ ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار» وفي حصر © 
الا رٿ في فلانِ. 


(۱) في ض: فلانا. 

)۲( في ش : لاإسناده. 

(۳) في ش: قول حکم . 

)٤(‏ في ض: أسندت. 

. في ض: مثبتان‎ )٥( 

. ساقطة من ش ب‎ )٦( 

(۷) في ش ب: الشهادة. 

(۸) ساقطة من ش»ء وفي ع : قاله الأمدي . 
)٩(‏ في ع: حصول. 
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وال القاضي ٤‏ «الخلاف» وأبو الحطاب ٤‏ «الانتصار» ٤‏ 


حديث ابن مسعود ليلة الجن( ّ النفي أولى . واخحتاره 
الآمدى0). 


(وكذا) أي و كالنفي مع الإثباتِ في المدلولين (العلتان) 5 


يعني أنه إذا كانت إحدى العلتين مثبعةء والأخرى نافية: فُدّمت 


‌ 
٠ المشة(°)‎ 


(۱) 


المقصود هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد فيه مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ليلة الجن والاجتماع بهم وتبليخهم الإسلام» وتلاوة القرآن 
عليهم› والحدیث رواه مسلم بطولهء ورواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة وأحجد غتصراً. 

أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤‏ / ۹٦۱٠ء‏ صحيح البخاري بحاشية 
السندي 4/۲« سنن أي داود ۱/ ۲۰ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
۱ سنن ابن ماجة ۱۳۰/۱ مسند أحمد ۳۹۸/۱ ٤٨۲‏ . 
أنظر: الإحكام للآمدي ۲٠۲/٤‏ . 
وانظر حكم الشهادة بالنفي» والضوابط في قبوها أو رفضها وأقوال العلماء فيها 
وأدلتهم في (وسائل الإثبات ص ۷۸). 
في ش: أو. 
في ضح : لعلتين , 
وهناك قول ثانٍ بعدم تقديم العلة المبتة على النافية» وسوف يذكرها المصنف مرة 
ثانية ( ص٤ )٤٥‏ . 
أنظر: الروضة ص ۳۹۳ متصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳١۱۸/۲‏ 
البرهان ۱۲۸۹/۲ اللمع ص ٦۷‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۳ الجدل لابن 
عقيل ص ۲۲ . 
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وقال اي في «الخلاف» عن“ نفي صلاتِه على شهداءِ 
أحد: : الزيادة معه( ٠"‏ هنا لان الأصل ت المت والصلاة 


عليه» ثم سواء. 


(و) يرجح (على مقرر) للحكم الأصلي““ (ناقل)( عنه 
عند الجمهور» لأنه فيد حکا رع لیس موجودا ي الأخر) 


(۱) في ش: ي. 

(۲) روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع 
بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. . » وأمر بدفنهم في دمائهم» ول 
يغخسلوا» ولم يصل عليهم» ورواه الترمذي عن جابر» وقال: «حديث حسن 
صحيح»» ورواه النسائي وابن ¿ ماجة» وروى الترمذي وأحمد وأبو داود عن أنس 
أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل عليهم» وروى مالك 
بلاغا: «أن الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم» . 

أنظر: صحيح البخاري ٠ /١‏ , جامع الترمذي مع تحفة الآأحوذي 
۱۲۷-٤‏ سنن أي داود ۱۷٤/۲‏ سنن النسائي ٠٠/٤‏ سنن ابن 
ماجة ٤۸٥/۱‏ مسند أححمد ۱۲۸/۳ الموطا ص ۲۸۷ . 

(۳) في ض ع: وضعفه . 

)٤(‏ في ش: لحكم الأصل. 

. في د: نافل‎ )٥( 

)١(‏ أنظر: العدة .٠١١۳١/۴۳‏ المسودة ص ۳۸٤ »٠١‏ الروضة ص ۳۹0١‏ نزهة 
الحاطر ٤٦١/۲‏ جمع المحوامع ۲“ التبصرة ص ٤۸"‏ المنخول 
ص ۸4٤٤ء‏ اللمع ص ›٦۷‏ ہاية السول ۲٠٠٦/۳‏ المحصول 0٥۷۹/۲/۲‏ 
البرهان ۱۲۸۹/۲ء شرح تنقيح الفصول ص ٤۲٠١‏ ختصر البعلي 
ص ۱١۱۷ء‏ ختصر الطوف ص الفحول ص ۲۷۹ المدحل إلى 
مذهب ہمد ص ۱۹۹٩‏ . 
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کحدیث(') : «من سن دکره فليتوضصأ)") ص حدیٹ : «هل 
هو ( إلا ا منك؟ )0( ) . 


e‏ ٌ . ٍ س ھ 

وقال الرازي والبيضاوي والطوف' : يرجح المقرر» لأن 

ا لحمل على ما لا يستفاد " إلا مِنّ الشرع » أولى نما يستفاد") من 
- العقل » ولأن المقرر معتضد بدليل الأصل " . 


ECO) 

(۲) هذا الحديث رواه أصحاب السنن ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عن أبي 
هريرة وجابر وأبي أيوب وأم بحبيبة وبسرة» وسبق تخرججه .)۳٣۷/۲(‏ 

(۳) ساقطة من ضٍ. 

)٤(‏ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي 
والطحاوي والدارقطني وابن حبان عن طلق بن علي مرفوعأء واختلف العلهاء في 
سنله . 

أنظر : سنن أي داود 4/۱ جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۱“ 
سنن النسائي ۱ سنن ابن ماجه ۱١۳/۱‏ مسند آحمد ۲۲/٤‏ ۲۳ 
السنن الكبرى للبيهقي .٠١٤/١‏ شرح معاني الأثار ۷٠/١‏ سنن الدارقطني 
١‏ ,).), موارد الظمآن ص ۷۷ء نصب الراية ٠٠/١‏ وما بعدهاء التلخيص 
الحجبير ٠٠٠١/١‏ وما بعدهاء الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٠٤١‏ الفقيه 
والمتفقه ٤۷/۲‏ . 

)١(‏ ذكر الطوني في «ختصره» الترجيح بالناقل عن حكم الأصل على غبره» ثم اقتصر 
على قوله : «وفيه) حلاف» ولعل ذكر ذلك في «شرح المختصر». 

أنظر: محتصر الطوفي ص 1۱۸۹ء المحصول للرازي ۲۳۷۹/۲/۲ مناج 
الوصول مع شرحه نهاية السول ۲٠٠/۳‏ . 

. ساقطة من ش‎ )٦( 

(۷) وهذا قول أبي الحسن بن القصار المالكى وأبي اسحاق الشيرازي. وقال الباقلاني 
والقاضی أو ججفر اسان ٠‏ ها سرا 

IO O I f اقل اض‎ 


- TAA - 


قير :٠‏ والتحقيق في المسألة تفصيل» وهو أن يرجح المقرر 
فيا إذا تقر حكم الشاقل, مدة في الشرع عند المجتهء وعمل 
وجرد ا م نقل له" المقرّر» وجُهلّ التاريخ» لأنه حينثزٍ عمل 
با رین : الناقل في زمانِ» والمقرر بعذّه» فما إن کان الفابت 
مقتضى البراءة الأصلية» ونقل الخبراِ» فإنبا يتعارضانِ هناء 

ويرجمٌ إلى البراءة الأصلية<). 


2 8 5 
(و) یرجح (على مثبتِ حل : دارئه) عند الأكثر؛ لأن الحدود 

ٍ 
تدرا بالشبهاتِ. زوي عن الصحابة» وفيه أخبار ضعيفة(› 


= المحصول ۲۷4۹/۲/۲ جمع الجحوامع والمحلي عليه ٠۳٦۷/۲‏ إرشاد الفحول 

(۱) في ش: قبل» وفي د ض: قبيل . 

(۲) في ش: نقله. 

(۳) في ب: بالخبر من . 

)٤(‏ ساقطة من ش 

( ° روی ارلي عن عاشة رفي اله عه قالخ e a E‏ 
e 1‏ 8 رتوا وقال : «الموقوف ا î‏ 
تحفة الأحوذي ٤‏ /1۸۸ وما بعدها) . 
وا لحدیث رواه الحاكم» ثم قال: هذا ج ول رجاه 
a E EE‏ : زی بن زياد شامي مترو وقال 
وررواه البيهقي ا ورواه الإمام أبو حنيفة عن 
ابن عباس رضی الله عنہا» ورواه ابن ماجه وأبويعلي من حديث أبي هريرة» = 


A= 


ولقلة مبطلات نفيهء ولأن إثباته حلاف دليل نفيه(). 


قال الآمدى : ولان الخطا فی نه نفى العقوبة أولى منْ الخطأ في 


قيقها» على ما قاله 7 عليه الصلاء والسلام «لأن تخطىء 
ي العفو خير منْ أن تخطىءَ في العقوبة»0). 


وقي () واختاره القاضي أبو يعلى » والقاضي عبد الحبارء 


والموفى والغزال -: ا سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثرفي بوت 


وروی الدارقطني معناه عن عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر 


(۲( 
(۳) 
)(€٤( 
)°) 


الجهنى . 

انظر: المستدرك ۳۸٤/٤‏ السنن الکبرى ۲۳۸/۸ سنن الدارقطني ۸٤/۳١‏ 
مسند أبي حنيفة ص ۹4٤۱ء‏ تخريج أحاديث البزدوي ص ۳٦ء‏ التلخيص البير 
٠٦/٤‏ نصب الراية ۳٠۹/۳‏ ميزان الاعتدال ۳۲٠/٤‏ سنن ابن ماجه 
۰/۲ تخریج أحادیث ختصر الهاج ص ۳٠۰۸‏ . 

إذا تعارض دليلان أحدهما يوجب الحد» والثاني يسقطه فقد أختلف العلماء فيه 
على ثلاثة أقوالء الأول: ترجيح إسقاط الحد» وجزم به البيضاوي وابن 
الحاجب والأمدي وغيرهم» والثاني: ترجيح إثبات الحد والفالث: أا 
سواء» كا سيذكره المصنف . 

انظر : المسودة ص ۳۷۸ اللمع ص »٦۷‏ الروضة ص ۳۹۱ جع المحوامع 
۳/۲ الاحکام للآمدي ۲٦۳/٤‏ التبصرة ص ٤۸40‏ نهاية السول 
۷/۳ المحصول ٦۲١ ٥۹٠١/۲/۲‏ المستصفیى ۳۹۸/۲ فواتح 
الر موت ۲١٦/۲‏ تيسرر التحرير ۳/١٦1ء‏ عحصر البعلي ص ۰۱۷١‏ إرشاد 
الفحول ص ۰۲۷۹ ۲۸۳ . 

الإحكام للآمدېي ۲٣۳/٤‏ . 

في الإحكام للآمدي : قال . 

هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه الترمذي ف وة 

ساقطة من ش. 


ES 


مشروعیته» بدلیل أنه يثبت ٠‏ بخبر الواحد) . 


چ سے سے 


قال البرماوي : وموضوع<) هذه المسألة أن يكونٌ الإثبات 
والنفي شرعیین › إن کان النفى باعتبار الأصل 4 E,‏ 
الناقل والمقرر السابقة. 


(و) یرجځ (على0) نافي عتق» و) على“ نافي (طلاق: 
موجبُهيا) ي ما يوجبه)“ . 


وقيل : يدم نافيه|"). وظاهر «الروضة» أا سواءُء كعبد 


)١(‏ فيع : ثبت. 

(۲) انظر: العدة ٠٠٤٤/۳‏ المسودة ص .۳"٠۲‏ الروضة ص ۳۹۱ ابن الحاجب 
والعضد عليه ٠٠١/۲‏ التبصرة ص ٤۸4٥0‏ » المستصفي ۲ فواتح 
الر موت ۲٠٦/۲‏ . 

(۳) يش ع: وموضع . 

٤ (‏ ) ساقطة من ض. 

. ساقطة من ع‎ )٥( 

5 اما اكت ان ااج رالمضاوى عرسا لو لابن الكى: 
انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٠٠١/۲‏ اللمع ص ٦۸‏ مناج الوصول 
مع شرحه نهاية السول ۲۱۷/۳» جع ا لمجوامع TIA/Y‏ الإحكام للامدي 
۳/٤١‏ المحصول ٥۸٩۹/۲/۲‏ تيسبر التحرير 1١١/۳‏ المعتمد .۸٤۸/۲‏ 

( ۷ ) انظر : حتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠٦/۲‏ جع الحوامع والمحلي عليه 
۳/۲ نهاية السول .۲٠۷/۳‏ الاإحكام للآمدي .۲٦۳/٤‏ تيسير التحرير 
۱1/۳ . 
وسوف يكرر المصنف هذه المسألة : في العلة الموجبة للحرية ص ٤0٥٥‏ . 


0s 


ا 


وذكر أبو ا لخطاب : أن تقديمّ موب العتتي قول العلاء 
غير عبد الجبار"» وقالّه الحنفية والکرخي منہم» وهو ظاهر 
ا ان ااي لقا سي مطل د لر ر تقل 
بعد ثبوتهاء ولموافقة النفي الأصلي» قال ابن مفلح “ : ومثلّه 
الطلاق. 


(و) يرجح (على أثقل : أخف) يعني أن التكليف الأحفَ 
يرجح على الأثقل » وهذا هو الصحيح ”) » لقوله سبحانه 
وتعالی  :‏ يُرید الله بكم الْسْرَّء ولا يُريدٌ بكم العْسْرَّ 04ء 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرَرَ ولا ضرار في الإسلام (. 

وقيلٌ : يقَدَّمٌ الأثقل» لأنه أكثر ثواباً. 


.0۸۹/۲/۲ المحصول‎ ۳۹١۱ انظر : المسودة ص ١٤٠۳ء الروضة ص‎ )١( 
. ۳۹۸/۲ الملستصفی‎ 

)"( في ش : دلیل . 

(۳) انظر : المسودة ص .١"١٠٤‏ 

. ساقطة من ض‎ )٤( 

)٥(‏ في ع : يبطل. 

)١(‏ انظر : الروضة ص ۳۸٦‏ ۳۹۲ العضد على ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ نهاية 
السول .۲٠٠١/۳‏ ۱۹٠۲ء‏ الإحكام للآمدي ۲٦٠/٤۲‏ اللمحصول 
۲ء المستصفی ۰٤٨1/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۹ . 

(۷) الأية ۱۸٠١‏ من البقرة. 

(۸) جزم بهذا الرأي الأمدي وتبعه ابن الحاجب» وسوف يذكر المصنف الترجيح = 


ر 
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(و) حکمٌ (تکلیفيٰ» و) حكمٌ (وضعيٰ : سواء ي ظاهر 
کلامهم) أي کلام أصحاب() 


قال ابن مفلح : ولم يذكرٌ"» أصحابنا ترجيحَ حكم تكليفي 
اش : 

وقد ذكرً المسألة١)‏ غر الأصحاب “ وذكروا فيه 
حلاف والصحيح عندهم 0 : تقديم الحكم التكليفي › 
کالاقتضاءِ ونحوو» على الوضعي )» كالصحة ونحوهاء لأنه 
محصَل للثواب» لأنه مقصود بالذات. وأكثٌ في الأحكام » 


= بالتشدید ص ٤٤۹‏ . 

وأنظر : الروضة ص ۳۸٦‏ ۳۹۲ العضد على ابن الجحاجب ۳٠١/۲‏ نهاية 
السول ۲٠١/۳‏ اللإحكام للآمدي ۲٦۸ ۲٠۹۳/٤‏ المحصول ٥۷١۱/۲/۲‏ 
الملستصفى ٤٨1/۲‏ . 

(۱) ي ضع : الأصحاب . 

(۲) في ش : وقدّم. 

(۳) خحتصر ابن الحاجب ٠٠٣/۲‏ . 

(6) في رز فى المسالة. 

(ه) في ش : الأصحاب» ونحوه كالوضعي . 

(1) في ش : فيه . 

(۷) في ض : عنهم. 

(۸) ي ب : الوضع . 

)٩(‏ في ض : معقود. 


Mee 


فکان أولی(. 

وقیل : بل“ يقدم لر لأنه لا يتوقف على فهم 
الكلف للخطاب» ولا على ١‏ تمكبه من الفعل » بخلاف 
التكليفى » فإنه يتوقفٌ على ذلك» وهذا الذي قدّمه البرماوىٌ(*)ء 
والله ا وتعال أعلم . 


وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعةء شرع 
في الكلام على الترجيح بجا ينضم إلى اللفظ من أمر حارج عا 
تقدم» فقال ٠‏ 


(الخارج) يعني الذي () يرجح به غه فمن ذلك أنه 
(يرجح) الدليل (بموافقة دليل آخرَ) له على دليل لم يوافقة دليل 
آحرء لأن الظنَ الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل 


۴۷١/۲ المحلي على جمع الجحوامع‎ ۴٠٠١/۲ انظر : محتصر ابن المحاجب‎ )١( 
٠٠٠١/۲ نہاية السول ۲۱۹/۳ فواتح الرحموت‎ .۲۹۳/ ٤ الإحكام للآمدي‎ 
. ٦۳۷ إرشاد الفحول ص ۲۷۹. الوسيط ص‎ ۰۱٦۱/۳ تیسبر التحریر‎ 

(۲) ساقطة من ض . 

(۳) في ض ب : الوضع . 

)٤(‏ ساقطة من ضع ب ز. 

)١(‏ قال ابن السبكي بتقديم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي في الأصح» وهو 
مارجحه الأمدي والشوكاني وغيرهما. 
أنظر : العضد على ابن الحاجب ۳٠٠/۲‏ جمع الحجوامع ۳۹۹/۲ الإحكام 
للآمدي ۲۹۳/٤۲‏ تیسبر التحریر ۰۱٦۱/۳‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۹ . 

)٩(‏ في ض : أي الذي 


NOE 


منْ دلیل واحٍ» وسواءٌ کان الدليل الموافق لسنة() "من 
کتاب اوستةٍ أوإجماع أو قياسٍ ç‏ ل is‏ مالم يوافق 
ترك لشیئین5» وما الدليل ما ق وتقديم الموافق(“ 
ترك لشیء واحد“» وا قا ادت عات رضي 
الله تعالى عهمافي «صلاة الفجر بغلس ۲ على حديث 


)١(‏ ساقطة من شع ب ز. 

(۲) في ض نقص وتقديم وتأخير : أو قياس أو إجماع . 

(۳) في ضع : تقدم. 

)٤(‏ فيع : السببين. 

)٠(‏ في ض : الموافقة 

(1) فيع : ا 

(۷) أنظر : العدة ٠٠٤١/۳‏ المسودة ص ۳١١‏ الروضة ص ۳۹۰ البرهان 
۲ ومابعدهاء جمع الجحوامع ۳۷١/۲‏ المنخول ص ٤۳١‏ ومابعدهاء 
۸ المستصفى ۳۹٦/۲‏ الأحكام للآمدي ۲٠٤/٤‏ ابن الحاجب والعضد 
عليه ۳۱١/۲‏ نهاية السول ۲۱۲/۳. تيسير التحرير ۳/١٦1ء‏ فح الغفار 
٣ء‏ أصول السرخسي ۲٠٠/۲‏ مختصر البعلي ص ١١۱۷ء‏ المدخل إلى 
مذهب اهمد ص ۱۹۹4ء إرشاد الفحول ص ۲۷۹ الوسيط ص ٦۳۳‏ . 

(۸) حديث عائشة في «صلاة الفجر بغلس» رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والشافعي والدارمي والطحاوى عن عائشة» ولفظه في 
البخاري : « كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاةء لا 
يعرفهن أحدٌ من الغلس » والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء 
الصباح»› وهذا يعني التبكير بصلاة الصبح . 
انظر : صحيح البخاري ۷٥/١‏ ی ان اود جامع الترمذي مع 
تحفة الأحوذي ٤۷۳/١‏ سنن النسائي» ۰۲۱۷/۱ سنن ابن ماجه ۲۲۰/۱» 
بدائع المنن ٠٠١/١‏ سنن الدارمي ۲۷۷/١‏ شرح معاني الأثار ٠۷١/١‏ 
النهاية ۳۷۷/۳ . 


- ٩٥ 


رافع ٤ ٩‏ «الإإسفار»"“ لموافقته قوله تعال : ۾ حافظوا على 
الصلوات 4" لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقّت 


أول وقته ١‏ . 


ويستلى من ذلك حكم ثبت بالقياسٍ؛ ووافقه» قياس 
آخر» وعارضهھا خر فن ماثبت با حبر مقدّم وإ ذلك 
ا : (إلا في أقيسةٍ تعدَّدَ أصلّها مع خب فيقدّم) الخ 
(عليها) أي على الأقيسة المتعدد أصلًها. 


(۱) في ش ز : نافع» وهو تصحيف عن رافع » وهو رافع بن خدیج » وسبقت ترجته 
.(V4/۲(‏ 

(۲) حديث «الإإسفار بصلاة الفجر» رواه أبو داود والترمذي والنسائي والشافعي 
والدارمي والطحاوي» ومعناه عند ابن ماجه وأجمد عن رافع بن خدیج 
مرفوعاًء ولفظه عند الترمذي : « أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة» 
والاأسفار أن ينكشف النہار ويضء. 
أنظر : سنن أبي داود ۱/۱ جامع الترمذي ٤۷۸/١‏ سنن النسائي 
۱,+؛/ , سنن ابن ماجه ۲۲۱/۱ شرح معاني الآثار ۱۷۸/١‏ بدائع المنن 
0۱1/۱ سنن الدارمي ٣,۱‏ مسند أحمد ٤٦٥/۳‏ نیل الأوطار ۲۲/۲ 
الأزهار المتناثرة ص ٤٠ء‏ النهاية ۳۷۲/۲ . 

(۳) الآية ۲۳۸ من البقرة» وني ض ع تتمة : «والصلاةٍ الوسطى» . 

. ٠١٤١/۳ العدة‎ ۳۹١° انظر : الروضة ص‎ )٤( 

. في ز : فلل‎ )٥( 


TOs 


ب 
(وقيل : الأقيسة المتعدد أصلها'“. 


قال ابن مفلح E‏ : يقدم الخير" على الأقيسة"ء 
وقیل بالمنع إن ا اا 


(فإن تعارض ظاهر قران وة وأمكن بناء کل واحد0) 
ما على الآخر» أو خبرانِ» مع“ أحدهما ظاهر قرآنِء و) مع 
(الآخر ظاهرٌ سنةٍ : قَدّمَ ظاهرٌّها) أي ظاهرٌ السنة في المسألتين0› 


قال ابن مفلح : فإ تعارض قرآنْ وسنة» وأمكنّ بناءُ كل 
منہے| على الأخر» کخنزیر الماع فقال") القاضي : )» ظاھ (۸) 
كلام أحد : يقدمٌ ظاهر السنة لقوله : «السنة تفسر“ القرآن 
وتبينه(' ٠‏ قال : ويحتمل عكسَةُ للقطع به .٠‏ 


. ساقطة من ب‎ )١( 

(۲ ) ساقطة من ز. 

(۳) انظر : مناهج العقول ۱۹۸/۳ المحصول ٥٤١۱/۲/۲‏ أصول السرخسي 
۲ پاية السول ۱۹۹/۳ . 

٤ (‏ ) ساقطة من ش ع ب والمختصر. 

)٩(‏ في ش : مع آن. 

٦ (‏ ) انظر : العدة ٤۸/۳‏ ١1ء‏ المسودة ص ۳١١‏ . 

(۷) في ضع ب : قال. 

(۸) فيع : وظاهر. 

(۹) في ض : تفسير 

)۱١(‏ في ض : وتبیينه. 

.٠٠١٤۸ ء٠١٤١‎ /۳ انظر : العدة‎ )١١( 


AV 


وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين» وبنى'“ القاضي عليهى|“ 
حبرین)» مع أحدهما ظاهرٌ قرآنِ» ومعَ0) الآخر ظاهر سنق ثم 
ذکر نص أحد تقديم الخبرین(“. 

وذكرٌ الفخْرٌ اسماعيل : ”أا یقدم"“ ؟ على روایتین» وکذا 
ابن عقيل » وبنى الأولى عليها. 

وقال في «شرح التحرير» وتخربر ذلك + إذا كان أحد 
الله رالات كاتا فن ك الف ما ع هو 
قي : يقَدمٌ الكتابٌُ؛ لأنه" أرجح» وقيل : تقد السنةء لأا 
بيان له» وهو ظاهرٌ کلام أَحهدَ» کا تقَذَّمٌ. 


ماله : وله صل ال عليه ولاق الكر؟ الل 
E A e‏ 


(۱) في ض ز : وبين . 

(۲) فيع : عليها 

(۳) في ش : خبران. 

)٤(‏ في ضع ب :و. 

. ۳١١ المسودة ص‎ ء۱٠٤۸‎ ء٠٠‎ ٤١/۳ انظر : العدة‎ )٠( 

. في ش : آنہا» وفي ع : أنها تقدم‎ )٦( 

(۷) في ش ز: فانه. 

(۸) هذا جزء من حدیث صحیح › رواه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن الجارود والبيهقي وابن أبي شيبة والدارقطني وابن حبان 
والحاكم والدارمي » قال البغوي : وهذا الحديث صحيح متفق على صحته ) 
وسبق تخریجه  .)۱۷٥/۳(‏ , 
وي ع : « هو الطهور مأوهء ا لحل ميتته » . 


- 1۹۸A - 


وتعالى : فل : لا أجذ في أوجيّ إل رما على اعم ا 
إلا أن يکود مه أو دما مَسفوحاء أو یم خنزيرٍ 0 ا 
يتناول خنزي ر البحر» فیتعارض عموم الكات وال ق حي 
الببحر» فقدَّمٌ بعضهم الكتابَ فحرَمَة آوقال بے من 
أصحابنا : أبو على النجاد"» وبعضهم السنة» فأحلَةُ» وهو 
ظاهرٌ كلام أحد رضي الله تعالى عنه» وعليه ماهير أصحابه(). 


(و) يرجح أحذ الدليلين (بعمل ٩‏ ( أي بموافقة عمل 


ا لخطاب والشافعية ‏ . 


(٤( 
(°) 


الآية ٠٤٠١‏ من الأنعام. 
في ب ع ز : وقاله. 
في ش ض : ابن النجاد. 
وأبو علي النجاد هو الحسين بن عبد الله » أخذ العلم عن شيوخ المذهب الحنبلي 
كأ الحسن بن بشار» وأبي محمد البربهاري» وصحب جاعة من الحنابلة» وجاء 
في «طبقات الحنابلة» : کان فقا معظاء إماما في أصول الدين وفروعه » توفي 
سنه ۲٠٦۰‏ ه. 
انظر ترحمته في (طبقات الحنابلة ٠٤١/۲‏ المنهج الآحمد ٠٥/۲‏ شذرات 
الذهب .)۳٣/۳‏ 
تقدمت هذه المسألة ص ٤۲۷ » ٤۲١‏ . 
في ش : عمل. 
انظر : حتصر البعلى ص ۱ء المسودة ص ۳۱۳ مجموع الفتاوی ۲۹۹/۱۹ 
ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۹/۲‏ جع الحوامع ۲ النخول ص ٤۳١‏ › 
نهاية السول ۲٠۱۹/۳‏ . الاإحكام للآمدي ۲٦٤/٤‏ المستصفی ۳۹٦/۲‏ فواتح 
الر موت .۲٠٠/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۸٠‏ الهاج في ترتيب الحجاج 
ص ۲۲۹ . 

A 


قال أحمد : E‏ به أصح نکن 7 ولان 
الظاهرَ بقاؤهم على ما أسلموا عليه» وأنه ناسخ» لوه "صل الله 


کہ 
وخحالف القاضي وابن عقيل وأبومحمد البخدادي 
والطوفي(). 


ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة(“. 
(أو) بعمل (الخلفاء الأربعة) عند أحمد وأصحابه و 
لورُود النص باتباعهم)» حيث قال النبي صل الله عليه 


(۱) في ش : رأوه 
(۲) فيع : یکون وظاهر. 
(۳) في ضع : بينہم صلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ وأيد ذلك المجد ابن تيمية وابن حزم الظاهري . 
أنظر : السودة ص ۴٠۳‏ الإحكام لابن حزم ١/١٠۷٠ء ۲٠٤١‏ العدة 
۳ ختصر البعلی ص ۰.۱۷۱ ختصر الطوفی ص ۱۸۹ . 
)١(‏ انظر : العدة ٠٠٠۳/۳‏ ختصر البعلى ص ١١1۷ء‏ المسودة ص ۳٠۳‏ غختصر 
الطوفی ص ۱۸۹ . 
وفي رواية ثانية عن أحمد بعدم الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين . 
أنظر : القولين مع الأدلة والمناقشة في (العدة ٠٠٠١/۳‏ المسودة ص ۳٠٤‏ 
الروضة ص ۳۹١‏ ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠١/۲‏ نهاية السول 
14/۳« الإحكام للآمدي .۲٠٤/ ٤‏ فواتح الر موت ۲٠٦/۲‏ تيسير التحرير 
۳ البرهان 1۱۷١/۲‏ ختصر البعلي ص ١۱۷١ء‏ مختصر الطوفي 
ص ۰۱۸۹ المدخحل إلى مذهب امد ص ۹٩۱۹ء‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۰) . 


ann 


1( 


A 


و واک ق و الخلفاء الراشدين من بعدي . 
ضا علبها بالنواج؟ ٠»‏ ولان o‏ النص 


قال القاضي وابن عقيل : نص عليه أحمدِ في مواضع 


وقيل يرجح أا بقول أي بکر وعمر"» (٬لقوله‏ صلى 


الله عليه وسلم(: «اقتدٌوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر““» . 


EOE‏ ون ماجه واین 
انظر ا 117/٤‏ ا ا الترمذي مع تحفة 
الأحوذي ۳۹/۷٤ء‏ سنن ابن ماجه ٠١/١‏ سنن الدارمي ٤٤/١‏ المستدرك 
40/۱ موارد الظمأن ص ٥٦‏ جامع الأصول ۱۸۸/١‏ تخریج أحادیث 
العدة ٠٠١١/٣۳‏ 

انظر : العدة ٠٠١۲/۴۳‏ المسودة ص ۳۸٤‏ جمع المحوامع ۰/۲ البرهان 
۱/۲ . 

ساقطة من ع . 

هذا اوو الترمذي .وابن ماجه وأحمد وابن حال والحاكم عن حذيفة 
رفغا وقال الترمذي : . حسن م ٠‏ ورواه الترمذي ا عن ابن 
و ا 

انظر : جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۰ ۱٤۹‏ سنن ابن ماجه 
۷/۱ ف رل TAY / o‏ موارد الظمأن ص ٥۳۹‏ تخريج أحاديث 
البزدوي ص ۲۳۷ المستدرك ۷٠/۳‏ خريج أحاديث ختصر المنہاج 
ص ۲۹۹ ۰ جامع الأصول ٤۳١/۹‏ . 


Vi 


قال يوب السختياني : «إذا بَلَعْك اختلاف عن النبى صلل 
الله عليه وسلم')» فوجدت في ذلك أبا بكر وعمرَ» فشدٌ 
يدك فإنه الح وهو السنة )0). انتهى .٠(‏ 


(أو) بعمل (أعلم) قطع به الأكر لن“ له ا لکونه 
أحفظ لمواقع الخلل » وأعرف بدقائق الأدلة . 


(أو) بعمل رأكش) الأمة''» لكنْ بشرط أن لا يكو 
المعارض له يخفى مثلّه عليهم . 

وإنغا قَدّمّ الموافقٌ للأكثر : لان الأكثر موافق للصواب الذي ! 
يوفىٌ() له الأقل ٠٠١‏ ھل |(۱۳) ول اک 


. ساقطة من ض‎ )١( 
في المسودة : ذلك الاحتلاف.‎ ) ۲ ( 

(۳() في المسودة : يدك به . 

٤ (‏ ) انظر : المسودة ص .٠٠٤‏ 

. ساقطة من ع‎ )٥( 

٦ (‏ ) في ب : الأكثرون» وفي ز : عند الأكثش. 

(۷) فيب : لأنه. 

(۸) انظر : مخحتصر ابن الحاجب والعضد عليه .٠٠١/۲‏ 
)٩(‏ فيز : لعمل. 

)۱١(‏ في ش : الأدلة. 

. في ش : يوافق‎ )۱١( 

(۱۲) في ش : الأول . 

(۱۳) في ش : هو» وقي ب : من» وفي ز : هذاهو. 
)٠١(‏ ذكر الغزالي أن الترجيح يكون بعمل جيع الأمةء لا بعضهاء قال أبن حزم : = 


E E 


ومَنعَ جم الترجيح بذلك. قال : لعدم الحجة في قول 
الأكشء ولو ساعٌ الترجيح بقول بعض المجتهدين لا نس باب 
الاجتهادِ على البعض الآخر”). 

(ويقدم) من حكمين فأكثر (ماعلل) أي ماتعرض الشارع 
لعلته على مالم يتعرض” لعلِه؛ لأن الحكم الذي تعرض 
الشارع") لعلته(“ : أفض إلى تحصيل مقصود الشارع ؛ لأن 
النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى(“. 
أحدهما ارجح ¢ رجح بأرجحية ° علته( . 


= هذا لا معنى له» وذكر الآمدي الترجيح بعمل بعض الأمة» وقال الشوكاني عن 
الترجيح بعمل أكثر الأمة : وفيه نظر. 
انظر : المستصفى 1/۲\" <« «TAA‏ الإحكام لابن حزم ۱۷۹/۱ الإحكام 
للآمدي ۲٦٤/٤‏ جع الجوامع ۳۷١/۲‏ اللحصول .٥۹۲/۲/۲‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۷۹ نهاية السول ۲٠۱۸/۳‏ الكفاية ص ٦٠١‏ . 
(۱) في شع ب ز: الحجية . 
(۲) انظر : المحلي على جمع المحوامع ۷/۲ نهاية السول ۲۱۸/۳ المحصول 
۲ الاإحکام لابن حزم ۱۷۹/۱ . 
(۳) ساقطة من ض ع» وسقط من ز : الشارع . 
)٤(‏ ساقطة من ض»› وفي ز : لعليته. 
)٥(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱٣/۲‏ حع الجوامع ۳١١/۲‏ 
الإحكام للآمدي € /10« فواتح الر موت 1/۲*° تيسر التحریر ١٠١۲/۳‏ » 
البرهان ٠٠۹٣/۲‏ . 
)٦(‏ في ض : أرجحية. 
(۷) انظر : الاإحكام للآمدي ۲٠٠/۲‏ . 
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(و) یرجح (من) دلیلین (مؤولین'“ مادليل تأويلهِ أُرجح) من 
دليل تأويل الآخر؛ لأن له مزية بذلك١).‏ 


)6 يقدم (عام ورد مشافهةء أو) ورد (على Sd‏ خاصٍ ي 
مشافهةٍ به» وسبب) على عام لم يكن بطريتي المشافهة» أو لم يكن 
على سبب خاصٍ ()ٍ 

قال العضدٌ : « إذا١)‏ ورد عام هو خطابٌ شفاءٍ لبعض من 
تناوله» وعام آخر ليس هو“ كذلك» فهو كالعامين ورد أحدهما 
على سب دون الآخر فيقدمٌ عام امشافهة فيمن شوفهوا به» وني 
غيرهم الآخحر» ووجهه ظاهر »('). انتهی . 


(و) يرجح العام (المطلق عليه) أي على العام الوارد على 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) انظر : ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳١١/۲‏ الإحكام للآامدي 
10/٤‏ . 

(۴) انظر : المنہاج في ترتيب الحجاج ص ۲۳١۰‏ 

)٤(‏ فيش : أو. 

(ه) زيادة على نص العضد. 

. ۳۱۹/۲ العضد على ابن الحاجب‎ (٦) 
. ۲٠١/٤ وانظر : خهاية السول ۲۱۹/۳ الإحكام للآمدي‎ 

(۷) يرى ابن الحاجب وابن السبكي وغيرها أن العام الوارد على سبب يقدم على 
العام المطلق في موضوع السبب» ولكل قوله دليله. 
انظر : ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱٦/۲‏ جمع الجوامع ۳٦۷/۲‏ = 


Vs 


(و() في غيره) أي في حكم ٠”‏ غر السبب؛ لأنه اخحتلف في 
عموم العام (") الوارد على سبب خحاصٍ ¢ ول تلف في عموم. 
العام المطلق<). 

(و) يرجح (عام عمل به) ولوفي صورةٍ “ على عام ۾ 
يعمل به في صورة من الصورِ» قاله القاضي وابن عقيل وجمع() . 

وعکس الآمدی وابن الحاجب وجمع» فقالوا(۷) : «( يقدم ما 
ل عمل به لیعمل به فیکون قد عمل با ٩0۲‏ . 

ووجة الأول : أن العام( لما" "عمل به مشاهدٌ ل4١١‏ 
بالاعتبارٍ لقوته) بالعمل . 


= العدة ١١٣٥/٣‏ الملسودة ص ۳١۱۳‏ المنخول ص ٤١‏ الاإحكام للامدي 

۴/٤‏ المحصول ٥۷١۱/۲/۲‏ البرهان ۲/٤1۱۹ء‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۲٤‏ المدخحل إلى مذهب أححمد ص ۹٩۱۹ء‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۸ 

. ساقطة من ع ب» وفي ش : ولم بختلف في عموم المطلق‎ )١( 

(۲ ) ساقطة من ش 

(۳) في ش : السبب العام . 

٤ (‏ ) انظر : العضد على ابن الحاجب ۳٠۱٦/۲‏ حع الجوامع ۳۹۷/۲ الإحكام 
للآمدي ۲٣٣/٤‏ 

)٥(‏ في ز: صورته. 

)٦(‏ انظر : العدة ٠٠٤٠/۳‏ العضدعلى ابن الحاجب ۳١١۹/۲‏ الأحكام 
للآمدي ۲٣٣/٤‏ . 

( ۷ ) في شع ض : فقال. 

)۸( ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠١۹/۲‏ . 

)٩ (‏ في شع ب ز : العمل . )۱١(‏ في ش : بما. 

)۱١(‏ ساقطة من ش ٠‏ (۱۲) في ب : لقوله. 


VO 


م 


و ا 
بمقصود) أو أوآقربً إليه على مالم يكن أمس 
بالمقصود). مثال قوله سبحانه وتعالى : « وان تَجْمَعُوا بين 
الأختين 04ء فإنه يقدمٌ في مسألة الجحمع بينهم] في وطء النكاح » 
على قوله : إ أو مامَلَكت آمانكم 4( فإنه أمس بسالة الجمع » 
لان الآية الأولى قصدَ بها بيان" تحريم الجمع بين الأحتين في 
الوطء بنكاح وملك يمين والشانية لم يقصذ بها بيان حرمة 
الجمع 0 . 

(و) یرجح (مالا يُقبل نسخا) لأنه أقوى على ما يقبله. 


أو أقربُ إلى احتياط” ) يعني أنه يرجح 


(۱) ي ز : بمقصوده . 

(۲) في ز : بمقصوده 

(۳) ي ش ض ز: و 

)٤(‏ انظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۹/۲ . نہاية السول .۲٠۱۹/۳‏ الإحكام 
للآمدي ۲٦٦/٤‏ المحصول .0۷٦/۲/۲‏ الأحكام لابن حزم ٠۷١/١‏ . 

(ه) الأية ۲۳ من النساء. 

)٩(‏ الآية ۳ من النساء. 

(۷) ساقطة من ش 

(۸) انظر : العضد على ابن الحاجب ۳۱٣/۲‏ 

. في ز : الاحتياط‎ )٩( 


سا 


ما كان أقرب إلى الاحتياط على" غيره . 


ذکرّه والذي قبله ابن مفلح . 


( أو لا يستلزم نقض(“) صحابي خبرا) يعني آنه رجح') من 


حديثين : الذي لا( يستلزم نقض صحابي خبرا- كقهقهة في 
ا 


( أو تضمَنَ إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً ) يعني 


أنه يقدمٌ منْ حديثين ماتضملَ إصابة النبي صلى الله عليه وسلم 
ظاهرا ظا على ما تضم( ) إصابته اھا فقط( ) 


(۱) 
(۲) 
(") 
(٤( 


(°) 
(1) 
(۷) 


(۸) 


(۹) 


قال ابن عقيل وابنْ البناءِ وغيرهما : يدم ما لا يوجب تخطقة 


ساقطة من ض . 

ي ش: على . 

ي ش : إلى 
انظر : العدة ٠٠٤١/۳‏ المسودة ص ۳۸۳ المنخول ص ٤۳ء ٤٤4۸‏ 
اللمع ص 1۷ الإحكام للآمدي ۲٦۷/٤‏ البرهان ۱۱۹۹/۲ إرشاد 
الفحول ص ۲۷۹ . 

ي الإحكام للامدي نقص › وف العدة : نفض الصحاح . 

ساقطة من ش ب . 

حديث القهقهة في الصلاة ونقض الوضوء منها رواه الطبراني عن أي موسى 


الأشعري› ورواه ابن أي شيبة عن حيد بن هلال» وأخر جه الدارقطني عن عدد 
من الصحابة» وفي جميع طرقه مقال يقدح في صحته . 

انظر : سنن الدارقطى ۱1۰/۱ ومابعدهاء صب الراية ۷/١‏ ومابعدهاء 
مجمع الزوائد ۲٤٦/١‏ تخريج أحاديث البزدوي ص 1۱۹۷ء تحفة الفقهاء 
۳/۱. 

انظر : العدة ٠٠٤٠/۳‏ الاإحكام للآمدي ۲٦۷/٤‏ المستصفی ۳۹۷/۲» 
المنهاج في ترتیب الحجاج ص ۲۳۲ . 

في ض : يتضمن . 


.٠٠۳١۹/۳ »۱٤۲/۱١ العدة‎ : رظنا)٠١(‎ 
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النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن على ما يتضمن () 

إصابته في الظاهر فقط» فالأول مقدم ومرجح ؛ لأنه نل عن 
ا لخطأ حينئذ")ء» وهو الأليق به وبحالِه صلى الله عليه وشلم ك| 
ورد ني ضمانِ علي رضي الله تعالى عنه دين اميت وقال على" : 
أ« هما عل ٠»‏ وأنه ابتداء ضمان. وأن الب صلى الله عليه 
وسلم امتنعٌ من الصلاة(*) "على الميت")ء وكان وقت الصلا() 
مضنا ٤‏ امتناعه »› وکال فنا على حمل (۸) على )٩(‏ اللإخبارعن 
ضمانٍِ سابق» یکشفٌ عن آنه کان( )امتنع عن )الصلاة في غير 


(۱) في ز : تضمن. 

(۲) ساقطة من ش ب ز. 

(۳) في ض : وقال» وڼي ش : وقوله» وفي ب : وقول علي . 

. ساقطة من ب‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري» وله أسانيد 
كثيرة» قال ابن حجر عنها : كلها ضعيفة . 
انظر : التلخيص الحبر ٤۷/۳‏ . 
وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع حديث امتناع الرسول صل الله عليه 
وسلم عن الصلاة على الميت إذا كان عليه دين» ولم يترك شيا وأن أبا قتادة ضمن 
الدين على ميت» فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم . 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي ۲٦/۲‏ . 

)٩(‏ ساقطة من ضع ب ز. 

(۷) في ش : الامتناع. 

(۸) في ش : حلها. 

)٩(‏ ساقطة من ز. 

(۱۰) في ش : إن. 

(۱۱) في ض ب ز : من . 


NIN 


.» هذا لفظ ابن عقيل في «الواضح‎ ay 

(أو فسره راو (بفعل أو قول ')) يعنی ی أنه إذا تعارض 
خحبران» وفسر أحڌهما راويه بفعلٍ 0 دم على مال 
یفسره راویه)» ما فوته كوت ال ته او 0 لأنه 
أعرف با رواه» كحديث عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عن في 
عا وان المراد") بالتفرق تفرق الأبدان("')؛ 
لأنه فسّره بذلك؛ لأنه اشتملَ على فائدةٍ زائدة. 


. في ز : بقول.ٍ أوفعل‎ )١( 

(۴) فيض : أي. 

(۳) في ض : رواته. 

)٤(‏ انظر : العدة .٠٠١۳١/۳‏ المسودة ص ۳٠*۷‏ ابن الحاجب والعضد عليه 
۳/۲ ناية السول ۲۱۹/۳ الاإحكام للآمدي ۲٦۷/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۸۰ 

(ه) في ش : وثق . 

)٩(‏ هذا معنى حديث صحيح » ولفظه : «المتبايعان بالخيار ما م يتفرقا» وسبق تخرججه 
)00۸/۲( . 

(۷) ساقطة من شع ب 

(۸) في شع ب : التفرق. 

. ساقطة من ب‎ )٩( 

)٠١(‏ قال الترمذي : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله GE‏ وغيرهم »› وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق . . .» وقد قال 

بعض أهل العلم . . . . : الفرقة بالكلام» والقول الأول اأ صح › لان ابن عمر 

و عن النبي صلی الله عليه وسلم» وهو أعلم بمعنی ماروی» وروي عنه 
أنه كان إذا أراد آن يوجب البيع مشى ليجب له» وهكذا روي عن أبي برزة »» 
(جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي .)٠٠٠/٤‏ 


SVE 


أو( › ذْكَرَ سببهُ) يعني أنه إذا تعارض خبران» وذكرّ راوي 
ا ار ادون e‏ الآخرء فإانه يقدم ماذکر راویه 
CG Ca‏ 
زيادة اهتمام الراوي بروايته. 


ما کان ساف اخ لأن مزه تبسن السياق: تقتضێٰ أن يکون 
أولى من غيرهِ 7 . 


(آو مۇرخ ب) تاریخ (مضيتق) کاول, شهرٍ کذا ا سن 
کذا» يعني أنه إدا تعارض خبران» ا بتاريخ مضيق 
- والخر مۇرخ بتاریخِ موسع » »> كقوله ا 
لانه حتمل کونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعذَّه» ا يقدم 


= وذكر الإمام مسلم عن ابن عمره نحوه» (انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 

.)۷//۱ 

(۱) فيش : و. 

(۲) في ش : الأخحر» وفي ب : خبر. 

(۳) انظر: ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۹/۲ جمع الحوامع ۳٦۳/۲‏ نہاية 
السول ۲۰۸/۲٣۰‏ الإحكام للآمدي ۲٦۷/٤‏ المحصول ٦۳/۲/۲‏ فواتح 
الر موت ۲۰۹/۲» تیسیر التحریر ۱٦۰/۳‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۸. 

)٤(‏ ساقطة من ش. 

(ه) انظر: المسودة ص ۳٠۸‏ ختصر البعلیٰ ص ۱١۹‏ . 

)٩(‏ ي ش : ي. 


N 


5% 
دو التاريخ المضيق › لأنه يدل على زیادة اهتمام راویه(۱) به . 


(أوُ دل على تأر قرينة) يعني أنه إذا تعارض خبرانِ» ودلت 
قرينة على تأخر أحهما: ترج بذلك () . 


وكذا إذا(°) كان في أحدهما تشديدٌ دون الآخر فإنه يرجح 
بذلك» وإلى ذلك اشير لقوله: (أو() بتشديدي ؛ «لأل 
التشديدات إا جاءت حين ظهر اللإسلام» وار اوغا شوکته» 
والتخفيفٌ كان في أول, اللإسلام » وكذا حكم” كل مايشهر 
بشوكة الإسلام » قاله العضدٌ وغيرٌه). 


وحيث انتهى الكلامٌ على ترجيح_ الدليلين المنقولين شرح فى 


. ساقطة من ش‎ )١( 
ساقطة من ش د.‎ (۲) 
وقال الامدي والرازي وغیر هما تقدم على المؤرخة بتاريخ مضيق عليها.‎ 
»۲٠١۱/۳ نهاية السول‎ ۳٠١/۲١ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه‎ 
وما بعدها.‎ ٥1۹4/۲/۲ المحصول‎ .۲٠٦۸/ ٤ الإحكام للآمدي‎ 
. في ز : يرجح‎ )۳( 
الإحكام للآمدي‎ ۳٠١/١ انظر: ختصر ابن الحاجب والعضد عليه‎ )٤( 
. ٥٦۹۸/۲/۲ المحصول‎ ۷/٤١ 
في ب ز : إِن.‎ )9( 
في ش ز : و.‎ (1) 
. ساقطة من ش» وني ز : في حكم‎ )۷( 
اللإحكام‎ ۲٠٠/۳ نهاية السول‎ ۳٠١/۲ انظر: العضد على ابن المحاجب‎ )۸( 
المحصول 01۸/۲/۲. وسبق تقديم الأخحف‎ ۲٦۸ ۲٦۳/٤ للامدي‎ 
. ٤)0 ص‎ 


VS 


ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه)» وهو الغرض الأعظمْ من 
باب التراجيح)» وفيه اتساع جال الاجتهادء وبدا 
بتعریفه)"» فقال: 

(المعقولان): أي الدليلان المعقولان (قياسانِء أو 
استدلالان) . 


(فالأول١))‏ الذي هو القياسانِ(“ (يعودٌ) الترجيح فيه (إلى 


أصله) أي الأصل © امقيس عليه » (وفرعه) أي الفرع المقيسٍ 
(و") کک في (مدلوله (٩)‏ وأمر خارج ) کےا تقد )في 


المنقولين . 
(فيرجحٌ الأصل) في صو 


(۱) في ش : بانواعها. 

(۲) في ض ز : الترجيح » والتراجيح جع الترجيح » لأنه يشتمل على أنواع . (انظر: 
البناني على جمع الحوامع (TA1/Y‏ . 

(۳) ي ش : ترجیحهم| بتعریفه)» وانظر: البرهان ٠۲۰۲/۲‏ . 

. في ض : فمن الأول» وي ز : الأول‎ )٤( 

)٥(‏ في ش : القياس. 

)٦(‏ في ش : أصل. 

(۷) ساقطة من ش. . 

(۸) في ش : فيه . 

(4) في ش : ومدلوله. 
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الأولى : أن يرجح (بقطع حكمه) أي“ بأن يكون حكم 


الأصل قطعيا ۽ قم غلل ما کان دلیل أصله ظنياً")» كقولِنا في 


لعانٍ الأخرس, : أن ما صح من الناطق صح ر eal‏ 
کالیمین» فإِنه أ رجح من قیاسهم على شهادته» تعلیلا() بأنه یفتقرٌ 
إلى i‏ الشهادة(*)؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالا جاع › 
والإجماعٌ قطعي » وأما جوارٌ شهادته ففيه خحلاف بين الفقهاءِ , 


(و) الصورة الثانية : أن يرجح (بقوة دليله) أي" بأ يكونَ 


دليل أحدِ الأصلين أقوى» فتكونَ صحته أغلبَ في الظن 0 . 


(۱) 
(۲) 


(۷) 
(۸) 


ساقطة من ض 
انظر: ابن الحاجب وا لعضد عليه ۳۱۷/۲ جع الجوامع eTVYT/Y‏ الإحكام 
للآمدي ۲٦۸/٤‏ المحصول ٦1۱۷/۲/۲‏ المستصفى ۳۹۹/۲ المعتمد 
cACV/Y‏ تار اللخرتر /7 ۹ ختصر البعلي ص ٠۷۲‏ › ختصر الطوي 
ص ۱۸۹4ء المدخحل إلى مذهب أحمد ص ۰.۲۰۰ إرشاد الفحول ص ۲۸۲ 
الوسيط ص ٦٤١‏ المنخول ص ٤٤١‏ . 
ساقطة من ش . 
ساقطة من ض . 
في ش: الشهادة» ففيه حلاف بين . 
انظر حکم شهادة الأخرس› وأنہا جائزة عند المالكية › وتمنوعة عند الحمهور» ٤‏ 
(المغني .1۷١/٠١‏ وسائل الإثبات ص .)٠١١‏ 
ساقطة من ع . 
انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳١۱۷/۲‏ الإحكام للآامدي «1۸/٤‏ یسر 
التحریر ٤‏ / ۹۰ إرشاد الفحول ص ۲۸۲ . 

u VITA 


(و) الفالفة: الترجيح() (بانه) أي بان دلیل 
صله (ل سځ) بالاتفای» فا ا epee‏ 


رد الرابعة. ر کون حکم اصلو جاریا (عل 
اللختلف فيه؛ OE‏ 
u‏ البرماوي : الاد بالك هنا ان بكرن فرغ فن 
أصله» کےا صرح به ابو الطيب» والماوردي» E‏ 
س وابن السمعاني وعيرهم › وذلك کقياس ما دون 
أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه» فهو أولى من قياسهم ذلك 
على غرامات الأموال فى أصول ٠"‏ إسقاط التحمل'٠؛‏ لأن 


. في ش : أن يكون أحد الأصلين الترجيح‎ )١( 

(۲ ) ساقطة من ش ب ز. 

(۳) في ب ز: بکون. 

٤ (‏ ) في ض بع ز: باتفاق 

٥ (‏ ) في سن: على أن ما قيل دليل إنه. 

٦ (‏ ) انظر: حتصر ابن المحاجب والعضد عليه ۳١۷/۲١‏ الإحكام للآمدي 
۲/٤‏ . المستصفی ۰۳۹۹/۲ إرشاد الفحول ص ۲۸۲ . 

(۷) في ش : خارجاً. 

(۸) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳١۱۷/۲‏ جمع الجوامع ۳۷۲/۲ الإحكام 
للآمدي .۲٦۸/ ٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۲ الوسيط ص ٠٤١‏ . 

)٩4(‏ في ش : أصله. 

)٠١(‏ ساقطة من شع ب ز. )١١(‏ في ش : الحمل. 
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الموضحة من جنس ما اختلف فيه » فکان على سننه» إذ) اضر 
با لجنس أشبه"). كا يقال: قياس الطهارة على الطهارة أولى من 
قياسها على ستر العورة. 


(و) الخامسة : الترجيح (بدليل خاص بتعليله) أي 
0 حاص عل اا جرا الا عا 
أبعد من التعبد“ والقصور والخلاف” . 


ويرجح ما ثبتت عل 4( بال على مقافت عل") 
بالإجماع ^ قدمه الارموي والبيضاوي ‏ » وإلى ذلك أشير 


OES E 


. في ب : الذي‎ )١( 

(۲) انظر جمع الحوامع ۳۷۲/۲ . 

(۳) في ش :.بالقياس . 

)٤(‏ في ضع : البعيدء وفي ب : التبعد. 

(ه) انظر : خحتصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۷/١‏ الإحكام للآمدي 
0/٤١‏ المحصول .٥۷١/۲/۲‏ 

( ي ض : علته 

(۷) ساقطة من ش ب ز. 

(۸) فيع ب ز : فالا جاع . 

)٩(‏ انظر : نهاية السول ۲۳١/۳‏ الإحكام للآمدي ۲۷٠/٤‏ جمع الحوامع 
۷/۲ البرهان ۱۲۸٥/۲‏ . 

٠۰ (‏ )ني ب : في [جاع . 


- ۷10 


وقال في «المحصولِ ( : «ویرجح ماٹبتت ثبتت عليته بالإ ماع عل 
ماثبتت عليته بالنص» لقبول النص للتأويل » بخلافِ 

لأجماع ٹم ENE‏ تقديم النص» أن الأجماع 
فرعه ٩)‏ . 

قال البرماوي : نعم" إذا استوى" النص وال" جماع في 
القطع متنا ودلالة ؛ کان مادلیله الإجماع ا و دونې) : إذا 
کانا ظنیین» بان كان أحدهما نصاً () ظنياء ° والآخرٌ إجماعا 
ظنياً*) رجح أيضاً ماكان دليله اللإجاع» لما سبق من قبول. النصٍ 
النسخ» والتخصيص . 

قال الهنديٰ : هذا صحيٌ بشرط التساوي في الدلالةء فإن 
اختلفا فالحق أنه) يبع فيه الاجتهاد» فما تكون فائدته للظن أكثر 

فهو أولى» فان الإجماع» وإن لم يقبل النسخ والتخصيص › 0 


SS OC DELL u 


. بتصرف‎ ٦۱۸ - ٦1۱۷/۲/۲ المحصول‎ )١( 
وانظر : المحصول ۱۹۳/۲/۲ء ختصر البعلي ص ١۷١1ء ختصر الطويي‎ 
۴۷١/۲ ص ٩۱۸۹ء ختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ جع الحوامع‎ 
. ۱۲۸١/۲ إرشاد الفحول ص ۲۸۲ . البرهان‎ ۰۸۷ / ٤ تيسبر التحرير‎ 

(۲( فيش : إد استوى»› وي ض : إدا اجتمع . 

(۳) ساقطة من ش 

٤(‏ ) ساقطة من ب 

)٥(‏ ساقطة من ز. 

. ساقطة من ش‎ )٦( 

(۷) في ش : ذلك يضعف . 


VY 


النقص ٠<‏ بالزيادة» وقد لا وة فيقع فيه الاجتهادء انتھی . 

(و) يرجح أخا الاپ عا الأخر (بقطعِ علته) › لن 
المقطوعَ بعلته راجحٌ ٠”‏ على ما علته مظنونة . 

(أى) القطع (بدليها أو ظن ( غالب فيه)|) أي في العلةٍء 
أو في الدليل » فشمل ذلك أربع صورِ : . 

الأولى : القطع بالعلة يرجح على الظنِ با( . 

الفانية : الظنٌ الغالبُ في العلة يرجح على الظن غير 
الغالب(). 


الثالثة : القطمُ بدليل العلة . 


(۱) في ش ب : النص. 

(۲) في ز : أرجح . 

(۲) في ب ز : بظنِ. 

)١(‏ انظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ جمع الجوامع ۳۷۳/۲ نهاية 
السول ۲۲۹7۳. الإحكام للآمدي .۲۸٠ / ٤‏ المستصفى ٤٠٠/۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٤۲٠١‏ اللمع ص ٦۷‏ فواتح الرحوت ۳۲٤/۲‏ تيسير التحرير 
۷/٤‏ فتح الخفار ٥٤/۳‏ محتصر البعلی ص ۱۷۲ محتصر الطوفي ١۹۰٠ء‏ 
إرشاد الفحول ص ۲۸۲ المدخل إلى مذهب أحهمد ص .۲٠٠‏ الفقيه والمتفقه 
۲/۱ . 

(*) انظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳١۱۷/۲‏ جم الحوامع ۳/۲ نېاية 
السول ۲۲۷/۳ المعتمد ۸٤٥/۲‏ تيسير التحریر ٤‏ /۸۷. 

٠. ۳۱۷/۲ ابن الحاجب والعضد عليه‎ ۷/٤ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 
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الرابعة : الظنْ الخغالبُ في دليل العلة. 
فیرجح الفشاض الذي کو مسل علته فاا عل 


القياس الذي لا يكون كذلك» ویرجح القياس الذي کون 
لك عه بط بالطو ااغلب عل ما ل كرون 
كذلك () . 


: يعني‎ e اخ القياسين ب‎ E 


انتماء ناء المعارض ٤‏ لاصاب بخلاف المناسة( 0 فشبه e‏ 


(۱) 


ت 
4 


انظر : ابن الحاجب والعضد عليه .۳٠۷/۲‏ 


في ش : قد یکون . 

ساقطة من ز. 

انظر : جمع الجوامع ۳۷۳/۲. 
ي ب ز : بسبره 

ي ب : فمناسبته. 

يع : علته 

ساقطة من ع . 

ساقطة من ش . 


)٠١(‏ ذكر الشوكاني قول آخر بترجيح العلة الثابتة بالمناسبة على العلة الثابتة بالسبر» 


ورجح هذا القول ثم ذكر قولاً بالتفصيل بأن يقدم السب المقطوع به» ثم 
المناسبةء ثم السبر المظنون. 

انظر : إرشاد الفحول ص ۲۸۲. ابن الحاجب والعضد عليه ۴١۱۷/۲‏ جم 
الجوامع cTVo/Y‏ الإحكام للآمدي ۲۷٤ ۲۷۲/٤‏ المحصول ٦1٠١/۲/۲‏ 
تسر التحریر ٤‏ /۸۸. 


- ¥1۸ - 


يرجح قاس ر ستت ت علیته() بالمناسبة› على قياس تت عله ) 
بالشبه» لزيادة غلبة الظن“ بغلبة الوصف المناسب0) 


قال أبو المعالي : وأدنى<“ المعاني في المناسبةء يرجح على أعلى 


الاشاه ) . 


(فدورانٍ) يعن أنه يرجح قياس ت ت علیته(۷) بالشبه» على 


قياس E‏ ) بالدوران» قطع ره ي وح الجوامع»( 


وعیره . 

(۱) فيض : علته. 

(۲( ي ض : علته . 

(۳) ساقطة من ب . 

)٤(‏ انظر : : الملسودة ص ۳۷۸ ابن الحاجب والعضد عليه »۳١۷/۲‏ جمع جمع الحوامع 


۷/۲ المحصول ۰ ٦۱١‏ فواتح الرحموت ۳۲٢۹/۲‏ تيسیر 

ن شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ٤۲۷‏ > لحتصر البعلي ص ٠۷۲‏ › 

ختصر الطوفي ص ٠۱۹۰‏ الفحول ص ۲۸۲ المدخحل إلى مذهب أحمد 
ET‏ 


وبأدنی» ويي البرهان : وأدنی مأخحذ. 

في ض شش ا اللاشتباهء والأعل موافق لنص إمام الحرمين . (انظر : البرهان 
.(IY1E «10۹/۲‏ 

في ض : علته. 

في ض علته. 

انظر جم الجوامع ۲ ۸ ايه السول ۲۲۷/۳ . 

وقال الشوكاني : « تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الشابتة عليها بالسبره 

ومابعده» وقیل بالعكس» . (إرشاد الفحول ص ۲۸۲). 
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وقال أبو المعالي : ماثبت ٠‏ بالطرد والعكس مقدمٌ على غيره 
من الأشباءِء لجحريانه مجرى الألفاظ ). انتهى . 

وقيل : غير ما في المتن“ . 

(و) یرجح قیاس() و وا وی ار ب 
الأصل والفرع على قياس يكون نفي الفارقٍ فيه مظنونا (أو ظن 
غالب) يعني أنه يُرج قياس نف الفارتي فيه" بين الأاصل, 


والفرع فزن بالظن الأغلب» على قياس يکون نفي الفاري فيه 
بالظنِ ("غير الأغلب“. 


(ووصف حقيقيٰ) يعني أنه يرجح قياس ذو وصفِ حقيقي 
على دي وصفب غير حقيقي () . 


قال العضدٌ : « يدم ماالعلة فيه وصفٌ حقيقي على غير ما 


(۱) في ضع : ثبتت. 

(۳) انظر : البرهان ۱/۲٣١۱۲ء .۸٤١‏ 

(۳) انظر : جمع الجوامح ¥ «fVo/‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١۷‏ . 

)٤(‏ في ض : فدوران و. 

(ه) في ش : قياس نفي الفارق فيه بين الأصل قياس . 

. في ش : فيه الفارق‎ )٦( 

(ب) ساقطة من ش» وانظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳١۱۷/۲‏ . 

(۸) انظر : الروضة ص ۹۲ ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۱۷/۲‏ جمع الجوامع 
۳۷١ ۲‏ نهاية السول ۲۲٠/۳‏ المحصول ٤۹0٥/۲/۲‏ شرح تنقیح 
الفصول ص ٤۲١‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۱ . 


SV 


العلة فيه وصف اعتباریٰ» اجک تجحردة)) . انتھی . 
چ ٌ ھ ى ر و ۾ 
(و) وصفٌ (ثبوتي) يعني أنه يرجح قياس» العلة فيه وصف 
ثبوق» على قياس » العلة فيه وصف عدمي 
على قياس, e‏ ووا 


غالب» الصف اند و التبوتي أو الباعت على غير ) 6 
للاتفاق() عليهاء ولان الحسية كالعقلية› وهي فوا ولا تفتقر 


في ٹبوتها إلى غيرها. انتهى . 
(و) تقدَّمٌ عله (ظاهرة) على العلة الخفية . 


. ۳۱۷/۲ العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
. ۲۷۳/٤ وانظر : الاإحكام للآمدي‎ 

(۲) انظر : ابن المحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ جمى الججوامع» نهاية السول 
۲/۳ الاإ٘حکام للآمدي ٤‏ /۲۷۳. المحصول .٥۹٥/۲/۲‏ فراتح الر موت 
۲ شرح تنقیح الفصول ص ٤۲١‏ تيسير التحرير ۰۸۸/٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۸۱ . 

(۳) فيع : آما 

)٤(‏ أنظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ جمع الحوامع ۳۷٦/۲‏ الإحكام 
للآمدي ۲۷۳/٤‏ . 

(ه) في ز : غيرهما. في ض ب: الباعثة. 

)٦(‏ فيع : لاتفاق. 

(۷) انظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۱۷/۲‏ اللإحكام للآمدي ۲۷۳/٤‏ . 
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(و) علة (منضبطة) على العلة المضطربةء لأجل ا لحلاف ي 


مقابلة الظاهرة والمنضبطة( . 


(و) تقدم عله (مطردَةٌ) على العلة المنقوضة؛” لأن شرط 


العلة اطراذها" ولأن المطردة أغلب“ على الظن» ولضعفِ 
المنقوضة"٠‏ با لخلاف فيها(“ . 


(و) تقدم ل (منعكسة) عل العلة) غر المنعكسة» لن 


الانعكاس» وإِن لم يد الخلبة")» لکنه“ يقوہا . 


انظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ الإحکام للآمدي ۲۷۳/٤‏ . 


ساقطة من ش . 

في ع : اضطرادها. 

ي ض : ما غلب. 

وهذا على القول بصحة غير المطردة» وهي المنتقضة بصورة فأكثر» فإن قيل بعدم 
صحتها فلا تعارض أصلا. 

أنظر : المسودة ص ۳۷۸ جمع الجوامع ۳۷٦/۲‏ نهاية السول ۲۳٠۱/۳‏ 
اللإحكام للآمدي ۲۷٤/٤‏ فتح الخغفار ٠٥/۳‏ ابن الحاجب والعضد عليه 
۲ ,م ختصر البعلي ص 1۷۲ ختصر الطوفي ص ١1۱۹ء‏ المدخحل إلى 
مذهب أحهمد ص ۲١١‏ نزهة الخاطر ٤1۸/۲‏ . 

ساقطة من ض . 

في ض ع ز : العلة. 

في ض : لکن . 

انظر : المسودة ص ۳۷۸ ۳۸٤‏ الروضة ص ۳۹۲ المنخول ص ٤٤٥‏ »› 
الإحكام للآمدي .۲۷٤/٤‏ المستصفى ٤٨۲/۲‏ البرهان ۲/ ٠٠۱۲ء‏ ختصر 
البعلى ص ۱1۷۲ء ختصر الطوفي ص ۰١۱۹ء‏ أصول السرخسی »۲١١/۲‏ 
ال الات افوا ۰ 


ES 


(و) تقدم و (متعدية) على العلة الققاصرة عل الأصح › 
لكثرة فوائد امتعدية٠»‏ كالتعليل في“ الذهب والفضة بالوزن 


فيتعدى الحكم إلى ). كل موزونِء كالحديدِ والنحاس والصفر 
ونحوهاء بخلافِ التعليل بالثمنية أو النقديةء فإنه لا يتعداهماء 


فکان التعليل بالوزنٍ الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى 
غير هما أكثر فائدة من «الثمنية» القاصرة عليه . 


(و) على ماتقررًّ من هذا: فتكونٌ العلة التي هي() (أكثر 


)١(‏ في ز : التعدية. 
احتلف علاء الأصول في تقديم العلة المتعدية على القاصرة على ثلاثة 
أقوالء الأول: تقديم المتعدية» وهو قول القاضي أي يعلى وأبي ا لخطاب 
وغيرهماء لأنها أفيد بالإلحاق بهاء والثاني : تقديم القاصرةء عند القائلين بأنها 
علة صحيحة» ك| هو مقرر في القياس» فتقدم القاصرة على المتعدية» لأنها أوفق 
للنص» والخطأ فيها قليل » وهو قول الاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني وغيره من 
- الشافعية ورجحه الغزالي في «المستصفى»» والثالث : التسوية بينا» وهو اختيار 
الفخر إسماعيل والخزالي في «المنخول» وغيرهماء لتساو] في) ينفردان به . 
انظر : المسودة ص ۳۷۸ الروضة ص ۳۹۲ نزهة الخاطر ٤٦۸/۲‏ ابن 
الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ جمع الجوامع والمحلي عليه ۳۷۷/۲ المنخول 
ص »٤٤١‏ شفاء الغليل ص ٥۳۷‏ المستصفى ٤٠٤ ٤٠۳/۲‏ البرهان 
۲ وما بعدهاء اللمع ص ٦۷‏ نهاية السول ۲۳٠/۳‏ المحصول 
۲ أصول السرخسي ۲٦٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤١١‏ 
کشف الأسرار .٠١۲/ ٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۱ . 
(۲) فيض : ب. 
(8 ی زغل 
(4) يع هي من ذلك . 


NTT 


۶ 
e 


نة وأعم) EF‏ (على غيرها) ما هو أقل د وأخحص”'. 

مثاله : لوقدرنا أن أك علَلْنا ي الربا «الكيل» لأن› علة 
الكيل حينثذٍ تكون أكثرّ فروعاًء ولو قدّرنا أن المطعومات أكثرّ 
علَلنا فيه بالطعم لأنه حینئذِ یکون“ أكثر فروعاًء وحينغذٍ يكولٌ 
الأقل فروعاً بإضافته إلى الأكثر فروعاً كالقاصرة بالنسبة^ إلى 
المتعدية . 

(وإن تقابلت علتانِ في أصل » فقليلة أوصافٍ أوّلى). 

قال المجد ٤‏ «المسودة» «إذا كانت إحدى العلتين أك ااا 
من الأخحرى»› فالقليلة الأوصاف أولى»(“ . انتھی . 

ونا كانت اول : لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم » 


وصح تعلق الحكم مع عديهء ولان الكثيرة الأوصافِ يقل فيها 
إلحاق الفرع)ء فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة . 


)١(‏ انظر: جمع الجحوامع ۳۷9/۲ الإحكام للآمدي .۲۷۳/٤‏ فواتح الر موت 
۲+ فتح الغفار .٥۷/۳‏ كشف الأشرار ٠٠١/٤‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۲١‏ . 

(۲) في ش : لأنه. 

(۳) ساقطة من ب . 

)٤(‏ فيع ب ض ش : بالاضافة. 

. ۳۷۹ ۰۳۷۸ المسودة ص‎ )٥( 

(7) في شع ب ز : الفروع. 

(۷) وقال الحنفية هما سواء. 

انظر: الروضة ص ۳۹۲ جمع الحوامع ۳۷٤/۲‏ التبصرة ص ۸۹4٤ء‏ = 
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قال المج ووقال بعض الشافعية والقخر“ أسماغيل : ها 


سوا "هذا نقل" الحلوانی وأ الخطاب»". انتهی . 


وإنما قلت : «في أصل » لما سيأتي من نصه على ما إذا كانا() 


من أصلين فأكثر. 


(و) إن كانت العلتان (من أصلين) فأك (فکثیر تہا(“) أي 


یر الأوصافِ (أولی إذا كانت أوصاف كل منها) أي من 
العلتن (موجودة في الفرع )0 . 


= اللمع ص ۷٦ء‏ املستصفی ٤۰۲/۲‏ کشف الأسرار ۱٠۲/٤‏ ۳١٠٠ء‏ أصول 


)۱( 
(۲) 
() 


(1) 
(۷) 
(^) 


السرخسي ۲٦٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۸۱ الحدل لابن عقيل ص ۲ . 
ساقطة من ب ش ز والمسودة. 
ي ش : نقل هذا. 
المسودة ص ۳۷۸ 4 . 

وهناك قول ثالث» وهو ترجيح العلة الأكثر أوصافأء لأنها أكثر مشابهة 
للأصل» وأشار إليه المجد فيا بعد. 

اننظر: التبصرة ص ٤۸۹٩‏ اللمع ص 1۷ نهاية السول ۲۲۲/۳ 
المستصفی .۲٠٠/۲‏ البرهان ۱۲۸٦/۲‏ المسودة .۸١‏ 
في ش ض : کانت. 
ي ضص : فکثرتها. 
ي ضص : فكثرة. 
اننظر ختصر البعملي ص ٠۷۲‏ الملسودة ص ۳۷۹ ۳۸١‏ خخحتصر الطويي 
ص ۱۹۰ . 
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قال المجدٌ في «المسودة» : رون كانتا( من أصاين فأكثرهما 
أوصافاً أولى» إذا كانت أوصاف كل واحد) منهم)| موجودة في 
الفرع » لقوة شبهه بالأكش» قال: «وفارق قياس علة”٠‏ الشبه5) 
ULE Es Na‏ 
الفرع». 

قال () ابن بَرهان: تَقَدَّمٌ") العلة ذات الوصفٍِ الواحد 
على ذاتِ الأوصافِ» ولم يُفصل» وضرب له مثالا بالعلتين (من 
أصلین“)» . انتهی() . 

() تقدم علة (مطردة فقط على) علة (منعكسة فقط) أن 
اعتبارّ الاطراد متفَقٌ عليه» وضَعْف الثانية بعدم الاطراد أشدٌ من 
ضعف ')الأرل بعدم ('')الانعكاس ' . 


(۱) في ش : کانت. 

(۲) فيب ز : واحد. 

(۳) فيع : علته» وني ب ز : علية. 
٤ (‏ ) في ش : الشبهة. 

. في ضع : الأوصاف للأصل‎ )٩( 
في المسودة : وقال.‎ ) ٦ ( 

(۷) يع : فقدم . 

( ۸ ) ساقطة من ض . 

. ۳۸١ المسودة ص‎ ) ٩ ( 

. ساقطة من ضص ع‎ )٠١( 

(۱۱) في ب : بعد. 

(۱۲) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ فتح الغفار ٠١/۳‏ . 
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(و) تقدَّمٌ (المقاصدٌ الضرورية) الخمسة ((على غيرها) من 


المقاصد'“ . 


(ومکملها) أي مکمل الخمسة الضرورية (على الحاجية)). 
(وهي) ”آي وتقدم الصلحة" الحاجية (على التحسينية)(“) [ 
(و) یقدم (حفظ الين على باقي الضرورية”). 


قال في «شرح التحرير» وإذا تعارضت بعض الخمس 


الضرورية: قدمت الدينية على الأربع الأخر» لأنبا المقصود 
الأعظمْء قال الله سبحانة وتعالى“: «إ وما خلقت الجن والإنس 


. ساقطة من ب‎ )١( 


وانظر : ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲ نهاية السول ۲۲۷/۳» 
الإحكام للآمدي .۲۷٤/ ٤‏ فواتح الر موت ۳۲۹/۲ تيسير التحرير ٠۸۹/٤‏ 
اللحصول ٦1۲١/۲/۲‏ . 
انظر: ابن الجحاجب والعضد عليه ۳۱۷/۲١‏ نهاية السول ۲۲۷/۳ الإحكام 
للآمدي ۲۷۰/٤‏ فواتح الرحموت .۳۲٣/۲‏ 
في ش : تقدم والمصلحة. 


انظر: الإحكام للآمدي ۲۷٤/٤‏ المحصول ٦1۱۲/۲/۲‏ فواتح الر موت 


1/۲" . 
في ش : الضرورات. وهي د : الضروريات . 

وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳١۱۷/۲‏ التمهيد ص ۸٥١٠ء‏ 
نهاية السول ۲۲۷/۳ . الإحكام للآمدي ۲۷۵/٤‏ فواتح الرحموت ۳۲۹/۲ 
تیسبر التحریر ٤‏ /۸۸. إرشاد الفحول ص ۲۸۲ . 


. ٥۳/ في ز ض : تعالٰی «وما أبریء نفسي» يوسف‎ )٩( 


“VV - 


إلا ليعبدون 4 ولأن ثمرَةُ نيل السعادة الأحروية لأا 
أكمل ”) الثمراتِ. 


وقي : تقدمٌ الأربع الأخر على الدينية ؛ لأنها حقّ آدمي» وهو 
يثضرر».وآلدينية حق لله سبحانه وتعالی» وهو لا یتضرز به)ء 
ولذلك قَدَمٌ قتل القصاص على قشل الردة عند الاجتماع » 
ومصلحة النفس في حخفيفِ الصلاةٍ عن مريض » ومسافر» وأداء 
صوم (“. وإنجاء غريق» وحفظ الال بترك جع وبقاءِ الذمي 
ت 


ورد ذلك بأنْ القتل إغا قَدَم : لأن فيه حقين» ولا يفوت حى 
الله سبحانه وتعالى بالعقوبة البدنية في الآخحرةء وفي() التخفيف 


ا 
£ 


عن| تقدیم (۷) على فروع الذي ل أصوله» نم هو قائم 


. من الذاريات‎ ٠١ الاية‎ )١( 

(۲) في ز: آكد. 

(۳) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه .۳۱۷/١‏ التمهيد ص ۸٥١٠ء‏ نهاية السول 
«YYV/Y‏ الإحكام للآمدي .۲۷٠/ ٤‏ فواتح الرحموت ۳۲٠/۲‏ . 

. في ض: الصوم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۷/١‏ التمهيد ۸١٠٠ء‏ الإحكام للآمدي 
۷٤‏ فواتح الرحموت ۳۲۱/۲ تیسیر التحریر .۸٩/ ٤‏ 

(1) في ب : في» وفي ش : وهو. 

(۷) في ش : فقدم. 

(۸) في ش : فروعه. 


SV YAS 


مقامه» فلم تلف المقصودء وکذا غيرهماء وبقَاء الف مں 
مصلحة الدين لاطلاعِه على محاسن الشريعة» فيسهل انقياده» كم 
في صلح الحديبية n‏ 


قال في «شرح التحرير»: قلت قلت: ونظر القتل بالقود أو) 
الردةٍ إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي» فقيل : تقدم الزكاةء 
لأا" حق الله تعالى» اختاره“ القاضى في «المجرد» وصاحب 
«المستوعب»» (وعنه یقدم“ دين الآدمي» والمشهورفي المذهب: 
أب ون با لحصص > ون عليه أحمد. "وعليه اک 
أصحابه» وکذا لو مات وعليه حجٌ ودين A‏ 
للدي بحصيه وح به من حیث يبلغ > نص عليه أحمد ٤‏ وعليه 
الأصحات» وعنه“ يقدم الدين لتأكدِه» ول هنا في 
الأصول : القول» بالتساوي» ولعلّهم حكوه ول نرهٌ. 


.٠/ وذلك فى قوله تعالى : إا فحنا لك فَنَحاً مبيناً الفتح‎ )١( 
۳۲٣/۲ وما بعدها» فواتح الر موت‎ ۲۷۵/٤ وانظر : الإحكام للآمدي‎ 
. ٩۰/٤ تیسبر التحریر‎ 
ساقطة من ش‎ )۲( 
hE في شع ب‎ )۳( 
في ش : واختاره.‎ )٤( 
. فيع : وتقدم‎ )٥( 
. ساقطة من ض‎ )٦( 
في ش : وقد.‎ )۷( 
. ساقطة من ب‎ )۸( 


SVT 


(و) يقدم من قياس (ماموجبٰ(٩)‏ نقض عليه مانع» أو 
فوات شرط» أو محقق () » "على ما") أي على قياس (موجبه 
خف أو عتمل)(). 


أما كونٌ القياس الذي موجبٌ نقض عليه قوي( كالمانع 
وفوات الشرط» مقَدّماً على القياس الذي موجبٌ نقض علته 
ضعيفٌ: فلأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة 
ا لمنقوضة() . 

قال العضدٌ : «إذا انتقض العلتان» و(") كان موجبٌ التخلف 


ا ۸) ۰ ا : 
في إحداهما) في صورة النقض قويا) وفي الأحر () 
ضعيفا( ): قد الأول»"') . انتهى . 


(۱) في ب : يوجب. 

( ۲ ) في ز : متحقق . 

(۳( ساقطة من ع . 

٤ (‏ ) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۱۸/۲‏ . 

)٥(‏ فی ض د: قویاً. 

٩ (‏ ) في ش : الناقضة. 

(۷) في ش : أو. 

)۸( في ع ب ز : أحدهما. 

)٩ (‏ في شع ب ز : قوي . 

)٠١(‏ في ز : الأخرى. 
)۱١(‏ في شع ب ز : ضعيف» وني العضد: ضعيفاأً أو حتملا. 
)١۲(‏ العضد على ابن الحاجب ۳۱۸/۲ . 
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وأماكونُ القياس الذي موجبٌ نقض علته حققا () 


0 عل القاس الى مرت فض عل غا فان 
المحقق أقوى من المحتمل ("). 


(وبانتفاءِ مزا مها في(“) أصلها) يعني أن القياس الذي قَذٌ 


انتفى مزاحم علته في الأصل مقدمٌ على ما لم ينتف مزاحمُ عله في 
الأصل()؛ لأنُ انتفاء 7) مزاحم العلة") يفيدٌ غلبة الظن 
بالعلة() . 


قال العضدٌ : «ترجح العلة بانتفاء المزاحم ماني الأصل » 


ES N TTI FED 


(وبرجحانها( "اعليه) أي برجحان ')العلة على مزاحمهاء 


ي ز : حقق . 


انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۸/۲ . 

في ش ز : أصلها. 

فيع : علة الأصل . 

اننظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۸/۲ نهاية السول ۲۳۲/۳ الإحكام 


ا للآمدي ۲۷۷/٤‏ . 


العضد على ابن الحاجب ۳٠۱۸/۲‏ . 


)۱١(‏ يي ش : ویرجحانہا. 
(۱۱) في ش : يرجحان» وفي ع ز : رجحان. 


جا 


يعني أنه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزا مها في 
الأصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمهاء 
لقوتِهِ برجحانِ علټه'“ . 


(وبقوة مناسبة) يعني أن اخ لقان : يرجح على الأخر بقوةٍ 
مناسة علته» أن قوةَ المناسبة تفيد قوة ظن العلية". 


قال ابنْ مفلح : وبقوة”“ المناسبةء بأن تكون أفضى إلى 
مقصودهاء أو لا اس نقيضه0 . 


مقتضيةٍ لثبوت) يعني أنه يرجح أحدٌ القياسين على الآخر 
ET‏ ب عند القاضي وأصحابه والموفق 
وبع ؛ لان العلةٌ القتضيةٌ للثبوتِ تفي حك شرعياً /“ يعللمْ 
بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي » فلا تفيدٌ ما عَلِم 


(۱) انظر: نہاية السول ۲۳۲/۳ . 

(۲) انظر: المسودة ص ۳۷۸ المدخحل إلى مذهب أحمد ص ۲۰۰ . 

(۳) في دع ض : وتقوية . 

)٤(‏ في ب : يکون. 

. في ض : يناسب» وقي ب : مناسبة‎ )٥( 

() في ش : نقيضاً. 

)۷( في ب : المخبوت . 

(۸) قال الغزالي : وهو غير صحيح » وتقدمت هذه المسألة ص ٤٤٤‏ . 

وانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۱۸/۲١‏ الروضة ص ۳۹۴۳ء 

الملستصفى ٤٠١/۲‏ المنخول ص ٤٤۹‏ الإحكام للآمدي ۲۷۸/٤‏ . 

)٩(‏ في ش : لالم 
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بالبراءة الأصلية› وما فائدته شرعية راجح على غيرو» وقاسه أبو 
ا لخطاب على الخبرين . 

وعند الآمديّ وابن الحاجب وجمع : ,ترح () النافية ؛ لأن 
لمقتضية للنفى متأيدة بالنفى(). 


فان المكان من آنه ر الاي الى كود 
علتةُ عامة في المكلفين» أي متضمنة لصلحة عموم المكلفين» على 
القياس الذي تكو عله حاصة() لبعض (“) المكلفينء لأن 
OG OL‏ 

وقدّم الكرخحىٌ وأكثرٌ الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم . 

وكذا ما أصلُها*) من جنس فرعهاء كإلحاق بيع الغائب() 
بالسّلم بلا صفةٍء وبقوله : بعتك عبداً. 


.. في ز : يرجح‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي .۲۷۸/٤‏ ابن المحاجب والعضد عليه ۳۱۸/۲› 
النخول ص ۹4٤٤ء‏ المستصفى ٤٠٠٥/۲‏ نهاية السول ۲۳۲/۳. البرهان 
4/۲ . 

(۲) في ض : یکون. 

)٤(‏ في ضع ب : جامعة. 

(*) في ش : بعض. 

)٦(‏ في ض : یکون. 

(۷) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳٠۱۸/۲‏ . 

(۸) في ش : أصله. 

)٩(‏ في ش : المكاتب. 


VT 


(و) تقدم علة (موجبة لحرية) على علو مقتضيةٍ لرق()› 


قَدَمّه ابن مفلحِ ٤‏ «أصوله» وقال: () قاله القاضي وبعضص 
المحكلمن . 


وقيل : تقدمٌ المقتضية للرق» واختاره) أبو الخطاب()ء 


. آنې) سواءٌ‎ E 


(و) تقدمُ علة (حاظرة") أي (۸) س للحظر “عند 


القاضي وأبي ا لخطاب وابن عقيل والكرخي ").» على علةٍ موجبة 
للإباحةء لأن تقديمّ الحاظرة أولى وأحوط(') 


(1) 
(۷) 
(۸A) 
)٩( 


اننظر: المسودة ص ۳۷۷ التتصرة ص ٤۸۷‏ › اللمع ص ٦۸‏ اللحصول 


۲“ ختصر البعلى ص ٠۷۲‏ . وتقدمت هذه المسألة ص ٤٤٤‏ . 

ساقطة من ز. ٠‏ 

في ب : واختار. 

في ش : آبو الخطاب وابن عقيل والكرخي . 

ساقطة من ش» وفي ب : أنها سواء. واختار ابن عقيل أا سواء. 

وانظر: المسودة ص ۳۷۷ الروضة ص .۳۹١‏ التبصرة ص ٤1۸۷‏ › اللمع 
ص 1۸ الحدل لابن عقيل ص ۲١‏ . 

في ع : أنها. 

في شش ْ موجبة للحظرء وي د : حاضرة. 

في ش : يعني وتقدم علة. 


(١۱)انظر:‏ الملسودة TVA‏ الروضة ص Ak‏ التبصرة Î «EAS‏ 
۴ ل ا 


ص ۰٦۸‏ البرهان ۲/ 14°« ختصر البعلي ص ›٠۷۲‏ المحدل لابن عقيل 
ص ۲٦١‏ . 
ANTES‏ 


وذکر آبو الخطاب احتمال باب٩‏ سوا . 


(و) تقدم (علة خصر < أصلها) وهي ا الأصل « أن 
توجد في جميعِ جزئیاته › ذکره أبو ا لخطاب وابن عقيل e‏ 
على الكيل, ا القليل *٠؛‏ ااا 
البرمثلا: قليله وكثيرهء بخلاف «القوت» العلة (°) عند 
الحنفيةء فلا يوج( ) في قليله» فج وروا بيع الحفنة منه() 


معهاء O‏ لان ای کاس 


(۱) فيع ب : آنپا. 

(۲) وهو قول بعض الشافعية بأن العلة الحاظرة والعلة المبيحة سواءء وتقذّم ترجيح 
الحظر على اللإباحة والأقوال فيها ص ٤٤١‏ . 

وانظر : المسودة ص ۳۷۸ الروضة ص ۳۹۲ التبصرة ص ٤۸٤‏ › اللمح 

ص 1۷ . 

(۳) فيض : بخصص. 

)٤(‏ ساقطة من ض د. 

)٥(‏ في ز : للعلة. 

(7) في ش : توجد. 

(۷) ساقطة من ض ز. 

(۸) في ب : يقدم. 

)٩(‏ في ض ب ز : من» وي ع : ما. 


sı VT O“ 


ی 


ل على تأثيرها في الحكم » كتعليل ٠‏ أصحابنا في البائن: أنها 

ف ا و مک رايا ا م اوت ا ا 5 
اعدو الخصم : بأنها معتدة من طلاق E‏ 
الرجعيةء فعلتنا أولى؛ لأن الحكم - وهو سقوط النفقة - جد 
بوجودهاء وقبلَ أن تصيرَ أجنبية كانت النفقة واجبةء وعلتهم غير 
مؤثرة» لان وجوبَ النفقة والسكنى تب( للزوجة قبل أن تصيرَ 
معتدة من" طلاق» فوجبً هما النفقة والسكنى . 


:۷( 


(أو وصفت بموجودء في الحال.) يعني أن العلة الموصوفة ("في 
الحال» أي") با هو موجوذ في الحال» تقدم على العلة الموصوفة 
ما يجورٌ") وجوده ي ثاني ال حال,("). كتعليل( ) أصح انا في رهنِ 
المشاع () : أنه عين يصح بيعهاء فصحّ رهنہا كالمفرد» وتعليل 


١ (‏ ) فيب : لتعليل. 

(۲ ) في ض بع ز: لأغها. 
(۳ ) في ض : المقتضية. 

٤ (‏ ) في ز: طلاق بائن. 
٥ (‏ ) في ش : يجب . 

٦ (‏ ) في ضع ب ز:عن. 
(۷) ساقطة من ش ز. 
(۸ ) ساقطة من ش. 

٩ (‏ ) انظر: المسودة ص ۳۸۲ . 
)٠١(‏ في ش : لتعليل . 
)۱١(‏ في ش : الماع . 


VT 


الخصم بأله قارَنٌ العقدً: معنى يوجبٌ استحقاق رفع يده في 
الثاني» فعلتنا عقَفَةً الوجود» وما ذکروه(“ جور ن يوجڌ» و جوز 
أن لا يوجدً» فكانت علتنا أولى١›.‏ 
(أو عمُت معلوها) يعني أنه تقدم العلة التى تستوعبٌ معلوهما 
على مالم تستوعبه(")» كقياسنا في جريانٍ القياس بين الرجل, 
والمرأةٍ في الأطرافِ» بأن من أجرى القاس بينهما“ في النفس (° 
اجراءُ بينها في الأطراف كالحرين» فاه أولى منْ قياهم بانب 
ختلفان في بدل. النفس » فلا يجري القياس بينه) في الأطرافء 
ا لأله لا تأثرَ لقوليم» فان العبدين ولو 
تساؤيا في القيمة لا مجرى القياس بينه) في الأطرافِ عندهم . 
(ومفسّرة) يعني أن العلة المفسرة - بفتحِ السين - وما قبلها ما 
کر يدمن (على ضدهن) . 
N OT AT E OT‏ 
قال" في «التمهيد» : ومنها أن تكون إحداهما E‏ 
(۱) في ش : ذکره. 
(۲) انظر: المسودة ص ۳۸۲ . 
(۳) انظر: المسودة ص ۳۷۹ .۳۸١‏ 
)٤(‏ في ض : عنها» وفي ع : فيها. 
(ه) في ب : النفس أو. 


. ۳۸۲ انظر: المسودة ص‎ )١( 
في ب : وقال. )۸( فيع : يکون» وفي ز : لا تکون.‎ )۷( 


a VTVa 


والأخحرى محملة کقیاسنا ي الأكل ٤‏ رمضبان» آنه لا كفارة فيه › 
لأنه إفطار٠‏ بغير مباشرة فأشبة ما“ لو ابتلعَ حصاة: أوؤلى 
من قياسهم أفطر بمسوّغ جنسه» لان امغر ني الكتاب والس ة 
مقدم“» على اللجمل » وكذا في المستنبط . انتهى . 

وحيث انتهى الكلامٌ على ترجيح الأصل <“ في الدليلين 
المعقولين شرع في الكلام على ترجيح الفرع”) فقال: 

(الفرع) يعني أنه يکون فيه الترجیح› ویرجُح") با يقوی به 

(ويقوی ظنْ بمشاركة) الفرع الأصل (في أخحص) ویرجح 
على ما هو (”مشارك في أعمَ“ من ذلك الأخص . 

(و) يرجح أيضا الفرعٌ ب “(بعدِه عن الخلافِ). 

إذاعلمت "ذلك (فيقدم) فرع (مشارك) للأصل (ني عين 


)١(‏ في ض : أفطر. 

(۲ ) فيع : المباشرة. 

(۳) ساقطة من ض بع ز. 

٤(‏ ) فيش : يقدم. 

. ساقطة من ع د ض‎ )٥( 

. يي ش : بالفرع‎ ) ٦( 

(۷) في ش : فيرجح . 

(۸) ساقطة من ش . 

)٩۹(‏ فيب ز: به. )۱١(‏ في ض ع : علمنا. 


- VTA - 


الحکم و )عين (العلة)» على چ مشارك لأصله ي جنس 
الحكم وجنس العلةء وعلى مشاركٍ في جنس الحكم وعين 
العلةء وعلى مشار في جين“ الحكم وجنس العلة”). 

وإغا كان كذلك: لان التعديةً باعتبار الاشتراك في المعنى 
الأخص e.‏ الاش و 
امل في عن لمل رجنس اکم لان اماز کم 

(ففي عينِه و يعني ثم يلي ماتقدم: : الفرع المشارك 
للأصل في عين الحكمٍ وجنسِ العلة» ا يقم على الفرعِ 
المشارك في جنس العلة وجنس الحكم (°) ۽ ون المشارك في عين 


(۱) ي ش : جنس . 

(۲) انظر العضد على ابن الحاجب ۳۱۸/۲ الاإحكام للآمدي ۲۷۹/٤‏ المحصول 
۲ فواتح الروت ۲٠/۲‏ تيسير التحرير ۸۷/٤‏ فتح الغفار 
٣ء‏ التلويح على التوضيح ۴۳ إرشاد الفحول ص ۲۸۳ الوسيط 
ص 1٤١‏ . 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۸/۲ اللإحكام للآمدي ۲۷۹/٤‏ تيسير 
التحریر ٤‏ /۸۷. إرشاد الفحول ص ۲۸۳ . 

)٤(‏ في ب : مقدم. 

(ه) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه .۳٠۱۸/۲‏ اللإحكام للآمدي ۲۷۹/٤‏ فواتح 
الر موت ۳۲۰٣/۲‏ تیسبر التحریر ٤‏ / ۰۸۷ إرشاد الفحول ص ۲۸۳ . 


۹ 


أحدهما أولى ؛ ۽ لأنه أ ج 


ی اا ا الف الارة 


(وبقطعِ (علة في فرع ( “يعني أنه يرجح )٤‏ القياس الذي 
العلة في فرعو ”مقطو بها > على القياس الذي العلة فى فرعي“ 
ا 


(وبتأخره) "أي تأخر الفرع » يعني أن الفرعَ يرجح بتأخره 
عن الأصل في الرتبة» على فرع يساوي“ الأصل في الرتبة0)؛ 
لأن الفرع وإن کان متأخرا عن زمنِ الأصل لا تمتنعٌ مساواته له في 
الرتبةء والواجبٌ بفرعية الفرع إنما هو التأخرٌ عنه باعتبار الرتبةء 


)١(‏ في ش : أخص في جنس العلة. 

(۲) ساقطة من ش. 

(۳) في ش : في علة. 

. ساقطة من ب‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ش ض. 

)١(‏ انظر : ابن الحاجب والعضد عليه .۳۸١/۲‏ الإحكام للآمدي .۲۸۰/٤‏ إرشاد 
الفحول ض ۲۸۳ . 

(۷) ساقطة من ش» وني هامشها: «بياض بالأصل هكذا قدر س كلمات»» وفي 
ب : أي تأخر الفرع» وسقط الباقي . 

(۸) يي ض: ليساوي . 

. ۲۷۹/٤ انظر: الاإحكام للآمدېي‎ )٩( 


VE 


> £ ك 
لا مطلقاًء بل بالنسبة لذلك الحكم الذي اريد تعديته إليه. 


( وبشِوبِه بنص ) يعني أن القياس الذي ثبت حكم 
الفرع ”فيه بالنص يرجح على القياس الذي ل يثبت حكم 
الفرع فيه بالنص ( . 


وقولنا (حلة) أنه وت حکم الفرع بالنص <(“ على سبيل 
التفصيل : ل يكنْ ثابتاً بالقياس » وحينئز( لم يكن فرعاأًء لأن 
الفابت بالنص ٠‏ عل سبیل ا[ ۷ يقاس 2 0 عل 
(Mg BÈ‏ 
کي 
وحیث انتهی الکلامٌ على ما يترجځ به الفرعٌ شرع في الكلام, 
على الترجيح فيم دل عليه اللفظ والأمر الخارج فقال : 


(المدلول وأمرٌ خارج) يعني أنه ('') کون الترجيحٌ فيه 


)١(‏ ساقطة من ش. 

(۲) فيع : السماع. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۲۸٠/٤‏ . 

. في ش : بالأصل‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من ش ب. 

)٦(‏ فيع : بالنص حينئذ. 

(۷) ساقطة من ش . 

(۸) انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ۳۱۸/۲ . 
)٩(‏ في ش : خارجي . 

(۱۰)في ش : أُن. 


VES 


(كم) مر في) الدليلين (المنقولين) على حكم التفضيل السابق 
فیھے|(') 


(وترجح علة وافقها خب ضعيفٌ. أو) وافقها (قول 


صحابي"). أو) وافقها (مرسل" غيرِه) أي غير صحابي2). 


نقلّ الجماعة عن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه أنه كان 


یکت دیف الرجل الضعيف› کابن هيعة» وجابر الحعفي» 
واي نکر ي آي مریم قال له في ذلك فیقول"): 
أعرفه أعتر به» کان أستدل به مع غيرِهِء» ويقول (۸) . يقوي 
بعضها بعضاً(). 


(۱) 


دکر العضد أن درجیح القياس بحسب الخارح م يتعرضصض له ابن الحاجب» لأنه 


یعلم مما دکر» کا م یتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين› 
وهو «الاستدلالان» للسس السابق . 

انظر: العضدعللى ابن الحاجب 1۸/۲ - ۳1۹« الأحكام للآمدي 
.A°/ €‏ 
انظر: نهاية السول: ۲۳٠/۳‏ المنخول ص ٤٥١‏ › اللمع ص ٦۸‏ المستصفى 
۲ الوسيط ص ٦٤٦‏ الفقيه والمتفقه ۲٠٠۹/۲‏ . 
انظر : المستصفى ٤٠٠/۲‏ الفقيه والمتفقه ۲٠١٣/۲‏ . 
ي ض : وابن . 
اش تیل 
في ش : فقال. 
فق 
سبق للمؤلف نقل هذا القول عن الإمام أحمد مع توجيهه» والاستدلال به على 
العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ٥۷۱/۲(‏ وما بعدها) . 


VE Ta 


قال بعض أصحابنا: قول( أحمد: «استدل به مع 
غيره»يعني يصيرٌ حجة بالانضمام » لامفرداء وكذا حكم 
المرسل » ”وكذا حكم قول ٠"‏ الصحابي» كالخر الضعيف يقؤى 
به» ویرجح به. 

قال في «شرح لتحریره: وغو الضنوات قال شاا 
ا أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي› وإن لړ تجعله) 


OTT OTT 
. فكذلك في العلة‎ 

وعند القاضي في «العدة» : لایرجح مالایثبت به حکم فلا 
يرجح بمرسل © ولا بقول صحابي» إذا م يث يثبت بذلك حكم 
على القول به. 

وقالَ ابن مفلح في «فروعِي»: وهو محتملٌ» وقال أيضاً: 
وأطلقَ ابن عقيل وغيره الترجيح به. 


(۱) فيع ز : وقول. 

(۲) في ض بع ز : وقول. 

(۳) في ش ض ز : يجعله. 

)٤(‏ ذكر القاضي أبو يعلى في تابه «العدة ٠٠٠١/۳‏ الترجيح بالمرسل فقال: 
«الرابع : أن یکون مع احدھما حدیتُ مرسَل» لان غ ت ا 
أقوی له» . 


SNES 


وحيتٌ انتهى الكلام على الدليلين المنقولين وا معقولين» شرع 
ي ذكر الترجيح في إذا كان أحدٌ الدليلين منقولا والآخرٌ معقولاى 
فقال : (المنقول والقياس) . 

نإذا جد تعارض بين التقول, والقياس ٠١‏ -والمراء 
بامنقول : الكتابٌ والسنة - فإنه (يُرجح) منقولٌ (خاص دلّ) على 
المطلوب (بنطقه)» لن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس › ون 
مقدماته أقل من مقدماتِ القياس » فيكون أقلّ خللا١).‏ 


(وإلا) أي وإن لم يدل على المطلوب بنطقهء مع كونِ المنقول 
خاضاء فله درخات + لأن الط الختاصل فن امقول الىل 
على" المطلوب لا بمنطوقه: قد يكون أقوى من الظن الحاصل 
من القیاس » وقد یکون مساویاً له» وقد یکونٌ أضعف منه» وای 
ذلك اشير بقوله : (فمنه ضعیف» وقویٰ» ومتوسط ف ) یکونٌ 
(الترجيح فيه بحسب مايق للناظر) فيعتبرٌ الظنّ الحاصل من 
المنقول. والظنُ الحاصل من القياس » ويؤخٌ بأقوى الظنين<». 


% % #F 


(1) ي ض : بالقياس . 

(۲) انظر: الإحکام للآمدي ۲۸۰/٤‏ . 
(۳) لي ش : عليه. 

)٤(‏ في ش : و. 

. ۲۸۰/٤ انظر: الأحکام للآمدي‎ )٥( 


VEC 


(حاتقة) 


بقع الترجيح بين حدود ('سمعية ظنية') مفيدةٍ معان مفردة 
"تصورية"). وهي حدود الأحكام الظنية المغيدة لمعانِ مفردة" 
تصوّرية)ء وذلك : لأنْ الأمارات المفضية إلى التصديقات» كا 
يقع التعارض فیهاء» ورجح بعضها على بعض › كذلك () 
الحدود) السمعية) يق( التعارض() فيهاء ويرجح بعضها 
على بعض . 


(۲( ساقطة من ب . 
(۳) في ض : تصويرية . 
)٤(‏ في ض : تصويرية . 
)٥(‏ ساقطة من ش . 
(٩‏ في ش : فالحدود. 
(۷) في ب : والسمعية. 
(۸) في ش : تقع . 
(4) في ش : الحدود. 
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وخرج بقوله: «السمعية»: العقلية التي هي ٤‏ تعريف 
الماهيات› فاا لبنت مقصودة هنا : 


إذا تقر هذا فإنه (يرجح من حدودٍ سمعية: ظنيةٍ مفيد لمعانٍ 
وتوا در ا اتر ي ادو اديع 
تارة يكون“ باعتبار اللفظ»ء وتارة يكون باعتبار المعنى» وتارة 
یکون باعتبار أمر ) خارج . 

فمن الترجيح باعتبار الألفاظ : الصراحة)ء فيرجح الحدٌ 
الذي بلفظِ صريح على حل فره ر أو اعا أو اشتراك» أو 
O E‏ 


وحلٌ هذا: إن قلنا: إن التجورّ والاستعارة والاشتراك تكونٌ 


٤‏ الحدود والصحيح : لمنع. 


(۱) في ش : وهي . 
)۲( في ش : وهي . 
(۳) في ض : تصويرية. 
)٤(‏ فيع : صريحة. 
)٥(‏ في ب : تکون. 
)٦(‏ فيض : لامر. 


(۷) في دز : الصراحة لغة. 
(۸) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ جمع الحوامع ۳۷۹/۲ الإحكام 
للآمدي ٤‏ /۲۸۲. إرشاد الفحول ص ۲۸٤‏ . 


ٿا 


قال الكوران : إلا إذا اشتهرً المجار» حیث”“ لا يتبادر غيره. 


(و) من الترجيحٍ باعتبار المعنى (أعرف) يعني بأن يکون 
اعرف من أحدهما أعرف من الآخر“ . 


(و) من الترجيح باعتبار المعنى أيضاً (أعمُ) يعني بأن١»‏ يكون 
مدلول أحدهما أعمَ من مدلول. الآخر» فيرجح الأعم» ليتناول 
الأخحص (وغیره» فتك الفاندة . 


وقيل: يقد الأحص* للاتفاق على ما يتناوله الأخصض»› 
لتناول الحدين لَه والاختلاف في زاد على مدلول الأخص › 
والمتفق عليه أولى. 


(۱) في ش: وحیث. 

(۲) في ش : العرف. 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳١۱۹/۲‏ جم الجوامع ۳۷۷/۲١‏ الإحكام 
للآمدي ۲۸۲/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸٤‏ . 
في زع ب : المعرف الأخر. 

)٤(‏ ساقطة من ض. 

. ساقطة من ب‎ )٥( 

)١(‏ انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ خمع الجوامع ۳۷۹/۲ الإحكام 
للآمدې ۲۸٤/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸٤‏ . 

(۷) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ اللإحكام للآمدي ۰۲۸۲/٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۸٤‏ . 
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(و) من الترجيح ‏ باعتبار المعنى أيضا ا (ذاتي) يعني أنه 
يرجح التعريف بکوبِه ذاتيا على كوه عَرَضياً؛ ؛ لأنْ التعريف 
بالذاتي يفید کنه الحقيقة» بخلافِ العرضي ( . 


(من ذا) أي يقدم() من د التعريف الذاق ما ر 
(حقيقي تامٌ» ف)] هو(" حقيقي (ناقص) فا هو (رسمي 
كذلك) يعني ي أنه 8 ٠ e e‏ 


الناقص التعريف اللفظي . 

(و) يكون الترجيح في الحدودِ السمعية باعتبار أمر خارج, 
أيضاًء فيرجح أحدٌ الحدين0) (بموافقة) نقل شرعي ()ء أو 
لخوي( ")(آو) ب(مقارنة نقل سمعي» أولغوي,) على مالا 


(۱) في ز: الترجيح أيضاً. 

(۲) ساقطة من ز. 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ جمع الجوامع ۳۷۹/۲ اللإحكام 
للآمدي ۲۸٤ / ٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸٤‏ . 

. في ض ب : ويقدم‎ )٤( 

. ساقطة من ب‎ )٥( 

. ساقطة من ش‎ )٦( 

(۷) في ض : في التعريف. 

(۸) في ش : الأمرين» وني د : الخبرين. 

. في ش : الشارع‎ )٩( 

(٠۱)في‏ ش : نقل لغوي . 
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کون كذلك“ (أو عمل أهل المدينة» أو) عمل (الخلفاءِ) 
الراشدين (أو) عمل (عالم ) يعني أنه يرجح أحدٌ التعريفين بوافقة 
عمل ”"“ آهل المدينةء أو بموافقة عمل الخلفاءِ الأربعةء” أو 
موافقة() الأئمة الأربعة“)ء أو بوافقة عمل عام واحٍ على مالا 
كن اكه هرن الك ۰ 

(و) يرجح أحد التعريفين أيضا (بكونِ طريق تحصيله 
أسهلَ) من طريق الآخر (أو أظهر) من طريت الأخر". يعني أن 
أحدَ التعريفين يرجح على الآخرٍ برجحانِ طريتي اکتسابه» بان 
یکو طریقٌ اکتسابه أي“ اكتساب أحدِهما قطعيا» وطريق 
اکتساب الآخر ظنياًء أو اكتساب أحدهما أرجح من طريقٍ 


ت 


اكتساب الآخر > بكون طريقه أسهلَ أو“ أظهر فيقدمُ الأسهل 


(۱) انظر: العضد عل ابن الحاجب ۳۱۹/۲ جمع الجوامع ۳۷۹/۲ الإحكام 
للآمدي ٤‏ /۲۸۳. إرشاد الفحول ص ۲۸٤‏ . 

(۲) ساقطة من ز. 

(۳) ساقطة من ضع ب. 

)٤(‏ ساقطة من ع ب ض ز. 

(د) ساقطة من د. 

() انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ المنخول ص ١۳١٤ء‏ الإحكام للآمدي 
۲۸۳/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۳ . 

(۷) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ جع الجوامع ۰۳۷۹/۲ الإحكام 
للآمدې ۲۸۳/٤‏ . 

(۸) ساقطة من ش ز. 

(4) يش : و. 


ا 


أو الأظهر على غيرهء» لأنه أ فض إل المقصود» وأغلب على الظن . 


(و) يرجح أحد التعريفين أيضأً (بتقرير حكم خطر) على 
تعريف مقررِ حكم إباحة›. 


(أو نفي) يعني أنه يرجح تعریفُ ° مقرر لنفي حكم " على 
تعريف مقرر لاوثبات(' . 


(أو درءِ حد) یعنی انه يرجح تعريف مقرر لدرءِ حد بأن 


يلزم من العمل به درءٌ الحدِ على مالا يكون كذلك<). 


(آو ثبو( عتق» أو) ثبوتِ ) (طلا ونحوه) يعني أنه 
يرجح أحد اون کر بان من المیل بات جوا 
طلاق» "أو نحو ذلك على مالا يلزم من العمل بذلك"ء قاله 


)١(‏ انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ اللإحكام للآمدي ۰۲۸۳/٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۸٤‏ . 

(۲) في ض : مفرد لحكم نفي» وني ع ب ز : لحكم نفي . 

(۳) انظر: العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ الإحكام للآمدي ۰۲۸۳/٤۲‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۸٤‏ . 

)٤(‏ انظر: الإحكام للاآمدي ۲۸٤/٤‏ العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ إرشاد 
الفحول ص ۲۸٤‏ . 

. في ض : بثبوت‎ )٥( 

(1) في ض : بثبوت . 

(۷) ساقطة من ش. 
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ابن مفلح وغیرٌه)» ثم قال: فالترجیځ) به على ما سبق في 


الحجج . 


(وضابط الترجيح ) يعني القاعدة الكلية في الترجيح (أنه ت 
اقترن بأحدِ) دليلين (متعارضين أمر نقليّ) كايةٍ أو خبر (أو) مر 
(اصطلاحي ) كعرف أو عادةٍ (عام) ذلك الأمر"» (أو خاص» 
أى) اقترنٌ بأحد الدليلين (قرينةٌ عقليةء أو) قرينة١“‏ (لفظية» أو) 
قرينة (حاليةء وأفاد) ذلك الاقتران (زيادة ظن: رجح به) لما ذكرنا 
مِنْ أن رجحانً الدليل هو بالزيادةٍ(* في قويِه أو ظن إفادته 
المدلول» وذلك أمرّ حقيقي لا بختلفُ في نضيهء وإِنُ اخحتلفت( 


۶ء 
مدارکه() : 


. ۲۸٤ إرشاد الفحول ص‎ ۲۸٤/٤ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) في ض : في الترجيح . 

(۳) ساقطة من ض . 

)٤(‏ ساقطة من ض ب د ز. 

)٥(‏ في ض بع ز : الزيادة. 

(1) فيش ز: و. 

(۷) فيع : إفادة. 

(۸) في ض : اخحتلف. 

(۹) انظر: مخحتصر البعلي ص 1۱۷۲ء العضد على ابن الحاجب ۳۱۹/۲ جمع 
ا لجوامع ۳۷۹/۲ اللإحكام للآمدي ۰۲۸٤/٤‏ مختصر الطوفي ص ۰۱۹۱ إرشاد 
الفحول ص ۲۸٤‏ المدحل إلى مذهب أحهد ص ۲١۱‏ . 
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(وتفاصيله أ ي تفاصيل ا (لأ تنحص) وذلك: لأن 
مثاراتِ الظنونِ التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدأ» فحصرها 
بعيدٌ')ء لأنك 7) إذا اعتبرت الترجيحاتِ في الدلائل من جهة 
ما يقع في المركباتِ من نفس الدلائل ومقدماتاء وني الحدودِ من 
جهة مايقع في نفس الحدودِ من مفرداتهاء ثم ركبت بعضها مع 
بعض حصل أمورٌ لا تکاد تنحصر() . 

وها آخرٌ ما یسر اله سبحانه وتعالی باختصاره۵) من 


«التحرير» مع ما ضم إليهء وهو شىء يسیر» ولم يعر بحمدِ الله من 
أثو اب الفائدة بتعريته(") عن الإطالة والإأعادةٍ» ومع اعترافي 


(۱) لي شع ب ز: يبعد. 

(۲) في ز : ولأنك. 

(۳) قال البعلي: «وتفاصيل الترجيح كثيرة. فالضابط فيه : أنه متى اقترن بأحد 
الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي› عام أو خحاص» أو قرينة عقلية أو لفظية أو 
حالية » وأفاد ذلك زيادة ظنِ» رجح به» (ختصر البعلي ص ¥( . 

)٤(‏ انتهت هنا المقابلة في نسخة ب» ولم تصور الورقة الأخيرة التي تتضمن الخاتقمة» 
وقد تم نسخها يوم الأحد في ٦‏ شوال سنة ۳۷١١هى‏ على يد إبراهيم بن بحى ) 
النابالسي الحنبلي. 

[وجاء في النسخة المصورة الموجودة عندنا ثلاث ورقات تحمل الأرقام ۲٠۳‏ 
۲٦۰ “٤‏ وهی من کتاب آخر» وتتضمن تعریفات وحدود واصطلاحات 
كمشل: الغضب» السببب الحيوانء الفاسد, الباطلء الصحيح» الحسن 
القبح » المزل» الدليلء المنطوق. . .] 
(ه) في ش : اختصاره. 
(1) فيع : لتعريته. 
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بالعجز» جعلني الله ومن نظر إليه بعين التغاضي 7 - إذ ما من 
اح غير من عصمَةُ الله يسلم Es‏ 
عليه وسلم» والله سبحانه وتعالی المسۇول أن“ يوفقنا لكل 
عمل () جيل» وهو حسبنا» ونعم الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظي » 


¥ ¥ 


(۱) في د : التقاض . 
(۲) في د : صالح . 
(۳) ساقطة من ع . 
)٤(‏ في ضع : فعل. 
)٥ - ×(‏ ساقطة من ش. 

وجاء في آاخر ش «تم الكتاب بحمد الله وعوده» وحسن توفيقه › وصلل الله على 
نبينا حمد وعلى آله وأصحابه وسلم . 

كا جاء في آخر د : «وفي النسخة الملصحح عليها مانصه: تم شرح الكوكب 
امن الملسمى بمختصر التحرير» بخط عبد الجي بن عبد الرحيم الحنب لي الكرمي › 
فرغ منها يوم الأحد ٠١‏ ربيع الثاني ١١۳۷‏ هجرية . وفيها أيضا: 
صورنه : ابتدىء في مقابلته مرة ثانية على نسخة مصححة على خط المصنف 
سنة۹٦۲۸١ه.‏ [ثم خاتمة من كلام عبدالرحهمن بن الدوسري]. 

وي نسخة ض : 

«تم شرح الكوكب المنيرء اللسمى بمختصر التحرير» وكان الفراغ من هذه 
النسخة المباركة عشية الأربعاءء ليلة السادس عشر من شهر ربيع الأخحر الذي هومن 
شهور ألف ومائتين وتسع وسبعين سنة 4۹, على يد أفقر العباد إلى رحمة ربه 
الكريم المنان عبدالرحهمن بن عبدالعزيز بن محمد بن فوزان» عفا الله عنه وجميع 
الملسلمين› إنه غفور رحيم . 
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وعليها توشيح : خط عبدالحي بن عبدالرحيم الحنبلي . . . كتبها ۱١۱۳۷‏ (مع عدم 
الوضوح). 

کک 1 
ومشایخه وإخوان السلمين الهم سل یا عو راوسب سد 
N TD Tyg‏ ١ش‏ 

وفي نسخة ز: 

هذا آخر الكتاب» ولله الحمد. 

وهو من كتابة القاضي برهان الدين بي إسحاق إبراهيم بن مفلح تغمده الله 
بر مته » وأسکنه فسیح جنته . 


[تم كتاب شرح الكوكب المنير] 
[لابن النجار الفتوحي] 


[والحمد لله أو وآخرا] 
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الفهارس 


فهرس الأيات القرانية 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس الحدود والمصطلحات 

- فهرس القواعد الفقهية 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الكتب الواردة في النص 
- فهرس الفرق والمذاهب والطوائف 
- فهرس مراجع التحقيق 

١‏ -- فهرس الموضوعات 


چ چ مم ن کے > < هھ 
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الآية 


وة امم وا الت ن راق غر ارت 


أولاً : فهرس الأيات القرانية 


سورة البقرة 


قل هاتوا برهَانکم إن كنم صادقین 4 


وحیٹ کم رار وجوقگم شط € سس 


كيب عليكم القصاص ) .. 


ولكم في القَصَاص حياة 4 a‏ 
ی ال ہکم اتر ولا رید یکم لسر  )‏ 


لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ¶ ... 
RIE r ees‏ 


حتی يطهرن ¶ .. 
ل إلا أن يعْفون & .. 
حافظو| , 


فا رحة من الله لنت هم ) 


ف وشاورهم ي الأمر & 
إن ف تحلق السمواتٍ والأرض واختلاف الليل والنہار & 


۾ أو ما ملكت آمائکم 4 
$ وعاشروهن بالمعروف 4 
ين الأحتين 4 a a‏ 


وان تجمعرا ب 


Ca 


ا ا الوسطى 4 
أحل اله اليم ) س 


و ا E‏ 


سورة ال عمران 


سورة النساء 
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رقم الأية 


الصفحة 


11 e ائ‎ 
IY cf 
1° A1۲ 


111 °2۷ 


C2 


CE 


الأية رقم الاية 
ل ولو کان مِنْ عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا کثیرا & ...۸۲ 
سورة المائدة 
من أجل ذلك کتبا على بني إشرائيل @ E‏ 
والسارق والا ا ا اا PA‏ 
النفسَ بالنفس 4 O‏ 
8 والجروح ا O‏ 
e‏ يۇاخحذ 2 با عقدم الأبان es e‏ 
وا ية ايعاد أن يوفع ينم لسدرة رايغضاة في 
الخمر والميسر 4 . ۹۱ 
3 فجزاء مث ما فل من العم ... ۹٥‏ 
ل ليذوق وبال أمره ¶ .. ۹٥‏ 
$ لا تسألوا عي أعباء إن تند لكم قم » وا وإِن ا 
خن ل اا ee‏ والله غفور 
رحم ¶ .. 8 
سورة الأنعام 
إن ابع إلا ما يوحى إلي ¶ .. 0۰ 


$ داهم اقتده 4 E‏ 
ولا تأکلوا ما ا 


TT 


ل قل لا أجد فيما أوحي ی عزنا عل طاعم نة ا ار 


يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير & ... 


سورة الأعراف 


و ويَض عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علمم ) س 


E .... ¶ واتبعوە‎ $ 


el‏ الان 


— ¥0۸ = 


۹ ۰ 


Tks 


LES a 


11۷¥ 

CEY (° 
11 171 
1¥ 


A 


۳¥ 
٤ 


1٦۱ 
۲۰۱ 
۲۲ 


OoOAo 


{Vo 
4\o 
٦ 1 ٦ 


1۹۹ ۰ 


٤٦ 


oA 
۸ 


الأية رقم الآية الصفحة 
سورة الأنفال 
ل الآن فف الله عنكم وعَلِمّ أن فيكم ضَعفاً ‏ . 0 
ISNA SUES‏ 1۷ 4۷۸ 
سورة التوبة 


لر اذین لا منوت بال ¢ .. e. acne eee‏ 
لعفا الله عك » لم أذئت هم 4 ROE AE OEE‏ 1 ¥۸ 


$ جزاءُ بما کانوا یکسبون 4 EAS AF Saet‏ 
سورة إبراهم 

كاب أنرلناه إليك حرج الناسَ من الظلمات إلى 

۲۲ OOO E E 4 النور‎ 


ف لين للناس ما برل الم { E‏ 4 1° 
}م و حينا إليكَّ أن ابع ملة إبر فن EU. AE ee‏ 


% و جادِلهم بالتي هي أحسن ¶ ... IE Beas‏ 
سورة الإسراء 
سورة طه 


$ وأقم الصلاة لذكري ‏ . NY OVE‏ 
کي قر عينهًا و لا تحزن ¢ EERE‏ ۱۱۸ 
$ فقولا له قولاً ليا 4 ۳۹٤ ٤٤‏ 


سورة الأنبياء 


ل فاسألوا أَهْلّ الذكر إن كنع لا تعلمون ) oV «ot. a‏ 
لو کان فيهما اة إلا الله قدا س ١‏ و 


ل وما أرسلناك إلا رة للعالمين f‏ س VV‏ ل 


— ¥0۹4 


الآية 


سورة الحج 


E‏ مل : اله أعلمٌ ما تعملون € س 


$ وما جَعَّل عليكم في الدين من حرج ٥ i‏ 
سورة النور 
الرانية والژاني فاجلدوا کل واحلٍ منهما مائة جلدة ‏ ...۲ ۹ 1۲ 
اما الذينَ امنوا انك الذين ملكت مان والذينَ ۾ 
يبلخُوا الحْلْمّ منكم ثلاث مرات ... ) e‏ 8 ۹ 
$ فليحذر الذين يخَالفون عن مره ان تُصيبهم أو 
يصيبهم عذابٌ ألم 4 TT O‏ 0۹۰ 
$ ولا تُجَادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسَنُ 4 E‏ ۳۲ 
سورة الأحزاب 
مَنْ يأتٍ منكنٌ بفاحشة مي يضاعَف ها العذابُ 
ضعفين ) , ESSE DE as‏ ۲۹ 
$ ومَنْ يقن منك لله ورسوله وتعمّل صالاً نوتها أجرها 
مرتين 4 O‏ ۱۲۹ 
$ والصائمينَ والصائمات 4 O‏ ۳۷ 
سورة الشورى 
شرع لكم من الدين ما وصى به توحاً 4 E‏ 
سورة الزخرف 


$ إا ر اباءنا على اَمَو 4 


8 وما ضَرَبوهٌ لك إلا جلا 


فاعم أنه لا إل إلا اله ¢ 


HD A E E 
1¥ ON se Oe 


oY ۱۹ 


لآب رقم الآبة ‏ الصفحة 
سورة الذاريات 
ل وما ححلَقَتُ الجن والإئس إلا ليعبدون ) VIE O mme e‏ 
سورة الحديد 
۾ لکیلا تاسَوا على ما فاتکم & N. FE ees e‏ 
ل لقد أرسلنا رُسلنا بالبيّتاتِ » وأنرلنا معهّمّ الكتابَ والميزان 
ليقومَ الناسٌ بالقسط 4 YO A ES‏ ° 


£ ق‎ 
EVV Y1 


} كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ¶ سسس ۱۱۸ 
سورة الجمعة 

ل يا أا الذينَ امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 

۳۸ E e O 
سورة المنافقون‎ 

لین ر نتا إلى المدينة يرجن الأع منا الأذل .. 

ال ر N‏ € 


سورة الطلاق 


و ذؤي عَذلِ منکم @ . 
$ ومن ب ول ج 4 


€ 


۲۰١ 
۲۹ 


€ 


سورة القلم 
عل بعد ذلك رَنم › ان کان ذا مال وبنین € س ۳ ۲۲۱۴ 
سورة النازعات 


اذهب إلى فرغون إلهُ كى » فقل هَل لك إلى أن 
تڑکی 4 TAVA AY a‏ 


الأية رقم الآية 
سورة الضحى 


سورة البينة 


NIT 


ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
أ - الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
حرف الألف 
إذا اجتهد الحاكم فأصابَ فله أجران » وإِن ا فا IV‏ 
« إذا اختلف التبايعان فليتحالما وليترادًا » hesene‏ 
د إذا وجُد أحدک في بطنه شيعا فأشكل عليه احرج منه شيء أم 
لا؟ فلا بخرجنٌ من المسجد حتى يسمَعَ صوتاً أو جد ربجا » E‏ 
١‏ إن يعفر الله لك ذنبك كله O‏ 
لذت كفيك ا هم الدنيا والأخرة ) E E N‏ 1 
O a eer E‏ 
« أزأيتع لو وَضعَها في حرام ؟ قالوا : نعم . قال : ذه ) CE TEVE VE a‏ 
استشار التب عه في أسرى بدر » u‏ أبو بكر بالفداء وعمر 
بالقئل ) . ... A o a‏ 
« أغتّى رقبة ) e N‏ 
« اقَدوا بالذين من بعدي ؛ اي بكر وعمر E a ٤‏ 
« اقض بينهما . فقال عمرو بن العاص : وأنت هنا يارسول الله ؟ 
قال : نعم ) E a‏ 
« اقضوا الله ء فالله أحق بالوفاء » E‏ 
ا E yS‏ 
امتنع التي تلل من الصلاة على الت ر أي الدين ) VA. .... ٠‏ 
ام النبي عه معقل بنَ يسار CAO E e‏ 
يرت ان قال الناس حتی يقولوا : لا اله إا الله ¢ . asl‏ 
« سيك ربعا وفارق سائرهن » . VUE ae Saree‏ 
إن أخحوف لا ا ا ..... OYY‏ 
« إن الله كرةَ, لكم ذلك » أي قيل وقال » وكثرة السؤال n‏ 
امال . DS E E O O o‏ 


n eer إن دماءَ م وأموالكم‎ ١ 
E alee nS » إن ا مه فر بالتلبية‎ « 
TER Aaa ) إن ابي عي تزوج ميمونة وهو مرم‎ « 
e ay . إن النبي عه ثتى » أي في التلبية‎ ١ 
a yT e  مَّلَسلا إن النبي ڪيه رص في في‎ ١ 
E A ) ولل لني اله کان محئ يتحنث في غار جراء‎ 
إن النبي عي کان ت يديه إذا تتح الصلاة » وإذا كبر‎ « 

و وإذا رفع را من الركوع ) TESA‏ 
« إن النبي ر کان یرفع يديه عند تکبیرة الإحرام E a‏ 
« آنا زعيم ببيتٍ في رَبّض الجتَة لِمَنْ ترك اليرًاء وإن كان عقا » ...۳۹۸ 
و إغا الأعمال بالنيات » COC OO‏ 


د إنكا أا يشر ء وإنكم تتصمود إل » ولع بعضكم حن بحي 
من يعض » فاحسب أله صَدَق » فاقضي له بذلك › فن قضيْت له 


بحق مسلم, فإتّما هي قطعة ء ن الار فليا حذها › أو ليتر کها » {Y1‏ 
« إِتمَا جعل الاستعذان من أجل البصر » . r‏ 
« إِتّمّا ذلاءً ۶ق ) E‏ 
« إتّمَّا الماء من الاء ) a‏ 
١‏ ما نكم من أجل الذافة التي ds‏ ا A‏ 
« إِنمّا هو راي واجتهاد رأيهٌ ۾ . OV aS‏ 
« إنَها مِنَ الطوافين عليكم والطوافات » .. ...- eV MY CY‏ 
« أيّما امرأٍ كحت نفسها بغير إذن ھا > قکاځیا ا YY c Ao.‏ 
« أيما جل افلس فصاحبٰ لماع أحیّ بمتاعه ) RE aS Aa‏ 
« أينقص الرْطَبُ إذا يبس ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذا » EOE ae‏ 
حرف الباء 
N e ail ora‏ 
بعت بالف الججكة CEs RE a aS‏ 
حرف التاء 
« تحيضى في علم الله تعال, Se EE‏ 
يرن یقات حيضيهن وطهُرهنٌ › CO a O‏ 


ies) الحدیٹ‎ 


e 
Ea . » تزوجني النبي ا 9 جن حلالان‎ « 


حرف الخاء 
د حجّي عنہا » أرأيتِ لو کان على امَك دين أكنت قاضيته ؟ 
ا : نعم . قال : أاقضوا الله فال احق بالوفاء ) a OC E‏ 0 
» الاه ميته . E O‏ 


حرف الخاء 


eae E EC 
Oe, ما يفيك رر وَولّدك بالعروق و ف.‎ ٠ » 


حرف الدال 


حر ف الراء 
رایت ابي و ال < توطنا « ومستح على ت E 0 I‏ 
0 رسو ل الله ع قول ذي اليدين » a‏ 
حر ف الزاي 


١‏ رلوم ۰ ( فام يون يوم القيامة وأوداجهم 


حر ف السين 


ا رل اٹ ا فا AN e see‏ 


حرف الصاد 
« صلاة الفجر بلس E‏ 
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الحديث الصفحة 


حرف الطاء 

AV Ss ce A e a ) الطعام بالطعام ملا مث‎ ) 

« لَب العلم فريضة على كلل مسلم » ENE mea EET Eee‏ 
حرف العين 

« عليكم بسنتي وستَة الخلفاء الراشدين مِنْ بعدي » عَضوا عليا 

VE Esse NT O بالنواجڭ )س‎ 
حرف الفاء‎ 

« فإذا احتَلفْتُ هذه الأصناف فبيعوا كيف شسَم إذا کان يدا بيد » ۱۳٦‏ 

E E o a فانه بْعَث يوم القيامة ميا‎ ١ 

: فقال رجل : أكل عام ؟ فقال‎ . Fer فرضَ عليكم احج‎ ١ 

لو قلت َعَم لَوجَبَّْ ولمَّا استطعتُمْ ) E e‏ 

yT e ۲ و الله ع‎ a 

« فكرة عو المسائل وعابها E ١‏ 
حرف القاف 

« القاتل لا يرت » E O‏ 

د قضى رسول الله تله على أهل الحيطان ظا بالار » وعل 

هل المواشي حففلهًا بالليل ( EO ea r‏ 

« قضيْتَ فیہم بحكم الله تعالٰی ) OT a E‏ 
حرف الكاف 

« کان عي يمى عن قيل وقال » وإضاعة امال » وكثرة السوال » oAo‏ 

د کل مړ ذي بال م يدا فيه ببسم الله فهو أبتر ۲ E e‏ 

ON SRE SSR a ECAR a eT ) د کل نکر حرام‎ 

«( كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ » . 7( ۳۹ ۱۰ 
حرف اللام 

« أن تُخطىء في العفو خير مِنْ أن تُخطىء في العقوبة » O‏ 


« لظ عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضَهنٌ من الشهر قبل أن 


e 


الحدیٹ 


يصيبها ذلك › فامغر ك الصلاة » .. 40١‏ 
« للراجلٍ سهم › وللفارس سهان ۲ . ۳٦٢‏ 
EVA. ONE lS‏ 
حرف الل 

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ٠‏ . 1۸۰ 
و ما ضل قوم بعد هد کانوا عليه إلا وتوا ا ۳Y‏ 
« المتبايعان کل واحد منہما بالخيار مام يتفرقا ‏ .. ۹۲ 
« مروهُم بالصلاة لسع YA. E‏ 
« مطل الغني ظلم » .. n‏ 
ا E‏ ل 

n OOO » قیراطان‎ 


قيمة عدل » 


م ټ رر 


و من ترك المراء وهو مح بتي له بيك في وسط الجتة ٠‏ ... 
« من قاءَ أو رعف فليتوضاً » EE‏ 


من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة » 
و من مات يشرك بالله شيعا دحل النار » 


« من مسر ذكره فليتوضاً » o‏ 
مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » e‏ 
مَنْ نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » e‏ 


حرف اللون 


« نمي رسول الله عه عن اذخار لحوم الأضاحي » .. 
« نمي رسول الله ع عن بيع اللحم با لحيوان » ala‏ 


د ني النبي عي عن الخلوطًات » my‏ 


یی ی 
« نمي النبي عه عن بيع العرر » ... 


و م ل 
و هو الطهور ماؤه » الحل متته ۲ 
SN‏ 


O O O ٤ ومن بل ذينة افاقلوة‎ 


Teo A1 


AVY AYA 
AA 
1٠“ 
41٦ 


الحديث الصفحة 


« هي زوجته في الدنيا و الأحر ة i E ay‏ 
حرف الواو 
١‏ وفي بضع أحدك صدَة » TO ae a TR es RE‏ 
} 3 لا ي بر جيم ولا عظم ( Rea Re SS RE ee‏ 
اويل ل اقراهن ول درم > ول ا ول ل OT a‏ 
حر ف الياء 
ياس » كتابٌ الله القصَاص › O‏ 
و لا تبيعوا اعم بالطعام إلا يدا بيد > سواءٌ FeY CAT ۹ ....... E‏ 
د لا تزال طاثفة من أمتي ظاهرين على الحق  eT‏ 
خالفهم ج ياتي اش الله » OV EO O MSE E‏ 
و لا تقوم الساعة إلا على شرار ي E‏ 


و لإ تقوم الساعة حتی ۷ يقول أحد : الل ¢ الله © س 0۹۹ 


ولا تُمَار أخحاك ( OO‏ 0 
« لا صيامٌ لمن لم ّت الصيامَ مِنَ الليل ERs ٠‏ 
و لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » TAY CEE sss O‏ 
و ل محکم الحا بين ائنين » وهو غطضبال | س ۳۹ 
« لا يقضي القاضي › وهو عضبان ) NETEVVE EEAT ao‏ 
د لا تصرف حت يَسْمَعَ صوتاً أو جد رياه CO NSS‏ 
« لا يۇمن العبد الإمان كله حتى يترك المراء› وإن کان محقاً ا . . FY‏ 
ب الأثار 

الأثر الصفحة 
الأنصاري : قال للنبي عله : « أن كان ابنَ عَمَيَكَ » YY‏ 
a E‏ : قال للنبي عل : إن کان بوحي 

فخا وظاعة > وإن کان باجتہاد > فليس هذا هو الرأي » CNV‏ 


عائشة : قالت : « إن بريرة عَيَقَّتُ « وزو جها عب © س E‏ 


- Y۸ 


الأثر الصفحة 
عائشة : قالت : « إنه - أي زوج بريرة _ كان حرأ » U DE‏ 
ابن عباس : قال لعكرمة : « مَنْ سالك عما لا يعنيه فلا تفه ٥۸٦ .... ٩‏ 
ابن عباس : قال ججاهد to. SR AU‏ 
علي : قال : « اعرو ف الح تعرف أهله ) .. a‏ .... 0۹۱ 
علي : قال : « حدثوا TTT‏ ان كب اد 


O ODE RE OEE EEA و ا‎ 


عمر : قال في شارب الحمر : « إذا شرب هذى › وإذا هذی 
افترى » فيكون عليه حدٌ المفتري » وصوابه أنه من کلام علي کا في 


هامش ص YY‘ (\Vo a . ۱۷١‏ 
مر ل کال أي ت 
الأشباه والنظائر ¢ وقس الو برك @ . د AA...‏ 


عمر : قال : « إنّما يهلكڭٌ هذه اله كل سباق علم اللسان. oo¥‏ 
ان ر ل 1 0 ت و 
- فرتحصَ لنا » ومثل ذلك روي عن أي سعيد وقتادة بن النعمان 


E O e ORAS وجابر رصي الله عم‎ 
E IS ابن عمر : قال‎ 
ORS scala ks ee ae ae ) ذلك‎ 


ره 


ابن مسعود : قال وما ت حتت ا خد 9 ا عقولهُمْ 


GAVE a ل‎ 


CE Ta DD ( 

ابن مسعود : قال : « من ماك يشرك بالله شيعا كمل التار » E Aes‏ 
ابن مسعود : قال : ومن مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة ٠‏ . ۱۰ 
معاذ : قال : « اخدذر رَه العام وجدالً المنافق » OO eee‏ 
معاذ : قال : « أيها الناس : لا تُعَجّلوا بالبلاء قبل نزوله » ONT‏ 


کا 


ثالفاً : فهرس الشواهد الشعرية 


الييت 

١‏ آبا خحراشة أ أنت ذا فر 
فن قومتي م تأكلهُمٌ الضجَع 

۲ - والقلبٌ يطلب من جور ويعتدي 
والنفس مائلة إلى المنسوع 

۳ وإخوانِ حسبتهم دروعا 
فکانوها »› ولكکن للأعادي 

ولتم اا صائبات 
ولکن في فؤادي 

وقالوا : قد صَفْتُ منا قلوبٌ 
لقد صدَقوا ولکن من ودادي 

٤‏ - قلت : ثقَلْبُ إذ تيت مرارا 
قال قلت کاهلي بالأيادي 


SNN 


القائل الصفحة 


عباس بن مرداس ۱۲۳ 


ت ۲۷۹ 


علي بن فضال امجاشعي ۱ ٣ ٤‏ 


ابن الحجاج ۳٤١‏ 


رابعاً : فهرس الحدود والمصطلحات 


( الألف ) 
الاجتہاد fo‏ 
الاستحسان ۳1 
الاستدلال ۳۹۷ 
الاستصحاب ۳ 
الاستفسار ۳١‏ 
الاستقراء ۷ 
الاستقراء التام ۸ 
الاستقراء الناقص E‏ 
الأصل ٤‏ 
الافحام ۳٥٦‏ 
الأكدرية ۱۸ 
الإلزام ۳٥٦‏ 
الإلغاء AY‏ ۳1۳ 
الانقطاع ۳۷۸ 
الاعماء ° 

ر التاء) 
التحسيني ۱٦‏ 
تحقيق المناط e (Y۰‏ 
تخرجج المناط YoYo MoY‏ 
تخصيص العلة ٥٦‏ 
الترتيب ٦‏ 
الترجيح TY‏ 
التر کیت ۳1۳ 
التعادل ۹ 
التعارض 1.0 
التعدية TE‏ 


SVS 


ا رکن 


السبر والتقسم 


سوال المطالبة 


الضروري 


AK 
gor cTI1۲ 
۲٥1 
1۳ 
°۹ 
Yoo 

( الجيم ) 
۳۹ 

(الحاء) 
۱£ 
10 
۱٦‏ 
T4‏ 

(الخحاء) 
£ 1۹ 
1۸ 

) الندال‎ ( 
۳۰٦ 
۱۹۲ 

) رالذال‎ 
F4 

(الراء) 
1۲ 

) السين‎ ( 
€۲ 
۲٥٦ 

الضاد ) 
۹ 


VV 


( الطاءِ) 


140° 


) العين‎ ( 
۲£ 
EA 
4 
۳۹ «<o 


( الغيين ) 
Tot‏ 
( الفاء) 


۳۱١ 

1 

Y۰ 

۲۳٦ 

Y۲ 

( القاف ) 

۳۳١ 

TTY 

TTA «fT! 
۳۳١ 

f: 

4٠ 

٦ 

۰٦ 


— YY — 


القياس الحلي ۰۷ 


القياسى اللنفي ۲۰۸ 
قياس الدلالة ۷ ۲۱۰ 
قياس الشبه AY‏ 
قياس العكس C۳۱۹ C۸‏ 4۰۰ 
قياس العلة ۲۹ 
قياس غلبة الاشتباه ۱۹۱ 
قياس في معنى الأصل ۳ 
القياس المر كب ۳۲ 
قياس المساواة ۱۰٦‏ 
( الكاف ) 
الكسر YA c14‏ 
اللام ) 
لازم الحكم ٤‏ 
ر الميم ) 
مانع الحكم ٤١‏ 
مانع السبب ٤١‏ 
محل النزراع ۳1۲ 
مدار الحكم ۰٤‏ 
المرسل الغريب ۱۷۹ 
المرسل الام ۱۷۸ 
المرسل الملغى ۱۷۹ 
مرک الاضل ۳۲ 
ETRE‏ ۳۳ 
المصلحة المرسلة t۲‏ 
المعارضة oo‏ 
المعارضة في الأصل 4٤‏ 
ملزوم الحكم ۰.0 
المنامنت o۳‏ 


NV 


المناسب الأخر وي 
المناسب الإقناعي 
المناسب الدنيوي 
المناسب الغريب 
المناسب اللاام 
المناسضب الموثر 
المناط 


مع حكم الأصل 


النص الصر خ 
النفي الأصل 
النفي الطارىء 
النقض 

النقض الإجمالي 
النقض التفصيلي 
تقض المكسور 


و 


( انون ) 


۲۸۱ 


— ¥۷0 


افا : فهرس القواعد الف لأفقهية 


القاعدة 

۱ درء المماسد ول من جلب المصاح 
-:الضرورات تبيح انحظورات 
العادة عحكمة 
المشقة تجلب ا 


٦ .‏ مر ادوم کالوجود ا احتیاطا . 
¥ يذفع عل المماسد بادناها 


۸ - يزال الضرر بلا ضرر 


— VV1 


الصفحة 


O 
E 


سادساً : فهرس الأعلام( 


الاسم 


حرف الألف 
ادم عليه السلام 1٠‏ 
الأمدي = علي بن أي علي بن محمد 
إبراهم الخليل » نبي الله » عليه الصلاة والسلام TAT‏ 41۰ 
إبراهم بن أحمد » أبو إسحاق المروزي إ۹ 
إبراهم بن أحمد بن عمر » أبو إسحاق » المعروف بابن شاقلا ٥٦۱‏ 


إبرآهم بن إسحاق بن إبراهى » الحري  ٤۹۸‏ 


الصفحة 


VI cotYT < Y47٨ 


إبر اهم بن حمد بن إبراهم » الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني «fo.‏ 010 


101 
إبراهم بن يزيد بن عمرو » المعروف بالنخعي ٦٤١ › ٦۲۹‏ 
ّى بن كعب بن قيس » الأنصاري » الصحابي ۱۱۹ 


أحمد بن إدريس » شهاب الدين › القرافي ۹۱“ ۳ه 


أحمد بن إسماعيل بن عثان » الرومي » الحنفي » الکوراني ٤٠۲١٠۱۲۰۱۱۰ ٠‏ 


VEY 


of™ «cofo cC YoY (¥91 CAV CAY (YE 


¢ 


¢ 


( الأعلام را هجائياً › وقد أسقطنا « اين » وه أبو ٠»‏ و« أم ٠‏ من الاعتبار › والرقم بين القوسين يشير 
إلى الصفحة التي ورد فيها الاسم وتر جنا له فيہا » ومن مرت ترجمته في ال جزء الأول أو الثاني أو الثالث١اكتفينا‏ بها . 


_VVVY 


أحمد بن حمدان بن شبيب » الحراني » المعروف بابن حمدان 


oA" 


Yo <\11۱1 CA 


o01¥<011(0.40™c<(C{EVI cCEITV CETTE CEI £° 1 COTTA 


«o0۹ (TEV coA\T coOTA co (oOo 


أحمد بن حيد » المشكاتي » أبو طالب » صاحب الإمام أحمد 


o۹۰ 


TA 


o1 < (9°۰۸) 


أحمد بن حنبل » الإمام » أبو عبد الله Vo(VYc oA oY {¥ (Yo‏ .11 


(TTT cCYET CYYTI CYT CY C14 
› £۲ | 
«o٦ 
› 0٦| 
04۰ COA cOAA (OAY coOA™I coAo coAf coOA‘ co¥A 


cE’ CETVY CET CET (C14 
col cocA < £43 < 44° ¢ LA 


(O0 (OOVY (OoOo¥f «(00: «(Of 


coTTE cC CTA «(1© «°۹۱ 
cCVY“° ¢" (CTA ¢ TAY «¢ TAY 


4 CoA cC TY 
LAY < fA < Y٦ 
cof (of. 
oV{4 cOVY «(o1 


1۷4 <o «Tor <4 


CY 


0 ۴ rg E 


YT <47 < 4° 


oo 


¢ 


¢ 


6 


6 


6 


6 


¢ 


6 


6 


VET <A C1۹ 


¢ 


(oV. «(oto oTYTCEIECEITCYAI CYTE ( 0 YY 
TYVT < Toe (CTY O© CTT (OY (OVY ( o¥o 


أحمد بن عبد الرحم بن الحسين » ولي الدين » أبو زرعة » ابن العراق 


0¥. «( YoY 
» أحمد بن علي بن تغلب » البغدادي » الحنفي‎ 


مظفر الدين ¢ ابن الساعاني 


أحمد بن على بن. المثنى » الحافظ أبو يعلى » القيمي › الموصلي 


oo 


111 1° 


)۱۷( 


أحمد بن علي بن محمد ؛ ابن برهَان 7 < £۹ < coV coOFA < EAA < YA“‏ 


VT“ «1Y 


أحمد بن عمر بن سرج » البغدادي oV «o\Y¥‏ 


iG 


e a a 


أحمد بن حمد بن الحجاج › المروذي ¢ الحنبلي 


— VVA — 


O0۹ 


(oT) 
TACIT CA 
)٥۷٥( 


أحمد بن محمد بن هارون » آبو بكر › الخلال T1¥‏ 
اخ ف غا ا کل ا 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل » الصحابي ۳٦۸‏ 
إسحاق بن راهويه بن مخلد » الحنظلي » أبو يعقوب ۹ 7ه 
أبو إسحاق الاسفراييني د الأستاذ أبو إسحاق إإبراهم بن محمد بن إبراهم 
أبو إسحاق المروزي = إبراهم بن أحمد بن إسحاق 
انعد ن سل بن حف > أو آماة e‏ الاناري ٣1۸:201,‏ 
اراج بن e:‏ بن [ e‏ الأستلذ أ اشاق 
e‏ 
إسماعيل بن إبراهم بن عليّة » أبو بشر ۱۸۹ 
إماعيل بن ! إسحاق بن إسماعيل ( الأزدي ( المالكي ( ابو إسحاق (YT)‏ 
إسماعيل بن حاد » الجوهري ۱۱1۸ 
إسماعيل بن علي بن الحسين » البغدادي » الحنبلي » الفخر إمماعيل YY c٦١‏ 
VYTo < TAA (CITA (FTV «< Fo’ (YY‏ 
Cat‏ 2 عماد الدين › ابو الفداء (TTY)‏ › 1۰ 
ویب کی )1٤١(‏ 
بو ا ا ا افا 
الأشعري = علي بن إسماعيل » أبو الحسن » الامام 
أشهب - أشهب بن عبد العزيز بن داود › القيسي 
امان د دي دل عا 
إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله » أبو المعالي » الجويني 
الإمام الشافعي = محمد بن إدريس الشافعي 
ابو امام کے انعد من سھل ن یف 


— ۷۷۹ 


بو أمامة الباهلي = صدی بن عجلان › الصحابي 
أنس بن مالك ! بن النضر » الأنصاري »› أبو حهمزة » الصحابي ۴1۹ ¢ “TY c11‏ 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد 
أيوب بن آي تميمة كيسان › امعروف بأيوب السختياني V۲ fo‏ 
ابو آیرت الاتاری ‏ خاد بن ردم كل 
حرف الباء 
الباجي = سليمان بن خلف بن سعد 
ا = ابن محمد بن الطيب بن محمد 
البراء بن عازب بن الحارث › عمارة » الأنصاري › الصحابي o۲‏ 
بريرة بنت صفوان » مولاة عائشة أم المؤمنين » صحابية ‏ (٠٤ا)‏ 
البزار = أحمد بن عمرو بن عبد الغالى 
ابن بشار = علي بن محمد بن بشار » الحنبلي » أبو الحسن 
بشر بن غياث بن أي كرية » أبو عبد الرحمن » المعروف ببشر اريسي »)٠٠١(‏ 
٠۰١‏ 
e E AIR‏ 
e‏ 
بكر بن محمد » البغدادي » الحنبلى » أبو أحمد » صاحب الإمام امد )٤۲۷(‏ 
أبو بكر = أبو بكر عبد.العزيز = عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 
ابو بكر الباقلاني = القاضي بو بكر و 
a oy‏ 
أبو بكر الصدیق = أبو بكر = عبد الله بن عثان بن عامر 
أبو بكر بن عبد الله بن أي مرم » الغساني » الحمصي 3 
آیو یکر بن أي مرم = أبو بكر بن عبد الله بن أي مرم » الغساني 


— VA‘ — 


بلال بن رباح الحبشي »› مول أي بكر الصديق » الصحابي (TAT)‏ 
البلقيني = شيخ الاسلام البلقيني = عمر بن رسلان بن نصير 
البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد 


) حرف التاء 


الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة › ابو عيسى 
تقي الدين = الشيخ تقي الدين - أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية 
الميمي - عبد العزيز بن الحارث بن أسد » أبو الحسن 

حرف الفاء 


بو ثور = إبراهم بن خالد بن أب المان 


حرف اليم 
جابر بن عبد الله بن عمرو › أبو عبد الله »> الأنصاري » الصحابي ۱۱ ۹“ 


1۳1 

جابر بن يزيد بن الحارث » الكوفي » المعروف ججابر الجعفي y۲‏ 
الجبّاي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام » أبو علي 

الجرجاني د محمد بن يحيى بن مهدي › أبو عبد الله » الحنفي » الجرجاني 
جرير بن عبد الله بن جابر » البْجّلي » الصحابي 1٤١ » )٦٤٥(‏ 
جندب بن جنادة بن سفيان » أبو ذر الغفاري 1۱۹ 

ابن جني = عثان بن جتي » الموصلي » النحوي › أبو الفتح 

الجوزي ( أبو محمد ) = يوسف بن عبد الرحمن بن علي 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوهري = امماعيل بن حاد 

الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف › أبو المعالي » إمام الحرمين 
الجويني = عبد الله بن يوسف بن عبد الله » أبو محمد » والد إمام الحرمين 


— VA! 


حرف الحاء 


ابن الحاجب = عثان بن عمر بن ابي بكر 

الحارث بن أسد احاسبي » المعروف بالحارٹ احاسبي ۸۹ 

الحارث بن ربعي » الأنصاري » الخررجيء الصحابي » المعروف باي قتادة 1۳۱ 

بو الحارث د أحمد بن محمد الصائغ » من أصحاب الامام أحمد 

الحا = محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ 

ابن حامد = الحسن بن حامد بن علي » الحنبلي 

أبو حامد = أحمد بن محمد بن أحمد » أبو حامد الاسفراييني 

الحْبَاب بن المنذر بن الجموح » أبو عمر » الأنصاري » الصحابي )٤۷۸( ٠‏ 

ابن حبان = محمد بن حبّان بن أحمد 

حرام بن سعدبن محيصة » الانصاري » المدني » التابعي (۲( 

ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد » الظاهري 

حزور » ابو غالب » صاحب ابي إمامة )1۷( 

الحسن بن أحمد بن عبد الله » الحنبلي » أبو علي » ابن البناء  ٠١۴١ ١٤۷١‏ 
VY TTY «f‏ 

ابو الحسن الفيمي = عبد العزيز بن الحارث بن أسد 

الحسن بن حامد بن علي » الحنبلي » أبو عبد الله » المشهور بابن حامد ۲٠١۰۵۸‏ 
o¥™ < £۹۹ < AVY « A0 C2۰۹‏ 

الحسن بن الحسين » أبو علي » المعروف بابن أي هريرة ۷۹4 

الحسن بن عبيد النرواني ( أو النهرياني ) الظاهري )۲١٤(‏ 

الحسن بن علي بن خلف » الحنبلي » أبو محمد » البربهاري ۳٤‏ 

أبو الحسين = أبو الحسين المعتزلي = القاضي أبو الحسين = محمد بن علي بن الطيب 

أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب 

الحسين بن شعيب بن محمد السنجي » أبو علي » الشافعي )9۸( 

الحسين بن عبد الله » أبو علي » الجا » الحنبلي 1۹۹(۱( 

الحسين بن علي » أبو عبد الله » البصري ٥٠١ ٠۲٦‏ 

الحسين بن القاسم » أبو علي » الطبري » الشافعي ‏ (۱۷)› ۲٠١‏ 

الحسين بن محمد بن حلم » أبو عبد الله » الحليمي » الشافعي (AY)‏ 

الحسين بن مسعود بن محمد » البغوي » الشافعي IT C15‏ 

الحلواني د محمد بن علي بن محمد بن عثان 

الحليمي - الحسين بن محمد بن حلم 


— VAY 


ابن حمدان ے أحمد بن حدان بن شبیب 

حنة بنت جحش » الأسدية » الصحابية ٠‏ (١١؛)‏ 

أبو حميد الساعدي ‏ عبد الرحمن بن عمرو بن سعد › الصحابي 
أبو حنيفة = الإمام أبو حنيفة - النعمان بن ثابت الكوفي 


حرف الخاء 


الخرباق بن عمرو › المشهور بذي اليدين › الصحابي 1۲۹ 

ارقي = عمر بن الحسين بن عبد الله » أبو القاسم 

خزيمة بن ثابت الأنصاري › أبو عمارة » الصحاي ۲۹ 

أبو الخطاب = مفوظ بن أحمد بن الحسن 

الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهم 

ابن الخطيب د محمد بن عمر بن الحسين › الفخر الرازي 

خليل بن كيكلدي بن عبد الله » أبو سعيد » صلاح الدين » العلايي (٤ه٥؛)‏ 


أبو خيثمة = عبد الله بن خيشمة 


حرف الدال 


الدارقطني ‏ علي بن عمر بن أحمد » أبو الحسين › الحافظ 

داود = داود الظاهري = داود بن علي بن خحلف 

ابن داود = محمد بن داود بن علي ¢ ابن داود الظاهري 

ابو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني 

الدبوسي = عبد الله ( أو عبيد الله ) بن عمر بن عيسى 

الفاق د ن دين ج 

ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب القشيري 
حرف الذال 

أبو ذر = جندب بن جتادة بن سفيان » الصحابي 

ذو اليدين = الخرباق بن عمرو »› الصحابي 


— VAY — 


حرف الراء 
الرازي = محمد بن عمر بن الحسين › الفخر الرازي 
ابو رافع = أسلم ( أو إبراهم ) مولى العباس بن عبد المطلب 
الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ › القرشي ot‏ 
ابن رزين = عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله » الغساني 
الروياني = عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد 
حرف الزاي 
الزبير = الزبير بن العوام بن خويلد ء 
الزبير بن العوام بن خويلد » الاسدي » أبو عبد الله » الصحابي ٠١١ ٠‏ 
الزهري = محمد بن مسلم بن عبيد الله 
زيد بن ثابت بن الضحاك » الانصاري » الصحابي 0۸ < 0۹۱ 
أبو زيد الدبوسي = عبد الله ( أو عبيد الله ) بن عمر بن عيسى 


حرف السيىن 


السبكي = ابن السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » تاج الدين 
السبكي = السبكي الكبير = علي بن عبد الكافي » تقي الدين 

السرخحسي = محمد بن أحمد بن أبي سهل »› شمس الأئمة 

ابن سرچ = أحمد بن عمر بن سرج 

سعد بن عبادة بن دلم » أبو ثابت » الصحابي » سيد الخزرج ۹ 

سعد بن مالك بن سنان » أبو سعيد الخدري » الصحابي ۹٦‏ 

سعد بن معاذ بن النعمان » الأنصاري › الصحابي » سید الاو س ٤4۸۲ › )٤۷۹(‏ 
أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان 

سفيان بن سعيد بن مسروق » أبو عبد الله » المعروف بالثوري ٠١٦ › ٤41‏ 
سفيان بن عيينة بن أي عمران » الكوفي » أبو محمد ٤41‏ 

السفيانان = سفيان الثوري وسفيان بن عيينة 

سلمة بن وردان » الليثي › المدني » التابعي (۳٦۸(‏ 

أم سلمة = هند بنت أي أمية حذيفة بن المغيرة › أم المومنين 


— VA 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » الزهري o۸٦‏ 
سليمان بن الأشعث بن شداد » بو داود ٤‏ السجستاني oTIA CITT (CY‏ 


TA COAY cfAo CEY «fof «fo! 
۸۹ سليمان بن خلف بن سعد » أبو الوليد » الباجي‎ 
c10 c1۱ < سليمان بن عبد القوي بن عبد الكربم » نجم الدين » الطوفي‎ 
colI cC EAC EEC ETT co Toc TAY cC YEY C۰11۹ CAY 
V۰ CAAA cA CEE CTI C11۸ «ofo0 «o۱۲ 
I a ا ن و ای اوی ق‎ 
السمعاني = ابن السمعاني = منصور ين محمد بن عبد الجبار‎ 
1۳1 سهل بن سعد بن مالك » الخزرجي » الأنصاري › الصحابي‎ 
السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد » جلال الدين‎ 
حرف الشين‎ 
الشارح - عبد الرحمن بن محمد بن أحهمد بن قدامة » شمس الدين » أبو الفرج‎ 
شارح التحرير = علي بن سليمان المرداوي‎ 
الشاشي د محمد بن علي بن حامد الشاشي - أبو بكر الشاشي‎ 
الشافعي = محمد بن إدر یس بن العباس - الإمام الشافعي‎ 
ابن شاقلا = إبراھم بن احمد بن عمر › أبو إسحاق‎ ` 
o40 شريج بن الحارث بن قيس الكندي » القاضي‎ 
الشيرازي - الشيخ أبو إسحاق = إبراهم بن علي بن يوسف‎ 
حرف الصاد‎ 


صاحب « البديع » = أحمد بن علي بن تغلب البغدادي الحنفي 

صاحب « التحرير » = علي بن سليمان المرداوي الحنبل 

صاحب « تنقيح الفصول  »‏ أحمد بن إدريس القرافي المالكي 

صاحب « جمع الجوامع ».= عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
ماجت :و لاض ١‏ كح عة و عن ب جد اه .الاریري 

صاحب « الحاوي » د أحمد بن حيد المشكاتي 

صاحب « الرعاية » د أحمد بن حدان بن شبيب الحرانفي 

صاحب « الروضة  »‏ عبد الله بن أحمد المقدسي › موفق الدين »› ابن قدامة 
صاحب « الفروع » ج 

ا و ال ع ا د ن عو ان اا ری 


SSVAO = 


صاحب « المغني » د عبد الله بن أحمد بن محمد » موفق الدين › ابن قدامة 
صاحب « المقترح » = أبو منصور »› محمد بن محمد البرّوي الشافعي 
صاحب « الميزان » = محمد بن أحمد بن أي أحمد › علاء الدين السمرقندي 
صاحب « الواضح » = علي بن عقيل البغدادي ا لحنبلي 
ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي 
صدى بن عجلان بن الحارث » أبو أمامة الباهلي » الصحابي ۷ه 
الصفي اندي = المندي = محمد بن عبد الرحم بن محمد 
ابن الصلاح = عثان بن عبد الرحمن بن عڻان » ابو عمرو 
الصيرفي = محمد بن .عبد الله البغدادي 

حرف الطاء 


بو طالب أحمد بن حيد المشكاتي » صاحب الامام أحمد 

طاهر بن عبد الله بن طاهر » القاضي أبو الطيب الطبري ۰۱۰۸ ۲۸۳ » ۲٢۸۷‏ 
V1I€ < TAA «o40 «( 0۰‏ 

الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 

أبو الطيب = أبو الطيب الطبري = القاضي أبو الطيب - طاهر بن عبد الله بن طاهر 


حرف الظاء 
حرف العين 
عائشة بنت أبي بكر الصديق › ام الم منين "o0 <A CTY ° cE!!!‏ 


عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار » الحمذاني » القاضي » أبو الحسن » المعتزلي » 
A1 ¢ 1° C1۲‏ < 1۹۲ 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرححمن المالكي › المعروف بابن عطية €۸ 


عبد الرحمن بن أحمد بن رجب » الحنبلي » زين الدين » المعروف بابن رجب E‏ 
۲۱١‏ < 40° 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأججي » القاضي عضد الدین ‏ ۳۲۰۲۳۰۰۸ 
CPO To CAVE TAT CO VOVOCETSTANERTEITEITECETT‏ 


— VA“ 


VPI CVs COVY CVE CVT C170۹ ne14 
عبد | بسن امک ا العروف ا الامارت صاحب‎ 


الاندلش (1۸°( ` 

عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله الغساني » الدمشقي » سيف الدين › أبو الفرج 
۰٦‏ 

عبد الرحمن (أو عبد الله ) بن صخر الدوسي » أبو هريرة » الصحابي «1Y‏ 
TY c11‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري » أبو عبد الله » المعروف بابن القاسم 
)٤۲۸(‏ 


عبد الرحمن بن علي بن محمد » جمال الدين » بو الفرج » ابن الجوزي ۳۷۰ › 
o41 «OAV « EAY < £13‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد » المعروف بأبي حيد الساعدي » الصحابي )٦۳١(‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » أبو عمرو » الأوزاعي ۸۹ 
ا ا ا ا 
٥۰٦‏ 
عبد الرحم بن حسن بن على » المصري » الإسنوي » جال الدين » أبو محمد 1 
ا و ع الدين العراقي › الحافظ 1۲ < TIA‏ 


oYTVY o YT <| عبد السلام بن عبد الله بن تيمية » مجحد الدين » أبو الب ركات‎ 
(VY “AoF<c<CTEECATY COA COV (O۰۰ CEAA“ SAV <C E1۰ 
YY“ « VYo 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم » ال جبّاني » المعتزلي ۱۱۲ 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي » المعروف بابن الصباغ ۲٤‏ 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد » غلام الخلال » الحنبلي » أبو بكر ٤4۸4 >۷١‏ 

1\0 E N N TS 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الشافعي » أبو القاسم » المعروف بالا ركي (۳۱١(‏ 

عبد القاهر ب بن طاهر بن محمد الميمي › الأستاذ ات منصور البغدادي AY‏ 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكرم » القزويني » أبو القاسم » الرافعي a‏ 
(o1۰‏ 0% 


عبد الله بن أي بن مالك الخزرجي » المعروف بابن سلول » رأس المنافقين )۳٤١(‏ 


SA NAYN = 


عبد الله بن أحمد بن حنبل o. < Y٨‏ 

عبد الله بن أحمد بن عبد الله » ابو بكر » المعروف بالقفال المروزي )٥0۹(‏ 

٥۹۰۲۸  ةمادق عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي » أبو محمد » موفق الدين » ابن‎ 
CAV ETVo ToT oO TAY YTVY oO TIVO TYYY oT 1۱| 
coVYcoV\IcoV.co\To otc oA oY (OY < O11 CO1 
VY <1۹. <13 «0۹4۹ COA! 

أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي 

عبد الله بن الزبير بن العوام » الأسدي » أبو خبيب » الصحابي “۳١‏ 

عبد الله بن زيد المازني › الا الخزرجي » الصحابي )٤٤١(‏ 

عبد الله بن سعيد بن محمد » المعروف بابن كلاب ۸۹ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم التبي ع ۳۹۲ ۳۹۸ ١٠ء‏ 
TAF < 3T4 < ITA coOAT «¢ oA:‏ 

عبد الله بن عثان بن عامر التيمي » أبو بكر الصديق CAFES‏ 

Ve (Y1 

عبد الله بن عكم » أبو معبد » الجهني » الكوفي » المعروف بابن عكم (٥ ٤(‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب » أبو عبد الرحمن » الصحابي «T° CoA «<۹٨‏ 

VETE 

اله ( أو عبيد الله ) بن عمر بن عيسى » أبو زيد الدبوسي ۱1۲ 

CYT CAV CITY c1 الا و دا ا‎ 

WEAKER ETIT ETT 


غيك االله ابن عة بن غقبة المضري.»٠‏ أبو عبد الرحن »“ الروف بان اة V1‏ 
عبد الله بن المبارك المروزي » الحنظلي 0۹< 0۹۱ 

عبد الله بن مسعود بن غافل » الصحالي ANT CAT cCOAV CEERI‏ 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله » أبو محمد » الجويني » والد إمام الحرمين ٠٠٥۹ ٠‏ 
عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران » الحنبلي » أبو الحسن » المعروف بالميمولي 


CTY < +17 «¢ (۱1°) 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف » أبو ا معا » الجوينى » إمام الحرمين 1Y c00‏ 
VY. CVI oV cos CEA cio CEE CA VE‏ 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» أبو احاسن » الروياني ۲٦‏ 

عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي » المقدسي » الحنبلى » أبو الفر ج o۳‏ 

عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي » بو الحسن » المعروف بالورّاق (٤۷ه)‏ 


2 VNAAN— 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » تاج الدين C1 c1 C۷‏ 
oA CTEV CTVI cCTEYT (CFT < 1۹1 C۱۲‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي » المالكي › المعروف بالقاضي عبد الوهاب 
o4 «< ETA‏ 

عبيد الله بن الحسن بن دلال » أبو الحسن » الكرخي CIVA CITY oA‏ 
VTE (VPTYT < 1۹1۲‏ 

عبيد الله بن محمد بن محمد » أبو عبد الله » العكبري › المعروف بابن بطة ۳٦‏ 
o < ۷1‏ 

عثان بن جني » الموصلي » النحوي » أبو الفتح » المشهور بابن جي ٠٦‏ 

عثان بن عبد الرحمن بن عفان » أبو عمرو » المعروف بابن الصلاح ٥٤١‏ »ا١٠‏ 

١ عان بن عمر بن أي بكر المالكي » أبو عمرو » جمال الدين » ابن الحاجب‎ 
cT\I1c-141 cC \oV <C I۰ <0C COTO CECT COTY 
CTF YAo cC YVE(YVY1«( YoAc( YoV<( TTFoc TT‘ cC YT YY! 
coP\coYYco¥.<o\‘ cC EAI <c EA‘ < EVI <(To‘ cE T۳۱1۹ 
VFT (Vo <TAF <Y CTE cC IEE < 0۹۹ «OV «oV 

العراتي = عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمن 

ابن العراققي د أحمد بن عبد الرحم بن الحسين 

أبو العز = مظفر بن عبد الله بن علي » المصري » الشافعي 

العسقلاني = علي بن محمد بن علي الكناني » الحنبلي » علاء الدين العسقلاني 

العضد = القاضي عضد الدين ‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإججي 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن › المفسر 

عقبة بن عامر الجهني » أبو حماد » الأنصاري » الصحابي ٤۸٤١ ٠‏ 

ا ا ا 

عكرمة بن عبد الله »> مولى ابن عباس ٥۸٦‏ 

ابن عكم = عبد الله بن عكى » أبو معبد » الجهني » الكوفي 

العلاني = خليل بن كيكلدي بن عبد الله » أبو سعيد » صلاح الدين 

علقمة بن قيس بن عبد الله » ابو شبل » النخعي » التابعي ‏ (1۲۹) 

علي = علي بن ابي طالب 

علي بن احمد بن سعيد بن حزم » المعروف بابن حزم الظاهري ٦۷ه‏ 

علي بن أحمد بن محمد » أبو الحسين » النيسابوري » الواحدي ٤١١‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق البصري »› أبو الحسن الاشعري  ٤۸۹ › ٤۸۷‏ 


— VA۹ 


)٥٦٥( SC 

علي بن سليمان المرداوي › الحنبلي Yo‏ ) 

أبو علي الشافعي - الحسين بن شعيب بن محمد السنجي 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » ابن عم التبي عل ۲۳۸ ۰ ۰۲۳۹ ٠١۸‏ 
VA < ITI «< o41 «¢ Ao‏ 

أبو علي الطبري الین بن القاسم الشافعي 

علي بن عبد الكافي بن علي » تقي الدين › السبكي «°٦‏ .0¥ 

9 علي بن عقيل بن محمد البخدادي » الحنبلي » أبو الوفاء » المعروف بابن عقيل‎ 
CYT TIC TIo CYTE 1.010 YTCAA CAY CV ITCVYT CTA 
cTor co T0104 CTA CTAA< YAY < TVo cT C۹ 
CEO EVTCLI\IT E CITC CEI CTAT CTA OTVICTVTOCOTY 
coAcoToc otc oYTooYY< 0140 44۰ CEAVCEAIY CET 
coAI «< oOAfooOVY (oV: (oc oT (of (oO (OE CO 
«1oo AoC TETCTEECA TTC c0 TA «(©۹400 (O۹۱ (OA 
VET VFTo CC VTE COV {A (VIV (VO (V1 (V۰ CAAA «TT! 

ل بن آي غل ن قك لعي ١‏ او اين ميف الذي لامدي ‏ فة 
CNC TEV CECI EOVETOCOATENULEOVECE CONTE EN‏ 
TOC TEV T VETE CTALE TATO TVET ETILE‏ 
col (< o\lVc( olor Ac o.oo A‘ < EV < E۹ C۱‏ 
<O (Ao <C TEV <0۹ 4 (oT coo fg (OT (o۹‏ 1۰< ؟cAV‏ 
VTT < Vo <4۰ o“ TAT < 1V4 1V‏ 

علي بن عمر بن أحمد » أبو الحسين ٠‏ الدارقطني 11 oo CEA‏ 

علي بن محمد بر ن بشار » الحنبلي » بو الست (۲“) ۰ o۳‏ 

غل بن خمد بن جي اضر ی او ا 2 ردي VI (oo OY‏ 

علي بن محمد بن علي الطبري » المعروف بالكيا المراسي ۷٦ » ٠٠١ ٠‏ 

علي بن محمد بن علي الكنافي » العسقلاني » الحنبلىي ٠‏ القاضي » علاء الدين 

ابو عل الخاد :ك امسن ن صد انه 

ابن علية = إماعيل بن إبراهم بن علية » أو بشر 

عمر = عمر بن الخطاب » الفاروق 

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عمر بن الحسین بن عبد الله الخرقي » ابو القاسم  ٥۷۲ 4۹٩ › )٤4۹4۷(‏ 


ج ت 


« YoA < 1¥ cC A^ عمر بن الخطاب بن نفيل › العدوي »› أبو حفص » الفاروق‎ 
VeoTcCY1I<IT1 << 0A1 Cc oAo cooY (EVV «C f§$o0 (fof 

عمر بن رسلان بن تُصير » سراج الدين »› البلقيني o۷۰‏ 

عمر بن العزيز بن مروان » أبو حفص » خامس الخلفاء الراشدين ٠ )۳١١(‏ 

عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ٠‏ الكعبي › الصحابي (YY‏ 

عمرو بن العاص بن وائل › القرشي › السهمي > الصحاي (SAY)‏ 

عياض بن مومى بن عياض » السبتي › المالكي › المعروف بالقاضي عياض A٦‏ 

عيسى عليه السلام 1° 


حرف الفيسن 


أبو غالب = حزور ( أو سعيد أو نافع ) 
الغزالي = محمد بن محمد بن محمد ابو حامد 
حرف الفاء 
فاطمة الزهراء بنت محمد یه ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
الفخر إسماعيل = إسماعيل بن علي بن الحسين البخدادي الحنبلي 
الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين Î‏ 
فرج بن فضالة بن النعمان » القضاعي » التنوحي › ابو فضالة (A٤)‏ 
أبو الفرج = أبو الفرج المقدمي د عبد الواحد بن محمد 
فرعون  ۳۹٤٢‏ 
ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك 
حرف القاف 
القاساني د محمد بن إسحاق » أبو بكر » الظاهري 
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق » ابو محمد » التابعي )٠۳۹(‏ 
ابو القاسم ابن التبان » المعتزلي ort‏ 
ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري › أبو عبد الله 
القاضي = محمد بن الحسين بن محمد › أبو يعلى »› الفراء 
القاضي أبو الحسين = محمد بن محمد بن الحسين » ابن القاضي ابن يعلى 
القاضي عياض = عياض بن موسى » اليحصبي » السبتي » المالكي 
ابن قاضي الجبل = أحمد بن الحسن بن عبد الله 
ققادة بن النعمان بن زيد » الأنصاري » أبو عبد الله » الصحابي (ا) 


SV 


ابو قتادة ‏ الحارث بن ربعي › الأنصاري › الصحابي 
أبن قدامة عبد الله بن أحمد بن حمد » موفق الدين 
القدوري ‏ أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسين 
القرافي ‏ أحمد بن إدريس › شهاب الدين » أبو العباس 
القطب الشيرازي = مود بن مسعود بن مصلح الفارسي 
القفال = محمد بن علي بن إسماعيل » القفال » الشاشي 
القفال المروزي - عبد الله بن أحمد بن عبد الله » أبو بكر » المعروف بالقفال الصغير 
ابن القم = محمد بن أبي أبكر بن أيوب » ابن قم الجوزية 
حرف الكاف 
ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن كثير » القرشي 
الكرماني د محمد بن يوسف بن علي » مس الدين 
ابن کلاب ‏ عبد الله بن سعيد بن حمد 
الكوراني د أحمد بن إسماعيل بن عفان 
حرف اللام 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن › الامام ٦‏ 


حرف اليم 


امار تد د د د اد ن ود او منصور 


(TTT oT CIA° <1۹ «¢ oY مالك بن أنس بن مالك » الأصبحي » الإمام‎ 
cT TTEco oF.‘ «(<01 O0 ToCOEA1<CECIY CET <CETT CETA 
1 € 


مالك بن ربيعة بن البدن » المعروف ك اك الساعدي » الصحابي (۳۱( 
المحد ‏ الحد ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 


hE 


٦٣۳۰١۸۰۲۰۹۰۲۳۰٦١ حفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » آبو الخطاب‎ 
CTE OYY o TTY o TIVO YIo CTI CIVA 01°01 «(11۹ «A1۲ 
CETY o ET cETo cC TAT TAY 041 0۹4۰ TAA <YAY +1۹ 
coTAc oc oT oTTcoY1<«<oO0\1V( O1 (00.1 (0۰۰ C40 
CVT CEY CTETCITE COAL OAs coOV\ oc oV sco «oof 
Vo VTE VFT «(YY < 1۹44 “14۲ «1A7 

الحلي = محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم 

محمد بن أحهمد بن أي أحمد » علاء الدين السمرقندي )٣٣(‏ 

محمد بن أحمد بن أي سهل » شمس الأئمة » السرخسي ٦.۸ »٠١١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد » جلال الدين » الحلي » أبو عبد الله ٦11» ٤٠٠ > ٤۷‏ 

محمد بن أحمد بن محمد » الحنبلى » المعروف بابن أي موسى ٥.۷ ۲٠١‏ 

محمد بن إدريس بن العباس » الشافعي » المطلبي » أبو عبد الله ۹< co «oY‏ 

CEE CETTE CET CEYE CTY 014۰ CIT NIY CATT 7 
c<o014c0\11co\T co Tc AEC LEAT CEA EA‘ cC ETY < E1 
TAY < ITE CATE CITY «(oA (oAo (Of (01 

محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر » الشهير بابن خزية IA foY cI‏ 

محمد بن إسحاق الظاهري » أبو بكر » المعروف بالقاساني )۲١۳(‏ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهم » البخاري » أبو عبد الله الائ ١ا٤‏ ٣1٤ب‏ 
1"oY < 1©01 «( 10۰ ¢ OAY‏ 

محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي » ابن ق قم الجوزية » أبو عبد الله ° o7‏ 


of 
of“ «< §o! ا بابن ان‎ a 


محمد بن الحسن الشيباني » صاحب أي حنيفة ۹ < o1۷‏ 

محمد بن الحسن و ا بكر » الاسان: المعروف بابن فورك Y٤‏ 

محمد بن خن بن عبد اه > الارموی V\o ct‏ 

›١۸»١ ۲١۰ ۲۲۰١ محمد بن الحسين بن محمد » الفراء » الحنبلي » القاضي ابو يعلى‎ 
cCTIACTIVCTITCTIoCTIECTIT C014۰ C0۲ C۱۱۹ 0۲۳ 
CLIT f40 for oCoTTos CFT COYAVY<CYTAT TIA TTT TTF 
uoYY (0۱140011) 0.¶ (O0 CEAV<C EA) < EV C EVO0 (0° 
cT< OA’ (OVA OV1<o01<( 071(0: «(OV (oF YT cC oYY 


۷۹۳ ب 


CV <CTAA<C1Y 014° CTAVYCTAT <O cCTEE<CTT EC 1۱۳ 


VET VTE CO VTYT CVT (VO (COV 
۲۱۳ محمد بن داود بن علي » الظاهري »› ابو بكر‎ 
۹٠ 1 (¢ O° محمد بن الطيب بن محمد » القاضي » أبو بكر » الباقلاني‎ 


¢ 


"14I coco ETTI cCE1° CT C1۸ <14 014۹۱ 


TEN EA حمد بن عبد الدايم بن موسى » النعيمي › تمس الدين › البرماوي‎ 
GIT cT CTI CY CIVY CIFYT CAY (CV C4 cE 


“<11 <C TAYT < 111< oft (oV c(ooA < o10 <11 (0ET4 
Y1 oV 4 


محمد بن عبد الرحم بن محمد » أبو عبد الله »> صفي الدين المندي >٦۲‏ ۸۹ 
1o4 tc oVA( olf col CEY. (Fol (TEVE COYTY‏ 
1Y1‏ 131 ) 

o41 TACT N۱۰ محمد بن عبد الله عي » النبي » رسول الله‎ 
T° <11 CIA cCI1¥Y <11 CII CAY cA CAF «cAI 
11101۰0 Ac ITI 1To cC ITEC ITTCO1 CAC 1۲7۰ 
T4. CTTICTTVCTTI CYC COYA Yo VY (0°۱1 0۱11۲ 
CIV ELIT E1۰0 teACTI1 To CTE COTTA 
TEC LTT co EoAc {oT co fo\(c{o‘rcLETC LETC 44° (Eo 
o14 {AoC EAT CELAT CC EAI CEA‘ < EVA LEVY cC EV <C 1° 
1l.o0< 1T OAV coAo < oY < 01< 010 (04۰ (OF Y (oF! 
TEACTEOCTEECTET CEY CITA CTT C1 ° CTA 
14° CAE CAY CA* CAVA oV col coo CO co 
VoT CVA CVV CV (V1 (¥۰6 CTAA (C1۹۲ 


محمد بن عبد الله البغدادي » أبو بكر » الصيرفي ٦‏ 1۹۱ 


محمد بن عبد الله بن الحسين السامري » الحنبلي » صاحب المستوعب ۲۹ 


6 


6 


6 


6 


¢ 


¢ 


¢ 


6 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه » ال جاک » ابو عبد الله «tT co fo IPP‏ 


1o۲ 
oA c1 محمد بن عبد الوهاب بن سلام » الجبّاي » البصري » أبو علي‎ 
oV 11۲ محمد بن علي بن إسماعيل » أبو بكر » القفال‎ 


۷۹4 


محمد بن على بن حامد الشاشي » المعروف بابي بكر الشاشي0 

محمد بن على بن الطيب » أبو الحسين » البصري › المعتزلي TTT‏ 
ofo (Cf \ °‏ 

محمد بن علي بن محمد بن عثان » أبو الفتح » الحلواني ۱۰۸ ۷٢١ ٠۴١‏ 

محمد بن علي بن وهب » القشيري › أبو الفتح › ابن ,دقيق العيد ٠٦۷‏ 

محمد بن عمر بن الحسين » المعروف بالفخر الرازي » والإمام الرازي » وابن 

CEY OTT OCTET CTVOTIECTEY COT CUY TER CTT الخطیب‎ 
AA CIV cC EAI cC EVI cE 

غد ی یی ئی رة ار مد ابر شتی CTIA CTV CITT CTT‏ 
Ao cT «fo‏ ) 

بن محمد البروي » الشافعي › بو منصور )9۴( 

محمد بن محمد بن الحسين » القاضي ابو الحسين » ابن ابي يعلى 0۹۰ 

بن أبي محمد بن محمد بن ظفر » الصقلي › أبو عبد الله » المعروف بابن ظفر 

)4٤۹( 

محمد بن محمد بن محمد » الغزالي » الطوسي » أبو حامد 144+ CYT YY‏ 

TI coVT (O1 (O04 CET CO1 

محمد بن محمد بن محمود » بو منصور » الماتريدي ۸ 

محمد بن محمود بن محمد العجلى » شمس الدين » الأصفهاني » أبو عبد الله ٠۷۷‏ 
TVY < "1۹ «< A‏ 

عن فر ا کاب ن ادي ۴ 

محمد بن مسلمة من سلمة » الأوسي » الأنصاري » الصحابي 1۳1 

محمد بن مفلح بن محمد للمقدسي » شمس الدين » أبو عبد الله »> المعروف بابن 

cI <o CTA CTT oCOTV oYo (CYL ECYT oY CFI <7 مفلح‎ 
«Yo. (cfFToc YT cCYYACYTYTI<CYYT<C 1401۷۷۲ <0 ۱1۷31 0۱1° 
CTTVoTTACTIT CTA TAT TAT <° VY YY «Yo 


م 


۲ 


(«*) هو محمد بن على بن حامد الشاشي » شيخ الشافعية » وصاحب الطريقة المشهورة في الجدل » المدرس بالنظامية ء 
المولود سنة ۳۹۷ ه » والمتوفى سنة ٤۸٥‏ ه . (انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي ۹٤/۲‏ › طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۹٦/۱‏ » طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي ۱۹٠/٤‏ » الوافي بالوفيات ٠٤١/٤‏ › 
العبر للذهبي ۳۰۸۳ » مراۃ الجنان ۱۳۸/۳ ۰ شذرات الذهب ٣۷٣/۳‏ ) 

_ هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ورد ذكر ابي بكر الشاشي هذا في ج۲ ص ۳۹۷ من الكتاب » ولم نبتد إ 
ترجمته في حينه » ولذلك جرى هذا التنبيه . 


— ۷4۹0 


CfAoCEAACEATIC EVE EIV CO ETVOTVI CTI FETT 
Cort coTIuoT ool cos. c ONT (O1 «( 01۰ (OA و‎ 
CoV colo OA’ (OVA OV‘ coc oO cof oOEA COTA 
CAI cAI CTIA CTO COTTE OCTEECOTI TC aS 
YVo\l OVETOVTEOVTYT CVTI (Ve ¥ < 1۹AY c1۹ «1۹۲ ¢ 1A 

محمد بن الهذيل » العلاف » أبو الهذيل ۲۲٢ ٠‏ 

محمد بن يحيى بن مهدي ٠‏ أبو عبد الله » الجرجافي  )۲١(‏ » ٣ه‏ 

محمد بن يزيد بن ماجة » القزويني » أبو عبد الله 1°( Ao CTIA CITY‏ 


محمد بن يوسف بن علي ۽ شمس الدين » الكرماني (5( 

محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي » المعروف بقطب الدين الشيرازي (١ه٥٠)‏ 

المرداوي = علي بن سليمان » الحنبلي 

المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج 

المروزي = هيدام بن قتيبة » من أصحاب أحمد 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود بن غافل » الصحابي 

CAV CN e1 مسلم بن الحجاج بن مسلم » القشيري » أبو الحسين » الحافظ‎ 
coYco EVV EITC E\TcC ENIYE. ° CTI COTY C1۱ 
o «101 « 190° ¢ OAV 

مظفر بن عبد الله بن علي » المصري » تقي الدين » المعروف بأبي العز )٣٠١(‏ 

معاذ بن جبل بن عمرو » أبو عبد الرحمن » الصحابي T1۰ c OA" « oo‏ 

معاوية بن أبي سفيان » الصحابي » الخليفة ٥۸۷‏ 

معقل بن يسار بن معبر » أبو عبد الله » الصحابي (4۸٥)‏ 

أبو المعالي = أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 

ابن مفلح = محمد بن مفلح بن محمد المقدمي 

مکحول بن زید › ابو عبد الله » الدمشقي » التابعي )۳1۷( 

بو منصور البغدادي - الأستاذ بو منصور د عبد القاهر بن طاهر بن محمد 

منصور بن محمد بن عبد الجبار القيمي » أبو مظفر › ابن السمعاني ۱۲« 1۹۸A‏ 
VI (oV‏ 

ان اي د تمر ين فان ين ملو اليل ل 

مهنا بن جحيى الشامي » ابو عبد الله > من أصحاب أحمد oA‏ 

موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام NVI c44‏ 

ابن أي موسى = محمد بن أحمد بن محمد » الحنبلي 


ا 


الموفق = موفق الدين - الشيخ الموفق ‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
مؤمل بن إسماعيل » أبو عبد الرحمن » البصري (١١ه٥)‏ 
ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية › أم المومنين ۳۸ 
الميموني = عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران 
حرف اللون 
ال محمد بن عبد الله عه 
rer‏ 
نصر بن فتيان بن مطر » أبو الفتح » المعروف بابن المني ۹۲« For «To\‏ 
النعمان بن ثابت » الكوفي » الإمام بو حنيفة CTY cA CIA CITY TE‏ 
Vs c(TYY (O40 (COT COV CET cE‏ 
نمروذ ‏ ۳۸۳ ۳۸٤‏ 
النهرواني = الحسن بن عبيد » الظاهري 
نوح عليه السلام 1٠‏ 
النووي = يحیى بن شرف › أبو زكريا 
حرف اهاء 


هارون عليه السلام ۳44 

أبو هاشم أبو هاشم الجْبّاني = عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 

أبن هبيرة = يى بن محمد بن هبيرة 1 

أبو الهذيل د محمد بن الهذيل › البصري › العلاف 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

ابن أي هريرة = الحسن بن الحسين » ابو علي 

هند بنت حذيفة بن المغيرة » الخزومية » أم سلمة › أم المؤمنين ا tol‏ 
هند بنت عتبة بن ربيعة » القرشية » الصحابية )٤٥۰(‏ 

الهندي - الصفي اندي = محمد بن عبد الرحم بن محمد 

هيدام بن قتيبة » المعروف بالمروزي » من أصحاب أحمد )٥۸١(‏ 


وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي » أبو هنيد » الصحابي (T1)‏ 
الواحدي - على بن أحمد بن محمد » أبو الحسين 


— ۷۹۷ 


حرف الياء 


کی ن فا ن می ووی و وک | coVT «04 cof‏ 
۷ < 101 
۷٦‏ 


حى بن خيى بن كثير الليثي » الأندلسي » الالكي » أبو محمد (۱۸۰) 
وت بن إبراهم در خا القاضي ا يو سف ¥ (oO.‏ 040 

أبو يعلى = أحمد بن علي بن المثنى » الحافظ 

أبو يعلى = القاضي أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد الفراء » الحنبلي 
أبو يوسف = القاضي ابو يوسف = يعقوب بن إبراهم بن حبيب 

يوسف بن إبراهم »› لر الشافعي > جمال الدين )5٦۹(‏ 


يوسف بن عبد الرحمن بن علي البغدادي ٠‏ أبو محمد الجوزي CYT Yor c.0‏ 
PUTER EIT a TVA TVOCTLTCOOTLE CTT‏ 
وس بن عد ان عت ابو غير اروف بان عبد ال وة 
YK‏ 


- ۷۹۸ 


سابعاً : فهرس الكتب الواردة ف اص 
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ثامناً : فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


( حرف الألف ) 

Yo الأئمة‎ 

الأئمة الأربعة - الأربعة = أبو حنيفة » مالك » الشافعي » أحمد 4۸ C۷‏ 
Y4 (6V co‘ f < 44A ¢ ۲‏ 

٤4۸۸ ) ٤٤۸  مالسإلا أئمة‎ 

أئمة الحديث VY‏ 

أئمة المذاهب 4۹ 

أرباب المذاهمب ۳٦٦‏ 

الأشعرية _ الأشاعرة - أصحاب الأشعري ٤۷١ ٠‏ ۸۷> 

أصحاب أحمد ‏ أکار اُصحابنا - بعض اأصحخابنا - الأصحاب - أصحابنا - أتباع تمد 

oN coco ctACLEVCET (۲ عامة أصحابنا - معظم أصحابنا‎ - 
CWT COVA CVAA CV ACA CAT CAY CAT cC Vo CYT C1 
CY o Vos coc TEVOTTECTYTIoYIACTIYCTIT CTO CY 
CFI CTAA CTY € 4° TAA <C YAA <“ YAY < YAT < T1۹ 1A 
CETTE OEY co fNo ofA CTE CTO‘ CFTC T° 
CoA AVC EAA CLAVC LVI EVO EVT o CIV cC ETE CEY 
co co\Y(ooV (oot o0. «(oL ofo (OLE OFO (01° 
CATON ACTocoATc oV coVA<oOVT oc oN 1 «ot 
CYTTOVT CY C14۹ TAT «TA < TAYT < 1Y۹ « 1© £ ¢+ 11۲۷ 
VEY 
) (وانظر المذهب _ مذهب أحمد _ الحنابلة‎ 


اتخات الحدیث A‏ « 0 

أصحاب أي حنيفة ( وانظر الحنفية - مذهب الحنفية ) ۲۰ 

اضفات الرأي ٠‏ 0 

۲ ۸ أصحاب الشافعي - بعض أصحاب الشافعي _ أكار أصحاب الشافعي‎ 
“AY coVY cof co0\۹4 CLA*` <c ETT «O EPFV o ET CEA co 
۱۴۹ أصحاب الكتب‎ 

oA “4A أصحاب مالك‎ 


— A‘ — 


( انظر المالكية ) 

الأصوليون - أكار الأصوليين - جمهور الأصوليين ‏ عامة الأصوليين _ طائفة من الأصوليين 

COT ETT o EPY «E11 Y۲ (۹۲ <+ ۷۲! <+ 1£ 1 أهل الأصول‎ - 
o4 (4 

CAF CAY 0¥ (1¥ <| (EA «< EÊ < ۲ ۴Y الأكثر _ الأكارون‎ 
cYEVco YToc TYE CTIA“ T10 <014۷<0۱11401611°۱ 
cCEIAC ENC EoVco E:T EV C(COTTYTCOFI1 0A (Y0 (TY °01 
«coffc ofA oTT<(<0۰I< EAE EAE EAI < EVo < EV < £1۹ 
cC YY < TAA < TAT < 1Y۹ < 104< 10۱1 CTT CTY ( OVY « oof 
Y۳ 

كار اصحابہم - أ كار أصحابهما = مالك والشافعي  ٠۲١‏ ۲ه 

{7o0 < ۳44 الانبياء‎ 

آهل الحدیث 0۱<« coro‏ .0 

آهل السنة ٤٠‏ 

ر( حرف الباء) 

البصريون = الفقهاء البصريون ۹٩١ ٠‏ 

C1411 ¢0 1۰۰0۰ 044 041 0۳C E (C۱۲ بعض العلماء - بعضهم‎ 
TYA< TIT cor E <01 <C. CEA CTTIY (Foo cYAA «< TAT 


ر( حرف العاء ) 
التابعي - التابعون  ٦.١» ٤۲١‏ 


( حرف اليم ) 


»٦4 الجدليون - أكار الجدليين - أهل الجدل - معظم الجدليين _ جمهور الجدليين‎ 
cCTEVCTIECTIIY<c<TAocC TATO CTA TEI <Y 1۹4 
{TT c(Fof (Tor CFA 

c1 CAA: TA CA جماهير العلماء - جمهور العلماء _ الحماهير - الجمهور‎ 
coYI<o\Tc TAA TAO C(CTVYToCYTET< TYE CIA ¢ 14۹ < 1o^ 
TAY cA < TE c< 11۹ cC oOoAY « or 

CTEYTCOTT CYTE oCYT° + C141 C1 (YY جمع يسير  جماعة‎  عمج‎ 
< €A\ cc foAc foYTc E1۰ cC fT fC TEVCTI4 CYA TYE 


— Ao — 


CVT oV CAA o TEE COTE coo ofo cof oo 4۹۹ 
VTYT OVTY (Vo 


( حرف الحاء ) 


الحرورية ۳1۲ 

٥۸٥۲۰4۹4) ۲1) ۲٤) ۲۳) ۲۲ الحنفية - بعض الحنفية  أكار الحنفية‎ 
c10 (II4 CII 01°04 CIA (01۰¥ (1° CAA (4° CAI| 
CTT CTT CTAACYIY CO ToA CYTE 14014101۸4 ¢ 1۸ 
co oVI coo ETO ETc ETACETEC E1 CTT € 
Vfo (Y۰ (14۲ ¢ 1° 


( حرف الخاء ) 


الخراسانيون - طائفة من الخراسانيين ٦٠١‏ 
الخلفاء o۷۸‏ 
الخلفاء الأربعة - الخلفاء الراشدون  ۷١١ ٠۷۰۰ › 1٤۳‏ ۷4۹ 


٤4۲ ۰۳۱۲  جراوخلا‎ 


ر حرف الراء) 

الرؤساء ۳۹٤‏ 
حرف السين ) 

٠٣١ الستة‎ 

OAR coOVY cor CTI (۹° مذهب السلف‎  فلسلا‎ 
) حرف الشين‎ ( 


C10 Vo CE CTA YY الشافعية _ بعض الشافعية - أكثر الشافعية‎ 
cCYTTYcoTTI< 41401۳014۰ C0IAI IAAI <0 13۹4 1°۰۸ 
cCEAI cC ETVY cE O0 <C £۰4041 0۰ CTA <CTAA<( Yo o TEY 
«coVFT < oV «< o04. ogo oFAc ofc oYo0<( O10 0۰¥ 0 64. 

VTT <c VYo <۹۹ <A <CITT cA < 1°" ( OAA « oVY¥ 


SNES 


الشهداء 1۰ 
الشعة ۲١۱‏ 


ر حرف الصاد ) 


٠٠٠١١۹٦) ۳۰١۰۱۰  ةباحصلا الصحابي _ قول الصحابي - أكابر‎  ةباحصلا‎ 
cEYTEcC ETYCTINYcCOYACYY°*CYIY CIV CO VY Voc IoeAC\°¥ 
c40 TY (CO0 (CTV c(OAocoVY(oTT<o\V< E1 f° 


VET COVEY CY¥ CIA CTE CEY CEY oY ¢ 1Y 
) حرف الظاء‎ ( 
٠٣١ 44١1| الظاهرية - أهل الظاهر‎ 
) ر حرف العين‎ 


coVV coVt coVY coV\ cof! cof\ coOFA < Af العامي - العوام‎ 
044 (o0۳ ( 0۹ 
›٤۷ العلماء - كثير من العلماء - أكار العلماء - معظم العلماء - جماعة من العلماء‎ 
cEIY cT CTAY CTVYT CTAY CTYY (YoY CAY «oV «cor 
TAY<coVA<coVT co oTA«(ooAcoftY u oTT (foo cC fof cC EY 


ر حرف الفاء) 


ا كر افا جا اا ك ن افوا جور ازا ف ا 


clo. CIV CAA CVO COVY cE’ co CVE CI بعض الفقهاء‎ 


— A‘¥ — 


cC EAI“ EEA“ EEOC EIA TAV CTO CTA < YEY <F 


VIF ce TAY ce TAO“ cor «(ofo cof| 
) ر حرف القاف‎ 


(94۰ e A. CC PFVECTVFTCTVY cC Y0’ <C TA CTY cC O\ CA قوم‎ 


TIA < 10°‏ 
ر حرف اليم ) 


المالكية - اکر المالکية ۲۳۲ ۷0,0۸ ۳<0 1۹< 4< cosV ct‏ 
0۷۱ 

المتأخحرون ‏ بعض المتاخحرين “۲١‏ 

c\o c\84 المعكلمون - كثير من التكلمين  أكثر المتكلمين - بعض التكلمين‎ 
VTE coro CEFF CFT CYP CYT CAY coA «YF 

cfo\ cC EPY o TYoO CVETCAA بعض امحتہدين‎  نودہتجما‎  دہتجملا‎ 

co\qco\ltcollc EAT AoC EAECLATCEVCETCENY 
«oV <c oV\ (oV. (o04 < oTA< oL (OTF (ooOoA<c o1 ( of: 
Vf < o04۹4 (9۹ 


المحذثون «o4‏ 101 
امحققون _ بعض الحققین ۲۲۷ › ۲۸۸ 4٥١ » 4٠۲‏ 


CITA C1 CAT e اذهب - مذهبنا - مذهب أحمد _ الحنابلة - عندنا‎ 
cCTVVCOTVI<(PFVECTVI CFE" (Voc Yol cCYYT CYT C1۹۰ 
co1l<0°۰“< £4 cC EAA EIY < £431 LEAVY CEA‘ < €£°۹ TYA 


- AA — 


VT < ITY cC TYE coOV1 coY coFA cof 

مذهب أي حنيفة 1۲ 

“TE oTTY cof’ coA CA مذهب الشافعي‎ 

مذهب مالك o‏ 

A“ الملسلمون‎ 

۳۹ ٤ المشاجخ‎ 

cYIcTI1<0 1۹۳010۰010۹ المعتزلة - بعض المعتزلة - معتزلة بغداد‎ 
ofA c«cofo (o1 «( {Yo <c f\|\ 


1۹4 oY c1۲ منکرو القياس‎ 


ر حرف النون ) 


aA T= 
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pe 
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کے 
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تاسعاً ٠‏ فهرس مراجع التحقيق 


- الآيات البينات على شرح الحلي على جمع الجوامع » لأحمد بن قاسم العبادي المصري 


المتوفی سنة ٩۹۹٩۲‏ ه . طبعة مصر سنة ۱۲۸۹ ه . 


- الإبهاج في شرح المنباج » لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ۷٠٠‏ 


کله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . 


- الاتقان في علوم القران » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه› 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهىم » طبعة الميغة المصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۷١‏ م . 


- إعمام الدراية لقراء النقاية » لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ ه› 


مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة ٠۳٤۸‏ ه . ( جهامش مفتاح العلوم للسكاكي ) . 


أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » للدكتور مصطفى سعيد 


الخن » طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ۱۳۹۲ ه/۲ ۱۹۷ م . 


- أثر الأدلة الختلف فما ( مصادر التشريع التبعية ) في الفقه الإسلامي » للدكتور 


مصطفی ديب البغا » طبعة دار الامام البخاري بدمشق . 


- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام « لتقي الدين محمد بن علي بن وهب المعروف 


بابن دقيق العيد المتوفى سنة ۷٠۲‏ ه » مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١١۷٤‏ 
ھا| 1400٥‏ م 


الإحكام في أصول الأحكام » لأ محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري المتوف 


سنة ٤٥٠١‏ ه › مطبعة العاصمة بالقاهرة » نشر زكريا علي يوسف . 


- الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين على بن أي علي بن محمد الآمدي المتوفى 


سنة ۳۱ ه» طبعة دار الكتب العلمية ببیروت سنة ۱٤۰٤۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م + 
طبعة موسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١١۸۷‏ ھ ( اعتبارا من ص ۹ وما 


بعدها ) . 


١‏ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني المتوق 


سنة ٦۸٤‏ ه » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
سنة ۱۳۸۷ هھ/۱۹۹۷ م . 


ه٣۷۰ أحكام القران » لأبي بكر أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي المتوف سنة‎ ١ 


مطبعة الأوقاف الإسلامية في استانبول سنة ٠١٠١‏ ه . 


١‏ - أحكام القران » لأهي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الحو سنة ۲۰٤‏ ه » تحقيق 


عبد الغني عبد الخالق » طبعة مصر سنة ۱۳۷۱ هھ/ ٠١۹۰۲‏ م . 


- A\* — 


۴ _ أحكام القرآن » لاي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة" 
۳ هه » تحقيق علي محمد البجاوي » طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة . 

٤‏ - إحياء علوم الدين › لاي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٠٠٠٥‏ ه » طبعة 
دار الشعب بالقاهرة . 

٠‏ - أخبار أي حنيفة وأصحابه » لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمري المتوفى سنة 
٩‏ هھ » طبعة لهند سنة ۱۳۹۲٤‏ ه/٤‏ ۱۹۷ م . 

ه٤٥١ ۔ أدب القاضي › لأي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة‎ ٦ 
. تحقيق حي هلال السرحان » مطبعة الإرشاد پبغداد سنة 0 ھ/۱ ۱۹۷ م‎ 

۷ _ أدب القضاء » الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات » لالي إسحاق إبراهم بن 
عبد الله المعروف بابن أبي الدمالحموي المتوف سنة 1٤١‏ ه ٠‏ تحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي » الطبعة الانية بدار الفكر ي دمشق ”سنة ۲ هھ/۱۹۸۲ م . 

۸ - إرشاد a E ag ass‏ التو 
سنة ٠٠٠١‏ ه » طبعة مصطفى الباني الجحلبي بمصر سنة ۱۳۰۵۸ ھ/۱۹۳۹ م . 

۹ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » طبعة 
الكتب الإسلامي ببیروت سنة ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م . 

٠‏ _ الأزهار التناثرة في الأحاديث التواترة > لجلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر 
السيوطي المتوفى سنة ٩۹۱١‏ ه ) مطبعة دار التاليف بالقاهرة . 

١‏ _ أساس البلاغة » لجار الله محمود بن عمر الزخشري التوفى سنة ٥۳۸‏ ه » طبعة 
دار الشعب بالقاهرة سنة ٠۱۹٦۰‏ م . 

بے الاتتعاب ف مرف الأسصخابة. لان عر ريف ين عدا ن د ب عد 
ابر الأنملسي المتوفى سنة ٠٦۳‏ ه » تحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة نهضة مصر 
بالفجالة . 

۴ _ أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين علي بن محمد الشيباني » المعروف بابن 
الأثير الجزري المتوفى سنة ٦۳١‏ ه » المطبعة الوهبية بمصر سنة ٠۲۸١‏ ه + طبعة 
دار الشعب بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ م ( اعتبارا من ص ٠١۹‏ وما بعدها ) . 

۲٤‏ - أسنى المطالب في أحاديث تلفة المراتب » لجمد بن السيد درويش الشهير بالحوت 
البيروني المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه » مظبعة مصطفى محمد بالقاهرة . 

ت الاتارات في الأمزل ٠‏ لأ الرلد لمان بن علق الاجي الأندليي الوق هة 
4 ه » الطبعة الرابعة بمطبعة التليلي بتونس سنة ٠۳۹۸‏ ه . 

١‏ - الأشباه والنظائر » لزين الدين بن إبراهم المعروف بابن نجم الحنفي الموفى سنة 
٠‏ هه » تحقيتق عبد العزيز الو كيل » طبعة موؤسسة الحلبي بالقاهرة سنة ۳۸۷٠١ه|/‏ 
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۸ م . 

۷ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوف سنة ٩۱١‏ ه » طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۷۸ ه/ ۹١۹٠م‏ . 

۸ - الاشراف على مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
الموفى سنة ٤۲١‏ ه » مطبعة الإرادة بتونس . 

۹ - الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه » مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۲۸ ه . 

٠‏ - أصول السرخسي » لأبي بكر محمد ين أي سهل السرخسي التوفى سنة ٤۹۰‏ ه» 
تعقيق أبي الوفا الأفعاني » مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ٠۳۷۲‏ ه . 

۱ - أصول الشاشي » لنظام الدين أحهمد بن محمد بن إسحاق الشاشي المتوفى سنة ٤٤‏ ٣ه‏ 
ومعه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي › طبعة دار الكتاب العري 
في بیروت سنة ۱٤۰۲‏ هھ/۱۹۸۲ م . 

١‏ - أصول مذهب أحمد بن حنبل » للدكتور عبد الله بن عبد الحسن التر كي » مطبعة 
جامعة عین شمس بالقاهرة سنة ۱۳۹۲٤‏ ه/٤‏ ۱۹۷ م . 

۳ -الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار » لأي بكر محمد بن مومى بن عثان بن 
حازم الممذاني التوفى سنة ٠۸٤‏ ه» مطبعة الأندلس محمص سنة ٠۴۳۸١‏ ه| 
1 م . 

١‏ - الاعتصام » لأبي إسحاق إبراهم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفی سنة ۷۹۰ ه» 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

. م‎ ۱۹٦۹ الأعلام » خير الدين الزر كلل » الطبعة الثالثة في بیروت سنة ۱۳۸۹ ه/‎ _ ٠ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر 
المعروف بابن قم الجوزية المتوفى سنة ۷١١‏ ه › بعناية طه عبد الرؤوف سعد » 
طبعة دار الجيل ببيروت سنة ۱۹۷۳ م + طبعة شر كة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 
سنه ۱۳۸۸ ھ/۱۹۹۸ م ( اعتبارا من ص ۲۰١۹‏ وما بعدها ) . 

۷ - الافصاح عن معاي الصحاح » لعون الدين بى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى 
سنة ٠٦۰‏ ه » طبعة المؤسسة السعيدية بالریاض سنة ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸ م . 

۸ - اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » لأهي العباس أحمد بن عبد الحلم 
ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه › مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ٠۳١۹‏ ه . 

۹ - إكال إكال المعلم لفوائد كتاب مسلم » لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني المالكي 
الشهير بالابي المتوفق سنة ۸۲۸ ه » مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳١۲۸‏ ه . 

٠‏ الام » لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي التوفى سنة ۲٠٤‏ ه » مطابع دار 
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الشعب بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ هھ/۱۹۹۸ م . 

٤١‏ - الأمنية في إدراك النية » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني المالكي المتوفق سنة 
٤4‏ هه » طبعة دار الكتب العلمية في بیروت سنة ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸‏ م . 

۲ - إنباه الرواة على أنباه النحاة » لجمال الدين علي بن يوسف القفطي التو سنة 
٠‏ ه ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » مطبعة دار الكتب المصرية سنة ٠١۷٣١‏ 
هھ/ ۱۹٥۰١‏ م . 

۳ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل › لعلاء 
الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة ۸۸٥‏ ه › ححقيق محمد حامد 
الفقي › > مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ ه/٩٥۱۹٠‏ م . 

› الأنوار لأعمال الأبرار » ليوسف بن إبراهم الأردبيلي الشافعي المتوفی سنة ۷۹۹ ه‎ - ٤ 
. المطبعة الجمالية بمصر سنة ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۱۰ م‎ 

٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك > لأي محمد عبد الله بن يوسف المعروف بابن 
هشام الأنصاري المتوفى سنة ۷٠١‏ ه » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ) طبعة 
دار إحياء التراث العربي ببیروت سنة ۱۹٦٩‏ م . 

٤‏ - الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني المتوفی سنة ۷۳۹ ه » تعليق الد كتور 
محمد عبد المنعم خحفاجي » طبعة دار الكتاب اللبناني في بيروت سنة ٠٠٠٠١‏ ه/ 
م . 

۷ - الإبمان ٠‏ للحافظ محمد بن إسحاق بن حى بن مندة المتوفی سنة ۳۹۵ ه » بحقيق 
الدكتور على الفقيمي › الطبعة الأولى للجامعة الأسلامية بالمدينة المنورة سنة 
۰۱ ھھ/۱۹۸۱ م . ) 

٨۸‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
لوف سنة ٥۸۷‏ ه » مطبعة الامام بالقاهرة . 

٩‏ - بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن » ترتيب عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاي » طبعة دار الانوار بمصر سنة ٠۱۳٠١۹‏ ه. 

ه - بداية الجتمد ونباية المقتصد » لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحعروف 
بابن رشد الحفيد المتوفى سنة ٥۹١‏ ه » مطبعة حسان بالقاهرة . 
- البداية والنهاية في التارج » للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثبر التو سنة 
4 هه مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۰۵۱ ه/۲ ۱۹۳ م . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني المتوف سنة 
٠‏ هه ٠‏ الطبعة الاولى بطبعة السعادة بمصر سنة ١٠۳١٤١۸‏ ه . 
۴۳ _ بذل اجهود في حل ألفاظ آي داود » لخليل بن أحمد السهارنفوري المتوفق سنه 
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. ه » طبع دار الكتب العلمية في بيروت‎ ١ 
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أي المعالي عبد الملك بن عبد الله ا لجويني المتوف‎ _ ه٤‎ 
ه » محقيق الدكتور عبد العظم الديب » مطابع الدوحة في قطر سنة‎ ٤)۷۸ سنة‎ 
. هھ‎ ۹ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوف‎ - ١ 
ه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ا‎ ٩۱۱ سنه‎ 
. م‎ ۱۹٦ ٥/ھ‎ ۱۳۸٤ سنه‎ 
ه طبعة‎ ۸٠١ أحمد العيني المتوفى سنة‎ ¿ SS ه٦‎ 
. هھ/ ۱۹۸۰ م‎ ۱٤۲۰۰ دار الفکر في بیروت سنة‎ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية » لزين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة ۸۷۹هى‎ - ۷ 
. م‎ ٠۹٦۲ مطبعة العاني في بغداد سنة‎ 
الاج المكلل من ماثر الطراز الآخر والأول » لصديق بن حسن بن علي المعروف‎ - ٩۸ 
. ه » المطبعة المندية العربية في بومبي‎ ٠١١١ بصديق حسن خان المتوفى سنة‎ 
ه » طبعة‎ >٠۳ تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن علي اللخطيب البغدادي المتوف سنة‎ - ۹ 
م‎ ١۹۳۱/ھ‎ ۱۳٤۹ الخاجي بالقاهرة سنة‎ 
تاريخ الخلفاء » لجلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي التو سنة ۹۱۱هى‎ -٠ 
حقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر‎ 
. سنة ۱۳۸۹ ھ/۱۹۹۹ م‎ 
تارج علماء الأندلس » لأي الوليد عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بابن الفرضي‎ - ١ 
. م‎ ۱۹٦٦٩ ه » طبعة الدار المصرية للتاليف والترجمة سنة‎ >٠۳ المتوفق سنة‎ 
ه»‎ ٤٠١ اجان الط ان وة ع اد ب غ ادن سي الحنفي المتوفى سنة‎ 
. طبعة دار الفكر سنة ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م٠ وفي اخره أصول الكرخي‎ 
ال رة ى اول ان > لأهي إسحاق إبراهم بن علي الفيروزابادي الشيرازي المتوف‎ 
ه » تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو » طبعة دار القكر بدمشق سنة‎ ٤۷١ سنة‎ 
. هھ/ ۱۹۸۰ م‎ ۰ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه › > لأحمد بن علي ابن حجر ان ق‎ - ٤ 
طبعة الدار المصرية للتاأليف والترحمه سنة‎ > e 
. م‎ 7 
ه › المطبعة‎ ۷٤۳ تبیین الحقائی شرح كنز الدقائق لعثان بن علي الزيلعي المتوف سنة‎ - ٥ 
. ه‎ ۱۴۳١٤ الأميرية ببولاق سنة‎ 
ا تحعفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » للحافظ إسماعيل بن عمر المعروف‎ 
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بابن كثير القرشي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه » تحقيق عبد الغني هيد الكبيسي » اطروحة 
ماجستير قدمت لجامعة أم القرى عام ٠٤٠١١‏ ه/١٣١٤٠‏ ه . ( بالالة الكاتبة ) . 

۷ - تحفة الفقهاء » لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي المتوفى نحو سنة 
٥‏ ه » تحقيق محمد المنتصر الكتاني والدكتور وهبة الزحيلي » طبعة دار الفكر 
بدمشق ۱۹٦٤‏ م . 

۸ - تخريج أحاديث أصول البزدوي » لزين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة ۸۷۹ه» 
طبعة مكتبة نور محمد بكراتشي . 

۹ - تخريج أحاديث مختصر الهاج » للحافظ عبد الرحم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 
٤‏ ه » تحقيق صبحي السامراني » مطبوع ضمن العدد الثاني من محلة الببحث 
العلمي والتراث الإسلامي » كلية الشريعة بمكة المکرمة سنة ۱۳۹۹ ه . 

١‏ _ تخرجج الفروع على الأصول » لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المحوف 
سنة ٠٠٦‏ ه » تحقيق الد كتور محمد أديب صالح » مطبعة جامعة دمشق سنة ٠١۸۲‏ 
هھ/۲ ۱۹٦‏ م . 

١‏ تذكرة الحفاظ » لأهي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفق سنة ۷٤۸‏ ه » الطبعة 
الثانية بحیدر أباد الدکن باهند سنة ۱۳۷۰ ه/١ ۱۹٥‏ م . 

--١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك › للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي السبتي المتوفق سنة ٠٤٤‏ ه » تحقيق الدكتور أحمد بكير » طبعة 
مكتبة الحياة ببیروت ومکتبة الفکر بطرابلس لیبیا سنة ۱۳۸۷ هھ/1۷٦۱۹‏ م . 

۳ ترتیب مسند الامام الشافعي محمد عابد السندي المتوفى سنة ٠٠۲١١۷‏ ه » مطبعة 
السعادة بمصر سنة ۱۳۷۰ ھ/ ١۹٥۱‏ م. 

٤‏ - التعريفات » لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي المتوفى سنة ۸١١‏ ه › طبعة 
الدار التونسية للنشر سنة ۱۹۷۱ م + طبعة مكتبة لبنان سنة ۱۹٦۹‏ م ( اعتبارا 
من صن ۲۹۹ وما عا 

٠١‏ _ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل اي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري المتوفى سنة ۳٠١‏ ه ٠»‏ الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى الباي الحلبي بمصر سنة 
۱۹٥ ٤/ھ ITNT‏ م. 

»ه١۳١۳۲ تفسير القاسمي = محاسن التأويل » محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة‎ - ٠ 
٠١۷١ بعناية محمد فواد عبد الباقي » طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة‎ 
. ھ/۱۹۷ م‎ 

۷ -- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القران » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي المتوف سنة 1۷١‏ ه » طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۳۸۰ ه/ ۱۹٦۰‏ م . 
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۸ - تفسير ابن كثير = تفسير القران العظم » لإ“ماعيل بن عمر المعروف بابن كثير المحوق 
سنة ۷۷٤‏ ه . طبع دار الفكر » الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۷۰ م . 

۹ - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح › الطبعة الثالثة 
باللکتب الإسلامي سنة ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م 

٠‏ - تكملة المجحموع شرح المهذب ٠‏ لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفق سنة 
۷٩‏ ه » مطبعة التضامن الاخحوي بالقاهرة سنة ١٠۳١١۷‏ ه . 

١‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للحافظ أحمد بن علي المعروف 
بابن حجر العسقلاني المحوفق سنة ۸٠۲‏ ه » طبعة شر كة الطباعة الفنية المتحدة 
بالقاهرة سنة ۱۹٩۹ ٤/ه ۱۳۸۲٤‏ م . 

› التلوج على التوضيح »› لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفق سنة ۷۹۲ ه‎ - ١ 
ه + الطبعة الاولى بالمطبعة الخررية بعصر‎ ١٠٤٠٠١ طبعة نور محمد » كراتشي سنة‎ 
. وما بعدها)‎ ٠١۹ سنة ۱۳۲۲ هھ ( اعتبارا من ص‎ 

۳ - الفهيد في تخرج الفروع على الأصول » ل جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي 
المحوفى سنة ۷۷۲ ه ٠‏ طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
سنة ٠٤٠٠١‏ ه/٠۱۹۸‏ م + الطبعة الثانية بمطبعة دار الإشاعة الإسلامية سنة 
۷ه المصورة عن طبعة المطبعة الماجدية بمكة سنة ٠١١٣١‏ هھ ( اعتبارا من ص 
۹ وما بعدها ) . 

٤‏ - التنبيه في الفقه » لأّهي إسحاق إبراهم بن على الشيرازي التوفى سنة ٤۷١‏ ه » طبعة 
مصطفی البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۷۰ ه/ ۱۹٥۱‏ م . 

› ه‎ ٦۷٦ تہذيب الاأسماء واللغات » لاي زكريا بحيى بن شرف النووي المتوفى سنة‎ - ٥ 
. طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر » تصوير دار الكتب العلمية ببيروت‎ 

- تہذيب التذيب » للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفق سنة 
۲ ه » طبعة حيدر أباد الدكن بامند سنة ٠١۲١‏ ه. 

۷ - التوضيح على التنقيح » لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المتوفى سنة ۷٤۷‏ ه» 
ومعه حاشية الشريف الجرجاني المحوفى سنة ۸١١‏ ه عليه »> طبعة نور محمد 
كراتشي سنة ٠٤٠١٠١‏ ه + الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ٠۳۲۲‏ ه بدون . 
حاشية الجرجاني ( اعتبارا من ص ۲١۹‏ وما بعدها) . 

۸ - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير ( لكمال الدين » محمد بن عبد الواحد ابن الحمام 
اموق سنة ۸7١‏ ه) محمد أمين » المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتوفق حوالي 
۷ هه » طبعة مصطفى الباي الحلبي بالقاهرة سنة ٠۴١١‏ ه . 

۹ - جامع الأصول من أحاديث الرسول » لأهي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير 
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الجحزري المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه › مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سنة ۸٠١۳١ه/‏ 
۹م 

۰ _ جامع بیان العلم وفضله › لاي عمر يوسف بن عبد البر القر طبي المتوف سنه 
۳ ه ٠‏ الطبعة الثانية بمطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ ه/۹۸٩۱۹‏ م . 

١‏ - جامع العلوم والحكم » لأهي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب 
الحنبلي المتوفق سنة ۷۹١‏ ه » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ٠١٤١١‏ ه . 

١‏ - الجدل على طريقة الفقهاء » لأهي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفق سنة 
۳ ه » نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة ۱۹٦۷‏ م بتحقيق جورج مقدسي . 

۴۳ _ جفوة المقتبس » لأي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي الوق سنة, 
۸ ه » طبعة اهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة . 

٤‏ - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن قم الجوزية » المتوفق سنه ۷٥١‏ ه » طبعة دار القلم في بيروت 
سنة ۱۹۷۷ م . 

٥‏ _ جمع الجوامع » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه› 
مطبو ع مع حاشية البناني على شرح الحلي عليه » دار إحياء الكتب العربية بحصر . 

٩‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية » لعبد القادر بن محمد بن نصر القرشي المتوفى 
سنة ۷۷١‏ ه » طبعة حيدر أباد الدكن باهند سنة ٩۳۳۲‏ ه . 

۷ _ حاشية البناني » عبد الرحمن بن جاد الله المتوفی سنة ١۱١۹۸‏ ه على شرح جلال 
الدين الحلي على جمع الجوامع › طبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
مر £ £ 

۸ - الحدود في الاصول » لابي الوليد سليمان بن خلف الباجي الاندلسي المتوق سنه 
٤‏ هھ » ححقیق الد کتور نزيه حماد » طبعة موؤسسة الزعبي ببيروت سنة ۹۲١۳١ه/‏ 
7۳ م . 

۹ _ حسن المحاضرة في تارج مصر والقاهرة » للحافظ جلال الدين عبد الرحهمن السيوطي 
المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » طبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر سنة ۱۹٩۷‏ ۱۳۸۷/۶ ه . 

ا الا وتات الاصفاء لان س اجه بن عبد الله الأصفهاني المتوف 
سنة ٤٠٠١‏ ه » طبعة مصورة عن مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۰٣۱‏ ه/۱۹۳۲م. 

١‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية » لعبد القادر 
ابن عمر البغدادي المتوفی سنة ۱۰۹۳ هھ › طبعة بولاق بمصر سنة ۱۲۹۹٩‏ ه . 

۲ - خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرجال » لصفي الدين أحمد بن عبد الله 
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ار ر ا ری ارق ج م ۴ ع عى مرد غ ارهاب ايد 
مطبعة الفحالة الجحديدة بالقاهرة . 

۴۳ - الدراية في تخريج أحاديث امداية » للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني المتوفق سنة ۸٥١‏ ه » مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ٤۸١٠١ه/‏ 
٤م‏ 

٤١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني المتوفق سنة ۸٥١‏ ه » مطبعة المدني بالقاهرة سنة ۱۳۷۸ هھ/ ٩۷‏ ۱۹ءم. 

6 ت رر العلماء» فاضي عبد التي بن غد اسول لاخو كل هة در 
اباد الدكن بامند سنة ٠۳۲۹‏ ا 

٠٠١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » لبرهان الدين إبراهم بن علي المعروف 
بابن فرحون اليعمري المالكي المتوف سنة ۷۹۹ ه » تحقيق الدكتور محمد الآمدي 
ا النور » طبع دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۹۲ ه/٤‏ ۱۹۷ م + 
الطبعة الاولى بالفحامین بمصر سنة ۱۳۵١۱‏ ھ (اعتبارا من ص ٠١۹‏ وما 
بعدها ) . 

ول دة فاط 6 لاي ااسن الح الدمكقى م و الد غك ب 
فهد المكي وجلال الدين السيوطي » طبعة دار إحياء التراث العربي مصورة عن 
طبعة القدسي بالقاهرة . 

۸ - ذيل طبقات الحنابلة » لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوف 
سنة ۷۹١‏ ه » مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۲ ه/ ۱۹٥۲‏ م . 

e E CONE E 

١‏ -_- الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوف سنة ۲۲١‏ ه» 
محقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة » طبع دار اللواء بالرياض سنة ۹۷١۳١ه/‏ 
۷ م . 

۴ ال ةغل من علد ال لاض وجل ان لادی کا عض وه د 
الدين عبد الرحمن السيوطى للمتوف سنة ٩١١‏ ه › طبعة دار الكتب العلمية في 
ك EE‏ 2 

آ١‏ رد اغار عل الدر اغتار :خمد ا اروف باب عاندين الوق ةو اه 
ا a a O‏ 

۳ _- رسائل ابن عابدين » للعلامة محمد أمين ابن عابدين المحوف سنة ٠٠٠١١‏ ه » الطبعة 
لآل فة 5هن 


٤‏ --- الرسالة » لاإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة ۲٠۰٤‏ ه » تحقيق أحمد محمد 
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شاکر » طبع مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۰۸ ه/ ٠۹٤٤۰‏ م . 

٠‏ _ الرسالة المستطرفة » للسيد محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة ٠١٤٠١‏ ه » الطبحة 
الثالفة بدار الفکر بدمشق سنة ۱۳۸۳ ه/٤ ۱۹٦1‏ م . 

٠‏ --_- روضة الطالبين وعمدة المفتين » ليحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦۷1‏ ه› 
طبعة المكتب الإسلامي بدمشق سنة ٠۳۸۸‏ ه . 

۷ _- روضة الناظر وجنة المناظر » لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفق 
سنة ٠۲١‏ ه » تحقيققى الدكتور عبد العزيز السعيد › الطبعة الثانية لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض سنة ٠١۹۹‏ ھ/۱۹۷۹ م 

۸ - زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 
المتوفی سنة ۹۷ ه » طبعة المكتب الإسلامي بدمشق سنة ۱۳۸۰۵ ه/۰ ۱۹٦1‏ م . 

۹ --زاد المعاد في هدي خير العباد > لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 

قم الجوزية التو نة ۷١١‏ ه» و ا ھ/۱۹۷۹ء 

قي شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط . ) 

٠‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » تخريم محمد ناصر الدين الألباني » طبعة 
اللكتب الإسلامي سنة ٠۳۹۸‏ ه » الطبعة الرابعة . 

١‏ -_ سنن الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي » محمد بن عبد الرحمن المبار كفوري المتوق 
سنة ٠٠٠١۳‏ ه » مطبعة الفجالة الحديدة بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ ه/۹۷٩۱۹‏ م . 

۲ --_- سنن الدارقطني › للحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوف سنة ۳۸١‏ ه › دار 
المحاسن للطباعة بالقاهرة ›» سنة ۱۳۸۹١‏ ھ/٩۹٩۹١‏ م 

۳ -_- سنن الدارمي » لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوف سنة ۲٠٠۵‏ ه » 
تحقيق محمد أحمد دهمان » طبعة دار الكتب العلمية في بيروت . 

» ه‎ ۲۷١ سنن أبي داود » للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني التو سنة‎ - ٤ 
. م‎ ٠١۹٥۲ طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۷۱ ه/‎ 

٠‏ _-السنن الكبرى = سنن البيهقي » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى 
سنة ٤٥۸‏ ه» الطبعة الأولى بحيدر أباذ الدكن بامند سنة ٠٠٠١‏ ه. 

٩‏ _ سنن ابن ماجة » لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة ۲۷١‏ ه› 
تحقيتق محمد فروّاد عبد الباقي » طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة ١۷١٠ه/‏ 
۲ م . ) ۰ 

۷ -- سنن النساني » لأحمد بن. شعيب بن علي النسابي المتوفى سنة ٠٠۳‏ ه › طبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۳ ه/٤‏ ۱۹۹ م . 

۸ - سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي المتوفى سنة 
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۸ه » طبعة موؤسسة الرسالة سنة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م . 

اة الو لاق ع عد الك ب هاه ري ال ق م ن 
ظبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر سنة ۱۳۷۵ ھ/ ۱۹٥٥‏ م » الطبعة الثانية . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف » طبعة دار الكتاب 
العرل ف رورت وة عن الط لار اله العافة مم م ١ف‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبد الحي بن العماد الحنبلى المتوف سنة 
۹ هھ » طبعة القدسي بالقاهرة سنة ٠۳١١‏ ه . 

- شرح اداب البحث » للا حنفي وحاشية الشيخ محمد بن علي الصبان عليه » طبع 
بالمطبعة الرسمية العربية بتونس سنة ٠٠١٠٤١‏ ه . 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
المتوفى سنة ٦۸٤‏ ه . تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء طبعة مكتبة الكليات 
الأزهرية ودار الفكر سنة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۳ م . 

- شرح شواهد المغني » لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
۱ ه » طبعة دار مكتبة الحياة ببیروت سنة ۱۹٦ ٩/ه ۱۳۸١‏ م . 

- شرح صحيح مسلم » عيي الدين بحيى بن شرف النووي لمتوف سنة ٦۷٦١‏ ه» 
المطبعة المصرية ومکتبتها بالقاهرة سنة ٠۳٤١۹‏ ه . 

- شرح العبادي » أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوف سنة ۹۹٩۲‏ ه » على شرح 
الجلال الحلي المتوفي سنة ۸٦٤‏ ه على الورقات في الأصول » طبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۰٣۰‏ ھ/۷ ۱۹۳ م » بهامش إرشاد. الفحول . 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاخب » للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الاججي المنوفى سنة ۷٠٠١‏ ه ٠‏ وبهامشه حاشية التفتازاني المتو ف سنة ۷۹۱ ه» 
وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة ۸١١‏ ه عليه » طبعة مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة سنة ۱۳۹۲۳ ه/ ۱۹۷۳ م . 

- شرح الكفاية الشافية » لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطاني المتوف 
سنة ٦۷۲‏ ه » محقيق الدكتور عبد المنعم هريدي » طبعة دار المامون للتراث 
بدمشق سنة ۱٤۰۲‏ هھ/۱۹۸۲ م . 

- شرح الحلي على جمع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد الح المتوفق سنة 
٤‏ ه » مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة » مطبوع مع حاشية البناني 
عليه . 

ن جر ایی د ا وای ا 
۴۲١‏ ه » مطبعة الأنوار الحمدية بالقاهرة . 
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١‏ - شرح منتهى الإرادات » لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي المحوفى سنة ٠٠١١‏ ه» 

١‏ - شرف الطالب في أسنى المطالب » لأحمد بن حسن القسطنطيني › الشهير بابن 
ا لخطيب وبابن القنفذ المتوفق سنة ۸0۹ ه ٠‏ تحقيق محمد حجي » طبعة الرباط 
سنة ۱۳۹۲۱ ھ/ ۱۹۷ م . 

۳ - الشفاء في شمائل صاحب الاصطفاء » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
المتوفی سنة ٥٤٤‏ ه › طبعة دار الفکر ببیروت سنة ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱ م . 

٤‏ - شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل › لاني حامد محمد بن محمد 
الغزالي المتوفى سنة ٠.٥١‏ ه » تحقيق الدكتور حد الكبيسي » مطبعة الارشاد 
ببغداد سنة ۱۳۹۰ هھ/۱۹۷۱ م . 

٥٠‏ _ الصحاح » لاسماعيل بن حاد الجوهري المتوفى في حدود سنه ۰ هھ حقیق 
أحمد عبد الغفور عطار » مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ٠۳۷۷‏ ه . 

٠٤١‏ - صحيح البخاري » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة ٠٠٠‏ ه » طبعة 
دار الطباعة العامرة باستانبول سنه ٠۳١١‏ ه. 

۷ - صحيح البخاري بشرح الكرماني » محمد بن يوسف الكرماني التو سنة ١۷۸ه»‏ 
المطبعة الهية المصرية سنة ۱۳۰۸ ھ/۱۹۳۹ م » الطبعة الثانية . 

۸ - صحيح البخاري مع حاشية السندي » طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

۹ _ صحيح ابن خزية » لأهي بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي المتوق سنة 
١‏ ه » طبعة المكتب الإسلامي سنة ۱۳۹۰ ه » بتحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي . 

٠‏ _ صحيح مسلم » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري اتوق سنة 
١‏ ه » طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ھ/ ۱۹۰٩‏ م » بتحقيق 
محمد فواد عبد الباق . 

١‏ - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفق سنة 
٥‏ هھ » خرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الالباني » الطبعة الثانية 
با مكتب الإسلامي بدمشق سنة ۱۳۹۲٤‏ ه . 

۲ _ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي › 
الطبعة الثانية بموسسة الرسالة سنة ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷ م . 

۳ _ طبقات الحفاظ » لجلال الدين عبد الرححمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
۱۱ ه » تحقيق علي محمد عمر » طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة سنة ۹۳١۳١ه/‏ 
7۳ م 
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ىه٠۲٠ طبقات الحنابلة » لأبي الحسين محمد بن بي يعلي الفراء الحنبلي المتوف سنة‎ - ٤ 
مطبعة السنة امحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ه/۲٥۹۰٠ م تحقيق محمد حامد‎ 
. الفقي‎ 

٠‏ _ طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى » لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري المتوق سنة ۲۳٠‏ ه » مطابع دار التحرير بالقاهرة سنة ٠۳۸۸‏ ه/ 
۸ م + طبعة دار صادر في بیروت سنة ۱۳۸۰ ھ/ ۱۹1۰ م ( اعتبارا من 
ص ۲١۹‏ وما بعدها ) . 

١١۹‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية » لتقي الدين بن عبد القادر اآميمي المتوفى سنة 
٠‏ ه » تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو » طبعة الجلس الأعلى للشوون 
الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۰ ه. 

۷ - طبقات الشافعية » لجمال الدين عبد الرحم الإسنوي للمتوف سنة ۷۷۲ ه » تحقيق 
الد كتور عبد الله الجبوري » الطبعة الأول بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة ٠۳۹۰‏ ه|/ 
۰ م . 

٠۸‏ _ طبقات الشافعية » لتقي الدين أي بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي 
ا اموق سنه ۸5١‏ ه » محقيق الدكتور عبد العلم حان » الطبعة 
الأول حیدر آباد الدکن بامند سنة ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸ م . 

٠۹‏ - طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوف سنة 
١ه‏ » تعقيق عبد الفتاح اللو وحمود الطناحي » طبعة عيسى الباي الحلبى 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ ê ATA‏ 

۱٠‏ _ طبقات الفقهاء » لاي إسحافق إبراهم بن علي الشررازي المتوفق سنة >۷١‏ ه» 
طبعة بغداد سنة ٠١١١‏ ه + طبعة دا وار اق و © ا ۰ مم 
بتحقيق الد كتور إحسان E‏ من ص ۲١۹‏ وما بعدها ) . ) 

١‏ - طبقات المفسرين » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوف سنة ٩١١‏ ه › طبعة 
لایدن سنة ۱۸۳۹ م . 

۲ - طرح التغريب في شرح التقريب » لزين الدين عبد الرحم بن الحسين العراقي المتوفى 
سنة ۸٠٦‏ ه » أكمله ولده ول الله أبو زرعة العراق المتوفق سنة ۸۲١‏ ه» 
وا المعارف بحلب ‏ سورية . 

۳ - عارضة ا > للقاضى ال بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العرلي 
ی ی ا و و 

الد فصول الفقه » للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوف 
سنة ٤٠٥۸‏ ه » بتحقيق الدكتور أحمد سير المباركى » طبعة مؤسسة الرسالة 


TAVIS 


ببیروت سنه ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۸۰ م 

٠‏ _- العذب الفائض شرح عمدة الفارض » لإبراهم بن عبد الله بن إبراهم الفرضي 
الحنبلي » طبعة القاهرة . 

۱٠‏ - عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام » محمد خليل بن علي المرادي الحو 
سنة ۱۲۰١‏ .ه » محقيق محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد مراد » مطبعة 
زید بن ثابت بدمشق سنة ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ م . 

۷ - العرف والعادة في رأي الفقهاء » لأحمد فهمي أبو سنة » مطبعة الأزهر بالقاهرة 
سنة ٠۹٤۷‏ م . 

۸ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الكي الفاسي المتوفق سنة ۸۳۲ ه » تحقيق فؤاد سيد » مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . 

۹ -- العقد الفريد ¿ لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة ٣۲۷‏ هى 
قق ان والري والاتارئ طبعة دار الكاب العرق فى روك نة )٠ه‏ 
۲ م . 

۰-علم أصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف المتوف سنة ٠۹١١‏ م» مطبعة النصر 
بالقاهرة سنة ٠۳۷۹‏ ه/١١۹٠‏ م » الطبعة السابعة . 

۷١‏ عيون المناظرات »> لأي على عمر بن محمد السكوتي الإشبيلل المحوق سنة ١۷‏ ۷هد 
تحقيق سعد غراب » منشورات كلية الاداب بالجامعة التونسية سنة ٩٦۱۹۷م.‏ 

۲ -_- عغاية الہاية في طبقات القراء » لشمس الدين محمد بن محمد الحزري للمتوف سنة 
۳ هھ » نشر ج . برجستراسر » مكتبة الخانجي بمصر سنة ٠٠١۲‏ ه| 
AT‏ 

۳ _ غاية الوصول شرح لب الأصول » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوف سنة 
۲٠‏ ه » طبعة مصطفى البابي الحلبي صر سنة ۱۳۹۰ ه/ا٤۱۹‏ م . 

4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن محمد العروف بابن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة ۸٠۲١‏ ه » المطبعة السلفية بالقاهرة + المطبعة الأميرية ببولاق 
سنة ۱۳۰۱ هھ ( اعتبارا من ص ۳١۹‏ وما بعدها) 

--٥١‏ فتح العزيز في شرح الوجيز » للرافعي المتوق سنة ٦۲۳‏ ه » مطبعة التضامن 
الاحوي بالقاهرة سنة ۱۳٤١۷‏ ه » بهامش اتجموع شرح المهذب . 

٠١‏ - فتح الغفار بشرح المنار » لزين الدين بن إبراهم الشهير بابن نجم المتوفق سنة 
١‏ ه » طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۰٣۰١‏ ھ/٣۱۹۳‏ م . 

۷-- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي 
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الشوكاني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه ٠‏ الطبعة الثالغة بدار الفكر في بيروت سنة 
۲۳ھ / 1۹۷ م . 

الفتح البين في طبقات الأصوليين » لعبد الله مصطفى المراغي » الطبعة الثانية في 
بیروت سنة ۱۳۹۲ ه/٤‏ ۱۹۷ م . 

الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني التو فی سنة ۲۹ ٤ه‏ 
حقيق محمد يي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة . 

الفروع » لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفق سنة ۷٦۳‏ ه » ومعه 
تصحيح الفروع لعلي بن سليمان المرداوي المتوفق سنة ۸۸١‏ ه . الطبعة الثانية 
بدار مصر للطباعة سنة ۱۳۷۹ ه/ ۱۹٦۰‏ م . 

الفروق » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني المتوفى سنة ٦۸٤‏ ه » الطبعة 
الأول مط دار اء الك ال مسي ا 6۷ ن 

الفقيه والمتفقه » لأبي بكر أحمد بن على ين ثابت الخطيب البغدادي المعوف سنة 
۳ ه ٠‏ طبعة دار الكتب العلمية ا سنة ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۸۰ م . 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي المتوف 
سنة ٠۳۷١‏ ه » نشر المحتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة ٠۳۹٩‏ ه بعناية عبد 
العزيز القاري . 

الفهرست » لأبي الفر ج محمد بن إسحاق الورّاق المعروف بابن الندج المحوفق سنة 
۰ هھ » حقیق رضا تجدد » طبعة طهران سنة ۱۳۹۱ ھ/۱۹۷۱ م . 
الفوائد الهية في تراجم الحنفية » لاي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي للمتوف 
سنة ٠۳١٤‏ ه » طبعة نور محمد بكراتشي سنة ۱۳۹۲۳ ه . 


افوات الوفات »مد بن شاك ر ين احة الكبى ارق سة ۷6 ه > فى 


محمد سحي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر سنة ٠۹۵۱‏ م . 


التو سنة ٠١۲١‏ ه » المطبعة الاميرية ببولاق سنة ۱۳۲۲ ه » مطبوع بهامش 


الملستصفى . 


- فيض القدير شرح ال جامع الصغير » محمد عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 


. ھ/۱۹۳۸ م‎ ٠١١١ هه » مطبعة مصطفى عمد بالقاهرة سنة‎ ١ 
. م‎ ۱۹٥۲ طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ هھ/‎ 


قواعد الأحكام في مصاخ الآنام » لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى 


المتوفق سنة ٦٠‏ ه » طبعة المكتبة الحسينية بالقاهرة سنة ٠١٠١۴۳‏ ه + طبعة 


کا 


مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة بعناية طه 
۹ وما بعدها ) . 

› تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ ه‎ rT › القواعد النورانية الفقهية‎ -_- ١ 
مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ ھ/۱٥٬۹٠ م‎ 

١‏ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية » لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن عباس الحنبلي الشهير بابن اللحام المتوفق سنة ۸٠۳‏ ه » تحقيق محمد 
حامد الفقي »( مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ ه/ ۱۹٥٩‏ م . 

۳ - القوانين الفقهية » لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزىء الغرناطي المتوفق سنة 
١ه‏ » طبعة دار العلم للملایین ببیروت سنة ۱۹٩۹۸‏ م . 

٤4‏ -- القياس » لتقي الدين أحمد بن عبد الحلم ابن تيمية المتوفق سنة ۷۲۸ ه » الطبعة 
الثالثة بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۸١‏ ه . 

٥١‏ - القياس الشرعي » لأهي الحسين محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي المتوى 
سنة ٤۳١‏ ه » طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة ۱۳۸۲ ه/ ٤٦۹٠م‏ 
في اخحر كتاب المعتمد للبصري . 

٩‏ - الكافية في الجدل » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى 
سنة ٤۷۸‏ ه » محقيق الد كتورة فوقية حسين محمود » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹ م . 

۷ الکامل في التارخ » لأبي الحسن عز الدين على بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الاثير الجرري المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » طبعة دار صادر في بيروت . 

۸ - الكتاب » لأي بشر عمرو بن عفان بن قنبر الشهور بسيبويه التوفى سنة ۱۸٠١‏ ه » 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ٠۳١۱١‏ ه . 

۹ _ كشاف اصطلاحات الفنون محمد أعلى بن علي التانوي المحوفى سنة ۱١١۸‏ ه › 
تصوير عن طبعة كلكتا باهند سنة ۱۸١١‏ م . 

٠‏ _ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل › لجار الله حمود بن عمر الزخشري المتوف 
سنة ٥۳۸‏ ه » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ ه/1 ۱۹٦1‏ م . 

›» ه٠٠١١١ كشاف القناع عن متن الإقناع › لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة‎ -- ١ 

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة e:‏ 

٠ .۲‏ - كشف الأسرار عن أصول و فخر الإسلام البزدوي › لعلاء الدين عبد العزيز بن 
امد البخاري المتوف سنة ۷۳۰ ه » مطبعة درسعادت باستانبول سنة ۸١١۳١ه.‏ 

۴۳ _ كشف افا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » لإسماعيل 
ابن محمد العجلوني المتوفى سنة ٠١٠١١‏ ه › طبعة القدسي بالقاهرة سنة ۲١٠١٠٠ه‏ 


Ao — 


+ مطبعة الفنون جحلب 

١٤‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة وكاتب جلبنٰ » طبعة استنابول سنة ٠١١١‏ ه . 

٠‏ - الكفاية في علم الرواية » لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوف سنة 
۳ ه » مطبعة السعادة بالقاهرة سنه ۱۹۷۲ م . 

٠‏ - الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي المتوفی سنة ۱٠۹٤‏ ه» 
نشر وزارة الثقافة بدمشق سنة ۱۹۸١‏ م » بعناية عدنان درويش ومحمد المصري . 

۷ _ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » لحمد فؤاد عبد الباق » مطبعة عيسى 
الباني الحلبي بالقاهرة . 

۸ - اللباب يالاات و الد آي ا غل ب عة اوران 
الاثير الجزري المتوفى سنة ٦۳١‏ ه . طبعة صادر ببيروت . 

۹ - لسان العرب » لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوف 
سنة ۷۱۱ ه » طبعة دار صادر ببیروت سنة ۱۳۷۲٤‏ هَ/ ۱۹٥۵٣١‏ م . 

» ه۸١۲ لسان الميزان » لأحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة‎ _ ٠ 
. ه‎ ٠۳۴۳١ طبعة حيدر أباد الدكن باهند سنة‎ 

١--اللمع‏ في أصول الفقه » لأهي إسحاق إبراهم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 
١ه‏ » طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۲۳۰۸ هھ/۱۹۳۹ م . 

۲ -البدع في شرح المقنع » لبرهان الدين إبراهم بن محمد بن مفلح المتوق سنة 
٤ه‏ » طبعة المكتب الإسلامي سنة ٠٤٠٠١‏ ه . 

۳ _- ممع بحار الانوار في غرائب التنريل ولطائف الاخبار » محمد طاهر الفتني الصديقي 
المتوفی سنة ٩۹۸٩‏ ه › طبعة حیدر أباد الدکن باهند سنة ۱۳۸۷ ه/۱۹۹۷ م . 

٤4‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين علي بن أي بكر الميثمي المتوف سنة 
۷ه » طبعة القدسي بالقاهرة سنة ١۳١۲‏ ه . 

٠‏ -_- امجموع شرح المهذب » محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦۷٦١‏ ه› 
مطبعة التضامن الاخحوي بالقاهرة سنة ٠۳٤١۷‏ ه. 

. مجموع الفتاوى » لتقي الدين أحمد بن عبد الحلم ابن تيمية الحراني المحوفى سنة‎ _- ١ 
ه » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي » الطبعة الاولى‎ ۸ 
. بالریاض سنۀ ۱۳۸۱ هھ‎ 

۷ ر لای جکر عد ی جیچ ن آم لادی ای و ا ي 
ايلزه ليختن شتيتر »> طبعة حيدر أباد الدكن باهند سنة ٠۳١١‏ ه . 

۸ _- امحرر في الفقه » جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المحوفى سنة ۲٥٠ه»‏ 
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مطبعة السنة المحمدية بحصر سنة ۱۳۹۹ هھ/ ٠۹١٤۰‏ م . 
۹ احضو ل اي غلم الأصول ٠‏ لق الذين عمد بو خم الرازئ ارق م ١‏ اه 
محقیتق الدکتور طه جابر العلواني » مطابع الفرزدق بالریاض سنة ۳۹۹٠ه/‏ 
2R AVS‏ 
٠١‏ ¬ نختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوف بعد سنة ٦ه‏ › 
الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ۱۳۹۹ ه/ ٠۹٥٤۰‏ م . 
_ ختصر ابن الحاجب = خقصر المنتبى » لجحمال الدين عثان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب التوفى سنة ٠٤٦‏ ه› ومعه شرح العضد. عليه »> وحاشيتا التفتازاني 
والشريف الجرجاني على الشرح المذكور » طبعة مكتبة الكليات الازهرية بالقاهرة 
سنة ۱۳۹۳ ھ/ ۱۹۷۳ م . 
١‏ _ مختصر روضة الناظر » لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوف سنة ١١۷ه‏ › 
طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ۱۳۸۳ ه باسم « البلبل » . 
۳ _ الختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعلاء الدين علي بن 
محمد البعلي الدمشقي المعروف بابن اللحام التو سنة ۸٠۳‏ ه » تحقيق الدكتور 
محمد مظهر بقا » طبع دار الفکر بدمشق سنة ۱٤۰۰‏ هھ/ ۱۹۸۰ م . 
٤4‏ _ مختصر المزني » لاي إبراهم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة ۲٠٤‏ ه › طبعة 
کتاب الشعب بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ ه/۸٦۱۹‏ م على هامش الام للشافعي . 
٠‏ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بن أحمد المعروف باين 
بدران المتوفى سنة ٠١٤١‏ ه › إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 
١‏ _ المدحل الفقهي العام > لمصطفى أحمد الزرقا » الطبعة السادسة بدمشق سنة 
۹ھهھ/ ۱۹0۹ م . 
۷ _- مراة الجلة » ليوسف اصاف » المطبعة العمومية بمصر سنة ۱۸۹٤‏ م . 
۸ _ المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاك 
النيسابوري المتوفى سنة ٤٠.٥‏ ه » تصوير عن طبعة حيدر اباد الدكن بامهند سنة 
٥۵‏ هھ . 
“۲۲۹ - المستصفى من علم أصول الفقه » لأي حامد محمد بن محمد الغزالي المحوفق سنة 
٥‏ ه ٠‏ الطبعة الاولى بالطبعة الاميرية ببولاق سنة ۱٠١۲۲‏ ه . 
٠‏ --_ مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲٤٣۳‏ ه » المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 
۲۳ هھ . 
١‏ - هسند الإمام أبي حنيفة المتوفق سنة ٠٠١‏ ه» تحقيق صفوت السقا » مطبعة 
الأصيل بحلب سنة ۱۳۸۲ ه/۲٦۱۹‏ م . 
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۲ -_- مسند أبي عوانة الاسفراييني › يعقوب بن إسحاق بن إبراهى المتوفی سنة ١١۳ه‏ » 
طبعة حيدر اباد الدكن سنة ۱۳١٣۲‏ ه. 

۳ _ المسودة في أصول الفقه لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها : 

.ه٦٥۲ جد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المتوفى سنة‎ - ١ 
هات لدی ابو امجاسن عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة‎ 
| . هھ‎ ۲ 

٣‏ - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية المتوفى 
سنه ۷۲۸ه. 

جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ۷٤١‏ 
ه » محقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة سنة ٠۳۸٤‏ 
ھ/٤‏ ۱۹۹ م 

٠‏ _ مشاهير علماء الأمصار » محمد بن حبان البستي المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه» تحقيق 
م . فلايشهمر » مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة ۳۷۹٠ه|‏ 
۹م. 

٠‏ _ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه » المطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۳۲۳ ه/۱۹۰۹ م . 

١‏ _المصنف » لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفی سنة ۲۱۱ ه» طبع 
اللكتب الإسلامي ببيروت سنة ٠٤٠١١۳‏ ه/٣۱۹۸‏ م » الطبعة الثانية . 

۷ - المطلع على أبواب المقنع » لأهي عبد الله محمد بن أي الفح البعلي الحنبلي المحوفى 
سنة ۷٠۹‏ ه٠‏ الطبعة الأول للمكتب الإسلامي بدمشق سنة ٠١۸١‏ ه| 
٥مم‏ . 

۸ _ المعارف » لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الحو سنة ۲۷١‏ ه » الطبعة 
القانية بدار المعارف بمصر سنة- ۱۹٦۹‏ م » تحقيق الدكتور ثروت عكاشة . 

۹ _ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » لعبد الرحم بن أحهمد العباسي المتوفق سنة 
iF‏ ه ٠‏ تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
سنة ۱۳۹۷ ه/۷٤۱۹‏ م . 

٠‏ - المحتير في تخر أحاديث النهاج والختصر › لبدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي 
التوفی سنة ۷۹٤‏ ه » طبعة دار الأرقم بالکویت سنة ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م» 
حقيق مدي السلفي . 

١‏ --_العتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
المتوق سنة ٤٠١‏ ه » طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة ٠١۸٤‏ ه/ 
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. م . بتحقیق محمد حید الله‎ ‰٤ 

۲ - معجم الأدباء » لياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة ٠۲٠١‏ ه » طبعة الدكتور 
أحمد فريد الرفاعي » دار المأمون بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ ه/۱۹۳۸ م . 

۳ _ معجم المؤلفين › لعمر رضا كحالة » طبعة دمشق من ۱۹۰۷ م ۱۹٣۱‏ م . 

٤‏ - معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسین أحمد بن فارس المتوفی سنة ۳۹۰۵ ه » تحقيق 
عبد السلام هارون » طبع دار الفکر ببیروت سنة ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م مصورة 
عن طبعة القاهرة سنة ۱۳١۸‏ ه . 

٥‏ ١ر‏ - المعجم الوسيط » قام باإخراجه إبراهم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد 
القادر ومحمد علي النجار » مطابع دار المعارف بمصر سنة ۱٤۰۰‏ هھ/ ۱۹۸۰ م . 

٠‏ - العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية واندلس وا مغرب » لاحمد 
ابن يحيى الونشريسي المالكي موف سنة ۹١٠٤‏ ه » طبعة دار الغرب الإسلامي 
ببیروت سنة ۱٤۰۱‏ ه/ا۱۹۸ م . 

۷ _ المغني في أصول الفقه » لجلال الدين عمر بن محمد الخبازي المتوف سنة ۹۱٦ه‏ › 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا » طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة 
۳ ه. 

۸ _ الغني شرح مختصر الخرقي » لموفق الدين عبد الله بن أحمد أبن قدامة المقدسي المتوى 
سنة ٠۲٠١‏ ه » مكتبة الرياض الحديثة سنة ٠٤٠١١‏ ه + طبعة دار الكتاب العربي 
في بیروت سنة ۱۳۹۲ ھ/۱۹۷۲ م ( اعتبارا من ص ۳١۹‏ وما بعدها ) . 

۹ _ المغني في الضعفاء » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه› 
تحقیق الد كتور نور الدين عتر » مطبعة البلاغة بحلب سنة ۱۳۹۱ ه/۱ ۱۹۷ م . 

٠‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبري زادة المتوفى سنة ۹٦۸‏ ه » مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة 
۸ م . 

١‏ - مفتاح الوصول إلى بناء الفرو ع على الأصول » لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف 
بالشريف التلمساني المتوفى سنة ۷۷١‏ ه » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » طبعة 
دار الكتب العلمية في بیروت سنة ۱٤۰۳‏ ه/۳ ۱۹۸ م . 

۲ - المغردات في غريب القران » لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصباني التوفى سنة ٠٠۲‏ ه » تحقيق محمد سيد كيلاني » طبعة مصطفى البابي 
الجلبي بمصر سنة ۱۳۸۱ هھ/ا٣٦۱۹‏ م . 

۳ _ مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة > لأبي القاسم الراغب 
الأصبہاني المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه » تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات » طبعة دار 
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الدعوة بالكويت سنة ۱٤۰٥‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م . 

٠‏ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » لأهي عمرو عثان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح التو سنة ٦٤۲١‏ ه »› طبعة دار الكتب العلمية 
في بیروت سنة ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸ م . 

٠١‏ -القنع في فقه أحمد بن حنبل » لموفق الدين عبد الله بن أحمدابن قدامة المقدسي 
المتوفى سنة ١‏ ه » المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱١۸۲‏ ه ٠‏ الطبعة الثالثة . 

٠‏ - الملخص في الجدل » لأبي إسحاق إبراهم بن على الشيرازي الحو سنة ٤۷٦‏ ه» 
أطروحة ماجستير قدمها الأستاذ محمد يوسف اخندجان إلى كلية الشريعة بجامعة 
ام القرى سنة ٠٤١۷‏ ه. 

۷ - الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاني اتوق سنة ٥٤۸‏ > 
حقيق محمد سيد كيلاني » طبعة مصطفى البابي الحلبى بالقاهرة سنة ١۸١٠١ه/‏ 
TRE‏ ۰ 

۸ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لأهي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي المعو 
سنة ٠۹۷‏ ه » تحقيق الد كتور عبد الله الت ر كي » طبعة مكتبة الخانجي بمصر سنة 
۹ ھ/۱۹۷۹ م . 

۹ _ مناهج الجدل في القران الكرم » للدكتور زاهر عواض الألمعي » مطابع الفرزدق 
التجارية بالرياض . 

٠‏ - مناهج العقول شرح منهاج الأصول » محمد بن الحسن البدخشي » مطبعة محمد 
علي صبيح بالقاهرة » بهامش نہاية السول . ) 

١‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأم » لأبي الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي المحوف 
سنة ٠۹۷‏ ه ١‏ الطبعة الأول حدر أباد الدکن سنة ٠١١۹‏ ه. 

١‏ ب القى شرح الموطا 6 لاي الوليك aE E‏ الأندلسي المتوق سنة 
٤‏ هه » مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣۳٣۳٣‏ ه . 

۴ - منتى السول والأمل في علمي الأصول والجدل > لأبي عمرو عفان بن عمر المالكى 
الملعروف بابن الحاجب المتوفق سنة ٦٤٦‏ ه » طبعة دار الكتب العلمية في بيروت 
سنة ٠٤٠۰١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م وقد طبع خط بعنوان « منتى الوصول والأمل في علمى 
الاصول والحدل » . 

٠4‏ _ المنخول من تعليقات الأصول » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المحوفى سنة 
٥ه‏ » تقيق الدكتور محمد حسن هيتو »> طبعة دار الفكر بدمشق سنة 
۰هھه/ ۱۹۷۰ م . 

٠‏ - المنهاج في ترتيب الحجاج » لأهي الوليد سليمان بن خلف الباجي المحوف سنة 
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٤ه‏ » طبعة باريس سنة ۱۹۷۸ م » تحقيق الدكتور عبد امجحيد تر كي . 

٠‏ _ النهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد » جير الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي المتوفى سنة ۹۲۸ ه › تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » طبعة عام 
الكتب في بيروت سنة ١٠٤١١١۳‏ ه/ ۱۹۸٣‏ م + الطبعة الأولى بمطبعة المدني بالقاهرة 
سنة ۱۳۸٤‏ هھ/ ۱۹٦٥‏ م ( اعتباراً من ص ۳١۹‏ وما بعدها) . 

۷ _ المهذب » لأهي إسحاق إبراهم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ٤۷٦‏ ه » طبعة 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنۀة ۱۳۷۹ ه . 

۸ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » لنور الدين علي بن أبي بكر يشمي المتوى 
سنة ۸٠۷‏ ه » محقيق محمد عبد الرزاق حمزة » المطبعة السلفية بمصر سنة 
٥۳اه‏ . 

۹ _ الموافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق إبراهم بن موسى اللخمي الشاطبي 
امتوفى سنة ۷۹١‏ ه » بعناية وتعليق عبد الله دراز » طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر + طبعة محمد علي صبیح بمصر ( اعتبارا من ص ٠١۹‏ وما بعدها) . 

٠١‏ _ الموطاً » للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفی سنة ۱۷۹ ه » تحقيق محمد فواد 
عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ ه/ ٠١۹١۱‏ م . 

١‏ _ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه » تحقيق علي محمد البجاوي » طبعة عيسى الباني الحلبي بعصر 
سنة ۱۳۸۲ ھ/ ۱۹۹۳ م . 

١‏ _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › ليوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوى 
سنة ۸۷٤‏ ه » طبعة دار الكتب المصریة سنة ۱۳۲۹ هھ/ ۱۹۳۰ م . 

۳ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف 
بابن بدران الدومي الدمشقي المتوفق سنة ٠١٤١‏ ه » المطبعة السلفية بمصر سنة 
۲ هھ . 

٠‏ - نشر البنود على مراقي السعود » لعبد الله بن إبراهم العلوي الشنقيطي المالكي المتوق 
في حدود ٠۲۳۳‏ ه » مطبعة فضالة بامحمدية بالمغرب . 

٠‏ - نصب الراية لأحاديث المداية » لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى 
سنة ۷٦۲‏ ه » مطبعة دار المأمون بالقاهرة بعناية الجلس العلمي بامند سنة 
۷ ھ`ھ/۱1۹۳۸ م . 

١‏ - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب » محمد بن أحمد ابن بطال الركبي التو 
سنة ٦٠١‏ ه ٠.‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۹ ه . 

۷ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد المقري التلمساني المعوف 
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سنة ۱۰٤۱١‏ ه »› طبعة دار صادر في بیروت سنة ۱۳۸۸ هھ/۸٦۱۹‏ م بتحقيق 
الد كتور إحسان عباس . 

۸ - نكت المميان في نكت العميان » لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي المحوفقى 
سنة ۷٠٦٤‏ ه ٠»‏ المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ ھ/۱۹۱۱ م . 

۹ - نماية السول شرح مناج الأصول » لجمال الدين عبد الرحم الإسنوي الشافعي 
المتوفى سنة ۷۷۲ ه » مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة . 

٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر » جد الدين مبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه » تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود الطناحي » طبعة عيسى 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ هھ/ ۱۹٦۳‏ م . 

» نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار » محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ۰مھ‎ -- ١ 
. طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۹۱ ھ/۱۹۷۱ م‎ 

۲١‏ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصنفين › لإسماعيل باشا البغدادي المتوى 
سنه ۱۳۳۹ ه » طبعة استانبول سنة ٠۹١۱‏ م . 

۳ - الوافي بالوفيات » لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي التوفى سنة ۷٠٦٤‏ ه» 
طبعة فرانز شتاینر في فسبادن بالمانیا سنة ۱۳۸۱ هھ/۲٦۱۹‏ م وما بعدها . 

4 - الوزراء والكتاب » لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري المتوى سنة 
١‏ ه » طبعة مصطفى البابي الحليي بالقاهرة . 

٥‏ - وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية › للد كتور عمد مصطفى 
الزحيلي » طبعة دار البیان بدمشق سنة ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲ م . 

١‏ - الوسيط في أصول الفقه الإسلامي » للدكتور وهبة الزحيلي » مطبعة دار الكتاب 
بدمشق سنة ۱۳۹۷ هھ/۱۹۷۷ م . 

۷ - الوصول إلى الأصول » لأبي الفتح أحمد بن على ابن برها البغدادي المتوفى سنة 
۸ ه » تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد » مكتبة المعارف بالرياض سنة 
۳ هھ/۱۹۸۳ م . 

۸ - الوصول إلى مسائل الأصول ر شرح اللمع ) لأبي إسحاق » إبراهم بن علي 
الشيرازي المتوفى سنة >۷٦‏ ه ٠‏ الجزء الثاني » تحقيق الد كتور عبد المجيد تر كي »› 
طبعة الشركة الوطنية للدشر' والتوزیع بال جزائر سنة ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹ م . 

۹ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس أحمد بن عمد المعروف بابن 
خلکان الوق سنة ٦۸١‏ ه » تحقيق الدكتور إحسان عباس » طبعة دار صادر 
بیروت سنة ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷ م + الطبعة الأولى بتحقيق محمد عيبي الدين عبد 
الحميد » مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۰۹۷ ه/۹٤۱۹‏ م( اعتبارا من ص ٠٠١۹‏ 
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ومابعدها ) . 

١‏ ¬--_- حى بن معين وكتابه التارج » دراسة وترتيب الدكتور أحمد نور سيف » طبعة 
مر كز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة في مكة المكرمة سنة 
۹ هھ/۱۹۷۹ م . ) 


AYY — 


باب القاس 
دعر یف القياس o.‏ 
قياس الدلالة ...... YY‏ 
قياس العکس Pee SSN E‏ 
ار کان القياس ( الأصل - الفرع - العلة - الحكم ) .. .۱۱ 
تعريف الأصل 6 
تعریف الفرع . lo‏ 
تعريف العلة EOE‏ 
تعریف الحكم 2 E:‏ 
شروط صحة القياس E‏ 
شروط حكم الأصل 
- من شروط حكم الأصل : كونه شرعيا إن استلحق شرعيا Ne eas‏ 
- من شروط حكم الأصل : كونه غير منسوخ , ۰ haaa‏ 
- من شروط حكم الأصل : أن لا يكون شک ال Aes eee‏ 
من شروط حكم الأصل : أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس sea‏ 
ما حص من القياس يجوز القياس. عليه وججوز قياسه على غيره e‏ 
ا شروط حكم الأصل ا E‏ 
- من شروط حكم الأصل كو فقا غلهه بن لين ل الام ats‏ 
الا آل کر مرک افا ےو کي آ a‏ 
حجية القياس لمر كب N OE‏ 
صحة القياس على عام غخصوص N a a TT a‏ 
تعريف العلة O‏ 
ا ع ا ا ار نک 3 
شروط العلة 
التعليل باللقب وبالمشتق CO CREA n‏ 
لا يشترط في العلة اشتاها على حكمة مقصودة للشارع neers a‏ 
العلة قد تكون رافعة أو دافعة أو فاعلتهما » وأمثلة ذلك Ea‏ 


ATE 


تکون العلة قا ا ظاهراً E‏ 
قد و العلة و عرفا . 1 
مح تلل نکم یرس مکنا مر ی رمف شاد دا 
يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم .. e‏ 
- من شروط کن عل الحکم ولا جز ءه اا 
- من شروط العلة : أن لا تكون 6 مستنبطة ... 
يجوز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بنص أو ا باتفاق ... 
فوا ثبوت العلة القاصرة بنص أو 0 
مااع ( تخصيص العلة ) .. e‏ 
حلاف الأصوليين في کون اقش RT‏ في العلة .. 
التعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل .. 
اتعلیل بنوع الحكم لا ينتقض بعين EE‏ 
ال الكسور , ر وصوره .. a‏ 
کر والنقض المكسور لا يبطلان العلة .. 
معنى العكس .. 


I‏ ا ا 


ججوز تعليل حکم واحد بعلل متعددة .. 


خجوز تعليل صورة واحدة بعلتين ا و الأصوليين فى ذلك 


وعللى ر كر ا مو لار عه اة 
يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة .. 

- من شروط العلة أن لا تخر علة الأصل عن حكمه . 

- من شروط العلة : أن لا ترجع على حكم الأصل ابال 
ت : أن لا تعود على حكم الأصل بتخصيص .. 
جوز عود العلة على حكم الأصل بالتعمم باتفاق .. 

دن کررف ام ان ا کر اف مرن ل ار 
- من شروط العلة : أن لا تخالف نصا ولا إجماعا .. 

- من شروط العلة : أن لا تتضمن زيادة على النص ... 

EE SOS gS a 


E SS N DS 


RTO = 


- من شروط العلة : أن تكون معينة لا مبهمة ee‏ 


قد تكون العلة حكماً شرعياً » وخحلاف الأصوليين في ذلك SS‏ 
يجوز كون صفة الاتفاق في مسألة وصفة الاختلاف في أخرى علة للحكم ....... ۹۳ 
جواز التعليل بالوصف التعدد ( الوصف الم ركب ) وخلاف العلماء في ذلك ....... ۹۳ 
ما حكم الشارع به مطلقاً أو في عين أو فَعلَهُ أو أَقرّه لا يعلل بمختصة بذلك الوقت ۹٤>‏ 
قد تزول العلة ويبقى الحكم Oe o I E‏ 
مر ف ا و ع و ف a‏ 
وقوع ذلك التعليل في خحطاب عام فيه نظر ! O‏ 
لا يشترط القطع بحكم الأصل a O O‏ 
لا ايش ظط القطع بوجود العلة في الفرع r O O O‏ 
لا يشترط لصحة العلة انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة ٠٠٠١ ٠...‏ 
لا يشترط لصحة العلة النص عليما أو الإجماع على تعليل حكم الأصل ........ ٠١٠١‏ 
إذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي ET‏ 
يصح كون العلة صورة المسالة EN ae O N‏ 
حكم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة Ee yy‏ 
شروط الفرع 
- من شروط الفرع : أن توجد العلة فيه بټامها فيما يقصد من عينها أو جنسها ٠٠١‏ 
ان ر زوا ا ت قاش لارا Oe‏ 
ا اط تاٹیر العلة في أصلها امقيس ء عله س A‏ 
من شروط الفرع : أن نیک ا حکم الأسل نب فيما يقصد E‏ وسیل 
- من شروط الفرع : أن لا ن منصوه و E, E a E‏ 
- من شروط الفرع : أن لا يكون متقدما على حكم الأصل ١١١...‏ 
لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بنص جملة SO Od E‏ 
مسالك العلة 


المسلك الأول : الإجماع EN RE BE‏ 
الملسلك الثاني ا ی O‏ 
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ای ا ج ق 
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- من النص ما هو صرج » وأمثلة ذلك ENA O aS‏ 
- من النص ما هو ظاهر › وأمثلة ذلك E E‏ 
- من النص الإياء والتنبيه O a‏ 
- من أنواع لاء : ترتب حكم عقب وصف بالفاء Ea e‏ 
- من أنواع الإماء : ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء ... .. ۲۹ 

- من أنواع الإياء : حکم جوابا سوال لو م يکن عة لكان اقترانه 
به بعیداً شرعا ولغة > ولتأخر البيان عن وقت الحاجة ۔ ٠١۹‏ 

- من أنواع لاء : تقدير الشارع وصفا و يكن للتعليل لكان 

تقدیره بعیدأ لا فائدة فيه a E EC‏ 
- من أنواع لإماء : تفريقة عله بين حكمين بصفة مع ذكرها Fo‏ 
- من أنواع الإماء : تفريقة لله بين حكمين بصفة مع ذكر أحدهما FT‏ 
- من أنواع الاماء : تفرب عله بين الحكين بشرط وجزاء TT nas‏ 
- من أنواع الإيعاء : تفريق الشارع بين الحكمين بغاية TY e‏ 
- من أنواع الإياء : تفريق الشار ع بين الحكمين YY a. eal‏ 
- من أنواع الإعاء : تفريق الشارع بين الحكمين ا EV aan‏ 
- من أنواع الإياء : تعة تعقیب الکلام أو تضمینه با لو لم يلل به لم ينتظم .. ٠۳۸‏ 
- من أنواع الإياء : قران الحكم بوصف مناسب O So‏ 
لا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند الاكثر E E‏ 
المسلك الثالث : السبر Ee O O O‏ 
معنى السبر والتقسم .. EY.‏ 
e‏ بیان احص أن Ea a‏ غیره » لأسا غ عدمه .. ۱٤۳‏ 
لا يلزم المعترض بيان صلاحية الوصف الذي ذكره للتعليل ... VEC ens‏ 
لا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطال ما ذكره المعترض من الوصف EO‏ ) 
اللستدل امحتہد يعمل بظته E‏ 
- من طرق الحذف : الالغاء E O‏ 
من طرق الحذف : طرد الحذوف مطلقاً أو بالنسبة إلى ذلك الحكم ١٤۸...‏ 
من طرق الحذف : عدم ظهور مناسبة VON Tase‏ 
- يكفي المناظر أن يقول : بجثت فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة .. ۱۹ 
السبر الظني حيجة مطلقا ` 10٠‏ 


٬لابطال‏ مذهب حصمه . 


O as ESS En 

ا ف س هاور ع O NERE Se‏ 
يجب العمل بالظن في علل الأحكام إجماعا Se O‏ 
المسلك الرابع : المناسبة أو الإخالة E‏ 
خر ج المناط PO a E Ds‏ 
معنی اللاشت E OE a‏ 
شك فيه وقد يتوهم EO E CL E O‏ 
لو فات المقصود i‏ . يعلل بذلك الى .. oA‏ 
ضروب المناسب : OV alee GSE EERE SEs‏ 
الضرب الأول : دنيوي . وهو على ثلائة أقسام .. ۔ 10۹ 


۹ Ca ES ns 


مكملات الضروري E O‏ 
۲ الحاجي O‏ 
قد کون الحاجي رورا ا ت الور OE LS‏ 
مكملات الجاجي Taare O ET‏ 

۳ التحسيني . وهو نوعان E‏ 
أ) غير معارض لقواعد الشرع TY SS e a e Êk‏ 

ب) المعارض لقواعد الشرع WES SNN E‏ 

حجية المصلحة المرسلة U ed E o‏ 
الضرب لغانی Ee aa N‏ 
الضرب الغالث : إقناعي reee e O‏ 
إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة ا أو مساو ية م تنخرم مناسبته .. ۱۷۲ 
اقسام المناسب N O O‏ 
الور O O O‏ 
۲ الملام a O‏ 
٣‏ االغريب E N O e y‏ 
حجية كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة NVA ena O‏ 
> - المرسل وأقسامه e SD E‏ 
المرسل الملام O O O‏ 


المرسل الغريب - المرسل الملغى ...... 
فائدة : أعم الجنسية في الوصف ... 
الجنسية في حکم .... 


ثور الأخص في الأخص » وتار العم ف ب الأ 6 اا الأحص ز في الأب و 


المسللك الخامس : الباعها بالشبه .... 


لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة e‏ 
حجية قياس الشبه عند عدم إمكان قياس العلة وخلاف الأصوليين في ذلك 
اللسلك السادس : الدوران AE RESA ORA RE‏ 
معنى الدوران E GS E E A GS‏ 
الدوران إمّا في محل واحد » وما ي محلين yy‏ 
يفيد الدوران العلة ظتا » وخحلاف الأصوليين في ذلك E‏ 
معنى الطرد N O‏ 
أحوال مقارنة الحكم للوصف oy‏ 
ليس الطرد وحده دليلا عند الائمة الاربعة وغيرهم E‏ 


انقسام العلة إلى ما تؤثر في معلوها وإلى ما يؤثر فيما معلوهما .. 


فوائد : تتعلق بتفسير بعض ألفاظ علا هل الأصول والجدل 


تعریف المناط .. 


تنقیح المناط EF‏ وتحقيقه O O SC‏ 
حجية القياس ۰ لفت العلة نص أو ھا أ استنباط O‏ 


ملزوم الحكم ... 


فصسل 
تقسم القياس» باعتبار قوته وضعفه .. 
القياس الحلي ... 
تقسم القياس باعتبار علته ... 
قياس العلة .. 
قياس الدلالة .... 


— A۹ — 


که که حر ف ص 


س )س چ چ چ ب 


وقوع القياس شرع » Ay‏ الأصو ت في ذلك .. 
حجية القياس ... 


حجية قياس العكس .... 


حجيهة القياس ي إتبات أصول ال العبادات .. 


حجية القياس في الحدود والكفارات والبدل E‏ والمقدرات 


حجية القياس في سبب وشر ط ومانع .. 
اھ غل عا ی کی ر ای 
الحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد ال ا ق 


فرعها مراد بالا جتہاد E SSS SS SS RE‏ 
جوز بوت كل الأحكام بص من الشارع عند الأكار ... 
> يجوز بوت کل الأحكام بالقياس عند الجمهور س IE‏ 
معرفة القياس قد تكون فرض كفاية وقد تكون فرض عين 
القياس من الدين کے ا الاكثر EE O AD EEO AS‏ 
مدی جریان ان ف النفي e lC a‏ 
ت الف الال س O‏ 
ت النفي الطارىء E O ND O EDA NES‏ 


فصل ر( قوادح العلة ) 


القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم eT‏ 


القادح الأول : الاستفسار 
معنی الاستفسار 


القادح الثاني : فساد الاعتبار 


العلاقة بین فسساد الاعتبار وفساد الوضع 


کیف یکون القدح بالاستفسار A RR‏ 


القادح الغالث : فساد الوضع E‏ 


معنى فساد الوضع وأمثلقه .... O‏ 


TON same 


۲٤ا‎ 


جواب القدح بفساد الوضع ... Yt‏ 
القادح الرابع : منع حكم الأصل .. ۲٤٦ u‏ 
المراد بمنع حكم الأصل > ومدی ت ا بمج رده NE‏ 
جواب القدح بنع حكم الأصل ... ۲٤۹‏ 
ارح الخامس : e‏ ا 0٠‏ 
معني التقسم ..... ۲0۱ 

مدی قبول هذا السۋال - YoY.‏ 
القادح السادس : : منع وجود ب علة في ى الأصل .- O e ES aS‏ 
معنى هذا القادح وجوابه a O O O‏ 
القادح السابع : منع كون الوصف علة O‏ 
طرق سوال المطالبة O Vea SR O e‏ 
جو اب القدح به .. .. YoY‏ 
الأسعلة بحسب ما e‏ والکتاب والسنة ورا المناط e‏ أصناف ۲١۸‏ 
١‏ على الإجماع O‏ 
۲ - على ظاهر الكتاب O E‏ 

۳ - ما يرد عل ظاهر السنة O‏ 
ما يرد على مخريج المناط 0 
القادح الثامن : عدم التاثرر ۹4 
معنى عدم التاثير TNE LEASED ARES‏ 
اقسام عدم التاثير O O‏ 
۱ عدمه في الوصف E O A‏ 
عدمه في الأصل ... ۲٦ RS‏ 

1¥ عدمه في . وهو ثلالة وام‎ ٣ 

۲۷۱ a ... عدمه في الفرع‎ ٤ 
۲ . يجوز الفرضٌ في بعض صور المسألق » وخلاف الأصوليين فى ذلك‎ 
o ... لا يجوز إتيان المستدل با لا أثر له في الأصل لدفع النقض‎ 
۷٦ أو سار‎ e القادح التاسع : القدح في مناسبة الوصف با ابرم من مفسدة‎ 
۲۷٦ .... الحواب على هذا القدح‎ 
۴۷۸ القادح العاشر : القدح في إفضاء لک إل لشرد د.‎ 


- A\ا‎ 


مثال هدا القادح O RR oo‏ 
الجواب على القدح به N es O O O‏ 
القادح الحادي عشر : كون الوصف العلل به خفيا e‏ 1 
مثال هذا القادح » والجواب على القدح به ...... Ae a‏ 
القادح الاي عشر : كون الوصف غير منضبط E‏ 
مثال هذا القادح » والجواب عليه oo‏ 
القادح الثالث عشر : النقض YA e E a‏ 
مثال ذلك وجوابه a E OOO O e‏ 
يكفي المستدل دليل يليق بأصله yy e‏ 
لو قال المعترض ابتداءٌ يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل Oa‏ 
إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه . ٦‏ 
يكفي المستدل في دفع النقض أن يقول : لا أعرف الرواية فيا AV eee‏ 
إذا فسر المستدل لفظه بدافع للنقض غير داهر اللفظ يقبل e‏ 
لو أجاب المستدل بتسوية بين أصل وفرع لدفع النقض قبل TAN rae‏ 
لا يلزم المستدل با لا يقول به المعترض TA Cece Sas e‏ 
إذا نقض المستدل أو المعترض علة الأخر باصل نفسه لم جز ECR as‏ 
إذا نقض العترض دليل المستدل منسوخ أو حكم خاص بالنبي عي أو برحصة 
ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد نقضه a‏ 
يجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض ÛY e‏ 
إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم صح O E‏ 
إذا احترز بحذف الحكم لم يصح O a ay‏ 
3 الرابع عشر : الكسر O E SNES SC‏ 
لقادح الا 2 عشر : E‏ ضة في ى الأصل .- O E‏ 
معنى هذا القادح OE N o‏ 
لا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع .. O‏ 
لا بحتاج وصف المعارضة إلى أصل yT‏ 
وجوه جواب المعارضة نمانية O‏ 
يڪفي في استقلال الوصف إثبات لمكم في صورة دونه O e‏ 
القادح السادس عشر : تعدد الوضع لتعدد أصل المستدل وأصل المعترض Pe‏ 
معنی هدا القادح وجوابه E O TT oo‏ 


E A TT لا 2 ا‎ 


فوائد دل على معاني ألفاظ ل متداولة بین 0 8 
التقدير - محل النراع 

القادح السابع عشر : الت ركيب ... 

القادح الغامن عشر : التعدية ... 

معنى التعدية .... 


ا 3 عشر : منع وجود وصف E‏ ف ی اشع - 


القادح العشرون : ا ف لرا يقتضي نقيض م ار 


خحلاض الأصوليين في قبول هذا ER‏ 
وف الحادي والعشرون : : 

معنى الفرق ... 
أنواع الفرق ‏ 


قادح 5 الو 2 : احتلاف الضابط في ى الأصر ولع -- 


جو اب الاعتراض با باخحتلاف ا 


۰ القالث لث والعشرون : مخالفة مک e‏ الأصل .. 


إذا احتلف و جا ا فباطل .. 


القادح الرابع والعشرون : القلب 


E N CL CT NO E Da معنی القلب وصروبه‎ 
n eR E ae ° 


قادح ا حامس والعشرون : القول با لمو جب O OOOO‏ 
E‏ بال وجب و شاهده SSR SE SA‏ 


E TE EI ا‎ 


الاخ على آنواع القول با لمو جب 3 a‏ 
فائدة : حلاف الأصوليين في كون القول امو جب قا قادحاً في العلة 
خاقة : في تعدد الاعتراضات وترتيما وما في معنى ذلك ... 
ف ا 
في أحكام الجدل وادابه وحڌه وصفته 
تعريف الجدل .. 


أدلة النهي عن الجدل والمراء .. 

لزوم الجدل لإنكار الباطل ... 

حرم امجادلة عند سوء القصك س 

بدء امجادلة بالحمد والشناء على الله .. 

کا ال واا 

النظر في المعنى المطلوب في السؤال ٠‏ 

متابعه الأسعلة . 

أقسام سوال الجدل ... 

الجواب وترتيبه ... 

شروط السائل س 

كراهة تأاخير الحواب .. 

عجز السائل وانقطاعه 

معنی الانقطاع وصوره ... 

مراتب المسائل ... 

الانقطاع بالشغب س 

ترك الدليل ليس انقطاعا ... 

من اداب الحدل ... 
فصل 

عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه. 
فصل 


Af — 


TOO ae 


meremet ur pnp NNTB RNa ran rn 


دخو القياس الاقتراني Ty‏ 


E OO OY a وجود السبب دعوى للدليل‎ 


جواز تعبد نبي بشريعة نبي قبله N AER ee a‏ 


نبي عه لم يكن قبل البعثة على دين قومه O‏ 


الرسول یه کان متعبداً بشرع من قبله Os ee ea‏ 
أقوال أخحرى في المسالة E O O‏ 
سر شرع من قبلنا شرع لنا » وحلاف الأصوليين في ذلك VY‏ 
الاستقراء بالجزيي على الكلي O‏ 
نوعا الاستقراء : CN O O yy‏ 

EVE A SDA AEA EE E E الاستقراء التام‎ 


O N .... اء الناقص‎ 


- Afo — 


E oT E O i قاعدة : لإا يرفع‎ 


قاعدة : درء المفاسد أو لى من جلب المصاح a‏ 


SS E O O E تحکم العادة‎ : 


َ 
قاعدة : اعتاد العادة في الأحكام الشرعية yy‏ 
قاعدة : جعل المعدوم كالموجود احتياطاً ( التقدير ) a‏ 
قاعدة : إدارة الأمور في الأحكام على قصدها O ٠‏ 


باب 
في بيان أحكام المستدل وما يتعلق به 


كونه عالما بالادلة السمعية مفصلة س 
ت كونه غالا بالقاسخ و السو غ ب 
کونه عالا بضصحة الحديث وضعفه ..... 
فا الجر الل ر 

كونه عالاً بالجمع عليه .... | 

- کونه عالما باسباب التزول س 


كونه عالماً بمعرفة الله تعالى ٠...‏ 


A1 — 


(ot 
(o٤ 


شروط الجتبد في مذهب إمامه o‏ 
حالات المحتد في المذهب E E A E O E‏ 


جزؤ الاجتہاد > وخلاف العلماء فيه .... 


اجتہاد لني له » وأقوال العلماء فيه O‏ 


الاقر ار عل لخا في ي اجناده ۰ " 


اجهل بالله کفر O OS‏ 


حکم الداعي إلى البدعة O‏ 


امحتہد المصيب في العقليات ... 
ناي الإسلام كافر مطلقاً .. 
الحتى واحد في المسالة الظنية .. 


ثواب الجتهد في الصواب والخطا س e‏ 


ليس مجحتہد قولان متضادان في وقت واحد ... 
وجود قولين متضادين جتېد في وقتين .. 
أحذ مذاهب الأئمة من ن قو 8 وأفعاهم ... 
مفهوم کلام الامام .... 

تعليل الامام لحكم .. e‏ 

امقيس على كلام امام ما مذهب له .. 
إفتاء الإمام في مسالتين متشابمتين 
الوقف مذهب للامام ... 


فصل 
لا ینقض حکم الاک في مسالة اجتهادية ... 
نقض ما يخالف النص والإجماع 

لا ينقض ما يخالف القياس . 


سکم ام تلات امیا فل 


— AV — 


é 


مخالفة اني نص إمامه لا تصح E‏ 
جو تقلید الجہد ا CR e a‏ 
ضمان المفتي للفتوى الخطاً إذا ترتب علا اتلاف E‏ 
تحريم التقليد على امحتهد EE E‏ 


الأقوال ف المسالة ‏ 

فصل 
ناي الحكم عليه الدليل » وخلاف العلماء في ذلك .. 
الاجتباد في النوازل الجديدة ... 


حرم التقليد في العقائد 
الأقوال في المسألة 
دلیل حرم التقليد ... 


حرم التقليد في ار کان الاسلام ( و العلماء في ذلك e‏ 
لزوم التقليد في الفروع لغير امجحتہد O‏ 
العامي يستفتي العالم العدل CO O Cy‏ 


منع المجاهل من الفتيا ........ 


O AE SAE E a تحرم الفتيا حالة الغضب‎ 


جواز أخذ الرزق على الفتيا .. 
للمفتي قبول افهدية .. 
صفة المفتي و مته .... 


— ASA — 


O0۰ 


الحكم إذا لم جد العامي مفتياً oo O‏ 


يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة SO esses u‏ 
ازوم تکرار السؤال من المستفتي SOE N‏ 


SOV reee e IT TT يفتي إلا جتېد‎ ١ 


o e E OE امجحتہد يعمل بموجب اعتقاده‎ 


العامي یلتزم بالفتوی التي عمل ہا .. O E‏ 
إذا احتلف امحتدان فالعامي ڪختار » رأقوال ف A aes O‏ 


رد الفتوى E‏ 
ا ل عمّا لم يقع وعمّا لا ينفع .. E‏ 
مهابة السلف من الفتوى > وتشددهم في لاء ة فيما 1 يقع .. OANA sss... e‏ 
حرمة التساهل بالفتوى ... O‏ 
دلالة السائل على رجل ا o e‏ 0۸۹ 


لا جوز للمفتي إطلاق اتيا في اسم مشترك e E e‏ 

لا يجوز للمفتي أن یکبر غاد SEL O‏ 

لا يجوز للمفتي أن يكثر من الألفاظ س ۹ 
باب 

ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 4۹ 


— A6۹ 


تقدعم الماع الاق ُ 
تقديم الإجماع المتفق عليه أو الأقوى . 


r. E 


ثم يقدم الكتاب ومتواتر السنة . 
م يقدم قول ا > ثم القياس 1 


منع تعارض عمومین بلا مرجح .. 
معنى التعادل ... 


العلاقة بين التعادل ا O e: O)‏ 


استحالة تعادل دليلين قطعيين .. 
الدليل متا حر ينسخ المتقدم e‏ 
استحالة تعارض قطعي وظني .. 
لا تعارض بين ظنيين في قول .. 
الحمع بين الدليلين ااظنيين .. 

العمل والفتوى بقول 0 ٤‏ 


حجة منع التعادل في الأدلة الظنية O‏ 
حجهة جواز التعادل ف الأدلة اظ eT e a‏ 


e 9‏ حمقيفهة ة في حجج E‏ 


SEA le ie ea E e e و جوب‎ 


5 تر جیح ف اذاهب الخالية عن ا ا ٤ N‏ ذلك . e‏ 


لا ترجيح بين علتين 


_ القسم الأول : الترجيح بين دليلين منقولين .. 


کڪ 


Sai Aas ERT AS Rae eih SEO ESSE USE ASE CaaS ea O ESCO EEOPOSCE ONO STARS Eames 


تھے لے گے کے بے کے بے کے 
n‏ 


ہے 
OQ‏ 


گے گے لے گے کے لے 


: ويقع في أربعة أشياء : TK esen‏ 


- في الراوي - الأكثر رواة O ea e‏ 
تقديم الأوثق على الأكثر » والخلاف في ذلك E ae‏ 
الترجيح بالأكار أدلة E e ee‏ 
اخ الراويين ارجح بوصف معتبر _ الاشهر بالوصف العتبر ٦٣١‏ 
الاحسن سياقا - اعتاد الراوي على حفظه - عمل الراوي بروايته ٠١١‏ 


المشافهة بالرواية E‏ 
الأقرب عند السماع N ooo‏ 1 
ترجيح رواية أكابر الصحابة . Tee‏ 
رجح رواية متقدم الإسلام في قول - ترجيح رواية 

تر جیح ا الأکار م صحبة ‏ ترجيح e‏ من تقدمت هجرته ٠٤١‏ 
ترجيح رواية مشهور النسب - ترجيح رواية من سمع بالغا 1٤۷‏ 
ترجيح الرواية لكثرة الم زكين E TO oy‏ 
۲ الرواية Tne O O‏ 
ف ال غ ا O‏ 
eg a a a‏ 

6 . العلل إستادا‎ 
KOÊ een ا‎ 
E e 

اتفق عليه الشيخان . O‏ 
تر جیح الببخاري على ترجیح الحديث هچ 

على غير المصحح .. LO Fes‏ 
ترجیح المرفوع SE‏ والنقطع . OT ORS‏ 
ترجيح المتفق على رفعه على مختلف فيه - ترجيح الرواية 

LOT SEES RGSS E Î 


E O oT رالووی‎ 


يدم الغ ال کک عا اهي والمكتوب OF aes‏ 
يقدم المسموع على المسكوت عنه في حضوره TOO‏ 
يقدم المسكوت عنه في حضوره على المسكوت عنه في غيبته ٠٠١‏ 


— Ao\ 


یقدم قوله عي على فعله ‏ يقدم فعله عه على تقربره 


يقدم ما لاتعم به البلوى في الآحاد على ما تعم 
يقدم الحديث الذي لم ينكره المروي عنه . 


ب) ا بين منقولين في 0 


ج 


کر 


ترجیح معنی ظهر استعماله على عکسه . 
EG ERE E O‏ 
ترجيح الجاز على الجاز لأسباب . 

ترجيح امجاز على المشترك .. 

| eae 

تر جيح التخصيص واجاز عل الأضمار 

تر جیح الثلاثة السابقة على غل اال ج ری الحقيمة E‏ 
ترجيح الاسم اللغوي المستعمل شرعاً على النقول الشرعي 
E E‏ 
يرجح في اقتضاء لضرورة صدق المتكلم ۰ 
الترجيح في الإيماء ‏ ترجيح مفهوم ا ا ی الخالفة 
ترجيح الاقتضاء على الإشارة والإيماء والمفهوم 

ترجيح الإيماء على المفهوم - ترجيح التنبيه على النص 
ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص 

ترجيح المقيد على المطلق ) 

ج ا اي ل و ري 

ترجيح الجمع واعمه على اسم الجتس باللام 
و 

الترجيح بين منقولين في المدلول 

ترجيح الحظر على غيره 

تر جیح الندب على الإباحة 


الات والكراهة عل الندب - ترجيح الإثبات على النفي 


العلة المخبتة مقدمة على العلة النافية 


AO 


ترجيح النهي على المبيح ‏ ترجيح الخجبر لأر ا والإباحة 8 
Ts‏ 


— AoYf 


ترجيح الناقل على المقرر للحكم الأصلي a‏ 
ترجیح ما یدراً الح على ما يثبته O O‏ 

تر جیح موجب العتق والطلاق على نافهما. E E‏ 
ترجیح الاخحف على الاثقل ET O O‏ 
الحكم التكليفي والوضعي سواء OT eas OOD a‏ 
الترجيح بدلیل خارج O O‏ 
الترجيح بموافقة دليل اخر LAE SNES e eS‏ 
ترجيح ظاهر السنة على ظاهر القران yy O‏ 
الترجيح بعمل أهل المدينة A Veen a eS SESE‏ 
الترجيح بعمل الخلفاء الأربعة - الترجيح اا أو الأكثر es a‏ 
ترجیح الحكم العلل على غير المعلل e E‏ 
ترجيح العام الذي ورد مشافهة أو على سبب E‏ 
تر جیح العام المطلق على العام الوارد على سبب E O OEE E ey‏ 
ترجيح العام اللي عل ب O O O n e‏ 
ترجيح العام الاش بالمقضود i yT N O O n‏ 
ترجیح ما لایقبل نسخاً أو الأقرب للاحتياط OT oR Rng EA‏ 
ترجيح ما لا يستلزم نقض الصحابي للخبر Va eee‏ 
ترجيح ما تضمن إصابة النبي ا VE re es ae aa‏ 
ترجیح ما فسره الراوي بفعل أو قول . E‏ 
ترجيح الحديث الذي ذكر سببه » والمؤرخ بتاريج مضيق . E‏ 
ترجیح ما ثبت تاخره » أو ثبت التشدید فيه VO GS ES E‏ 
القسم الثاني : الترجيح بين الدليلين المعقولين E‏ 
تعر یفهما O oo‏ 
الترجيح بين القياسين O‏ 
١‏ - الترجيح في الاصل وصوره VOTES O a‏ 
۲ - الترجيح بقطع العلة وصوره O OT‏ 
تر جیح احد القياسين بسبر فمناسبة فشبه FINE eee Eee‏ 

تر جیح احد القياسين بقطع نفي الفارق OE O o‏ 
ترجيح العلة الظاهرة على الخفية VE sie eee‏ 
تقديم المقاصد الضرورية الخمسة على غيرها O‏ 
تقديم حفظ الدين على باقي المقاصد الضرورية VT a‏ 


٣‏ ترجیح ا 
انترجيح بالمدلول أو لاش ار 
_ القسم الغالث : الترجيح بين ا لمنقول والدليل المعقول .. 
ترجيح المنقول الخاص الذي ول 
درجات الدليل المنقول الخاص . 


الترجيح باعتبار الألفاظ . 
ضابط الترجيح .. 


— Ao — 


